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الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبى الأمين ) 
وعلى آله الطببيه الطاهر بن 6 وأصحابه الهداة الراشدين 0 ومن تبعهم باحسانث الى 
بوم الدين 5 


أما بعك .. 

فان شربعة الاسلام هى المحجة البيضاء » والصراط المستقيم » شرعها الله تعإلى 
بعلمه » وأنزْلها على خاتم أنبيائه ورسله » ووفر لها من أسباب القوة والحفظ ماجعلها 
خالدة على الدهر ؛ معصومة عن أن تميل الى باطل » أو تنحرف الى ضلال » ويسر 
لها ؛ منذ عهد الصحابة والتابعين ومن جاءوا بعدهم » أقواما آمنوا بها » وأخلصوا 
لها » فشمروا عن سواعد الجد فى خدمتها » وتجلية أحكامها وأدلتها » وتوسيع 
آفاتها » وماك أضولها وتزوغها + .ودزاسة احوال الناس على ضوئها ‏ وفى. نطاق 
مبادثها وقواعدها » حتى أصبحت بحورها زاخرة » ورياضها ناضرة » ونحومها 
زاهرة » وتبين للناس أنها محيطة بكل ما يعرض لهم من شئون الحياة فى جوانبها 
العقيدية والعبادية والتعاملية والنظامية والادارية والحكمية والسياسية والاجتماعية ) 
وفى مختلف الصلات التى تكون بين الأفراد فى داخل الأمة » وبين الأمة وغيرها 
من المسالمين أو المحاربين » كل ذلك على نحو يكفل حل المش كات » ودفع 
المحرجات »© وتيسير الصعاب » كما يكفل أسباب السعادة والأمن والعدل والقوة 
والاستقامة على النهج الراشد والمثل الأعلى .. 

ولقد كان الفقه الاسلامى فى مختلف العصور » مظهرا من مظاهر عناية الأمة 
بهذه الشريعة المطهرة : شريعة العدل والرحمة والاصلاح » وكانت المذاهب التى 
نستند الى أصوله الثابتة » وقواعده المقررة » مدارس للنظر والبحث والاستنباط 
والترجيح اعتمادا على الأدلة الممنتمدة من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله 
عليه وسلم » وما استند اليهما من اجماع صحيح » أو قياس واضح ء أو آدلة ظنية » 
أو قواعد أصولية أو فقهية . 

وقد دونت فى ذلك كله كتب ثافعة» ومصئفات جامعة » تحوى آراء أصحاب 
المذاهب »© وأقوال متبعيهم » وترجيحات مرجحيهم » حتى أصبحت المكتبة الفقهية 


الاسلامية غنية بهذه الشمرات الطيبة من آثا ا ا ا ا 
المسلمين » والتى شهد لها العالم كله ؛ و اقتبس منها واضعو قوانينه فى الشرق 
والغرب » حتى اننا لنستطيع أن تقول انه ما. من اتشرانعم وضعى عادل عرفه العالم 
اللا وهو مسدةمد من مذهب من مذاهب المقهاء المسلمين 6 أو مندرج نحت قاعدة 
كلية أو نص ءام أو خاص من نصوص الشريمة » عدا ما خرجت فيه القوانين 
الوضعية عن نطاق الاسلام من اباحة لشىء مما حرم الله » أو تحريما لشىء ما 
الا ” 

فالفئقه الاسلامى اذن بأصوله وقواعده ومذاهيه » هو المصدر الأعظم 


ا ل ب ووو ل الأصلبة لكل 
فم آراد أن يستقى من المنابع الصافية الشافية . 


وفى هذا العصر الحديث آمن بهذه القضية كثير ممن كانوا لا يؤمنون بها + 
واتجهت الأنظار الى هذا الهة» » رغية فى الافادة منه » والتعويل عليه » والاقتباس 
من أحكامه فى مختلف مذاهبه . بيد أن كتبه ومصنفاته التى تحوى فوائده وغرره 
انما هى بحار زاخرة بعيدة الغور عوج وت مر 
لا نتيسران لكل الناظرين » ولا تتوافر أدواتهما لكثير من الباحثين . فكان من 
الآمال العظيمة التىتتردد فى نفوس المحبين لهذا الفقه المؤومنين بأنه هو صراط 3 
المستقيم » أن يكون له موسوعة منظمة منسقة مرتبةمصطلحاتها علىىحروف المعجم » 
تجمع شتاته» وتؤولف بين مذاهبه ) وتضم الشسبيه الى شبيهه » حتى يستطيع الناظر 
فيه » الراغب فى معرفة خوافيه » أن بجد الموضوع الواحدفالمكان الواحد» مهما 
تعددت المذاهب » واختلفت الأبواب والكتب » وتعمددت الفروع » وأن بم فى 
ابحاز ز بما استدل به القائلون فيما يحتاج الى بيان للمدارك ووجهات النظر٠‏ 


وقد أراد الله جل شأنه أن تحتضن جمهورية مصر العربية فى عيدها : 
الزاهر هذا العمل الضخم . فتشرع فى تصنيف موسوعة جامعة للفقه الاسلامى فى 
مذاهبه المشهورة » يحقق آمال الراغبين فيه » الحريصين عليه » وتكون منارة يهتدى بها 
كل من أراد الفقه السليم » والتشريع المستقيم . 


وبقنضمنا واجب اللانصاف للحق وللعاملين المخلصين أن نسحل الحقائق 


الآآنية : 


: أن وضع هذه الموسوعة الفقهية عمل سارعت اليه عصية الخير » ورهط 

الايمان.من اخواننا فى جامعة دمشق »؛ لما جمعتهم المجامع » وأحسوا أن 
للفقه الاسلامى حقا أكيدا على خاصة المسلمين وعامتهم » لا يقبل التغاضى 
ولا التقصير ولا التسويف » فأجمعوا أمرهم على أن بدأوا العمل فى 
هذه الموسوعة » وأخذوا عدون عدتها » وهيئون وراجهعا )ربصيو 
مصطلحاتها » وساروا بخطى توائم استطاعتهم . 


ثانيا : ان الذى تلقى شرف التوحيه الأول الى احتضان هذا العمل الصالح هو وزير 
الأوقاف بومئذ السيد أحمد عبد الله طعيمة ‏ فسارع الى تكوين لحنة 
خاصة بالموسوعة تابعة للمجلس الأعلى للشئون الاسلامية تعمل على تنفيذ 
هذا التوجيه » وهى اللجنة التى جاء ذكرها فى المقدمة التالية » والتى 
كانت مشتركة بين السوربين والمصربين . 


وكان المجلس الأعلى للشئون الاسلامية قد أصدر فى سنة مم١‏ ها 
ع بوليو سنة 0١‏ م جزءا نموذجيا للموسوعة على سبيل التجربة أراد به أن 
لكون تحت أنظار العلماء والمشتغلين بالفقه والقانون على أن د باعداد الحزء 
الأول من أجراتها فى صورته النهاكية . 


وقد نشطت اللجنة منذ صدور هذا القرار وواصلت العمل فى اعداد هنذا 


الجزء » غير آلية جهدا ولا مدخرة وسعا + رغم المشاق والصعاب حتى استطاعت - 
أن تثمه . ظ 


فباسم الله تعالى وعلى بركته » نقدم أول جزء من أجزاء « موسوعة الفمة | 
الإسلامى » إلى جميع المشتغلين بالفقه والقانون فى مختلف بلاد العالم » وإلى كل . 
مؤمن يريد أن يستبصر بشريعة الله » ويهتدى بهديها » وإن اكتمال هذا الجزء لايذان 
باطراد العمل ومواصلة السير لتحقيق هذا الأمل . ْ 


'وانه واد بم الله لعمل جد عظيم اد 
وما هذا العمل الا جماد فى سبيل الله فهو من خير الوسائل للتحرر من 
الاستعمار التشريعى الذى بغى وطغى على التشريع الاسلامى فى جميع دياره ولا 


وهو فى الوقت نفسه اتتنصار للنشر بع الذى خلق القومية العربية » وبرهن 
التاريخ على أنهأعظم مقوماتها » وأقوىدعائمها » لاتحيا الا بحياته» ولا تقوى الا 
9-7 : 

فباسم الله مجحرى « موسوعة الفقه الاسلامى » وبأنعم الله وأفضاله يطيب 
مسيرها » ويحمد ان شاء الله مرساها . 


رئيس اللجنة 
حسن مأمون 


معلى الفقه لغة : 

قال فى الصحاح : الفقه الفهم . قال 
أعرابى لعيسى بن عمر: شهدت عليك بالفقه. 
تقول منه فقه الرجل بالكسر » وفلان لايفقه 
وق القاموس المحبط : المقفه بالكسر 
العلم بالثىء والفهم له . وق المصباح المنير 
الفقه فهم الثىء . قال ابن فارس : وكل 
فالفقه هو الفهم للا ظهر أو خفى » قولا 
الكريم : « ما نفقه كثيرا مما تقول 6 ١‏ . 
« ولكن لا تفقهون : نسبيحهم ) " . 
«انظر كيف نصرف الآيات لعلمم 
شقهون © ". 

غير أن القرافى قال فى شرح تنقيح 
الفصول : وقال الشسيخ أبو اسحاق 
الشيرازى : الفقه فى اللغة ادراك الأشسياء 


تقول فتهت السماء والأرض . وعلى هذا . 


الألفاظ » والألفاظ التى يشير اليها القراق 
هى 8 الفهم والعلم والشعر والطب 5 


)غ0( الآية 4١:‏ سورة هود ٠.‏ 
(؟) الآبة : 55 سورة الاسرام . 
(") الآبة : 58 سورة الالمام ٠.‏ 


ولفظ المفقه من المصادر التى تؤدى 
كالعلم سعثى المعلوم » والعدل يتعنى 
العادل . 


معنى الفقه فى الصدر الأول : 

وقد غلب فى الصدر الأول استعمال الفقه 
فى فهم أحكام الدين جميعها » أى فهم كل 
ما شرع الله لعباده من الأحكام» سواء أكانت 
متعلقة بالامان والعقائد ومايتصل بها » أم 
كانت أحكام الفروض والحدود والأوامر 
والنواهى والتخيير والوضع » فكان اسم 
الفقه فى هذا العمد متناولا لهذين النوعين 
على السواء » لم بختص به واحد منهما دون 
الآخر ؛ وكان مرادفا اذ ذاك لكلمات 
« شريعة » وشرعة » وشرع ؛ ودين »© التى 
كان يفهم من كل منها التوعان جميعا . 

وكما كان اسم الفقه يطلق على فهم جميع 
هذه الأحكام ؛ كان يطلق على الأحكام 
نفسها » ومن ذلك قوله عليه الصلاة 
والسلام : «رب حامل فقه غير فقيه» .« رب 
حامل فقه الى من هو أفقه منه » . 

وهذا الاستعمال الجامع قد استمر أمدا 
ليس بالقصير » يرشدنا الى هذا ما نقل عن 
الامام أبى حنيفة : من أن الفقه هو معرفة 
النفس ما لها وما عليها » وما هذه المرفة 
الا معرفة أحكام الله بنوعيها » كما أله سمى 
كتابه في العقائد « الفقه الأكبر »© . 


ثم تغير هذا الاستعمال ودخل التخصيص 
على اسم الفقه » ونشأ اصطلاح للأصوليين 
وآخر للفقهاء . 

معنى الفقه عند الأصوايين : 

بحسن بنا أن نشير أولا الى أن ما نرل 
به الوحى الالهى على رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » كتابا كان أو سنة » من الأحكام 
العملية » قد يكون دليله قطمى الثبوت 
وقطعى الدلالة معا » وهو ما نعورف اطلاق 
النص عليه » وهذا النوع لا مجال فيه 
للاجتهاد » وان كان محلا للنظر » فمنه مأ 
يكون ضرو.يا وشعيرة اسلامية كوجوب 
الصلاة والزكاة والصوم والحج » ومنه ماهو 
نظرى . ومثل النص فى كل هذا الاجساع 
اذا كان اننا فوا قطعيا - 


وقد يكون الدليل قطعى الثبوت ظنى 
الدلالة » وقد يكون ظنى الثبوت قطعى 
الدلالة » وقد يكون ظنى الثبوت والدلالة. 
وهذه الأنواع الثلائة هى محل الاجتهاد 
تين المكابهة الغكاما طيية واحتانا 
اجتهادية 4 فقولة تعالى : « وامسحوا 
برءوسكم » ١‏ قطعى الثبوت وقطعى الدلالة 
على وجوب أصل المسح » فهو حكم قطعى ) 
لكن دلالته على مقدار ما يمسح من الرأس » 
أهو الكل أو الربع أو البعض » دلالة ظنية » 
فالأخذ بأى مقدار يكون حهكما ظنيا 
اجتهادطا . 


بعد هذا نقول : ان الأصوليين قد اتجهت 
با معنى الوصفى 6 أى الحال التى اذا وجد 
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عليها المرء سمى فقيها . ولم يعرضوا لمعناه 
الاسمى ؛ أى المسائل والأحكام التى يطلق 
عليها اسم الفقه ؛ وان كان من الممكن أن 
يقال : ان الأحكام التى تسمى معرفتها فقها 
الااسمى 4 والأحبكام التى لا نسمى معرفتها 
فقها لا تسمى فقها بذلك المعنى . غير أن 
المسألة مسآلة اصطلاح ونقل له - لا مسألة 
استخراج وتفهم واستنباط لوازم . 

وقد أفاض الأصولمون ؛ وبخاصة 
ف مصطلحهم » وكانت لهم فى ذلك تعر نفات 
واعتراضات ومناقشات وكلام طويل خلاصته 
أن لهم فى ذلك ثلاث طرائق . 


فالطريقة التى جرى عليها جمهورهم هى 


أن الفقه معرفة الأحكام الشرعية التى طريقها 


الاجتهاد كما قال الشيرازى فى اللمع . وهو 
بعينه ما عرف به غيره الفقه : من أنه | 
بالأحكام الشرعية العملية بالاستدلال كما 
كبا قال البعض الآخر » فالعلم بالذوات من 
أجسام وصفات وسواها ليس فتها لأنه ليس 
علم أحكام . 

والعلى بالأحكام العقلية والحسية 
والوضعية كأحكام الحساب والهندسة 
والموسيقى والنحو والصرف لا يسمى فتقها 
لأنه علم آحكام ليست بشرعية . 

وعلم أحكام أصول الدين وأصول الفقه 
ليس فتها » لأنها أحكام شرعية علمية وليست 
عملية . 


وبقيد الاستدلال خرج عن أن يكون فقها 
علم جبريل ورسول الله صلى الله عليه وسلم 
وعلم المقلد بالأحكام الشرعية العملية » لأنه 
علم ليس عن استدلال » وكذلك العلم 
بشعائر الاسلام كوجوب الصلاة والصيام 


والزكاة وغير ذلك مما هو معلوم بالضرورة . 


من غير استدلال » فهذا لا سمى فقها 
لحصوله للعوام والنساء والأطفال المميزين 4 
فالفقه هو العلم الاجتهادى والفقه هو 
المجتهد . 


والطريقة الثانية : 

هى ما اتتزعه صدر الشربعة مما جاء 
بأصول البزدوى مع شىء من التصرف . فقد 
اختار فى التنقيح تعريف الفقه : بأنه العلم 
بكل الأحكام الشرعية العملية التى قد ظهر 
نزول الوحى بها والتى انعقد الاجماع عليها 
9 تحمقق معنى الفقه عنده 6 ابحب | 
بالأحكام الشرعية العملية المعروفة أخذا من 
أدلتها » قطعية كانت أو ظنية:» وليس 
الاستدلال بمعنى الاجتهاد شرطا لحصول 
هذا العلم » ويجب أيضا أن تكون مع هذا 
ملكة الاستنباط الصحيح من الأحكام 
الشرعية التى نزل بها الوحى »أو انعقد عليها 
الاجماع ٠.‏ فالفئقه على هذا من كان أهلا 
للاجتهاد وان.لم بقع منه اجتهاد . 


والطريتة الثالثة : 
هى التى جرى عليها الكمال بن الهسام 


فى التحرير ولا تعرف ليزه 4 وهى الاتختلئف 
عن 'الطريقة' السايقة الا ى: ينض آمور آغمها 


ما يرجع الى المراد من الأحكام الشرعية ؛ 
لوجع 

فقد ذهب الى أنها القطعية لا الظنية » وأن 

ليست مما يسسى العلم بها فقها . 


فالفزق, يق “المزاق »لالت برجم الى 
المراد من الأحكام . فمنهم من أراد منها 
الظنية وحدها ؛ ومنهم من أراد القطعية 
وحدها 4 ومنهم من جعلها شاملة للقطعية 
والظنية» وقد نقل ابن عابدين فى رد المحتار 
عن شرح التحرير » أن التعميم قد نص غير 
واحد من المتأخرين على أنه الحق وعليه عمل 
السلف والخلف . ودعوى هذا الشارح فى 
جريان العمل عليه دعوى جريئة لا يصدقها 
الواقع . 
معلى الفقه فى !صطلاح الفقهاء : 

واسم الفقه قد استعمل فى اصطلاح 
الفقهاء للدلالة على أحد معنيين » أحدهما : 
حفظ طائفة من مسائل الأحكام الشرعية 
العئلية الواردة بالكتات والينة ومااسقيط 
0 أم حفظت 
محردة عن هذه الدلائل . الفقيه 
عندهم ليس خاصا بهد كا هو اسلا 
الأصولين كه بل اول ا لحتهد المطلق » 
والمحتهد المنتسب » ومحتهد مدقن 4ه ومن 
هو من أهل التخريج وأصحاب الوجوه » 
ومن كان من أهل الترجيح » ومن كان من 
عامة المشتغلين بهذه المسائل . 

وتكلموا فى المقدار الأدنى من هذه 
المسائل الذى يسمى حفظه فقها واتتهى 
تحقيقهم الى أن هذا متروك للعرف » غير 


1١١ 


أنهم لا يصفون بفقه النفس الا من كان 
واسع الاطلاع 4 قوى الفهم والادراك منين 
الحجة » بعيد الغور فى التحقيق والغوص 
على المعانى » ذا ذوق فقهى سليم نقى ؛ وان 
كان مقلدا » كما اعتادوا أن يصفو] ذلك 
الكمال بن ' الهمام وأضرابه من العمقهاء 
المفلدين . 


والمعنى الثانى الذى يطلق عليه اسم الفقه : 
مجموعة هذه الأحكام والمسائل . فاذا ذكرت 
دراسة الفقه أو فهم الفقه » أو ما ورد فى 
الفقه » آو التأليف فى الفقه » أو كتب الفقه 
أو ما هو من هذا القبيل » فانهم لا يعنون 
الا هذه المحموعة التى تحتوى على الأحكام 
الشرعية العملية التى نزل بها الوحى © قطعية 
كانت أو ظنية » وعلى ما استنيطه المحتهدون 
على اختلاف طبقاتهم » وعلى ما اهتدى اليه 
أهل التخريج والوجوه » وعلى ما ظهمرت 
روايته واشتهرت وما لم يكن كذلك ؛ وعلى 
الأقوال الصحيحة والأقوال الراجمة 
والأقوال غير الصحيحة والمرجوحة والضعيفة 
والشاذة » وعلى ما أفتى به أهل الفتوى فى 
الواقمات والوازل » وان لم يقم على 
استنباط ولم يكن الا تطبيقا للأحكام 
المقررة » وعلى بعض ما احتيج اليه من 
مسائل العلوم الأخرى كبعض أبواب 
الحساب التى ألحقت بالوصايا والمواريث » 
وعلى ما رآه متأخرو الفقهاء الذين ليسوا 
من أهل الاجتهاد ولا التخربج من طسريق 
ما سموه تفقها » أو استظهارا أو أخذا » أو 
ما أشبه ذلك » فكل هذا الذى ذكرنا قد 
اندمج بعضه ببعض وصار فقها . 

ولكل مذهب من المذاهبة الفتهية 
مجموعته الخاصة التي تنسب اليه » فيقال 
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فقه مذهب أبى حنيفة » وفقه مذهب مالك 
وفقه مذهب الامامية » وفقه الزيدية » وفقه 
الأياضية » وهكذا . 
وجدت محموعة عامة شاملة لفقه المذاهب 
الفقهية كلها أو أشهرها » وهى التى: اختصت 
باسم اختلاف الفقهاء » والمجموعات الخاصة 
والمجموعة العامة كلاهسا يتناوله اسم 


الفقه . 


ومنذ الأزمنة المعيدة 


الفروع ؛ أو الفروع ؛ اما فى مقابلة العقائد 
وأصول الدين » لأن التصديق بالأحكام 
العملية فرع للتصديق بالعقائد » واما فى 
أصولها وأدلتها التى هى موضوع أصول 
المقه . 

وقد يطلق الفقهاء اسم الفروع أيضا على 
بعض المسائل المتفرعة على أصول المسائل 
الفقهية الكلية . 

الشريعة والفقه 

الشريعة والشرعة معناها فى اللغة : مورد 
الناس للاستقاء » سمى يذلك لوضوحه 
وظهوره » وتجسع الشريمة على شرائع 
والشرع مصدر شرع بمعنى وضح وأظهر . 
وقد غلب استعمال هذه الألفاظ فى الدين 


وجميع أحكامه « شرع لكم من الدين ما 


وصى به نوحا والذى وأحينا اليك » ١‏ . 


« لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا » ' . 
د ثم جعلناك على شريمة من الأمر 
فانبعها » " . ٠‏ 
)١(‏ الآية ؛ *! سورة الشورى ٠‏ 


() الآية : لمع سورة المالدة ٠.‏ 
50 الآبة : ما بورة الجالية ٠‏ 


فالشرع أو الشريعة أو الشرعة» هو مانزل 
به الوحى على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم من الأحكام فى الكتاب والسنة » مما 
تعلق بالعقائد والوجدانيات وأفعال المكلفين 
قطعيا كان أو ظنيا » ومعناه يساوى معنى 
الفقه فى الصدر الأول . 

ولا نعرف أنه قد طرأ عليه تخصيص » 
اللهم الا ما قد يشسعر به استعمال بعض 
الفقهاء أحمانا لكلمة « شرائع الأحكام » 
ولا بربدون منها الا الأحكام التكليفية 
والوضعية » ولكن هذا لا يرقى الى مرتبة 
التخصيص والاصطلاح . 

أما الأحكام التى لم ترد لا فى الكتاب 
ولا فى السنة نطقا ولا عملا » وكانت 
مما استنيطه المجتهدون من معانى 
تلك الأحكام » ولم يجمم عليها من أهل 
الاجماع » فليست الا أفهاما وكراء لأربابها » 
ولا تسمى فى الحقيقة شرعا ولا شريعة . وما 
سيك الى الشرع سمت أحككاما درعية 
فى تعريف الفقنه وف غيره من المواطن الا 


فاذا وازنا بين مفهوم الشرع أو الشريعة » 


المقهاء» وجدنا أن بينهما العموم و الخصوص 
الوجهى » يجتمعان فى الأحكام التى وردت 
بالكتاب والسنة » وينفرد الشرع أو الشريعة 
فى أحكام العقائد وما اليها مما ليس فقها ) 
وينفرد الفقه فى الأحكام الاجتهادية وما 
بلتحق بها . 

وقد ظهر فى عصرنا اطلاق اسم الشريمة 
الاسلامية على الفقه وما يتصل به . وريما 
كاق ده ظهون هذا فمدرستة الحفبؤق 


بالقاهرة » ثم كثر استعماله » حتى انه لايفهم 
الان من الشريعة الاسلامية عند الاطلاق الا 
هذا المعنى » وعلى هذا الأساس سميت 
الكليات التى خصصت ف بعض البلاد 
الاسلامية لدراسة الفقه » وما يتصل به » 
كلية الشريعة الاسلامية . 

وقد فشا أخيرا فى القضاء استعمال عبارة 
« المنصوص عليه شرعا كذا » » وقد يكون 
ما ينقل ليس الا رأيا لأحد المأؤولفين فى الفقه . 

على أن الأمر ليس ذا شأن كبير ما دامت 
المسألة مسألة اصطلاح » فقديما قالوا : انه 
لا مشاحة فى الاصطلاح . 

ما لبس فقها : 

والأفهام والآراء التى ,توصل اليهها من 
طريق النظر فى الأحكام الشرعية لا تسمى 
فقها » ألا اذا وقعت موقعها وصدرت عمن 
هو أهل لها » والا كانت مهدرة ليس لأحد 
أن يعول عليها » ولا أن. يدخلها فى باب 
اختلاف الفقهاء ويعتمرها فقها . 

ومن القضايا المنهورة المسلمة » أن 
الاجتهاد فى مقابلة النص لا يقبل . وقال 
الفقهاء : ان الاجتهاد اذا كان مخالفا للكتاب 
أو السنة أو الاجماع » أو كان قولا بلا 
دليل لا يكون معتيرا » ويكون خلافا » ولا 
يكون من قبيل اختلاف الفقهاء » واذا قضى 
به القاضى وقع قَضاوؤّه باطلا . 

وواضح أنهم لا يعنون من مخالفة الكتاب 
والسنة » الا مخالفة نصهما » أى مأ هو 
قطعى الثبوت والدلالة منهما . 

ومخالفة الكتاب الكريم تكون برد نصه 
القاطع فى دلالته » كالقول بحل الربا فى بعض 
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صوره » لأنه مخالف لقوله تعالى : « وأحل 


كنا يكون بحمل النص على ما لا سبيل 
الى حمله عليه » لا من دلالة اللغة ولا من 
سواها . كالقول بأن للمسلم أن يجمع بين 
نسع زوجات ؛ بحمل قوله تعالى : « مثنى 
وثلاث ورباع » " على معنى اثنين وثلاث 
وأربع » فتكون الحملة تسعا » وهو حمل 
لا تسيعه لغة » ولا بقره فهم سليم . 

ومن مخالفة السنة المشهورة القاطعة فى 
دلالتها » القول بحل المطلقة ملاثا ازوجها 
الأول اذا تزوجها آخر بعقد صحيح ولم 
بدخل بها ثم طلقها » لأنه رد لحديث العسيلة 
الممروف الذى اشسترط للحل الدخول 
والأصابة » وهو قوله عليه الصلاة والسلام » 
فيما رواه ابن عمر » قال : سئل نبى الله صلى 
لله عليه وسلم عن الرجل يطلق امرأته ثلاثا » 
فيتزوجههما آخر فيغلق الباب » ويرخى 
الستر ؛ ثم يطلقها قبل أن يدخل بها . هل 
نحل للأول ؟ قال : 
العبيلة 6 . 


« لا ؛ حتى يذوق 


ومن مخالفه الاجماع القول بأن للقاضى 

اجتهادية بناء على اجتهاد معتبر اذا رفع اليه 

هذا الحكم وكان لا يرى الرأى الذى 
١‏ 2 

ومن القول بلا دليل » القول بسسقوط 

الحق بالتقادم » خانه قول لا دليل عليه من 


. الآبة : هلا؟ سورة البقرة‎ )١( 
. ؟) الآي0: م سورة النام‎ 
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غير استناد الى دليل من الأدلة المعتيرة » 
وهذا هو القول بالتشهى والهوى وهو الرأى 
المذموم الذى أفاض العلماء فى رده » وفرقوا 
بينه وبين الرأى المحمود . 

أما الأقوال الضعيفة المنقولة فى المذاهب 
الفقهية» فان كان ضعفها ناشئا عما يدخلها فى 
الأنواع السابقة » فهى من الخلاف وليست 
من قبيل الاختلاف . 


أما اذا كان القول بضعفها ناشئا عن 
الموازنة بين دليلهما ودليل ما يخالفها من 
احية القوة والضعف » فلا سبيل الى 
اخراجها من دائرة اختلاف الفقهاء » وما 
مثلها الا مثل مذاهب الأثمة المجتهدين » فان 
كل امام يرى أن مذهبه أقوى دليلا من 
بحتمل الصواب . وهذا هو الشأن فى 
الأقوال المختلفة فى المذهب الواحد . 


والحكم فى كل ما ذكرت هو الرأىالعام 
الفقهى . فهو الذى بعتمد عليه فى معرفة 
ما اذا كان الرأى من باب الخلاف أو من باب 
اختلاف الفقهاء . وسيان أن يكون هذا 
الرأى العام رأى الكل أو رأى الأكثرين 
وهو هن تقد بهم . فلا وزرن لا ذهب 
اليه بعض الأقلين الذين انحرفوا وأسرفوا فى 
تطبيق قاعدة الخلاف » ورموا أعلاما بهتدى 
بهم » بالضلال ومخالفة الكتاب الكريم ورد 
السنة المحيحة والخروج على الاجساع 
وقالوا فى بعض أقوالهم انها خلاف وليست 
من الدين فى شىء . 


أما أصحاب النظر وأهل الرأى الذى بعتد 
به فهم الأثمة المجتهدون » والمجتهدون 


المنتسبون » وهم الذين تلقوا فقههم عن امام 
معين » وتأثروا بطريقته فى الاجتهاد الى حد 
كبير » فان. له أثرا واضحا فى اجتهادهم 
ولكنهم يخالفون أستاذهم فى الأصول وى 
الفروع . 

والمحتهدون فى المسائل » وهم فقهاء أظهر 
أحوالهم أنهم مقلدون لامام معين لا .يخا لفو نه 
فق أضول ولا فى فروع » ولكنهم يحتهدون 
فى المسائل التى لارواية فيها . وأهل الوجوه 
والتخريج وهم فقهاء مقلدون لا اجتهاد لهم 
وكل عبلهم هو تفصيل ما روى مجملا 
وتكميل ما روى محتملا » ثم بأتى بعد ذلك 
أهل التفقه والاستظهار والأخذ الذين برزوا 
فى صفوف أواخر المتأخرين ودونت آراؤهم 
ف المذاهب وتلنوقلت ولا سبيل الى 
استبعادها بل ريما كان الحرص عليها أشد 
مق استؤاها... 

أما من لم يكن من أهل الاجتهاد بأنواعه ) 
ولا من أهل الوجوه والتخريج ومن بعدهم 
فانه لا بعتد برأبه ولا بعتبر ما ذهب اليه 
فقها » لأنه صادر عمن ليس أهلا له ويكون 
رده أولى اذا كان مخالفا لرأى الامام الذى 
بقلده . 

ولذا ترى الحنفية يقولون - فى بعض 
ما يعترض به الكمال بن الهمام ويقرر خلال 
ذلك ما يراه » ان الاعتراض وارد والفقه 


الى الأخذ به تقليدا لصاحيه » لأنه هو نفسه 
مقلد وليس ممن يقلدون » فلا يعتبر ما ذهب 
اليه فقها بأى حال . 

واذا كان عمل الفقيه أو المتفقه الذى ليس 
من الطوائف التى ذكرت هو الترجيح بين 
الأقوال المختلمة ؛ أو تصحيح الروابات 


وتحرير الأقوال » فليس هذا مما نحن فيه 
هنا . 


والحتككتثم فى كل ما أوردناه فى هذه 
الناحية هو الرأى العام الفقهى على التحو 
الذى ذكر فى المسألة السابقة » فلا وزن 
لقول من قال تصريحا أو تلويحا : ان الامام 
أحمد بن حنبل ليس فقيها » وانما همو 
محدث » ولا لقول من قال : ان داود بن 
على الأصفهانى » رأس الظاهرية » ليس من 
المجتهدين »2 فقد حكم لهما الرأى العام 
الفقهى أقوى الأحكام فى مختلف العصور . 


أما آراء المشتغلين بالفقه المعاصرين التى 
تخالف المعروف فى الفقه » أو التى لا روابة 
فيها » أو التى ترجح مذهبا على آخر » فان 
الرأى العام الفقهى لم يصدر حكمه فيها » 
أما تحريرهم للمنقول وتحقيقه فالحكم فيه 
ما تكون عليه . 


لا حاكم سوى الله سبحانه ؛ ولا حكم الا 
مها حكم به » ولا شرع الا ما شرعه . 

على هذا اتفق المسلمون » وقال به 
جميعهم حتى المعتزلة ( أهل العدل ) الذين 
يقولون : ان فى الأفعال حسنا وقبحا يستقل 
العتقل بادراكهما ء وأن على الله أن يأمر 
وينهى على وذق ما فى الأفعال من حسسن 
وقبح » فالحاكم عند الجميع هو اله 
سبحانه » والحكم حكمه . وهو الشضارع 
لا غيره » واذا كان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قد أطلق عليه اسم الشارع فى بعض 
عبارات العلماء » فما كان ذلك الا تحوزا 
مراعاة لأنه المبلغ عنه . 


واذا كان الشاطبى فى بعض المواطن قد 
سمى عمل المحتهد تشريعا فما كان ذلك منه 
الا تساهلا أساغه أن عمل المجتهد كاشيفعءن 
التشريع ومظهر له » فالسلطة التشريعية هى 
الله وحده . 

والشريعة : أو الشرعة » أو الشرع » فيما 
يختص بالعمليات » هى حكم الله تعالى » وهو 
أثر خطابه جل شأنه المتعلق بأفعال العساد 
اقتضاء أو تخبيرا أو وضعا . 

والله جلت حكمته لم يفوض الى أحسا. 
من عباده » لا الى رسول ولا نبى ولا امام 


ولا ولى ولا الى غيرهم » أن بشرع للناس 


من الأحكام ما يريد وأن بحكم بينهم بما 
براه هو من عند نفسه وكيف اتفق » وقد 
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نقل القول بالتفويض أو العصمة عن بعض 
الناس 6 فمن العلماء من أبقاه على ظاهره 
وأقام اللححجة البالغة على بطلانه » ومنهم من 
تأوله وحمله على ارادة النظر والاجتهاد . 

والاحالة (معنى الاسناد فى لغة القانونيين) 
الى شريعة أو أحكام أخرى تحل محل 
أحكام الشريعة الاسلامية أحيانا أو تكمل 
أحكامها » أمر يحتاج الى شىء من البيان . 
أهل دار الاسلام » اتفق الجميع على أنهم 
لا يتعرض لهم فى عباداتهم والقيام بشعائر 
دينهم » أما فيما عدا ذلك فالجمهور على أنهم 
خاضعون للشريعة الاسلامية فيتعرض لهم 
اذا خالفوا أحكامها ودتذ نهم تلك 
الأحكام متى كان القضاء بينهم حقا لنا ‏ 
حنيفة نمسه : الى أنه لا يتعرض لهم ىق 
معاملاتهم التى لا يتعدى ضررها الى المسلمين 
فيما تعدى ضرره الى المسلمين » فانهم 
خاضعون لأحكام الشريعة الاسلامية » وهذ! 
مجمل مذهبه بوجه عام . وذهب صاحباه الى 
عدم التعرض لهم فى ذلك » ولكن يقضى بينهم 
بأحكام الشربعة الاسلامية 3 

ومن هذا الموجز يعرف من يقول بالاحالة 
ومدى قوله بها 

أما العرف فلا توجد احالة تشريعية الى 
أحكامه » فالعرف انما بلجا اليه ى معرفة 


ا المتكلم من الأسان وا لعقود وما 
ش الى ذلك» وف معرفة قيم المتلفات وأشباههاء 
وى الوقوف على الشروط التى بصصاحح 
العرف اشتراطها فى العقود . 


هذااعو كل ما يلعا فه إلى الدرف وله 


إيلجا اليه فى معرفة حكم تشريعى ليطبق » 


ليطبق عليها الحكم المعروف فى الشريمة ء, 
ولا ترك بسمبه حكم نص ولا اجماع ولا 
حكم فقهى لم يكن مبنيا على العرف » وانما 
يترك به الحكم الفقهى اذا كان مبنيا على 
عرف ثم تغير الى عرف آخر . فاعتبار العرف 
| فى الشريعة الاسلامية ليس من باب الاحالة 
التشريعية + كما أنه ليس من الأدلة 
الاجمالية » ولا بعدو أن يكون قاعدة 


أما شرائع من قبلنا » فالكل متفقون على 
أن ما لم بروه الشسارع لنا لا يكون شريمة 
نا وان ها رواه لنا وآمرنا ماتناعه كان هع 
أحكام شريعتنا » واختلفوا فيما رواه لنا ولم 
بأمرنا باتباعه ». فذهبت طائمة : الى أن 
مجرد الرواية يعتبر كلأمر فيكون من 
شربعتنا » وذهبت طائفة أخرى : الى أنه لا 
يكون شريعة لنا . فمسألة شرامع من قبلنا 


أبعد ما تكون عن موضوع الاحالة وعن أن ٠‏ 


تكون دليلا اجماليا ومصدرا فقها 3 


والمعتزلة قد ذهبوا : الى أن العقل يستقل 
بادراك ما فى الأفعال من حسن وقبح 2 


وبالتالى يستقل بادراك كم الله الملائم 


لذلك وان لم يأت به شرع وام ينسؤزل به 
الوحى . فالمصدر الأصلى عندهم للوقوف 
على حكم لداعو لعل د 


ولا يكون ذلك الا من طريق الوحى الى 
وبتول ال :ضار ال عليه بونجل ( اسان 


فالطريق الوحيد الى ذلك » هو تبليغ 
الرسول عليه الضلاة والسلام » فلا عبرة 
وحيا . والتبليغ انما يكون من الرسول عليه 
الصلاة والسلام فى إنقظة المبلغ اليه » فلا 
عبرة بتبليغ الأحلام : 

: اللصادر عند الجمهور‎ ١ 


ذهب جمهور الأصوليين والفقهاء الى أن 
مصادر الفقه أى أدلته الاجمالية هى الكتاب 
والسنة والاجماع والقياس » وقالوا ان 
المصدر الحقيقى هو الوحى كتنابا كان أو 
سنة » أما الاجماع والقياس فمردهما اليه ) 
وما ذكرا استقلالاً الا لكثرة بحوثهماء وذلك 
بان الحبين :له هعون اما من :بيد 
أتفسهم » ولا يجمعون عن الهوى والتشهى ». 
ولا يكون اجماعهم الا مستندا لأحد هذين 
الود 


وكل من الكتاب والسنة قد أديت معانيه 


بلعة العرب الفصحى » وبخضع ى افادتهلهذه 
المعانى لأنواع الدلالات اللغوية ومنها دلالة 


اللفظ بمنطوقه » ومنها دلالة معنى اللفظ 


ومناط الحكم الذى شرع باللفظ المنطوق »- 
وهذه الدلالة هى القياس. فكل من الاجماع 


. والقياس راجم الى الكتاب والسنة . 


1 
(م؟ - موسوعة الفقه الاسلامى هد ١‏ ) 


القرآن : 

والقركن هو كتاب الله تعالى الذى أنزله 
على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم بلفظه 
ومعناه » المكتوب فى المصاحف ؛ المنقول 
عنه عليه الصلاة والسلام تقلا متواترا» 
فغير المنواتر لا يسمى قرآنا . فالقركن 
جيه فطعي الثبوت : 


ولف آنه-اول الصيتادر الققييية +دواننا 
اختلفوا قامسائل: كثيرة تتملق بالتيسيم 
والعموم والخصوص ومقتضى الأمر والنهى 
وغير ذلك مما يرجع الى طرق استفادة 
الأحكام منه . 
السنة النبوية : 

سنة رسول. الله صلى الله عليه وسلم 
- قولا أو عملا أو تقريرا - هى الأصل 
التانمق الأدلة الأتعبالية والمضادر الفتهية : 
ولم تكلم فى ذلك ولم يشكك فيه الا أهل 
البدع والأهواء الذين طار بعض المستشرقين 
فرحا بما ظفروا به من أقوالهم » وضموا 
اليها ما اد الله أن يضموا من أخطائهم 
وتحريفاتهم ومفترياتهم . 

أما ذوو الدين والاستقامة من العلماء 
وسائر المسلمين » فقد أدوا للسنة حقها » 
ومتى صح الحديث عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم تقبلوه أحسن القبول » ولم يرد 
أحد منهم حديثا صحيحا » ولم يعمل على 
خلافه » الا أن يكون قد خفى عليه ولم يبلغه 
أو تأوله تأولا براه صحيحا » أو قدم عليه 
ما هو أقوى منه عند التعارض . والحق أن 
مخالفيهم كان له أكبر نصيب فيما تردى فيه 
أهل البدع والأهواء » وبعض المستشرقين 
وأشياعهم . 
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وقد عنى الأئمة بأسانيد السنة وطرق 
اثباتها وبيان أقسامها » وما يحتج به منها وما 
لا يحتج » واختلموا فى كل هذا » كما 
اختلفوا فى مسائل النسخ المتعلقة بها وى 
طرق الدلالة واستفادة الأحكام منها على 
النتحو الذى سبقت الاشارة اليه فى الكتاب 
الكريم . وأيا ما كان الأمر فالسنة عند 
الجميع منها قطعى الثبوت ومنها ظنى 
البوت ومنها قطعى الدلالة ومنها ظنيها . 


الاجماع : 


الاجماع الفقهى هو اتفاق مجتهدى عصر / 
من أمة محمد صلى الله عليه وسلم على حكم 
خرعن على ايشاذا الى الكتات» أو السنة 
أو القياس . وهذا ما جرى عليه الأكثرون » 
وقال النظام وبعض الشذاذ : الا الاجماع لا 
ينتصور وقوعه » وكذلك كانت بحوث 
ومناقشات حول الاجماع من بعد الصحابة » 
واجماع بعض الصحابة واجماع أهل البيت » 
واجماع فقهاء بعض الأمصار » والأخذ بأقل 
ما قيل على أنه اجماع على الأقل . . 

والحق أن الكلام فى اجماع من عدا 
الصحابة ليس الا جدلا نظريا » اذ لم يستطع 


أحد أن أ ثبت بالاجماع بعد عصر:. 
فى ١‏ من ١‏ 2 


الضحابة . آما اضحان وسؤل الله صلى الله 
عليه وسلم فقد احنهدوا واختلفوا واجنتهدوا 
وأجمعوا ودون العلماء مسائل اجماعهم . 


ؤاذا نقل الاجماع من طريق قطمى كان 


' قطعى الثبوت والا كان ظنيه » وهو قطعى 


فى دلالته على ما أجمع عليه . 
القياس : 


للقياس تعريفات مختلفة: يطول ايرادها » 
والأكثرون على أن القياس حجة ودليل :من 


الأدلة الاجمالية ومصدر فقهى 6 وقال” 


الأقلون : ليس بحجحة ) ومنهم النظام 
والشيعة وأهل الظاهر . | 

وكان للأصوليين طرائق مختلفة فى تقسيم 
القياس » وبيان كل قسم منها » والقسم 
المتفق عليه من القائلين بالقياس » هو قياس 
العلة . 


أما بقية الأقسام ففيها اختلانهم . وعلى 


القياس يقوم أكثر الفقه الاجتهادى وكله. 


ظنى . 


ب مصادر أخرى : 


وقد اعتاد كثير من الأصوليين. أن يذكرو ا" 


مصادر أخرى على أنها مصادر مختلف فيها 
وهى ف الواقع لا تعدو أن تكون أنواعا من 


المصادر الأربعة السابقة أو قواعد كلية 


ا 2 
ففهة ممخصة . 
7 


فيذكرون شرائع من قبلنا » وقد عرفت ما 
فيها آنفا » وهى ان كانت شريعة لنا فهى من 
الكتاب والسنة . ويذكرون اجماع الشيخين» 
واجماع أبى بكر وعمر وعثمان » واجماع 
الأربعة الراشضدين » واجماع أهل البيت » 
واجماع أهل المدينة » واجماع أهل الكوفة » 


واجماع أهل البصرة » والأخذ بأقل ما قيل' 


للاجماع عليه من المختلفين » وكل هذه 
ليست الا أنواعا من أنواع الأجماع 5 
ويذكرون الاستحسان والمصلحة المرسلة 
ويذكرون الاستصحاب والبراءة الأصلية» 
وسد الذرائع » والعادة والعرف 6 وكلما 
قواعد فقهية وليست دليلا يستند اليه فى 
استنباط حكم شرعى . 


ويذكرون العضمة وهى التفويض الذى 
سبق الكلام فيه .. 


وبهذا اتضح أن الذليل الحقى :و العيدر 


الوحيد للتشريع الاسلامى والفقه الاسلامى 


بأجمعه » هو الوحى الالهى » وأن مرد 
الاجماع والقياس اليه » وأن المصادر 
الأخرى ليست مصادر خارجة عن الأربعة أو 
هى لسست مصادر للفقه . 
ج ل أسباب اختلاف الفقهاء : 

من الاستعراض السابق نفهم فى وضوح 
أن اختبلاف الفقهاء المجتهدين يرجم الى 
اختلافهم فى كون المصدر دلبلا أو غير دليل » 
واختلافهم فى وت المصدر أو عدم ثبوته » 
واختلافهم فى الترجيح عند التعارض » 
واختلافهم ف أنواع الدلالات وسائر طرق 
الاستفادة » ثم بأتى بعد كل هذا تفاوتهم 
فى الاحاطة وفى الأفهام وملكة الاستنباط 
وكمال الذوق الفقهى . 

هذه هى الأمور الرئيسية التى ترجع 
اليها أسباب اختلاف الفقهاء من غير تفصيل » 
وهذه الأسباب قد عرض لها ابن حزم ى 
الأحكام » وابن تيمية فى رفع الملام وقال كل 
منهما : انها عشرة » أما الشاطبى فقد روى 
فى الموافقات : أن ابن السيد وضع فيها كتايا 
وحصرها فى ثمانية » واكتفى بذكر عناوين 
الأبواب التتى وردت فى ذلك الكتاب . 


د - مصدر آخر : 

ما سينق ابراده من المصادر هى مصادر 
وه الحودينء انا هي الجمد واي 
المقلدين فليس لهم الا مصدر واحد » هو 


أقوال الأئمة الذين يقلدونهم وان كانوا من 


أصحاب الوجوه وأهل التخريج » أو من أهل 
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الترجيح » أو من المحصلين المطلعين القادرين 
على التسييز بين الأقوال الصحيحة والفاسدة 
والقوبة والضعيفة » والراجحة والمرجوحة » 
فما داموا لم تنوافر لهم الأهلية لأى نوع من 
أنواع الاجتهاد » فليس لهم أن يرجعوا الى 
الكتاب والسنة والاجماع » وليس لهم أن 
يقيسوا على ماورد بها من الأحكام » وليس 
لهم الا الرجوع الى أقوال أئمتهم ينظرون 
فيها نظر المجتهمد ف الأدلة . ويستنبطون 
منها ماشاء الله أن يستنبطوا » ومااستخرجوه 
منها يكون أقوالا فى مذهب امامهم سواء 
.وافقت أقوالا سابقة لفقهاء هذا المذهب » أو 
لم يسبقها ما يوافقها » ويقضى بهذه الأقوال 
ويفتى بها ويتبع فى شأنها ما ,نتبع فى العمل 
بأقوال محتهدى المذهى. علد اختلاف 
الرواية . 

هكذا قال المتأخرون » وأمعن بعضهم 
فى هذا فقال : وان قيل ان ما روى عن الامام 


3” 


صاحب المذهب ليس قرآنا ولا أحاديث. 
قيل انه كلام أئمة مجتهدين عالمين بقسواعد 
الشريعة والعربية مبينين. للأحكام الشرعية » 
منطوقا كان أو مفهوما » صريبحا كان أو 
اشارة » فكلامهم بالنسبة له كالقرآن 
والحديث بالنسبة لجميع المجتهدين . 

قد لا يرضى بعض الناس عن هذا » وقد 
سمحدهة آخرون » اللا أن له فضلا عظيما 
لا يستطيع أحد اتكاره » وهو أنه فتح بايا 
واسعا لتطور الفقه ومسابرته لأحداث 
الحياة » بعد أن سادت لدى الجمهور فكرة 
انقطاع الاجتهاد » لأنه لا يبوجد أهله . ومن 
وسمى هذا الطور طور التقليد وجمود الفقه 
وشايعه من شابعه . 


التشريع والاجعهاد ولا هب الفة 


تكلم الأصوليون طويلا فى معنى الاجتهاد 
نعنينا من كل. هذا هتا الا أن .تقول.: آن 
القول فى دين الله وشرائع الأحكام بمجرد 
استحسان العقل من غير دليل لا يكون 
اجتهادا فقهيا ولا تقليدا » وليس الا القول 
بالهوى والتشهى وهو الرأى المذموم الذى 
صان الله منه أئمتنا وأتباءهم » وما أسرف به 
بعضهم نحو الآخرين لا يحكى الواقع , 
والتسرع : 


وان الأخذ والعمل بقول من ليس قوله 
من الحجج والأدلة الشرعية تقليد اذا كان 
ذلك بلا حجة . والأخذ بلا حججة يشمل 
العمل بقوله » من غير أن يعرف الآخذ من 
أبن قال ذلك » والأخذ بقوله مع “الوقوف 
على ححته » ولكن الآخذ لا يمستطيع أن 
يستقل باستفادة الحكم من هذه الحجة » أما 
ان كان أهلا لأن يستقل بهذه الاستفادة لم 
يكن مقلدا » بل يكون موافتقا له فى رأبه . 
فمتبعو الأئمة من العامة ومن المتفقهة ومن 
الفقهماء. على اختلاف مراتبهم فى التحصيل 
والقدرة على النظر فى أدلة من اتبعوا» 
لكنهم لم يصلوا الى مرتبة الاجتهاد مقلدون 
مم . 

وان اتباع كل ما جاء به رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فى حياته واتباع ما علم من 
الدين بالضرورة » وهو الثابت بنص قطعى 


أو باجماع بعد وفاته عليه الصلاة والسلام 
ليس اجتهادا ولا تقليدا . 

أما الاجتهاد ف الشريعة فهو استنفاد 
الطاقة للوصول الى الحكم من مصدره 
الشرعى . ومما أسلفنا فى يان معنى الفقه 
عند الأصولبين يعرف من هو أهل 
الاجتهاد . 

والاجتهاد يكون على ضريين : اجتهماد 
معرفة حكم الله » واجتهاد لمعرفة محل العمل 
بحكم الله المعروف . 

والضرب الأول قد يكون راجما الى 
ححية الدليل ذاته » أو الى ثبوته وطريق 
الوصول اليه » أو الى قوته وترجحه على 
ما يعارضه » أو الى بقاء الحكم أو نسخه . 

وقد يكون راجعا الى دلالة الدليل وفهمه 

وقد يكون راجعا الى استنباط حكم ما لم 
ينطق الشارع بحكمه من معنى ما نطق 
الشارع يحكمه 6 وهذا الضرب بأنواعه هو 
الاجتهاد الفقيى الذى دار الجدل حول أن 
الزمان لايخلو من وجوده » أو أنه مما يجوز 
اتقطاعه م لعدم وجود أهله » وحول انقطاعه 
فعلا ووقت هذا الانقطاع ٠.‏ 

أما الضرب الآخر فقد يكون راجعا الى ما 
يعبر عنه اليوم بالتكييف » ويكون بالنظر 
فى الحادثه وتعيين النوع الذى هى منه ليطبق 
عليها حكمه » فالاجتهاد ليس للوصول الى 
معرفة حكم لم يكن معروفا » ولكن لتعيين 


لذ 


حكم من الأحكام المعروفة ليعمل به فى حادثة 
معينة » وهذا ما يسميه الشاطبى تحقيق 
المناط . ويكون هذا الاجتهاد من المفتى 
والقاضى » وقد يكون هذا الاجتهاد راجعا 
الى اثبات الحادثة المعينة » ليطبق عليها 
حكمها المعروف » وهو اجتهاد لا بعنى الا 
القاضى وحده . وهذا الضرب من الاجتهاد 
سنوعيه قد وجد . وهو موجود » وهو ماض 
الى بوم الدين . 

والفقه الاشلامى بالمعنى الشامل وبالنظر 
الى اجتهاد الضرب الأول والى التقليد . 
قد مر بأطوار ثلاثة متعاقبة » وهى طور 
التشريع » وطور الاجتهاد » وطور التقليد . 


أ- طور التشريع : 

وطور التشريع الاسلامى هو عصر البعثة 
المحمدية » عصر الوحى الذى بدأ بمبعث 
رسول الله صلى الله عليه وسام واتقضى 
بلحاقه بالرفيق الأعلى » وكانت مدته ثلاثا 
وعشرين سنة » وكانت أحوال المسلمين 


فى أول الأمر » ولم ينزل منها الا النزر 

ولا كانت الهجرة الى المدينة ووجد 
الاسلام أنضصاره وداره » وقامت الدولة 
الاسلامية بدأ نزول الأحكام العملية ) وبداً 
' التشريعالا سلامى بمعناه الكامل . 


وقد ساير تنشأتنه نشأة الدولة نمو 
بنموها » فهو تشريع ليس شأنه كشان ما 
يوضع من التشريعات لدولة قد اكتمل 
تكوينها واستقر بناؤها . فكان نزوله منجما » 
وكان أكثر أحكامه على التدرج »© وكان فيها 


فى 


الناسخ والمنسوخ . وقد روعى فى ذلك 
عاملان هامان : 

أحدهما : أن حملة هذا التشربع الأولين 
كانوا أمة أمية لا تقرأ ولا تكتب » وجل 
اعتمادها على ما تعى وتحفظ »© فمن حتها 
وحين التشريع فسه أن يكون منجما وى 
مناسبا تمعينة وحوادث معروفة حتى يعين 


ذلك على حفظه وتثبيته فى النفوس . 


وثانيهما : أن ما يصاح للدولة فى أول 
تكوينها وحداثة عهدها وبدء قوتها قد لا 
يصلح البعض منه لها بعد أن تبلغ أشدها » 
ولا لمن يأتى بعد أهلها الأولين ممن يدخلون 
تحت سلطان هذه الأحكام من الأمم ٠‏ 
الأخرى » فكان لابد من التغيير والتبديل » 
حتى اذا استقر آمر الدولة وأرسيت قواعدها 
اكتمل تشربعها. وأحكمت أحكامه » وكذلك 
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قما لحق رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بالرفيق الأعلى حتى أتم الله دنه وأبرم 
تشريعه » وصارت الأحكام الشرعية كلها 

وكان الفقه فى هذا الطور فقه الوحى لا 
ميدق له منوى الكتان: والبكة الشبوية .. 


وقد اختلف العلماء فيما بعد ف اجتهاده 


صلى الله عليه وسلم وفى اجتهاد أصحابه 
فى حياته وهو اختلاف فيما نرى ليس ذا شأن 
يذكرء اذ الوحى موجود فلو وقع اجتهاد منه - 
لوجب أن بيقره الوحى أو ينكره » ويكون 
اذ ذاك هو مصدره وهو ما وكده تتببسع 
الحوادث » وليس فى وسع أحد من القائلين 
بهذا الاجتهاد أن يرشدنا الى حكم واحد 
كان من طريق هذا الاجتهاد ولم دقره 


الوحى . ولو أن ل هذا المكم كان 
موجودا ا خالف فى هذا الاجتهاد أئمة 
أعلام :: 


وما نزل به الوحى من الأحكام الفقهية 
نوعان عظيمان » أما أحدهما : فهو ما من 
شآنة الا كام تر 1 بالفتتلاف «البنكيات 
والأقاليم والأعراف والعادات » وتحدد 
الأحداث وتقلب الظروف »+ وهذا قد قررت 
أصول مسائله وفصلت أحكامه تفصملا 
وافيا » ومع هذا كان تفصيلا نفسح الطريق 
للاجتهاد اذا دعا داعيه . 


وآما الكش فيو ماعن غنانه أن كاثر 
تآثرا ملحوظا بالعوامل التى أشرت اليها » 
وهذا كانت له القواعد الكلية المرنة التى 
تصلح لكل زمان ومكان وبيئة » وتنسع 
لحاجات الناس » وتفتح للاجتهاد فى أحداثها 
بايا واسعا . 


وهذه الأحكام بنوعها انما شرعها الله ' 


سبحانه لمصالح العباد تفضلا منه » وتقوم 
على تحقيق سعادتهم فى الدارين » وتدور 
مقاصدها على الضروريات التى لا غنى عنها 
بحال » لاقامة مصالح الدين والدنيا » حتى 
اذا فقدت اضطربيت هذه المصالح واتنشر 
الفساد وساد الاضطراب » وعلى الحاجيات 
التى تكفل التوسعة على الناس ورفع المشقة 
عنهم » ويؤودى فقدانها الى الاضطراب » غير 
أنه لا يبلغ ما ينشأ عن فقدان الضروريات » 
وعلى التحسينيات التى تكفل الأخذ بمحاسن 
العادات وتحاب ما تلبو عنه الفطرة . 


هذا هو واقع تلك الأحكام » وواقع ما 
تدور عليه مقاصدها » وهذا ما فهمه أهلها 


وسار ركبهم فى طريقه فأفلح وأنجح » اللهم 
الا شرذمة قليلة أنكرت دلالة المعانى » 
وتنكرت لتعليل 3 لتعليل الأحكام وللقياس » فيسرت 
عا رونك فك سدق اليهودى وعلى 
أمثاله من قبله أن يفتروا الكذب على 
التشريع الاسلامى » وأن يقولوا ان شرع الله 
لا يمكن ادراك أسراره بالعقل » فهو تعبدي 
وأحكامه التى لا يدركها العقل من غير نقد 
وأن بعد ذلك حكمة لا يمكن ادراك كنهها 
الى آخر ما جاء به من المفتريات التى لا يتردد 
قارئها فى أنه يصف بها دينا آخر وأسرارا 
أخرى . ولقد افترى هذا وهو عالم بحقيقة 
كل شىء وقد تقلب بيننا فى القاهرة طويلا 


. وحاضر وناقش وفهم كل شىء على حقيقته . 


ولا رب أن التشريع الاسلامى استبقى 
المحمود من عادات العرب وأقره » ولا فى أنه 
قضى قضاء مبرما على أكثر ما هو ممقوت 
منها » وسلك بباقيها سنة التدرج حتى ذهب 
ربحه . وتلك هى الطريقة المثلى » وسنة كل 
تشريع حكيم براعى الصالح فيما يقرره من 
الأحكام . 

كما أنه لا رب فى أن التشربع الاسلامى 
امتداد لما قبله من الشرائع السماوية الحقة » 
ال تكن :دنا وعدا ا 0 
نموها وتطورها حتى اذا بلغت أشدها كانت 
الخاتمة الملائمة هى ما استقر عليه التشريع 
الاسلامى وتم به دين الله » والكتاب الكريم 
نطق بهذا فى مواطن كثيرة » فلا غضاضة 
على هذا التشربع ان هو أقر عادات محمودة 
صالحة للبقاء أو كانت فيه آثار الشرائم 
الالمية السابقة » فذلك من كماله ومن أفضل' 
محاسنه . 


رف 


ومن راض نفسه على البحث العميق .سليم 
الطوية:» وأخذ نفسه بقولة اللمق 
وبالانصاف » وراعى ما كان عليه القسلم 
الأعظم الشمالى من جزيرة العرب حين ظهور 
الاسلام » وماكان عليه 
الا فى النزر اليسير من الرحلات التجنارية 
الموسمية » ومن الاعراض عن الشبرائع 
الوضعية والثمسك بنظامه القبلى ». وراعى 
أن التشريم الرومانى الذى جمع جوستنيان 
أمشاجه كان مقصورا على طائفة معينة وله 
يؤْلف فيه الا كتاب واحد تعليمى » وأن هذا 
التشريع قد اختفى باتتهماء عصر جوستنيان 
قبل ظهور الاسلام بعشرات السنين » وراعى 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل مبعثه 
ماكان يدرى ماالكتاب ولا الايمان » وراعى 
ما كان عليه خصوم الاسام من المشركين 
واليهود من الدأب على أن بلصقوا كل 
0 الدين وأهله » اذا راعى كل هذا 
وأن الموازنة بين التشريع الاسلامى والتشريع 
الرومانى » أظهرت ما بينهما من «التباين فى 
: المبادىء وفى القواعد وفى الاأضول وى 
الفروع » أيقن أن القول بأن التشريع 
الاسلامى قد تأثر بالتشريع الرومانى » ليس 
الا قرية مدكرة ونفئة مصدور 2 وأباطيل 
كضرها اهنان الاستممان التسريمى + 


ب طور الاحتهاد : 


والذى نعنيه بطور الاجتهاد : هو العصر 
. الذى ظهر فيه الاجتهاد ظهورا لم ينازع فيه 
أحد كما أنه لم يختف فى وقت منه اختفاء 
متفقا عليه » وهو طور يبتدىء بعد وقاته 
صلى الله عليه وسلم ويصل الى حدود 
الثلائمائة من الهجرة . ويقع فى عهد الخلفاء 


"1 


من العزلة الاجتماعية 


الراشدين » وفى عهد الدولة الأموبة » وى 
الشطر الأول من الدولة العياسية » وضصدر . 
الدولة الأموية بالأندلس » وكان_ فيه اجتهاد 
فقهاء الصحابة رضوان الله عليهم » واجتهاد 
الفقهاء التابعين كبارهم وصغارهم » واجتهاد 
فقهاء الأمصار الذين اشتهرت' اهمع وكان 


لهم أصبحابهم وأتباعهم 4 وبقى من هذه 00 
المذاهب ما بقى » ومنها .ما هجر وانرضو؟ 


أتباعه ومقلدوه . 


0 لحق عليه الصلاة والسلام بالرفيق 
الأعلى اتقطع الوحى » ولكن الواقعات . 
متجددة » والنوازل تنزل وليْس لها بعينها 
حكم فيما نزل به الوحى » فاتفتتحت للاجتهاد 
أبوابه الواسعة » وكان لتحدد الواقعات 
وحوادث النوازل. فق هذا" الطدسور عوافلة 
العادية التى تعرفها الحياة الهادئة . وعوامل 
أخرى غير عادية . فكانت حروب الكذابين 
المتنبئين » وحروب الردة » وكانت الفتن 
والحروب الداخلية » فكان مقتل عثمان » 
وكانت واقعة الحمل » وكانت حروب على. 
ومعاوية التى ما انتهت حتى خلفت وراءها . 
أحزابا سياسية كبرى » وكثر الكلام فى 
الامامة والسياسة » وكان فى كل حزب كبير 
فرقه وشيعه » كما بدأ الكلام فى القضاء 
والقدر والارجاء وغير. ذلك مما يتصل 
بالعقيدة' . وتعددت الأحزاب والفرق من 
هذه الوجهة . 


ف من ناحية » ومن ناحية أخرى » 
توالت الفتوح الاسلامية » واتسعت الرقعة. 
الاسلامية فى آسيا وفى أفريقيا » وفى أوربا » 
وبلغت الممالك الاسلامية قمة الرخاء 
والازدهار » وذروة الحضارة والمحد . 


وكانت لكل هذه الأحداث -العظيمة 
الستارة والمحزنة آثارها البالغة فى الفقه 
ومصادره » أما. المصادر فقد وجد منها 
أولا مصدران لم ينازع فيهما أحد » هسا 
0 والقياس » ثم طرأ النزاع فيهما فى 
الطور نفسه ا 


5 وأما. الأحكام . الفقهية »© فكان لا ماضن 


لها من مواجهة التوازل والأحداث فى رقعة 
مترامية الأطراف » ودولة ناشئة تحتاج الى 
كم مواردها المالية وترتيب كل أمورها » 
رقعة تضم أقطارا وأجناسا مختلفة » لها 
أعرافها وعاداتها وتقاليدها المتبانة » وى 
للادها الكثير فنا لا تمرقة الجزيرة الفريية 
من الأنهار والحيوان والزروع والممدن 


وغيرها مما هو بباطن الأرض أو بظاهرها » . 


الى غير ذلك ممأ تغبم به وجه الحياة 
الاجتماعية والسياسية والأخلاقية . 


والفقه عليه أن: بواجه كل هذا ©» فهو 
السيد وحذه ©) وهو عد ات السلطان 
المطلق » فاتسع ! 
نساكلة وآنوابه وعازت 'أضافا ‏ مضاطفة .. 

والمجتهدون الأولون هم الفقهاء من 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
كانوا كغيرهم من الناس © فمنهم العامة 
الذين لم يعرفوا بفقه ولا رواية » واذا نزات 

بأحدهم نازلة سأل فيها أهل الذكر . 

. وجاءت الرواية عن نيف وثلاثمائة وآلف 
صاحب . وجاءت الفتيا عن نيف وثلاثين 
وماكة صاحت: ل وكان منهم المكثرون .الذين 
يمكن أن يجمع فن فتيا كل واحد منهم سفر 
ضخم . وكان منهم المتوسطون الذين يمكن 


نطاقه اتساعا عظيما » وكثرت. 


أن يجمع من فتيا كل منهم جزء صغير 2 
ومنهم المقلون . وليس كل من أفتى كان 
سمى ‏ فقيها 4 وما كان سمى فقيها مهم 62 
كما ذكر ذلك صدر الشريعة » الا من ن كانت 
له ملكة الاستنباط » وقد عرف يذلك 
وبالعلم واشتهر به أمالمؤمنين عائشة » وغمرة + 
وعلى »:وابن مسعود » وزيد بن ثابت ؛ وابن . 
عمر » وابن عباس © وأبو بكر » وأبى ) 


. ومعاذ » وابن غوف » وأبو موسى الأشعرى »2 


وأبو د الخدرى 5 ومعاوية » ومن فقهاء 
الصحابة من كان دون هؤؤلاء ٠.‏ 

وكان الفقهاء من أصحاب رسول الله 
ل برجع بعصهم بعضهم الى بعض 


لف نا عن ين من و ننه كان عير 
وابن مسعود وزيد يرجع بعضهم الى بعض . 


وكذلك كان على وأبى وأبو موسى . وكانت 


سنة الخليفتين أبى. مكر وعمر أنه اذا نزلت: 
النازئة لا يتظهز:لهما فيها شىه من سنة رسول .. 
الله صلى الله عليه وسلم أن يجمما لذلك 
العالمين » فان وجدت. عندهم سنة أخذ بها » 
وان لم توجد اجتهدوا » فاذا احتهدوا 
واتفقوا كان ذلك اجماعا يجب عد ىالكافة 
أن بأخذوا به » وان اجتهدوا ولم تفقوا 
وأمر ولى الأمر باتباع رأى وجبت طاعته ) 
وان له كن إجباء ولا ام عمل كل. ييا أذاد 
البه اجتهاده . وكانت سنة الخليفتين فى هذا 
هى السنة التى يتبعها أمير كل مصر من 


الأمصار ان لم رفع الأمر الى الخليفة : 


وكان فتهاء السبحابة حول وول اله 
بالرفيق الأعلى بدأ تفرقهم فى الجماد » ثم . 
ازداد تفرقهم فى عهد عمر حيئنسا مصر 


و" 


الأمصار » وأسكنها المسلمين » وأرسل اليهم 


الأمراء والولاة والمعلمين والعمال . وما كان . 


يزمر أمير على جيش أو غبيره » وما كان 
وال أن عافن عالا آذ مكوة فقيهنا 
عالما » فاتتشروا فى الآفاق وملأوا الأمصار 
د فكانوا عصبة الايمان » وأئمة الهدى » وأعلم 


: الأمة بالأحكام وأدلتها وأفقه الناس قف دين 1 


الله » وعليهم ذارت الفتيا » وعنهم اتتشر 
العلم والفقه . وكانوا اذ ذاك بالمدينة ومكة 
والكوفة والبصرة والشام ومصر . وعن هذه 
الأمصار اتتشر الفقه فى الآفاق . 

ويا اناهن قن لق انان ع وقد 
شارك كبارهم فقهاء الصحابة ف الاجتهاد 
والفتيا . وكانت المصادر الفقهية فى عصر 
التابعين هى المصادر فى عهد فتهاء الصحابة : 
الكتاب والسنة واجماع الصحابة . واذا 
نزلت الحادثة ولم ,يجد الفقيه التابعى فيها 
كتابا ولا سنة ولا اجماعا من الصحابة » 


ووجد أقوالا لفقهاء الصحابة » نظر فيها: 


وتخير منها واتبع عن نظر ودليل + لاعن 
تقليد » ومن هذا الاتباع أطلق عليهم اسم 


التابعين. . واذا لم يجد التابعى شيئا من 
ذلك اجتهد رأيه . واذا اجتهمد التابعون 


وذهب داود وأصحابيه الى أن اجماعهم 
الى ذجحة وال تدرا فقا 


ومن الواضح أن من لا ,يحتج باجماع 
. الصحابة لا يحتج باجناع التابعين . على أن 
الخلاف فى اجماع التابعين نظرى محض 
ما دمنا لا نعرف حكما بعينه ثبت باجماع 
التابعين . 


فى 


وقد اجتهمد فقهماء التابعين وكانت لهم 
أقوال فى مختلف أبواب الفقه اتنسع بما 
نطاقه وصار أكثر اتساعا منه فى عهد أصحاب 
رسول الله ضلى الله عليه وسلم . وقد حفظت 
أقوالهم وتقلت عنهم ثم دونت فيما بعدء 
ومما يلفت النظر أنه ظهر فى هذا العمد 
مناقكشات واضحة فى باب كبير من أبوابٍ 
الققه هو باب الوقف » فالقاضى شريح 
يقول : انه باطل لا يجوز » لأنه حبس عن 
فرائض الله » وقد جاء محمد ببيع الحبيس » 
ويقول قائل آخر مثله » لأن الصدقة لا 
تجوز لمن لم يوجد ولا يدرى أيكون أو لا . 


وفقهاء التابعين قد ملئوا الآفاق من أقصى 
النسند وأقصى خراسان الى أرمينينة 
وأذربيجان الى الموصل وديار ربيعة وديار 
مضر الى أقصى الشام الى مصر الى افريقيه 


الى أقصى الأندلس الى أقصى بلاد السبرير 


الى الحجاز واليمن وجميع جزيرة المرب 
الى. العسراق: الى الأهسنواق الى فار :الى 
كرمان الى سحستان الى كابل الى أصفهان 
وطبرستان وجرجان الى الجبال . وهؤلاء لم 
بحصهم أحد » ولكن كان من بينهم 
ا 


وعهد الصحابة وكبار التابعين من خير 
القرون » وهو عهد لم يبتعد عن عصر 
الرسالة » والانمان فيه لا يزال غضا» 
والعقائد لا تزال راسخة ولأحكام الدين 
المكان الأول فى تفوس المسلمين عامة » لا 
فرق فى ذلك بين الحاكمين والمحكومين » 
فمى أحكام دين » وقانون دولة اسلامية هى 
معقد العز وجماع الفخر لكل من ينتمى 


اليها » فليس متصورا أن تلقى تلك الأحكام 
اهمالا عاما ولا اتتهاكا فى غلائة . 

ان لكل دين وكل قانون: من يعصاه فى 
كل وقت » أما أن تهمل أحكامه اهمالا عاما 
أو تنتهك حرماته اتنهاكا كليا ودولته قامة 
فى قوتها ولا تقوم الا على أحكامه » فهذا 
ما لا بقبله أى منطق : 


ولكن ما للمستشرقين ولكل هذا اذا 
تحدثوا عن الاسلام والمسلمين » وبخاصة 
اذا كان الهدف من حديثهم هو قطع الصلة 
بين عصور الفقه الاسلامى ليصلوا الى 
أغراضهم الخبيثة والى هدم هذا الفقه من 
أساسه » فزعموا أن الحديث انما دون بعد 
الفقه. لتخدمه » كما زعموا أن القرن الأول » 
قرن الصحابة وكبار التابعين » كانت تسوده 
ظاهرةٌ لدى الحكام والعلماء والشسعب » 
وهى عدم الاهتمام بأحكام الدين » وعدم 
المعرفة بشئكونه » والتأرجح وعدم القطضع 
والجزم فيها » حتى فى العبادات » ولم يكن 
التابعؤن على وضوح بالنسبة للأمور 


هذا محمل ما قاله اليهودى المستشرق 
جولد تسيهز. » وقاله أمثاله من معاصريه * 
وقاله أشسماعه من بعده © وكل مفترياته 


وضيعة » يكذبها الواقع . انهم لم يستندوا - 


الا:الى بعض جمل التقطوها من مواضعها 
وفضلوها عما قبلها ومابعدها » والى أكاذب 
موضوعة » والى تأولات صدرت من خصم 
سياسى للطعن فى خصمه » والى أمور تدل 
على بعكدن ها يقولون + هم 'يتولون. + ان 
هناك أقوالا متناقضة فى جميع أبواب الفقة 
ووجود هذه الأقوال أفظع ما يكون فى 
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الدلالة على العناية والاهتمام ويذل الجهد 
فى استنباط الأجكام . والاختلاف فى الأمور 
الاجتهادية الثى ليس فيها تت قاط + لا يدل 
على التأرجح وعدم القطع » فكل قد اعتقد 
واطمآن الى ما أداه اليه اجتهاده » واختلاف 
الأفهام فى موضع النظر والاجتهاد من الأمور 
الفطزية عند الناس جميعا » وما كان فقهاء 
المسلمين بدعا فى هذا » وهو واقع عند جميع 


: الناس منذ كانت الخليقة حتى اليوم » ولم 


يذهب أحد الى أنه آية على التأرجح وعدم 
القطع والجزم . ْ 

وزعموان كذياءت أن معنن أ داوه 
والنسائى ما بدل على أنه كان يوجد فى بلاد 
الشام من 'لا يعرف عدد الصلوات اللفروضة. 
فراحوا يسألون الضحابة عن ذلك . على أنه 
لو صح ذلك لكان دليل الاهتمام والعناية » 
وافتراض أن يوجد واحد أو أكثر على هذه 
الشاكلة لسبب من الأسباب لا يقوم دليلا 
على الاختراع الذى اخترعوه . ١‏ 

وأشد من هذا تجنيا زعمهم أن الأمويين 
غيروا أوقات الصلاة برأيهم » يقولون ذلك 


لنوهموا أن هناك عيثا بعماد الدين وأقوى 


أركانه » مع أن المسألة لا تعدو أن مروان” / 
ابن الحكم 'قدم خطبة العيد على الصلاة » ' 
وحديث أبى سعيد الخدرى فى هذا 
معروف » قما أهون هذا وأبعده عما بوهنون 
ويضللون . 

وعضوا بالنواجذ على ما اخترعه بعض 
أتباع مالك تأبيدا للأخذ بما عليه عسل 
أهل المدينة » وهو أن ابن عباس خطب فى 
آخر رمضان على منبر البصرة فقال : 


7/ 


كان الناس لا يعلمون » فقال : « من 
هاهنا من أهل المدينة ؟ قوموا الى اخواتكم 
فعلموهم » فانهم. لا يعلمون من زكاة الفطر 
الواجبة عليهم شيئا » . 

وأخد المستشرقون من هذا أن الشعب 
كان فى الواقع قليل الفهم والمعرفة للفقهء 
ولم يكن يعرف هذه الشئون الا أهل المدينة 
وحدهم . 

وهذه الأقصوصة الكاذبة والمكذوية 
عرض لها ابن حزم وأفاض فى تكذيبها ما شاء 
الله أن يفيض فى قؤة ومتانة . ومما أورده فى 
أدلة كذيهنا أنها مروية عن العسن 
البصر ى» والحسن لم يسمع من ابن عباس 
أيام ولابته على البصرة شيئا » لأنه لم يكن 
بالبصرة » وكان بالمدينة فلم يشهد له صلاة 
ولا خطبة ولم بحضر له مجلسا بالبصرة . 


وقال أيضا : ان بناء البصرة كان سنةأريع 
عشرة من المحرة » ووللها ولاة من المدنة 
ونزلما من الصحابة المدنيين أزيد من 
ثلاثمائة » ووليها :ابن عباس. بعد صدر كبير 
من سنة ست وثلاثين ٠‏ أفلم يكن فى كؤلاء 
كلهم من بخيرهم يزكاة الفطر ؟ بل ضيعوا 
ذلك وأهملوه واستخفوا به » أو جهلوه مدة 
-تزيد على ائنين وعشرين عاما » مدة خلافة 
عمر بن الخطاب, وعثمان حتى وليهما ابن 
عباس بعد يوم الجمل . أترى عمر وعثمان 
قد ضيعا أعلام رعيتهما هذه الفريضة ؟ أترى 
أهل اليصرة لم يحجوا أيام عمر وعثمان ولا 
دخلوا المدينة فنغمابت عنهم زكاة الفطر الى 
ما بعد يوم الجمل ؟ ان هذا لهو الضلال 
المبين والكذب المفترى » ونسية البلاء الى 
الصحابة رضوان الله عليهم . 
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صلى الله عليه وسلم وما اجتمع 


ولكن ما ليهود المستشرقين. وأشياعهم 


ولكل هذا ؟ وما لهم وللبحث عن الحقائق 


التى تقف فى سبيل مطامعهم ؟ انهم لا هم 
لهم الا تلقف الأكاذيب التافهة » واتخاذها 
قواعد عامة يرمون بها المسلمين» ويمزقونبها 
الصلة بين عصور المقه » ونتخدونها وسيلة 


الى القول بأن ما كان من الفقه بعد ذلك 2 
انما هو فقه مخترع وضعت له أحاديث 


تويده » ويسهل على الآخرين القول بأن 
الفقه اللاسلامى مأخود عن الفقه الرومانى » 
تلك الأكذوبة التى تسممت بها عقول بعض. 
من أبنائئنا زمنا لوبلا الى أن كشف الله 
العشاء عن بصائرهم وعرفوا ما بين الفقهين 
من تباد نف الأصول والفروع وما كان عليه 
الفقه الرومانى اذ ذاك من الاختفاء 00 
وأحكام كتاب الله تعالى وسكة رسوله 
بن العبحاع 
الصحابة واجتهادهم وما كان من اجتهاد 
التابعين » كل ذلك قد تقل الى من بعدهم 


وتدارسوه ف حلقات دروسهم 4 بطرحون 0 


فيها الكتاب والسنة » ويطرحون فيها 
الأثار .. آثار الصحابة والتابعين » ويديرون . 
المسائل فيما بينهم ويعقب الأستاذ برأيه » 
وكان لكل أستاذ تلاميذه وأصحابه » وكانت 
هناك مناظرات على نطاق أوسع مما كان فى 
عهد الصحابة والتابعين» وكانت حجج وردود 
ينتصر فيها كل لطريقته وما ذهب اليه » وقد 
جر ذلك الى وجود: الفقه الفرضى » فتقه 


أرأبت كذا وكذا » وقد قام بجحاب ذلك 


أبواب للتدريب الفقهى وتوسيع الأفق فيه . 
كمسائل الحيل » والمسائل, التى نشيتبه فيها 
الأحكام وتدعو الى الدقة النامة لمعرفة 
الفروق التى بينها » ومسائل المعاياة وما 


'سنأل عنه من المعالالذئ لا مكون + كيدا 
لسرم رمه 
.من مساثل الشروط والوثائق » ومسائل 
المحاضر والبعلات » والتوسعم ى تفشريع 
الأحكام ؛ ببعض الأبواب كالوقف وتصرفات 
المأذون وأجتاهها . فازداد اتساع نطاق الفقه 
فى التصف الثانى من هذا الطور اتساعا 
عظيما حتى قالوا فيما بعد ان من العلوم ما 
نضج حتى احترق وهو علم الفقه ٠.‏ | 
والكلام فى أصول الدين كان. من قبل 
على أضيق نطاق » ثم أخدذ يزداد حتى وجد 
ما يسمى علم الكلام » وقامت بشسأنه 
مجادلات ومناظرات كان مركزها البصرة 


والكوفة وكان له أهله وحلقاته. » كما كانت 


للفقه حلقاته . 1 
' ثم كان هناك أيضا القصص والقضاصون 
وكانوا أولا من خيرة العلماء كالحسن 
البصرى 3 انحدر أمر القصص وتولاه 
المرتزقة وواضعو الحديث وكانت له حلقات 
أيضا » وهنا ظهر التخصص واضحا وكانت 
لكل ناحية رجالها » واختص المتفرغون 
للأحكام الفقهية باسم الفقهاء 

وفى عهد .فقهاء الأمصار كان التدوين » 
فدونت المذاهب الجماعية » اذ دون مذهب 
كل أستاذ مع ماذهب اليه أصحابه المجتهدون 
مثله ونسب الجميع الى الأستاذ لأنه رأس 
هذه الطائفة . 
النزعات الفقهية : 

اختلف المجتهدون فى نزعاتهم الاجتهادية 
ولاختلافهم جهات متعددة . منها جهة المعنى 
ودلالته والوقوف عند ظاهر النص . و 
الكلام فيما وقع وفيما لم يق . وهاتان 


لهم نزعات ثلاث : 


الناحمتان هما اللتان نمنى 5 النزعات ق 


1 هذا المقام . 


لم يكن المجتهدون الأولون: تسكلمون 
بعتارات التعليل والقياس وما الى ذلك وانما 
هى عبارات استعملها متأخرو المجتهدين 
وكان الأولون يذكرون المعانى دون العلل 
والقياس ولكن المراد لا يختلف . 

والمجتهدون جميعا من هذه الناحية كانت 
نزعتان لأرباب الممانى 
ونزعة لأرباب الظاهر . 


أرباب العانى : 


الناس بفطرتهم جد مختلفين فيمسيتناولون 
من الأمور وما يسلكون من طرق البحث 
والاستنباط . ففريق. منهم لا بخس الاالفاظ. 
ودلالتها ما لها من حق » ولكنه يتغلغل فى 
معانيها ويسبر أغوارها ويتحرى مراميها . 
وفريق آخر لا يضيع عنده حق الممانى 


ولكنه برعى ذلك بقدر وبهاب التغعلغفل اق 
التعليل والقياس » ويقف عند ما تدل عليه 


| الألفاظ . 


هذا هو شأن الناس فى أمورهم » وهكذا 
كان شأن المجتهدين الفقهماء الذين. يرون 
التعليل والاعتماد على القياس فى تناولهم 
للأحكام الفقهبة واجتهادهم ىق الكبامها 3 
كلهم يعطى: الألفاظ أتم الرعاية وكلهم بقيس 
الأشياء نظائرها » ين 1 ف 
المعنى الذى ذكرت 

ففريق منهم يسعى الى فهم روح التشريم 
وتذوق سفانة والتومن علق علله. ومكتنه : 
وشوطه فى هذه الناحية أبعد من شلوط 
الفريق الآخر الذى يحرص على ما ظهر من 
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المعانى 6 ولا تربك الايتعاد عنه بالمقدار الذى 
يبتعد به الفريق الأول ٠‏ ش 


وللفريق الأول فى عل وسول الله صلى 


الله عليه وسلم أعظم معين . فقد كان حريصا . 
.على توجيههم الى الممانى وتذوق_أسرار 


التشريع . فقد قال لمن سأله أيقضى أحدنا 
وك الم و1 


ارول بالشر أله تحزون بالخير ؟ 


١ 0‏ أن امرأته ولدت غلاما 1 


: هل لك من ابل ؟ قال : نعم .. قال : 

ل 
أورق. ؟ قال: : ان. فيها لورقا.. قال : فأنى 
أتاها ذلك ؟ قال : عسى أن .يكون نزعة 
عرق . قال : فهذا عسى أن يكون نزعة 
عرق ٠ ٠‏ 

وقال لعمر بن الخطاب حين سأله عن قبلة 
الصائم لامرأته : 
ومجه وهو صائم ؟ قال عمر : لا بأس ٠‏ قال : 
فكذلك هذا . 

وقال للخثحمية حين سألته عن الحج عن 
أبيها : أرأبت لو كان على أبيك دين فقضيته 
أكان ذلك ينفعه ؟ قالت : د . قال : فدين 
الله أحق . 

وأمر المسلمين ألا يصلوا العصر الا فى بنى 
قريظة . فوقف بعضهم عند ظاهر الأمر 
وتفهم الخرون المعنى وعملوا يما رأوا أنه 
مرماه فما عابهم » وهذه هى سنة القرآن 
الكريم فى مخاطبة العقول ودعوتها "الى 
التدبر والنظر فى جنيع الأمور.+. 

آما القريق الثانى فاثن .ما يراه احتناظا فى 
الوصول الى حكم الله » وطلب السلامة 
لنفسه. فى ذلك . 


م 


أربت لو قمضمض بماء. 


ا ولا بعتمدون الا على ظاهر النص 


ومن طبيعة الاتجاه الأول أن يبحمل 
صاحبه متى اطمأن الى غزارة علمه وقوة 
ادراكه » على البحث والنظر فيما ورد 
كنات والسنة 57 جة ا اللفظ ا 


الما وعدم لد 


. ومن طبيمة الاتجاه الثانى أن يحمل / 


ماشه على النهيين: وتدتى "إن لق كهاه :امن 
غيره . وكان على الاتجاه الأول أم المؤمنين 
عائشة وعمر وعلى وابن مسعود وزيد واين ' 
عباس وغيرهم من فقهاء الصحابة المكثرين 

كبا كاق عليه .ثقهاء المدكة' الشبعة ويخاضة 
أو الححيه الذي كان بع سينا 
الجحرىء » ومسروق وعلقمة والزهرى وربيعة 
وابراهيم النخمئ وحماد وأبو حنيفة 
وأصحابه وابن أبى ليلى والأوزاعى 


والشافعى والمزنى وأبو ثور وكثيروذ من 


الصحابة والتابعين وفقهاء الأمصار . 

وكان على الاتحاه الثانى مثل أبى الدرداء 
وابن سيرين وأحمد بن حنبل وبعض فتهاء 
الأمصار » ثم انتهمت ززعة التهيب ولم ببق 
لها الا أثر ضئيل حتى فى طور التقليد . 

أما الرأى الذى لا يقف عند دلالة ما نزل 
به الوحى ويعتمد على استحسان العقول 
سبحانه وتعالى منه جميع المجتهدين . 
أهل الظاهر : 

أما أهل الظاهر فانهم كرون ما للمعانى 
من دلالة » ولا يقولون بتعليل ولا قياس . 
٠.‏ ويروث 
أنه لا حاجة الى القول بالتعليل والقياس » 
والنصوص تفى بالأحكام ما دامت هذه 


الحياة . فما أوجيبه الله تعالى من طريق 
الوحى بدلالة لفظه الظاهرة فهو واجب » وما 
نهى عنه من هذا الطريق فهو المحرم » وما 
عدا ذلك فمباح ومنه المكروه والمندوب . 

فلا اجتهاد الا للوصول الى حكم الوحى 
وى تفهم المراد من لفظه وليس هناك اجتهاد 
آخر لعدم الحاجة اليه . 

ناحية الواقع : 
كن المجتهدون من الصحابة والثافين 
لايتكلمون الا فيما وقع ونزل» ولايجتهدون 
فى أمر قدر وفرض ولم بقع » وكان عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه يلعن من فوق منبره 
العصرين فقه فرضى » وانما كان ذلك فى عهد 
فقهاء الأمصار » حيث كثرت المحادلات 
والمناظرات الفقهية التى جرت الى الالتجاء 
الى الصور المفروضة » ليتمكن المناظر من 
افحام خصمه والزامه بما هو غير مقبول » 
ثم دخلت هذه الفروض ف الفقه لغير ذلك » 
وكان أصحاب هذه الطريقة بفخرون بأن 


وضع المسائل ايعتبر نصف الفقه » وسرروث. 


بحثهم عن حكم ما لم بيقع بآنه استعداد للبلاء 
قبل وقوعه . 

وكان من لايرون ذلك يعيبون طريقةالفقه 
الفرضى » ويشتنعون على أهله ويسموتهم 
الأرأنتيين ( أخذا من قولهم : أرأيت كذا ) 4 
ومن الفريق الأول أبو حنيفة وأصحابه » 
والشافعى وأصحابه . أما مالك نفسه فكان 
بأبى الكلام فيما لم بيقع » وكان أصحابه 
يتحيلون فيرسلون اليه بالمسألة من يزعم له 
ا ل 9 
بمسائل أهل العراق 1 ارصن بالكلام 'معه 


ها ولكنه أحاله على ابن القاسم . 

غير أنه لم : نمض الا فترة وجيزة حتى 
اشتغل الكل بالفقة" الفرضى »© فيما بقى من 
طور الاجتهاد وفى طور التقليد » وانك لتخد 
هذا واضحا فى المؤلفات الفقهية . والحق أنه 
لو قدر نجاح الفكرة التى تقاوم هذا النوع 
من الفقه ما كانت لنا هذه الثروة الفقهية 
العظبى الؤافة التى تعتر وتقاخر نها". 
ج ‏ الذاهب الفقهية: | 

كان لكل محتهد من فقهاء الضصحابة 
والتابعين من أخذوا عنه واتبعوه . غير أن 
الوسملة الوحبدة اذ ذاك للنقل كانت 
الحفظ » ينقل عن كل مجتهد ما ذهب اليه 
عر كتلط ما ذهن الله آضيداية ومن اخذ 
عنه . ولا بدأ التدوين دون أصحاب 
المجتمدين أقوالهم وأقوال أساتذتهم 
مجتمعة » أو أملى المجتهد مذهبه » ثم لم 
ليث أصحابه أن دونوا كما دون السابقون » 
وأطلق فيما بعد اسم الأستاذ على المجموعة 
كلها »'ونسب هذا المذهب المختلط اليه 
تكريما له واعترافا برياسته » كما هو الحال 
فى مذاهب 5 والشافمى 
وأحمد وداود ؤالطبرى 3 

أما الذين دونوا ماي بأتفسهم وى 
يتدخل أصحابهم فى تدوينها كالشورى 
والأوزاعى وأبى ثور والليث. » وأما الذين 
بقى حظ مذهبهم هو النقل من طريق الحفظ» 
فيقيت مذاهيهم مذاهب قردية لم تختلط فيها 
أقوالهم بأقوال غيرهم » وينقلها الآخرون 
فيما بدونون كما ينقلون مذاهب الصحابة 
والتابعين . ومنذ أواخر عصر التابعين ظهرت ‏ 
المذاهب الفقهية :التى نقشسآأت عن المذاهت 
السياسية ظهورا بينا » وهى : 


مذاهب الخوارج » الذين كانوا يسمون 
أضا بالحرورية » وكانوا هم يسمون أنفسهم 
5 الشراة وهم طوائف متعددة . 
ولا يعرزقاد ا أمذاطتي نتوية إلا بستحن 
الأياضية الذى بقى حتى اليوم . 

ومذاهب شيعة على رضى الله عنه : وهم 
طوائف كثيرة جدا » أشهرها الزيدية أتباع 
زيد بن على زين العابدين بن الحسين الشهيد 
ابن على . والامامية وهم.فرق أشهرها 
الشيعة الامامية الاثنا عشرية ( الجعفرنة ) » 
والاسماعيلية أو الباطنية ومنهم العبيديون 
أو الفاطبيون الذين ظهروا بالمغرب ثم 
استولوا على مصر وما جاورها ٠‏ والمذاهب 
الثلائة لا تزال قاممة . وان كان. اليموض 
حليف فقه ‏ الاسماعيلية منذد ظهورها حتى 
اليوم . ' 0 

ومذاهب من عدا الخوارج والشيعة أطلق 
عليها اسم مذاهب أهل السنة » كما أن 
الشيعة لا يطلقون اسم المؤمن فى كتبهم 
الفقهية الا على من كان شيعيا ويسمون أهل 
السنة المسلمين العوام ؛ والعامة . و 
أن الكلام فى العقائد كثر جدا وكانت هناك 
فرق وآراء » وكان أظهر الآراء بين الفقهاء 
آراء أهل السنة ( أتسعرية وماتريدية 6 
والمعتزلة والقدرية و وكان من هذه 
الأآراء ,ما يطغن به بعض الفقهاء 
الآخر لينفر من اتباعه » غير أن المذاهب 
الكلامية لم تكن سببا فى تمييز مذاهب فتقهية 
كما أدى 0 الاختلاف السياسى . 


تقوم ول نما الا 0 هى وفوة 
مناعتها » وما يكتب لها من القبول » وما 


؟ 


على البعض .. 


بهنها الله سبحانه عا ل كثرة الأنباع 


وقوة عارضتهم وما منحوا من حصافة 
الرأى. 


ليس كل شىء كما يرى ابن حزم » بل هو 


آخر العوامل فى مثل هذه الأموّر الدينية 
التى يسندها الايمان والاعتقاد أكثر من أى , 
ا وال فلم كان منصب القضاء 
والقرب من أولى الأمر سببا فى اتتشار 
مذهب أبى حنيفة فى العراق » ولم ,يكن سببا 


الاتتشاره فى مصر ولا فى سائر الأقطار 


الأخرى ؛ مع أن الخلافة واحدة والدولة فى 
ذروة قوتها ؟ 
واذا كان سلطان الحكم بن هشام والقربى 


. واتنشاره بالأندلس فلم لم يقض عليه ما كان 


بين الحكم تفسه وبين بحيى بن بحيى 
وزمرة الققهماء.من الفتن والثورات » ولم 
أعرض المصريون أتم الاعراض عن مذهب 
الفاطسين وقد بقى سلطانهم بمصر الأمد 
الطويل وكان لهم من أساليب الدعاية ما هو 
معروف » ولم لم يحول سلطان الأتراك 
و ع 


انا التسَالة مسالة القوة والخيويةأللمذمب 
نفسه ولأتباعه قبل كل شىء . 

ولسنا نتكر أن فى كل عصر من بشريهم 
الساطان والقربى من أهله ومن يرجون 


| النفم باعتناق فكرة أو مذهب معين . 
ولكنهم على الدوام تافهون » ولم يكونوا 


ما من العوامل القوية التى يكون لهبا 
الأثر الواضيح فى المحيط العام ولا يتجاوز 


لا ضزع الى مذهب دينى الا عن عقيدة 
منشؤها اما النظر والبحث ان كان من 
أهلها » واما الثقة يمن يحبهم ويجلهم وتربى 
فى حجورهم » واما الدعاية البارعة المحسة 
ممن لهم مكانة فى تفوس العامة » أما سيف 
المعز وذهبه فقل أن يفلحا فى مثل هذا 
الأمر . 

فالدين الاسلامى نفسه لم ينتشر الا بقوته 
ومنعته ومزاياه » وأى مذهب فقهى فسبيل 
اتتشاره هو سبيل اتتنشار هذا الدين . وغفر 
الله لأصحاب نظرية السلطان . لقد ذهيوا 
اليها فى حسن نية »ولو تيقظوا الى ما انفتتح 
علينا من بعدهم لتديروا أمرهم ولأعرضوا 
عنها بحق وعن بينة . 

ويقيننا أنهم ما كانوا يعنون منها أكثر من 
أن السلطان مكن أتباع هذه المذاهب من 
الدعوة اليها » واظهار ما فيها من القوة 
فحببوا فيها العامة بهذا وحده » كما كان 
يفعل زفر ابن الهذيل حينما كان قاضيا 
بالبصرة » فكان يدرس ويبدى الرأى 
الدقيق الذى ترضاه النفوس حتى اذا رأى 
الاعجاب من سامعيه قال لهم ان هذا هو 
مذهب أبى حنيفة . 


وما زال بحرى على هذه الطريقة حتى 
حبب اليهم أبا حنيفة ومذهبه بعد أن كانت 
شقة الخلف واسعة بين الكوفة والبصرة 
يسيب بسبب الصراع فى مسائل. العقائد . ولو أن 
أصحاب فكرة السلطان أرادوا غير هذا 
لكانوا على خط بين من شأنه أن يفتح علينا 
أبوابا من المطاعن المختلفة والمتربصون لهذا 
كثيرون . فالمذاهب الفقهية انما عاشت بقوتها 


ومنعتها » وبأتباعما وحسن أسلوبهم ف 


أما أسلوب الطعن و«التشهير بالمذاهب 
فأسلوب ممقوت ان ارتضاه واحد لعنه 
مئات » وان راج فى لحظة انحط قدره 
سنوات وسنوات » وهكذا كان حكم الرأى 
العام على أسلوب امام الحرمين والرازى 
والخطيب البغدادى ومن نهج منهجهم فى 
الطعن على أبى حنيفة » وكذلك كان حكمه 
على من طعنوا على امام دار الهجرة وعلى 
من طعنوا على غيره » وكان حكمه المبرم 
أنهم جميعا أئمة هدى ومن سلك طريق ] 
واحد منهم لقى الله سالما . 
ومن المذاهيب الفقهية ما قصر أجله » 
ومنها ما طال عمره وقوى تفوذه . ومذاهب 
الصحابة والتابعين ليست مما نعنيه بهذا 
القول » فهى الموارد الفعالة والعناصر القوية 
التى تكونت منها مذاهب 'فقهاء الأمصار 
واندمجت فيها اندماجا لم يميزها على حدة 
فى الكتب الفقهية المذهبية . 
ومع هذا بقيت متميزة محفوظة فى كنب 
الآثار » وفى كنب اختلاف الفقهاء » وى كتب 
التفسير الأولى وشروح الحديث الموسعة » 
ونقلت الينا نقلا صحيحا » وهى الذخيرة 
الأولى الباقية » وهى الضياء الهادى فى كل 
ا بصغ الى ما قاله امام الحرمين ' 
امات 8 فى شأن اتباعها والأخذ بها » 
ل م 
قليل من الشافعية . | 
ومن المذاهب الفقهية من لم يعرف أنه كان 
له من الأنباع من التزموا الأخذ بها فهى كما 
نشأت حتى اليوم ولا نعرف من أحكامها الا 


نذا 


(م؟ ‏ موسوعة الفقه الاسلامى د )١‏ 


ما نقل الينا فى ثنايا الكتب الفقهية أو كتب 
اختلاف الفقهاء . 

أما سفيان الثورى الذى توفى سنة ١١١اه‏ 
فكان له أتباع أخذوا عنه ورووا كتبه ولك 
مات مستترا من ذوى السلطان ودفن 
عشاء . وكان قد أوصى لق كنبه فمحيت 
وأحرقت . وكان من الآخذين عنه أناس 
باليمن » وآخرون بأصفهان » وقوم بالموصل 
وقد انقرض أهل هذا المذهب فى وقت 
قصير جدا ثم اختفت كتبهم . 

أما عبد الرحمن الأوزاعى المتوق سنة 
ه٠١‏ ه فقد اتتشر مذهيه بالشام حتى ولى 
قضاء دمشق أبو زرعة محمد بن عثمان من 
أتباع الشافعى الذى أدخل مذهه بالشام 
وعمل على نشره » وكان يهب لمن يحفظ 
مختصر المزنى مائة دينار . وبالدعوة الى 
هذا المذهب انقرض أتباع الأوزاعى بالشام 
فى القرن الرابع . وكان مذهب الأوازعى 
الغاب على آهل الأندلس » ثم انقطع هناك 
بعد المائتين وتغلب مدهب مالك . 

ويقول ابن فرحون المتوق سنة بيهلا ه 
ان داود بن على المتوق سنة 7٠١‏ كثر أتباعه 
واتنشر مذهه بلاد بعداد وبلاد فارس وأخذ 
به قليلون من أهل أفريقية وأهل الأندلس 
وهو ضعيف الآان أى فى عصر ابن فرحون . 

ويقول ابن خلدون المتوق سنة مءم : 
ان مذهب أهل الظاهر قد اندرس اليوم 
بدروس أئمته واتكار الجمهور على منتحليه 
ولم ببق الا فى الكتب المحلدة وريما عكف 
عليها كثير من الطالبين الذين تكلفوا اتتحال 
هذا المذهب ليأخذوا منه مذهبهم وفقههم 
فلا يظفرون. بطائل » ولا بنالون الا مخالنة 
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الجمهور وانكارهم عليهم وريما عدوا 
مبتدعين بنقلهم العلم من الكتب من غسير 
مفتاح المعلمين . 

وقد فمل ذلك ابن حزم بالأندلس على 
علو مرتبته فى حفظ الحديث » وصار الى 
مذهب أهل الظاهر » ومهر فيه باجتهاد 
زعمه » وخالف امامهم داود » وتعرض للكثير 
من آمة المسلمين فنقم ذلك الناس عليه » 
واأوجكو هه امعيدان بوناتكارا وفوا 
كنبه بالاغفال. والترك » حتى انه ليحظر بيعها 
بالأسواق وربما مزقت فى بعض الأحيان . 


وهذا التعصب البغيض لم يقو على هدم 
الامام ابن حزم ولا على ابادة الكثير من 
مؤلفاته وبقيت آراؤه واحتهاداته ومو ّلفاته 
نبعا فقهيا صافيا فياضا » لم يذهب يبهجتها 
وجلالها وروعتها ما فيها من سلاطة القول » 
وششاعة التشهير تخا لقية:, 


أما الطبرى » آبو جعفر محمد بن جرير 
المتوق سنة 7١١‏ فقد أخذ الفمقه عن داود » 
ودرس فقه أهل العراق ومالك والشافعى 
على رجاله 4و لم بر أحمد فقيها وما ركه الا 
محدثا » ولذا شئعوا عليه بعد موته . وبعد 
أن نضج كان له مذهب فى الفقه اختاره 
لنفسه وكان له أتباع من أجلهم الممانى 
النهمروانى القاضى » وكانت له ولأتساعه 
مؤلفات فقهية لكنها لم تصل الينا ولولا 
تفسيره الحليل ما وصل الينا هذا القدر 
اليم من مذهبه . ولم نقف حتى الآن على 
أنه كان له أتباع موجودون بعد القرن 
الرابع . 

والمذاهم الفقهية الاقية أتباعها حتى 
اليوم هى المذاهب الأربعة ومذهبا الزيدية 


والجمفرية ( الامامية الاثنا عشرية ) ومذهب 
الأباضية . أما الفرقة الاسماعيلية فلها أتباعها 
ولكن فقهها ليس بظاهر . 
والمذهب الحنفى قد اتنشر من المراق 
ودخل مصر والروم وبلخ وبخارى وفرغانة 
وطشقند وخيوى وخوارزم وبلاد فارس 
وأكثر بلاذ الهند والسئد وبعض بلاد اليمن 
وغيرها » ولما قامت دولة الأتراك العثمانبين 
كان مذهب الدولة . 


أفريقيا وأكثرهم بتو بتونس ار من بقايا 


الُسر التركية » وتمتاز حاضرتها بمشاركة . 


القضاء الحنفى للقضاء المالكى وفيها كبيرا 
المفتين وهما حنفى ومالكى » وكان الحنفى 
بلقب بشيخ الاسلام وله التقدم على المالكى 
وكان المتبع أن يكون نصف مدرسى جامع 
الزيتونة من الحنفيين والنصف الآخر من 
المالكيين . 


ورغما من أن سلسلة العلماء من الحنفيين 
لم تنقطع بمصر كان اقبال أهلها على اتبباع 
هذا المذهب ضعيفا ويكاد يكون قاصرا على 
الأسر التركية والشركسية وما اليها» وبتوالى 
الزمن كادت مدارسة هذا المذهب تكون 
قاصرة على المدرسين والطلاب برواق 
الذتراك » ورواق الشوام بالأزهر » غير أن 
الشيخ محمدا الرافعى حبب نخبة صالحة 
من المصربين فى دراسة هذا المذهب وانضم 
الى ذلك انشاء أبى بكر راتب باشا مدير 
ديوان عموم الأوقاف ( وزارة الأوقاف ) 
لرواق الحنفية بنصيحة من مفتى الحنفية 
وشيخ الأزهر الشيخ محمد المهدى العيانبى . 
أنشأه من ماله ووقف عليه الأوقاف الكافية 


ورتب للعلماء والطلاب ما يجرى عليهم من 
الخبز والمال » كما انضم اليه أيضا أن الافتاء 
والقضاء يكونان بهذا المذهب بالزام من 
الخليفة فازداد علماء هذا المذهب وطلابه 
باطراد حتى أصبح أهله أكثر من أهل أى. 
مذهب آخر » ولكن هذا لم يغير من الوضع 
خارج معاهد التعليم » وكاد يكون نصف 
أهل الشام اليوم من الحنفية » وكانوا قلة 
بفلسطين » وهم الأككرون من الأتراك 
العثمائبين والأليان وسكان بلاد المبلقان وهم 
قليلون فى بلاد فارس . وهم الأكثرون فى 
تركستان الغربية وتركستان الشرقية وبلاد 
القوقاز وما والاها » والكثرة الساحقة من 
مسلمى باكستان هم الحنفية » وصم 
الأقلون فى سيام تزحوا اليه. من: الهند وق 
البرازيل نحو 550 ألف. حنفى . ٠‏ 

ونشآ مذعب مالك بالمديئة وأدخله يمصر 
عبد الرحمن بن خالد وعثمان بن الحكم 
ونشراه بها هما وعبد الرحمن بن القاسم ثم 
زاحمه مذهب الشافعى بها . واتتشر فى أوائل 
القرن الخامس بأفريقيا وسائر بلاد المغرب . 
كما دخل الأندلس فى عهد هشسام وتغلب 
هناك . وكان بالقرن الرابع بالعراق 
وبالأمواز » وهو اليوم متغلب فى بلاد 
المغرب » أى شمال أفريقية » وفى السودان 
وفى صعيد مصر وينافسه المذهب الشافعى فى 
المدن وفى بلاد الوجه البحرى . ويغلب فى 
قطر وفى البحرين تق يوجد فى 
بعض: مدن الححاز . 


ومذهب الشافعى ظهر بمصر وبالعراق » 
وغلب على بغداد وكثير من بلاد خراسان 
والشام واليمن ودخل بلاد ما وراء النهسر 
وبلاد فارس والحجاز وبعض بلاد الهند » 


ه؟ 


ودخل شىء منه أفريقية والأندلس » 
والافضة فق العراق > وخر انيتا نوها ورا 
نهر شاركوا الحنفية فى الفتوى والتدريس 
وعقدت مجالس المناظرات بينهم وشحنت 
كنب الاختلاف بأنواع حججهم كما تحد 
العناية بذلك واضحة فى كتب كل من المذهبين 
التى ألفها فقهاء تلك.البلاد من الفريقين . 

وهو اليوم يزاحم مذهب مالك بمصر » 
ويتبعه نحو الربع من أهل السنة بالشام » 
كما نتبعه الأقلون من أهل فلسطين قبل 

وله المرتبة الثانية بعد مذهب أبى حنيفة 
فى العراق » ويغلب فى بلاد الأكراد وبلاد 
أدصية اك اسيل من اليل ارسي 
شافعية » ومنهم أقلية فى القوقاز والهند . 
ويغلب فى جاوة وسيلان والفلبين وسيام 
والهند الصينية واستراليا والحجاز واليمن 
وعدن وحضرموت . 

ونذمن الختابلة هن بغداد ومكلدوه ند 
ظهوره كانوا قليلين وكان أكثرهم بالعراق 
والشام » ولم يسمع بأنه كان له تغلي الا 
ببغداد حوالى سنة + ه حيث استفحل 
أمرهم » وكانت منهم بتلك السنة فتنة الأمر 
با معروف »© وكانت لهم فتنة مع الشأفعية 
ا 

ويغلب هذا المذهب اليوم على أهل نجد » 
وأتباعه نحو ربع أهل السنة بالشام » ويوجد 
بعضهم بالأفغان والحجاز وقطر والبحرين . 
وكاد ينقرض علماؤه ومتعلموه وأتباعه يمصر 
نولا ها كان من ا مك راس 'باشا فى ونه 
اذى رزاققة على. رواق: الحلية ققد عسل 
لعلماء وطلاب مذهب أحمد نصيبا هينا » كان 
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. مذهبهم منتشرا بالعراق وآسيا الشرقية ؛ 


السبب فى بقاء نهر يمدون على الأصابع 
ولا بعرف: أن تقليده من عامة المصربين مر 
بخاطر أحد منهم . ظ 

أما الشيعة الامامية الاسماعيلية أو الباطنية 
فقد ظهر مذهبهم فى شمال أفريقية ودخلوا 
به مصر حينما استولوا عليها وعلى بلاد 
الشام » وكان مذهبهم المذهب الرسمى 
مدة دولتهم غير أن أحدا من أهل مصر لم 
نتبع هذا المذهم . 

وقد انقرض هذا المذهب وأهله من مصر 
بزوال دولة الفاطميين ولم ,ببق اليوم من هذه 
الطائفة سوى أتباع أغا خان بالهند وجنوب 
أفريقية وبعض بلاد الشام . ولا يعرف لهم 

أما الشيعة الامامية الاثنا عشرية فكان 
وبعض بلاد الجزيرة وهو اليوم بالعراق 
وفارس » وأتباعه أقلية فى البلاد الأخرى . 

أما الزيدية فكانوا بالعراق وشرق آسيا 
والجزيرة » وهم اليوم باليمن . 

ولكل من المذهبين فقهه القانم المتتابع 


أوأئمتهم ومؤ لفاتهم المدروسة المحققة . 


وأما الاباضية ( يكسر الهمزة وينطقها 
أهل شمال أفريقية. بالفتح ) فهم «فباع عبد 
الله بن أباض المتوق حوالى سنة ١٠م‏ ه فى 
عهد عبد الملك بن مروان . وقد وجدت 
الحركة الاباضية تربتها الخصبة فى بلاد 
العرب وبخاصة فى عسان حيث أصبحت 
بتوالى الزمن المذهب السائد بها » ودخل 


(1) البلاد الواقعة شرق العراق والاناضول . 


هذا المذهب المغرب واتتشر بين البربر » 
وحكمت منهم أسر لم يزل حكمها الا بقيام 
دولة الفاظميين » والأباضية أكثر فرق 
الخوارج اعتدالا ولهم مذهبهم فى الامامة 
وى بعض العقائد . أما الفقه فانهم فيه 
كتيره الا تتقذارها جاتر بالمذعت السام 
وهم الآن بعمان » وشمال أفريقية » 
وزنجبار . 
د ) طور التقليد : 

الاتباع والتقليد لم بخل منهما عصر من 
العصور . فأصحاب رسول الله صلى الله بعليه 
وسلم لم يكونوا جميعا من المجتهدين فكان 
منهم المجتهد » وكان من يليه » وكان العامى 
وهمكذا كان حال من حاءوا بعدهم . وما 
نعنى بطور التقليد الا الطور الذى اختفى 
فيه ظهور أئمة مجتهدين مستقلين معترف 
لهم بذلك من الرأى العام الفقهى ٠‏ وسدا 
هذا الطور من نهاية طور الاجتهاد وهو لم 


على أن هذا الطور لم يخل ممن ادعى 
الاجتهماد المطلق » أو ادعى له » كالتمال 
الصعير » وعز الدين بن عبد السلام » وابن 
دقيق العيد » والسبكى » الذى يقول 
الصفدى ان تسويته بالغزالى ظلم له وانما 
هو كسفيان الثورى » وكابنه عبد الوهاب 
صاحب جمع الجوامع والطبقات الذى 
بكتب فى ورقة لنائب القمام: « أنا اليوم 
مجتهد الدنيا على الاطلاق ولا يقسدر أحد 
برد على هذه الكلمة © . 


وكان فى هذا العصر محتهدون منتسيون 
كأبى جعفر الطحاوى المتوق سنة ١ج‏ ه 
من المنتسبين الى مذهب أبى حنيفة » وكابن 


المواز » وقاسم الأموى القرطبى » والقاضى © 
عبد الوهاب من المنتسبين الى مذهب مالك ) 
وكالمزنى ومحمد بن نصر المروزى وأبى بكر 
الصيرف المنتسيين الى مذهب أحمد وابن 
حزم المنتسب الى الظاهرية: ... فمؤلاء 
وأمثالهم كانت لهم موافقات للمذاهب التى 
اتتسبوا اليها كما كانت لهم مخالفات 
واختيارات خارجة عنها . 

وكان فى هذا الطور كثيرون من مجتهدى 
المسائل » أو من يسمون مجتهدى المذهب 
ومن أهل التخريج.وأصحاب الوجوه وأهل 
الترجيح . فمن هؤلاء من الحنفية أبو 
منصور الماتريدى المتوق سنة جم وأبو 
الحسن الكرخى المتوق سنة ٠4م‏ والحاكم 
الشهيد المتوق سنة 44" والجصاص المنوق 
سنة هم . وامام الهدى أبو الليث 
السمرقندى المتوق سنة ”م » وأبو جعفر 
النسفى المتوفق سنة 4 » وأبو على 
التسيفن المتوفى سنة 6ه وأبو الحسن 
القدورى المتوف سنة م0: وأبو زبد , 
الديوسى المتوق سنة .8# . وأبو العباس 
الناطفى المتوق سنة 14٠‏ . وشمس الأئمة 
الحلوانى المتوق سنة 54 » وشمس الأئمة 
السرخسى المتوق سنة م » والصدر 
الشهيد المتوفى سنة بره » وعلاء الدين 
الكاسانى المتوق سنة بامه :» وقاضيخان 
المتوف سنة ؟وه. والميرغينانى المتوف سنة 
روه ها . ش 

وكان من هؤؤلاء من المالكيين ابن أبى زيد 
القيروانى المتوف سنة 085 » وأبو سعيد 
البرادعى صاحب التهذيب المتوق سنة 
+وم » واللخمى المتوق سنة 4074» والباجى 
المتوق سنة 44:» وابن رشد المتوق سنة 
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.مه » والمازنى المتوق سنة بسه © واين 
الحاجب المتوق سنة 545 » والقرافى المتوق 
سنة 584 ه وخليل بن اسحاق . 

وكان من هؤلاء من الشافعية أبو سعيد 
الاصطخزى المتوق سنة مب" ؛ والقفال 
الكبين الساعئ المتوق سنة نوه 6 وأنو 
حامد الاسفرابينى المتوق سنة 4٠٠‏ » واين 
فورك المتوق سنة 4,5 © وأبو اسحاق 
الشيرازى المتوق سنة 475 »4 وأبو اسحاق 
الاسفرابينى المتوق سنة 118 » وأبو منصور 
عبد القادر بن طاهر الملنوى سنة و5 , 
والماوردى المتوق سنة 10٠‏ »© وابن اللبان 
المتوق سنة 65 » وامام الحرمين المتوفى 
سنة 404 » وحجة الاسلام الغزائى المتوف 


سنة 0.00 والرافعى المتوى سنة سو- 
والنووى المتوق سنة 5050 » وابن الرفمة 
المتوق سنة ١إلا.‏ 

وكان من هؤلاء من الحنابلة أبو بكر 


الخلال المتوق سنة “١١‏ وأبو بكر غلام 
الخلال المتوى سنة سوس » وأبو القاسم 
الخرقى المنوق سنة »س”:» والقاضى أبو 
يعلى الكبير المتوق سنة 158 » وأبوالخطان 
المتوق سنة ١٠ه‏ » وأبو يعلى الصغير المتوى 
سننة 056 » وموفق الدين بن قدامة المتوفى 


6 سنة 55٠‏ 4 وآه العم المتوفى سنة 7٠١‏ » 
وابن. ع المنتوق سنة و 2 دابن رجب 
المتوق سنة ههلا . 


كمه ست ون بر فاه 
لم يبلفوا مرتبتهم ولكنهم لجاوا الى 
الاستظهار والأخذ والتفقه. فلم يقفوا بالفقه 
جامدا وواجهوا الأحداث وقرروا الأحكام 
على وجه لا يتردد من يطلع عليه فى أنه 
اجتهاد ونظر فى الكتاب وفى السبنة وى 


0 


وجوه المعانى كما يفعل المحتهدون تماما . 
وان لتجد هذا واضحا فيما لا يكاد يحصى 
من المسائل » وأذكر منها على سبيل المثال 
ما كان بشأن فقدان وقت العشاء الذى جر 
الى الكلام عن المنطقة القرببة من المنطقة 
القطبية الشمالية وعن المواقيت فيها . وما 
كان بسأن بيع الوفاء .. والنزول عن الوظائف 
والمرتبات فى الأوقاف نظير عوض . وبشأن 
تصرفات الأصحاء قى بلد نشأ فيه الوباء » 
وبشأن التلفيق فى العسادة الواحدة والمعاملة 
الواحدة » وشأن الحكر وما تعلق به» 
وبشأن تناول القهوة المتخذة من شحرة 
البن » وبشأن استعمال الطباق ( الدخان ) 
سعوطا وتدخينا وامتضاغا » وبشأن السوكرة 
أو الس وكرتاه وضمان ما يهلك من التجارة:. 


7 استثنينا المجتهدين من الأنواع 
له لثلاثة لم تكن المصادر الفقهية مصادر لمن 
8 وما مصدرهم الاما تقل اليهم من 
كلام أئمة المذهب الذين يقلدون أهله » فهذا 
هو مصدرهم الوحيد . هكذا قالوا » وهكذا 
توارثوا هذا القول » ولكننا نجد من أهل 
هذه الطبقة الفقهاء المحصلين والمحدثين 
البارعين القادرين » ونجدهم يتغلغلون فى 
أدلة الأحكام على اختلاف أنواعها ويؤيدون 
ويزيفون فى قوة حجة ومتانة رأى » غير أن 
الرأى العام الفتهى لم يعترف لهم بأكثر من 
هذه المرتبة . 
ولكن هذا المسلك لم يصب الفقه بأذى 
وسيان أن تكون مسايرة الحياة ومواجهة 
الأحداث باسم الاجتهاد أو باسم التخريج 
ونظائره أو باسم الأخذ والتفقه :ما دام 


الكل مؤرديا للغاية ومحققا للمقصود . 


والفقه فى هذا الطور قد اتسع نطاقه 
وتمت مسائله و'خذ أوضاعا لها شآأنها . فقد 
كثرت الفتاوى فى الواقعات والنوازل وها 
ما ينطوى على استنباط أحكام وفيها ما لا 
استنباط فيه ولكنه “تطبيق للأحكام المعروفة 
ينفاوت القائسون بهفى الدقة وملاحظة 
الاعتبارات الخفية . فكان هذا وما كان من 
اختلاف الروايات عن أثمة المذهب الواحد 
واخنلاف آراء الفقهاء فيه كان كل أولتنك 
سببا لتعدد الأقوال والحاجة الى الترجيح 
ثم الى قواعد للترجيح يعتمد عليها فى معرفة 
الراجح من ليس من أهل الترجيح واندمج 
كل هذا فى الفقه » فاتسع نطاقه . 

وقد عنى الفقهاء فى هذا الطور بمسائل 
أصول الفقه التى ما كانت تعدو أن تكون 
مقدمة فقهية وما زالوا يبحثون ويتوسعون 
حتى جعلوا ذلك علما مستقلا . 

وفى هذا الطور ظهر لون من الفقه لم يكن 
واضحا قبله حيث وضعت أصول للمسائل 
وقواعد كلية ندور فى أبواب مختلفة من 
الفقه » كما فعل الكرخى فى رسالته » وأبو 
زيد الدبوسى فى تأسيس النظر » وقاضيخان 
والحصيرى فى أوائل كل باب من شرحهما 
للجامع الكبير لمحمد.» وصاحب جامع 
الفصول فى أكثر فصوله » وابن نيم فى 
الأشباه والنظائر » والقراف فى المروق » 
وابن عبد السلام » والزركثى فى القواعد ‏ 
وابن رجب فى القواعد الكبرى ... كما 
توسعوا فى ببان الجمع والفروق بين 
المسائل » وى وضع الألغاز الفقهية ومسائل 
المعاياة . 

وفى هذا الطور لم تقف دراسة الفقهاء عند 
المذاهب التي يتتسبون الما بل اتجهت 


عنايتهم الى دراسة اختلاف الفقهاء وجمعه 
وتدوينه » فاثتغل به أبو جعفر الطحاوى 
ووضع فيه موسوعة بلغت نيفا وثلاثين ومائة 
جزء » اختصرها فيما بعد الحجصاص » 
واشتغل به أيضا ابن جرير الطبري يذكر 
فيه أحمد بن حنبل وقال انه محدث وليس 
بفقيه » ولذلك رماه أتباع أحمد بعد موته 
بالرفض ٠‏ 

وكذلك اشتغل به المجتهد المنتسب أبو 
على الحسن بن خطير فجمع اختلاف الصحابة 
والتابعين والفقهاء » والنيسابورى الشافعى 
وله كتاب الاتتصاف فى اختلاف العلماء قال 
فيه الشيرازى انه مما يحتاج اليه الموافق. 
والمخالف . 

ولابن هبيرة الافصاح .. وللاسفرابينى فى 
الاختلاف كتاب الينابيع » وللشعرانى الميزان 
وهذه الشلاثة الأخيرة لم يذكر فيها الا 
اختلاف المذاهب الأربعة ولم تكن كالتى 
ذكرت قبلها . 

ومن الكتب التى كان أصل وضعها أن 
تكون مذهبية الا أنها من أوسع كنب اختلاف 
الفقهاء : المغنى لابن قدامة. الحنبلى » والمحلى 
لابن حزم » وهما البقية الباقية لنا من 
ميسوطات كتب الاختلاف . 

وى هذا الطور تحولت الدراسة الى 
المختصرات المتعاصرة أو المتتالية فى كل 
مذهب » فانصرفت الهمم الى شرحها والتعليق 
عليها كبعسرات الشمادى والتتعرحى 
والقدورى والبداية للميرغينانى' والوقاية 
والنقاية لصدر الشريعة وجده » وكنز النسفى 
وماكان بعدها من المختصرات عند الحنفية . 
وكمختصر ابن أبى زيد وتهذيب البرادعى 
ومختصر ابن الحاجب ف الفروع ومختصر 

ىه 


وكمختصر المزنى والممذب والتنبيه 
للشيرازى والوجيز للغزالى والمنهاج للنووى 
والتحربر لشيخ الاسلام زكريا الأنصارى 
والمنهج للسيوطى عند الشافعية . 

والاقبال على هذه المختصرات التى 
عرفت أخيرا باسم المتون أدى الى اهمال 
البسوطات السابقة واعتبارها مراجع » فلم 
تلق من العناية بالتحرير والرواية ما لقيته 
| المختصرات المتدارسة والمشروحة » فصارت 
عرضة للضياع » بل ضاع الكثير منها وما 
وصل الينا وصل الينا محرفا تحوم حوله 
شبهات » وبلغت العناية بالمختصرات أشدها 
ثم زادت أخيرا عن حدها » وكثر التعرض 
لتحليل ألفاظها وغير ذلك مما لا صلة له 
بالفقه وامتلأت بذلك الحواثى والتقريرات . 

والاعه كان هن اماك المدا رسنة 
الأصلية > وتقوم بجانبها بيوت العلماء » وى 
بداية هذا الطفور وجدت المدارس التى 
أنشئت ووقفت عليها الأوقاف التى تكفل 
معونة العلماء والطلاب وتكفل أرزاقهم كما 
وضعت بها الكتب الموقوفة التى يحتاجون 
اليها . 

ورسما كانت أول مدرسة هى المدرسة 
النظامية التى أنشأها نظام الملك بنيسابور 
للشيرازى » وتوالى بعدها انشاء المدارس 
النظامية فى بغداد ودمشق وغيرهما من 
البلاد 3 ش 


وكثر انشاء المدارس كثرة منقطعة منقطعة النظير 
فى مصر والشام وما والاهما فى عهد الأبوسين 
والمماليك » كما كثرت فى عهد الأتراك 
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العثماننيين 6 وكان من أشضهرها مدارس 
الآستانة الثمان 


وكانت مدارس للتفسير والحداث , 
ومدارس للفقه » ومدارس لفقه مذهب 
بعينه » ولا ريب فى "أن المدارس أدت للفقه 
الاسلامى أجل الخدمات وأخرجت أعلاما 
وأئمة فى الفقه » وفيها صنفت المولفات 
الفقهية العظيمة » وهى ككل أعمال هذه 
الحياة لا يمكن أن تخلو من نقص ولا أن 
تكون خيرا مطلتًا » وهذا لا سرر الحملة 
القاسية التى حملها على المدارس التلمسانى 
والمقرى من فقهاء المالكية فى القرن الثامن 
المجرى فقد قالا ان المدارس كانت سبيا فى 
ضياع الفقه » وذلك لأن هذه المدارس 
جذبت اليها طلاب العلم لما فيها من المرتبات 
الجارية عليهم » غير أنه لا يختار للتدررس 
بها من هو أهل لذلك وما سبيل القبول يها 
الا الشفاعات والؤلفى الى ذوى الرياسة » 
أما الأكفاء فانهم لا يدعون اليها » وان دعوا 
لم يجيبوا , وان أجابوا لم يوف لهم بما 
شرطوا فانصرفوا » وبذلك ضاع العلم وضاع 
القفلاب حتى أنه كان. يجلس على كرسى 
الأستاذ من لم يقرأ الرسالة ولم يفتح كتابا 
وربما جلس للندريس من طريق التوارث » 
الى آخر ما قالا . 


ولا رئب فى أن هذا خلل واضح ذو أثْر 
سيبىء ولكنه ليس خللا عاما فى كل 
المدارس » ولقد شهدنا مثل هذا الخلل فى 
رواق الحنفية » وقد كان خللا طارئا لم يكن ' 
فى عهد الأستاذ الامام محمد عبده ونائبه 
عبد الكريم سلمان » وبالتزام_الجادة والحزم 
فترة وجيزة عاد الحق الى نصابه . 


وكان ناء المدارس وما كان لها من 
أوقاف سببا لتدخل الحكومات الاسلامية فى 
شأن هذا التعليم بها ثم الاشراف عليه ثم 
تولى أمره كما هو الحال فى مصى وف أكثر 
البلاد » وبذلك انقضى عهد التعليم والتعلم 
الفقفهى الحر ؛ اللهم الا فى سسير من 
الأماكن . 

وتعليم الفئقه وتعلمه الآن فى المعاهد 
الدينية تعلم دينى كما كان من قبل . أما ى 
كليات الحقوق فتعليم تشريعى يتلقاه المسلم 
وغير المسلم . 

ويعلم الفقه فى المساجد وف المدارس بقدر 
ما يحتاج اليه المسلم فى تصحيح عبادته . 

وبعد أن اتسع الكلام فى العقائد وق 
الحديث رواية ودرابة » وف التفسير س 
كان لكل ناحية منها أهلها المختصون بها 
كما كان للفقه أهله . 


وى منتصف هذا الطور بدأ التعليم يكون 
مختلطا » وجمعت كل هذه العلوم الى بعضها 
فى دور التعليم » فكان التعليم الدينى 
يتناول ما يسمى بالعلوم الآلية وهى النحو 
والصرف وعلوم البلاغة الثلاثة وأصول الفقه 
والمنطق والتوحيد والفقه والتفسير 
والحديث » وقد سرى ف المحيط الاسلامى 
ما أعجب به علماء الأتراك العثمانيين وأغرقوا 
فيه من الانفماس فى العلوم العقلية 
والفلسفية وتقدير البارز فيها وعدم المبالاة 
بالتبوغ فى غيرها وان كان الفقه . 

ثم كانت فيما بعد العودة الى الطريقة 
المثلى طريقة التخصص فكانت للفقه فى أكثر 
الأقطار الاسلامية كليات الشريعة . 


وما تقدم أول هذا الفصل عن المص در 
الوجيد. للمقلدين مهما كان مقدار تحصيلهم 
ومالهم من الذوق الفقهى هو الذى يجرى 


عليه الكثيرون : 


ويخالفه على استقامة فريق آخر يرى أن 
الاجتهاد واجب على كل انضان حتى على 
العامى ولهم فى ذلك تفصيلات وحجاج 
يضيق عنها المقام . 


وهناك طريقة: أخرى يبدو منها الاعتدال 
هى طريقة ابن عبد البر وهى خاصة بالمتفقهة 
وأهل الفقه فعاب على طلاب العلم فى بلده 
وفى زمنه أن حادوا عن طريق السلف 
واطرحوا الكتاب والسنة والآثار والوقوف ” 
على الاجماع والاختلاف » واعتمدوا على 
ما دون لهم من الرأى والاستحسان ومن 
مولدات الفروع بحجة أن من قبلهم كفاهم 
الرجوع الى الأصول . 


ومع ذلك فهم لا ينفكون عن ورود 
النوازل عليهم فيما لم يتقدمهم الى الجواب 
عنه غيرهم فهم يقيسون على ما يحفظون من 
المسائل ويستدلون منها ويتركون طريق 
الاستدلال الصحيح وطالبهم بما يريده فى 
استفاضة » ومحصل ما يرمى اليه أنه لا 
بريد أن يكون هناك الا متفقهة وطلاب 
ومجتهدون ولا يرضى عن الطبقات الوسطى 
التى بقول بها سواه كما لا يرضى عما 
يقول به الآخرون من اجتماد المتفقهة 
وألعوام . 

وفى أواخر هذا الطور أخذ نطاق الفقه 
رضيق بزوال الحاجة الى كثير من أبوابه . 


1: 


تمس اشن أقنةه و 1 


للأحكام الفقهية بالمعنى العام الشامل 
تقسيمات كثيرة تقوم على معانى واعتبارات 
مختلفة » فهى من ناحية أدلتها ثبوتا ودلالة 
تنقسم الى أحكام قطعية والى أخرى ظنية . 

وهى من ناحية المفاصد النى شرعت من 
أجلها تنقسم الى أحكام لحفظ الضروريات» 
وأحكام لصمانة الحاجيات » وأحكام 
لتحقيق التحسينات » وقد مضى ما يتعلق 
بهذين التقسيمين . 


| وقسموا هذه الأحكام ال أحكام 
تكليفية 4 وأحكام تخبيربة 6 وأحكام 


وضعية . 


فالحكيم التكليفى هو أثر خطاب الله 
تعالى الموجه الى المكلف بطلب الفمل أو 
بطلب تركه ؛ وأثر الأول هو الفسرض 
ارون والندب » وآثر الثانى هو الحرمة 
أو الكراهة ؛ أما الخطاب التخييرى فاثره 
الاباحة . ا 


أما الخطاب الوضعى فهو ما تعلق 
بالصحة والفساد والبطلان » وبكون الثىء 
أمارة أو علامة أو شرطا أو سببا أو علة لشىء 
آخر أو مانعا مله . 

وقسموا الأحكام الشرعية أيضا الى 
أحكام يمكن للقضاء أن يتدخل للالزام بها 
والحكم بموجبها » وأحكام أخرى لا تدخل 
موضوعاتها تحت القضاء ولا يمسكن الالزام 
بها وتنفيذ هاةة تقضى به لاعتبا ا 
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منها أن لا فائدة للالزام فى بعضها + ومنها 
أن بعضها لا يصح مع الجبر » ومنها أن 
موضوعات بعضها دقيقة وحساسة » فمن 
الخير أن يترك فيها لربه ولدينه . 

وهذا النوع أحكامه كثيرة جدا ومنثورة 
فى مختلف أبواب الفقه . 


وقسموها أيضا الى عبادات » والى 
معاملات أو تجارات والى ما له. شبه بهما 
وهو ما تعارفنا اليوم على تسميته الأحوال 
الشخصية . 


والى دعاوى وببنات وأقضية » وهو ما 
سمأة المرحوم الشيخ محمد زيد الابيانى 
بالمر افعات الشرعية 4 محاراة 0 


المر افعات الوضعية » واشتهرت هذه التسمية 


فى مصر . 


والى وثائق أو عقفود استيئاق والى 
جنابات 4 والى وصانبا ومواريث 5 


وهذا التقسيم. نة نقسيم تأليفى جمع فيه 
النثي الى تظيره » كما وضع كل نوع مع 
ما يناسبه © وللفقهاء ء فى هذا طرائق --- 
حتى فى مؤؤلفات المذهب الواحد » وان اتفق ‏ 
الكل على وضع العيادات ف الطلبعة . 


ويقسمون المسائل الفقهية الى قسمين 
أصول المسائل » أو مسائل الأصول كما 
يعبرون أحمانا »والقسم الآخر هو ما غدا 
هذه المسائل . 


ومسائل الأصول أو أصول المسائل تطلق 
على معان مختلفة » فتطلق تارة على 
المبائل القن كوف ها الاسحفاظ :> آنا 
بيان المراد منها فيما هو منطوق به أو بدلالة 
معناها والقياس عليها ؛ فهى الأحكام 
التقريية الوارّدة اكاب واليثة نهقى 
أصل لما تفرع عنها من طريق الاجتهاد . 

وتطلق تارة أخرى غلى الأحكام الكلية 
التى تذكر فى كل كتاب أو باب من أبوابٍ 
الفقه » فهى أصول لا ينتفرع عنها من. المسائل 


الأواق كني أصول + كنا كان .تطلق ,على 
الأصل » وكذلك كان يطلق ذلك على نظيره 
من مؤؤلفات سواه » كما يظهر ذلك واضحا 
من الرجوع الى الفهرست لابن النديم .. 


وتارة يطلق الأصل على قاعدة عامة لا. 


تختص بباب بعينه وينبنى عليها فى كل باب 
أحكام تسمى أصولا بالمعنى الثانى » وذلك 
كقول الكرخى : الأصل أن الآجارة تصح 
ثم تستند الى وقت العقد . وكقول 
الدبوسى : الأصل عند أبى بوسف أنه اذا 
ع 

هده الممائق الى مساكل لبيرت روجا 
واشتهرت » ويقابلها المسائل النادرة التى ام 
نشتهر روانتها » والى المنتائل. القوية 
وتقابلها المسائل. الضعيفة والشاذة » والى 
الراجح والمرجوح » وبينوا ترتيب كل هذه 
اختلفت . 


وقسموا الأحكام الشرعية بالنظر الى من 
. وقالوا ان 
من يضاف اليه الحق قد يكون الله وقد 
يكون العبد . وقالوا ان المراد من حق الله 
ما يتعلق به النفع العام للعالم فلا يختص به 
أحد . وانما كانت نسبته الى الله للتعظيم 
وذلك كحرمة الزنا التى نتعلق بها عسوم 
النفع من سلامة. الأنساب وصيانة الفراش 
وارتفاع السيف بين العشائر بسبب مايكون 
من التنازع من أجل .الأعراض والتزاحم . 
وقالوا ان حق العيد ما تتعلق به مصلحة 
خاصة دنيوية كحرمة المال للمملوك . 


وقالوا ان من الجقوق ما هو خالص لله 
وما هو خالص للعبد ومنها ما اجتمع فيه 


الحقان وحق الله غالب » ومنها ما غلب فيه 


حق العبد وان الاستقرار قد دل على أنه لا 
يبوجد ما استوفق فيه الحقان . وبينوا 


الأحكام التى تندرج فى كل قسم من هذه 


الأقسام : 


هذا وما يدض غلنية تررق هذا 
التقسيم وهو يقوم على أن الحقوق فى 
الواقع لمصلحة العباد » ولكن الشاطبى قد 
تنبه الى معنى أدق لما يمكن أن يسمى حكم 


. الله وأفاض فى بيانه ثم خلص الى قوله ان 


كل حكم شرعى ليس بخال عن حق الله تعالى 
وهو جهة التعبد » فان حق الله على العباد أن 
بعبدوه ولا يشركوا به شيئا » وعبادته 
امتثال أوامره واجتناب نواهيه باطلاق . 
وأو حناة نا ظاهرة التق العسيك متدرا 
فليس كذلك باطلاق بل جاء على تغليب حق 
العبد فى الأحكام الدنيوية » كما أن كل 


رف 


حي اقرع نه حبق للناد ”انا ماعلا وان 
:كلا قاد على إن الفرسضية اننا جات 
لمصالح العباد . 


وما قرره الشاطبى هو ما تناصره كى 
الشريعة تفسها » ولا سبيل الى رده بحال . 
فكل حكم شرعى من أى نوع كان » يقوم 
على معنيين على السواء » المعنى التعبدى 
وهو اطاعة الله بامتثال أوامره واجتتناب 
نواهيه» والمعنى المصلحى للعباد دينا ودنيا » 
وان شت قلت المعنى الروحى والمعمنى 
القانونى » فمن باع بيعا شرعيا أفاد بيعه 
ما يقتضيه العقد. وكان هو مطيعا لله مستحقا 
لثوابه بامتثال أمره فى ببعه » ومن باع ببعا 
فاسدا » وتقايض البيعان » ترتب أثره 
المصلحى أو القانونى وهو افادة الملك » 
وذلك هو المعنى القانونى » ولكنه لم يمتثل 
أمر ربه » فكان عاصيا لم يود اليه حقه 
التعبدى » الحق الروحى . 

ومن قتل آخر فقد ارتكب جريمة 
العدوان على النفس ولها جزاؤها الخاص » 
وارتكب جريمة أخرى هى عصيانه لربه . 
وهاتان الجريمتان متمايزتان » وقد تنفصلان 
كما يتضح ذلك من بعض ما ذكره ابن حزم 
من الأمثلة . فقد قال : رجل لقى رجلا فقتله 
على نية الحرابة ( أى العدوان ) » فاذا بذلك 
المقتول هو قاتل. والد الذى قتله » أو وجد 
مشركا محاربا » فهذا ليس عليه اثم قاتل 


مؤمن عمدا »© ولا قود عليه ولا دية » لذته: 


لم .يقتل منؤمنا حرام الدم عليه » وائما عليه 
انم مريد.قتل المؤمن ولم ينفذ ما أراد » وبين 
الاثنين بون كبير » لان أحدهما هام والآخر 
فاعل . 
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وكانسان لقى امرأة ظنها أجنبية فوطئها 
فاذا هى زوجته » فهذا ليس عليه اثم الزنا » 
لكن عليه اثم مريد الزنا » ولا حد 
ومن قذف كد كد القذف ولا بقع 
عليه اسم فاسق بذلك . 

اذا وضح هذا المعنى وضح أن الأحكام 
الشرعية ليست فى هذا كالأحكام الوضعية 
الجافة التى لا تنطوى على أى معنى روحى » 
فمن خالف القانون فى أى عقد.من العقود 
طبق على عقده الحكم الملائم لكن القانون 
لا بغضب لمخالفة أحكامه بأكثر من هذا ولا 
يعتبرها جريمة مستحقة للعقاب . 

ومن هذا بظهر أن مافى الشريعة من المعنى 
التعبدى الروحى كفيل بتربية الوازع الدينى 
وهو أعظم حافز على اظاعة القانون » وأن 
الالتجاء الى الشريعة فيه أعظم خير للانسانية 
ولتنفيذ النظم التى تكفل صلاح أمرها . 
خصائص الشريعة الاسلامية : 

أما وقد انساق بنا القول الى هذا المعنى 
فقد أصبح هذا الموضع خير مكان لبيان 
مزايا الفقه الاسلامى وتفوقه على الشرائع 
الوضعية فى حكم الانسانية وذلك لا يأتى : 

أولا - المعنى التعيدى الروحى الذى 
بلازم كل حكم شرعى ويكفل تربية الضمير 
الروحى والوازع الدينى وفيهما أعظم كفيل 
باطاعة القانون وليس للشرائع الوضعية شىء 
من ذلك . 

ثانيا + أن الأحكام الشرعية. أوسع نطاقا 
من الشرائع الوضعية وبخاصة فيما يرجع 
الى الفضائل والرذائل فجميع الففسائل 
مأمور بهما فى الشريمة » فهى واجبة » 
والرذائل جميعها منهى عنها » فهى محرمة » 


وف أحكام كل من النوعين المعنى الخلقى 
والممنى التعبدى الروحىفلها قوتها وشمولها ‏ 
بخلاف الشرائع الوضعية فاتها مم جنافها 
٠‏ تنظر الى الفضائل والرذائل الا النظرة 
لادية المحردة ' 

ثالئا - أن لكل من الأحكام الشرعية 
والشرائم الوضمية الجهاز الدنيوى الذى 
براق تنفيذه وهما سواء فى ذلك . وتمتاز 
الأحكام الشرعية بمراقبة أعلى هى مراقبة 
العليم الخبير الذى يعلم خائمنة الأعين وما 
تخفى الصدور . فمن خالف القانون 
الوضعى وأفلت من المراقبة فلا عليه بمد 
ذلك . 


أما من خالف الشريعة الاسلامية وأفلت 
من جهاز المراقبة الدنيوية فانه لن يفلت من 
المراقبة العليا وهو ملاق جزاءه لا محالة . 
وذلك من أعظم مزاءا التش رمع ومن أقوى 
العوامل على اطاعته وتتفيذ أحكامه فى السر 
وفى العلن . 


رابعا - أن الفقه الأسلامى بجميخ 
أحكامه قد عاش قرونا متطاولة متلاحقة 
مستابعة » الأمر الذى لم يظفر به ولا يما 
يقرب منه أى تشريم ف العالم لا فى القديم 
ولافى الحديث . وقد طوف ف الافاق شرقا 
وغربا وشمالاا وجنويا » ونزل السهول 
والجال والصحارى » ولاقى مختلف 
العادات والتقاليد.» وتقلب فى جميع البيئات 
وعاصر الرخاء والشدة » والسسادة 
والاستعياد » والحضارة والتخلف » وواجه 
الأحداث ىق جميع هذه الأطوار فكانت له 
ثروة فقهية ضخمه لا مثيل لها » وفيها يجد 
كل بلد آيسر حل لمشاكله » وقد كت فى 
أزهى العصور فما قصرت عن الحاجة » ولا 
قدت عن الوفاء بأ مطلب » ولا تخلفت 
بأهلها فى أى حين . فحرام علينا أن تتسول 
ونحن الأغشاء » وأن تطمل على موائد 
المحدثين ونحن السادة الأكرمون . قاتل الله 
الاستعمار التشريمى وصنائعه وما يفملون . 
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متدوبرت القفه 


: حال الامة العربية حين البعد‎ )|١ 

بعث رسول الله صلى الله عليسه وسام 
والأمة العربية أمة بادية » لا تقرأ ولا تكتب 
الا نادرا » وفى. أطراف. الجزيرة » حيث كانت 
بقايا الجضارة الحميرية » وحيث يكثر 
الاختلاط بالفرس وبالروم » أما سسائر 
الجزيرة فكان على بداوته ». وما كان بمكة 
حين البعثئة ممن يقرأ ويكتب الا نفر قليل . 

وقد حرص عليه الصلاة والسلام » ومن 
ورائه المسلمون » على تعليم القراءة والكتابة 
للمسلمين » ولكن هذا لم يكن من شأنه 
أن ينقل الأمة الاسلامية فى زمن يسير الى 
أن تكون أمة قارئة كاتبة . 

كان من الطبيعى - وهذه حال الأمة 
الاسلامية ‏ أن يكون اعتمادها فيما تتاقى 
وما تنقل على الحفظ والرواية لا على 
الكتابة . ومع هذا فقد كان لرسول الله صلى 
لله عليه وسلم كتاب يكتبون له الوحى 
بالقرآن » ويكتبون له كتبه الى الملوك 
والرؤساء » كما كتب بعض المسلمين لنفسه 
ما تلقى من آى الكتاب الكريم . 

وبأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب 
لعمرو بن حزم وغيره كتاب الصدقات » 
والديات » والفرائض والسئن » وكان عند 
على صحيفة فيها العقل وفكاك الأسير وألا 
يقتل مسلم بكافر . 

'وكان عبد الله بن عمرو يكتب كل شىء 
يسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم فى 
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حال الرضا وحال الغضب » وأقره عليه 
الصلاة. والسلام على هذا وأوماً بأصبعنه 
الى فيه وقال له : « اكتب » فوالذى نفسى 
بيده ما يخرج منه الا حق » . 

وقال أبو هريرة : لم يكن أحد من 
أصحاب محمد أكثر حديثا منى الا عبد الله 
ابن عمرو » فانه كتب ولم أكتب ٠‏ 

ولكن كل هذا لا يمكن أن بعد تدوينا » 
ولا يرقى عن أن يكون من المسائل الفردية 
التى قام بها نفر قليل » ولم يكن من قبيل 
التدوين للناس . 

ب ) حال الندوين فى القرن الاول : 

ومع أن القراءة والكتابة قد اتنشرتا بين 
المسلمين قبل وفاته عليه الصلاة والسلام 
وكان اتتشارهما فى زيادة مطردة بعد ذلك , 
فانه لم يكن فى عهد أصحابه تدوين بالمعنى 
الصحيح الا للكتاب الكريم » فقد جمع 
مرتبا فى عهد أبى بكر » ووحدت المصاحف 
واتخذ المصحف الامام وأرسل للأمصار فى 
عهد عثمان . 

أما السنة » وأما الأحكام المروية » وأما 
ما اجتهد فيه الصحابة والتابعون » فانه لم 
يدون شىء منها فى القرن الأول » وبقى 
الاعتماد فيه على الحفظ والتلقى والرواية . 

وكان لهم أول الأمر فى شأن التدوين 
نزعتان : فطائفة تكرهه وتعرض عنه» وتروى 
فى ذلك من السنة ما يؤيدها » وتقول ان من 


كتب انما كنب الشىء ليحفظه » حتى اذا 


حفظه محاه . 

وطائفة لاترى بذلك بأسا ويردون فىقوة 
ما احج به الآخرون ويروون فى ذلك سننا 
وكثارا . 

وكانت اللنزعة الأولى هى السائدة فى 
القفرن الأول » ويرجم ذلك الى الأمور 
الآنة : 

الأول - ان الأمة العربية بفطرتها ونمط 
الحياة التى كانت تحياها قد مرنت على 
الحفظ واعشدت عليه منذ أمد طويل » فام 
يكن نم ما يدعوها الى أن تتحمل عناء 
التدوين وأن تعرض عما ألفته . 

الثانى - ان العهد قريب » والأحكام لم 
بتسم نطاقها » والاختلاف فيها لم يبل مابلغه 
فيما بعد وى وسع كل أحد أن يرجم الى 
الحفاظ الثقاة » فكانوا لهذا فى غنية عن 
تدوين الأحكام . 

الثالكس: ان الحفظ خير :من الكتاية فى 
الاعتماد عليه وى الضبط والاتقان واصابة 
الصواب . فمن عمد الى التدوين والكتابة 
أهمل الحفظ وعول على ما كنب » وقد 
يضيع منه ما كنب لسبب أو آخر » فيفوت 
عليه ما روى . كما أن الكتاب مما يمكن أن 
يزاد فيه وينقص » وأن يدخل عليه التغيير 
والتحرينث والتصحيف » أما المحموظ قلا 
يمكن أن يطرأ عليه شىء من ذلك . 

ومن أجل كل هذا انقضى القرن الأول 
.لم بقع فيه تدوين بالمعنى الصحيح . 

ج ) بده التدوين : 

ولما انتشر الاسلام ؛ واتسعت رقعته 
وتباعدت أطرافها » وكثرت الأمصار » وتفرق 


نطاق الاجتهاد والاستنباط » واتشرت 
الفتاوى وعظم اختلاف الآراء 6 كما كانت 
الفنتن والأحداث » كان لابد من تدوين السنة 
والفقه » فأقدم عليه العلماء قياما بحق العلم 
والدين » وبدآ التدوين سعناه الصحيح 
واسترسل وتتابعم حتى كان غيثا منهمرا . 

ول احفييق كاتي اوه ازللمن بيني 
الندوين . وتحديد ذلك تحديدا دقيقا ليس 
ميسورا » على أن المائدة من الاتعال 
بتحقيق ذلك ليس فيها جزاء يكافء ما فيه 

ومن نظر فى الأقوال المختلمة عرف أن 
سعد بن ابراهيم قال : أمرنا عمر بن عبد 
فجمعت دفترا دفترا » فبعث الى كل أرض 
له عليها سلطان دفترا . 

وأن عبد العزيز بن محمد الداروردى 
المتوق سنة 185 قال : أول من دون العلم 
وكتبه ابن شهاب الزهرى المتوق سنة 1؟1 . 

وقال أبو الزناد : ما كنا تكتب الحلال 
والحرام » وكان ابن شهاب الزهرى يكتب 
الناس . 

ودون حماد بن سلمة باليصرة » ومعمر 
باليمن » ولما حج المنصور سنة ١5#‏ رغب الى 
مالك فى تأليف الموطاً » كما رغي هو وولانه 
العلماء فى التدوين . 


وقد دون ابن جريج » وابن عروبة » وابن 
عيينة » والثورى » وغيرهم » ودون مسائر 
فمهاء الأمصار وأصحابهم 1 
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ذا افراقن القدون! 

والفقه » كغيره من العلوم والفنون » كان 
تدونه فى العصور المختلمة لتحقبق 
. الأغراض الآنية : 

أولا -- نقل المحفوظ فى الصدور » وقيده 
فى الأوراق: » ليسقى محفوظا لا يذهب 
بذهاب أهله » ويكون محصوعا فى الأوراق 
ندلا من تفزق مسائله لدى الأفراة الذين 
يكون علد أحدهم ما لا يكون علد 
الآخرين . وهذا هو الغرض الأسابى لأصل 
الندوين . 

ثانيا ‏ ترتيب هذه المجموعات ترتيبا 
بحمل مسائلها متآلفة . ويكون منها مؤلفات 
متناسقة من غير تصرف فى عبارات 
واضعيها . كما وقع فى ترتيب كتنب محمد بن 
الحسن وغيره من المأولفين الأولين . 
ثالثا ‏ شرح هذه المؤلمات بايضاح 
معانيها » وايراد دلالتها منالكتاب والسنة» 
وذكر الروايات المختلفة فى المساكل  .‏ 
لفحب تيار اللاشات: المستوطة: 
بحذف ما تكرر فيها » وايراد مسائلهابعيارات 
موجزة جامعة » ليسهل على طلاب الفقه 
استيعابه فى غير ملل وتقصير . 

خامسا -- شرح هذه المختصرات شروحا 
مبسوطة أو متوسطة أو وجيزة على قدر 
الحاجة » وأخيرا التعليق على هذه 
المختصرات وشروحها بما يكشف عن 
عوامضها ويصحح أخطاءها » ويخصص 
عامها + وقنه لفيا © وغ :ذلك ينا تعلق 
بها . 

وعرفت هذه التعليقات باسم الحواثى 
لأنفنا كانتت تع وق نسواتى: أوراق 
الشروح . ثم وجد آخيرا جدا بجصساب 
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الحواشى تقريرات هى تعليق على ما جاء 
بهده الحوائى وشروحها . 

سادسا - اصلاح المختصرات الأولى 
سختصرات أخرى تقضى على ما أخذ على 
الأولى وتضيف الى مساثلها ما قصرت فى 
ابراده أو ما حدث بعدها من المسائل . 
وكانت لهذه المختصرات شروحها والتعليق 
عليها » ثم ما اشتق منها من المختصرات . 

عافاات دوين لمعلاف النقيياء مق 
الصحابة والتابعين ومن بعدهم » وقد يكون 
بايراد المذاهب والأقوال مجردة » أو مع 
اشارات موحزة للدلائل بدون توسع فيها . 

ثامنا - العناية بآيات الأحكام والتأليف 
فى تفسيرها خاصة » وبيان كراء المحتهدين 
فيما استنبط منها . وكذلك العناية بأحاديث 
الأحكام والسير ف شرحها على هذه 
الشاكلة . 

تاسعا - تدوين القواعد الكلية وأصول 
المسائل التى انينى عليها التفريع فى المذاهب 
المختلفة » وكانت متفرقة فى كلام الأئمة 
المجتهدين » ومنشورة فى مختلف الأبواب . 

عاشرا - الجمع بين المسائل المتشابهه 
مختلفة الأحكام وبيان ما بينها من الفروق 
التى دعت الى اختلاف أحكامها . وهصذه 
الم لنات. هى المسماة نكتب'الفروق ٠.‏ 

حادى عشر - وحرصا على تثبيت 
الأحكام الدقيقة فى الأذهان » لم يكتفوا ى 
هذا :مكتل الفروق ووضعوا هنهء المسائن 
على صورة ألغاز » ودونوا فيها كنب 
الألغاز الفقهية . 1 

ثانى عشر - الاتتصار لرأى معين فى 
فيدالة 91 ساكل منتنة + تحعيتن نا ورد 


هيا فق تش تتعن هلله الف لكان 
بالردود » كرد محمد على أهل المدنة , 
ورد الشافعى على محمد بن الحسن » ولكن 
هذا آخيرا كان فى رسائل » تعالج الرسالة 
أو القضاء » أو اعتراض على رأى ذهب اليه 


مؤلف » وقد تكونت من هذه الرسائل ' 


على مر العصور مجموعات قيمة . 

ثالك عفرت تدون تاوى كفت معن 
أو مفتين فى اقليم خاص . وكانت هذه 
الفتاوى أولا تشتمل على شىء من استنباط 
الأحكام ممن هم أهل لذلك من مجتهدى 
المذاهب » أو من أهل التخريج » وأصحاب 
الوجوه » أو تشتمل على ترجيح قول على 
آخر ممن هم أهل للترجيح » فكانت تجمع 
الى الاجتهاد فى التطبيق اجتهادا أو تخريحا 
أو ترجيحا » وهذه هى التى كانت تعرف 
قديما بكتب الواقعات . 


ولكن هذا النوع من فتاوى المتأخرين 

كان تطبيقا للأحكام فى الحوادث »2 ولم 
تشتمل على غير ذلك جهرة » وان لم تخل 
منه فى الواقع باسم الأخذ بما تقتضيه أقوال 
الفقهاء وما تدل عليه عبارات المؤلمات 
المعتيرف + 


رابع عشر: ‏ وف عصرنا وجد غرض 
آخر حمل على التأليف فى الفقه بعد ركوده 
ركودا تاما هو تيسير.الأحكام الفقهية على 
من .يتلقونه فى المدارس العليا ثم: بالجامعات 
المصرية » الذين يصعب عليهم الرجوع الى 
المؤلفات الفقهية. التى دونهما السابقون » 


فألفت لهم المؤلفات - سهلة العبارة واضحة 
المعانى - الملاكمة لحياتهم العلمية : 


خامس عشر ولا أنشئت مدرسبة 
القضاء الشرعى كان فى منهجها الدرانسى 
دراسة بعض القضيايا ذات المبادىء » 
واستمر ذلك فى تخصص القضاء بها وبكلية 
الشريعة وفى قسم أجازة القضاء بكلية 
العرسةة: 

وهى دراسة تقوم على نقد الأحكام 
والتمهيد لذلك بايراد الأحكام الفقهية 
والقانونية المتصلة بما فصل فيه الحكم . 
وهذا لون من التأليف الفقهى لم يكن 
موجودا من قبل الا فى كن المحاضر 
والسجلات التى أهملت من زمن بعيد .. 

وقد عنى بعضن القضاة بجمع أحكامهم 
التى يرون أنها أحكام ذات قيمة قضائية . 


هذه هى الأغراض التى حملت من قبل 
على التأليف الفقهى وهى وما يمائلها من 
الأغراض هى التى ينبغى أن تحمل عليه » 
أما اذا لم بأت التأليف بفائدة زائدة على 
ما جاء فى التأليفات السابقة » ولم يكن الا 
نقل ما فيها «قص ولصق» ؛ كما قال .بعض 
أساتذة القانون » كان اراقة للمداد واتلافا 
الأوراق » كما قال الفقيه ابن عرفة المالكى . 
ه ) طرائق التدوين : 

تبينت» من الأغراض التى حملت وتحمل 
على تدوين الفقه والتأليف فيه » كثيرا من 
طرائقه فى العصور المختلفة » ونتبه هنا, 
على الطرائق التى كان عليها تدوين الفقه 


فى بداته . 


' 3خ 
( م ؛ سه موسوعة الفقه الاسلامى ج ١‏ ) 


فقد دون أول ما دون مختلطا بالسنة 
وآثار الصخابة والتابمين » كما صنع ابن 
شهاب الزهرى فى كتبه » وأبو يوسف فى 
كتاب الآثار » ومحمد بن الحسن فى كتاب 

الثار » ومالك فى الموطأ » وسضان الثورى 
فى الجامم الكبير » والشافمى فى كتاب 
اختلاف الحديث » والطحاوى فى ممانى 
الأثار » وفى مشكل الأثار . 

وقد وجد بجانب ذلك تدوينالفقه مجردا 
عن ذلك لا على أنه حديث أو ثر ولا على 
أنه حجة ودليل » كالكتب الستة المروية عن 
محمد بن الحسن » والمدونة التى رواها 
سحئون عن ابن القاسم » ومختصرات 
الطحاوى والمزنى وأمثالهما . 

كما وجد بجانب ذلك نوع ثالث هو 
تدوين مسائل الفقه مع أدلتها من الكتاب 
والسنة والاجمام والقياس وسائر وجوه 
المعانى » كما تجد ذلك فى كتاب المبسوط 
2 الأم » الذى رواه 'الربيع المؤذن عن 
الشافعى . 

وقد وجدت هذه الأنواع الثلاثة من 
البداية » ثم اتفصل كل من علم الحديث 
والفقه » فعنيت مكؤلفات الأول بالصحيح 
من الحديث وروايته بأسانيده وطرقه 
المختلفة » وما فيها من زيادة ونقص »© أو 
اختلاف عبارة » أكثر من عنايتها بما يدل 
عليه الحديث .من الأحكام . أما الأخرى 
فان عناتها متجهة الى الأحكام » وانما 
يذكر الحديث للاستدلال.. 

:فلا يصدق من يقول ان تدوين الحديث 
تآخر عن تدوين الفقه ليمهد لافكه ومطاعنه 


المفتراة . 
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و ) الولوق, بالؤلفات ؛ 
كانت نشأة المسلمين الأولين نشسأة تلق 
ورواية وحفظ » لهذا كانت عناءتهم بالرواية 
عظيمة فى كل شىء : فى الكتاب الكريم 
وطريقة أدائه » وفى الحديث والفقه » وق 
الشعر والأدب وسائر الفنون . 

وانك لتجد هذا واضحا ف المؤلمات 
الأولى » فليس من الغرب اذن أن تلقى 
روابة الكتب الفقهية حظها العظيم عند 
الأولين: . 

فكان لكل فقيه سنده فيما تلقى من 
الكتب الفقهية حتى يصل به الى مؤؤلفيما 
أتفسهم » ورواية الكتب الفقهية لها فوق 
ما تثبته من صدور الكتاب عمن نسب اليه ) 
مزية الوصول الى ما أراده المؤلف من 
عباراته » ووصول الكتاب الى من يتلقاه 
سليما من الزبادة والتقص » وتحرريف 
النساخ وتصحيفهم » وقد تشدد الأولون فى 
أمر هذه الرواية حتى أن سائلا سأل 
القاضى بكارا أن يرد على ما جاء بمختصر 
المزنى مخالفا لمذهب العراقبين » فقال اتتى 
لم أسمع هذا المختضر لا منه ولا ممن رواه 
عنهُ » فلا بحل لى أن أرد عليه » ولا عاد 
اليه وقد رواه عنه روابة موثوقا بها لديه ' 
قال الآن حل لى أن أقول قال المزنى . 

ورواية .الكتب وما اشتملت عليه من 
المسائل مختلفة كرواية غيرها » ولذلك كانت 
الرواية المشهورة تكب المروى قوة على 
ما كانت روانته نادرة أو رواية غير ممول 


عليها 


ولذا ترى الحنفية يقدمون ما فى كتب 


: ظلاهر الرواية » كتب -محمد المبتة ».على ما 


بخالفه مما جاء فى كتب اللنوادر » لأن 
رواية الأولى رواية مشستهرة دون رواية 
الثانية . 

ويقدم المالكية ماروى عن مالك فى مدونة 
سحئون على ما روى عنه فى غيرها . 
ويقدم الشافعية ما روى عنه فى مبسوط 
الربيع الموّذن «الأم» على ما رواه الزعفرانى 
عنه .. لهذا السبب نفسه . 

وما تطاول الزمن قلت العناية بالرواية » 
ووجد لون منها غرب عجيب » وهو اجازة 
الراوى بما رواه لآخر من غير أن يكون قد 
تلقاه منه » ثم توسعوا فى هذه الاجازة التى 
ليس منها فائدة أصلا » وكانت الاجازة 
بالمراسلة بين من لم: يلتقيا أصلا » وكان هذا 
فى الفقه كما كان فى البينة تمسها . 

وقد بين ابن حزم فساد هذه الاجازات 
وبطلانها مستندا الى أمتن الحجج. . 
| وبمد أمد آخر تحللوا من الرواية 
ومزاياها وقالوا ان تقل الأحكام اما أن 
يكون بالرواية » أو بالأخذ من الكتب 
المعروفة التى تداولتها الأيدى وكانت من 
التصانيف المشهورة لأنها بمنزلة الخبر 
المتواتر والمشهور . 

ثم جاء من لم يلتزم .ذلك أيضا وقال لا 
تشترط الشهرة ولا التواتر » وتكفى غلب 
الظن بكون ذلك الكتاب هو المسمى بهذا 
الاسم » بأن وجد العلماء شقلون عنه» 
ورأى ما تقلوه عنه موجودا فيه » أو وجد 
منه آكثر من نسخة » فاته يغلب على الظن 
أنه هو » والا لزم أنه لا يجوز النقل عن 
الكتب المطولة المشهورة أسماؤها ولكن لم 
تتداولها الأيدى حتى صارت بمنزلة ‏ الخير 


المتواتز أو المشهور لكونها لا توجد الا فى 
بعض المدارس أو عند بعض الناس » وق 
هذا ضياع لكثير من المؤلفات المعتبرة . 

وكلا الرأيين عجيب فان الرواية ليست 
الا لاثبات نسبة الكتاب لصاحبه أولا ثم 
لاثبات أنه هو كما صدر عنه »لا تقض فيه 
ولا زدادة » ولا تصحيف ولا تحريف > ولا 
تغيير على. أى: وضع . واذا كان للتحداول 
فائدة فى المعنى الأول فانه لا يغنى يما عداه 
شيئا » آما غلبة الظن هذه فانها لا تنفع فى 
ثىء . 

ولقد فتح هذا التهاون بابا واسعا من 
الشر حتى حمل التلمسانى والمقرى من-فقهاء 
المالكية على القول بأن كثرة التبأليف قد 
أفسدت الفقه » لأن الرواية قد تركت 
واتقطعت سلسلة الانصبال » فكثر 
التصحيف »2 ونقلت الأحكام من- كنب لا 
يدرى ما زيد فيها وما نقص » وقد كان أهل 
المائة السادسة وصدر من السابعة لايجوزون 
الفتيا من كتاب التبصرة للخمى لأنها لم 
تصحح على مؤلفها ولم تتوخذ عنه وأكثر 
الناس اليوم لا يسيرون على هذا النمط ؛ 
ولهذا كان التأليف سيبا: لفساد الفقه : 


واذا كانت الحملة غلى تفس التأليف 
قاسية ؛ فان ما قيل فى شأن المؤلفات غير 
المروية هو الحق عين الحق . وقد أصبحنا . 
اليوم فى وضع لا يمكن تداركه الا بالعنابة 
بالمولفات ومراجعتها وتحقيقها تحقيقا تاما 
بالقدر المستطاع » حتى يردى اجياؤها على 
هذا الوجه قسطا مما كانت تؤديه الرواية 1 
ولقد عدت المصضيبةٍ اليوم ف ديارنا بأن 
تصدى لنشر بعض المبسوطات من لا صلة 
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لهم بالفقه أصلا » ولا هم لهم الا الربيح 
التحارى » فجمعت من أغاليط الطبع 
وتحريفاته » فوق ما كان فيها من تحريف 
الناسخين »© ما لا يخصى ولا بعد . 

وفى الرجوع الى مبسوط السرخبى 
ومدونة سحئون ومقدمات ابن رشد » ما 
بغنى عن الافاضة . 

ان أول واجب دينى علىالعامة والرياسات 
الدينية فى الأقطار. الاسلامية أن تقوموا 
باحباء هذه المؤلمات على الوجه الذى 
ذكرت » وان هم لم يقوموا بهذا فلا أقل 
من أن يقوموا بواجب الرقابة نحو ما ينشر 
من هذه المؤلفات . 

والثقة بالكتاب الفقهى لا تقف علد 
الحاجة الى الروابة أو ما يؤدى وظيفتها أو 


قدرة المؤلف وكفاته . 

ولقد كان العهد بام لفين الأولين فى المقه 
ألا يقدموا على التأليف الا بمد النضج 
التام » وبعد أن تكون لهم فى الفقه مكانة 
مرموقة » وكانوا لا يتعجلون فى اخراج ما 
شرعوا فيه الا بعد تنقيح وتمحيص 8 

أقصى د و يت 
من العناء وأبطأ بهم . 


واذا كان ما قيل عن الأزمنة التى ألف 
فيها أمثال « الهداية » من كتب الحنفية » 
و« مختصر خليل © من كتب المالكلية .. 
منه رائحة المبالغة » فان دلالته على 
العناية وبذل المحهود فى التنقيح لا سكن 
اتكاره » واذا كانت آمثال هذه المولمات 
لم تسلم من الماخذ فانها جاءت من المولفات 
الفقهة الممتازة . 


فى 


ولكن العهد قد تغير » وُلم يحجم عن 
التأليف فى الفقه الطالل حين طلبه » والمتفقه 
قبل نضجه » ومن لا بحسن شيئا سوى 
الجمع والنقل على غير هدى » ولذلك 
اتفقت كلمة الفقهاء على تقسيم المولفات الى 
مؤافات معتبرة ,نصح الاعتماد عليها والأخذ 
عنها » والى كنب ضعيفة لا يصح التعويل 
عليها لأن منؤلفيها من الضعفاء الذين ينقلون 
الفث والثمين » ولا يميزون بين الصحيح 
وغير الصحيح » وهم فيما لفون كحاطب 
ليل » وذكروا من هذا القبيل عددا كثيرا . 

.. وانا لنرى حقا واجبا للفقه على الرياسات 
تقوم نحو التأليف الفقهى بواجب 
الرقابة التامة التى تعلن للناس فيما ينشر 
عنها » ما يكون من الأخطاء فيما يظهر من 
مؤلفات . 


الدنية أن », 


ومما يذهب بالثقة بالمؤلف الفقهى المنالغة 
فى الاختصار الذى يؤدى الى تغيير الأحكام 
وابرادها على غير وجهها الصحيح » وانك 
اتحد هذا فى كثير من الكتب المعروفة 
اليوم . 

وقد اتفقت كلمة المتأخرين على أنه لا 
يصح الاعتماد على التقييدات وما يكتب 
بحواشى اللنسخ » التى لا يعرف من أ 
أخذت ؛ ولا من أى مرجع نقلت » ومشل., 
هذا ما ينقل على أنه فقه + ويقول ناقله اننى 
ظفرت شقله » ولكن شذ عنى موضعه أو 
يقول وجدت بخط شيخنا فلان كذا » فكل 
هذا لا بصح الاعتماد عليه ولا يعتبر من 
الفقه . 


كما اتفقت كلمتهم على أنه لا يعول فى 
نسبة حكم الى مذهب من المذاهب الفقهية 
على نقله فى كتب مذهب آخر . 

وانهم لعلى الحق المبين فى هذا فالهداية 

مع احكامها » ومع أن مؤؤلفها جليل القدر ) 
قه وقم فيها ما تكفى للاقتناع بهذا . ولكن 
اذا كانت الكتب من كتب اختلاف الفقهاء » 
كس مالسا ا 
أن يقال فيها مشل هذا القول » وان كان 
مؤولفها من آتباع مذهب بعينه . 
زَ ) لغة التدوين وطريقته : 

لغة دوين الفقه هى اللغة العربية 
الفصحى » وكان المولمون الأولون ممن 
عرفوا بالفصاحة والبلاغة » أمثال محمد بن 
الحسن » والشافعى » واذا كان ما بين 
أبدينا اليوم من مؤلفاتهم يشوبه شىء » 
فليس منشئه الا ما أصابها من التحريف 
وما وقع من السقط . 

ولما كثر الاختلاط وتطاول الأمد » ونشاً 
اللحن » كان لهذا أثره فى اللغة التى دون بها 
الفقه فيما بعد » التى ظهرت عليها مسحة من 
مسحات العجمة » وقد أدى هذا وما 
لعلم الفقه من طبيعته الخاصة - الى أن 
كان له أسلوب معين » وان كانت به عبارات 
لا تنفق مع قواعد اللعة . 


ومن الناس من حاول التكلف لتصحيحها 


ولكنه ركب شطط » أما من أنصفوا 
فاراحوا أنفسهم وقرروا أنها من العبارات 
الخاصة بالفقهاء ٠.‏ 

وف الأزمنة الأخيرة عرف بجانب التأليف 
بالعربهية التأليف باللشات الأخرى ؛ كما 


يعرف من الرجوع الى الفتناوى القاعدية . 
ومعروضات المفتى أبى السعود وأمثالهما . 

والمثولفات الفقهية الأولى كانت سهلة 
سلسلة العبارة» سواء فى ذلك كتب الأصول 
أو شروحها والمختصرات . وكان الشرح 
مبسوطا موسعا » وكان شرحا بالقول » بدا 
بالعسبارة المشروحة يتلوها الشرح متصلا 
بها » فتبدو عباراته متسقة كأنها عبارات 
كتاب واحد مستقل » وكان يطلق على هذه 
الشروح أسماء الكتب المشروحة . فيقولون 
مثلا « الجامع الصغير » للصدر الشهيد » 
و « الجامع الكبير » لقاضيخان » » ولا 
يعنون بهذا الا شروحهم لهذه الكتب . 

وكان من جمال هذه الشروح فوق هذا 
أن تشرح الكتب التى تحتاج الى عناية 
« كالجامع الكبير » لمحمد بن الحسن » بأن 
تبدا بذكر الأصول التى تنبنى عليها » بآن 
تبدا بالذئ تشرحه وتتبعها بذكر كل منآلة 
مع بيان ابتنائها على هذه الأصول كما صنع 
كل من قاض يخان والحصيرى ف 3-7 
« الجامع الكبير » لمحمد د إنالحسن» 

أما المتأخرون فمئهم. من ألح عليهم حب 
الأيعنان والتوا قه جتى يفيت مسباتى 
مختصراتهم وكاد بعضها يبشيه الشفرة 
كمختصر خليل بن اسحاق المالكى . و 
عبد يعننق الى التمقيد .يما ات دين 
التعريفات حتى لا نكاد تفهم » كتعريفات 
ابن عرفة المشهورة . 

أما شروحهم فاعرضت عن طريقة الششرجح 1 
بالقول التى كان يا د 
وععلوا عبتارات المتتصرات + السؤن > 
تتخلل كلام الشروح مكتوبة بالحمرة وكلام 
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الشبارح مكتوبا بالسواد » ثم حلت 
الأقواس اليوم محل الحمرة » وأصبح 
المداد فى الكتب المطبوعة كله واحدا . 

وهذه الطريقة فى الشرح تشوش الأفهام 
وتقطمع أوصال الكلام » وقد زادها تشورثشا 
عدم العناية بالحمرة والسواد فى الكتب 
النسوخة » وبوضع الأقواس فى الكتب 
المطبوعة . 

أما الحواثى فى الكتب المطلوعة فقد 
وضعت فى صلب الكتاب لطولها ووضعت 
الشروح بالحواثى . ش 

ومن عنوا فى مثولفاتهم من المتأخرين بذكر 
الخلاف المذهبى والأقوال والوجوه فى 
المذهب الواحد كانت لهم اصطلاحات أملاها 
حب الاختصار » كتخصيص جمل معينة 
بآراء كل فقيه » كما فمل ابن الساعاتى 
فى مجمع البحرين » أو بتخصيص كلمة 
( كلديه . وعنده . ورأيه ) لكل فقيه » كما 
فعل الاسفرايينى فى الينابيع » أو بالرقم 
بالحروف فوق الكلمات اشارة للفقهاء كما 
صنع الغزالى فى الوجوه والمذاهب » وهذا 
النوع الأخير من الرموز ليس مأمون العاقبة 
ولا يمكن الاعتماد عليه . 

وكذلك عمد كثير من المتأخرين الى الرمز 
للكتب التى ينقلون عنها بحروف مركبة كما 
فى « قنية الزاهدى » و « جامع الفصول » 
وكثيرا ما بقع فيما التحريف والخلط 
و بضيع المقصود منها . 

واذا كان الأصل فى تدوين الكتب الفتهية 
هو النثر » فانها نالت حظها من النظم فى 
كل المذاهب وف أكثر العصور .. ومن النظم 
الفقهى ما هو سلس مقبول ظاهر المعنى » 
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ومنه ما هو غث ثقيل مملوء بالفرورات . 
ولا يكاد سين . 


وقد عرفنا تقسيم الفقه الى أنواع 
كالعبادات » والمعاملات الخ ... والكتب 
الفقهية ليست متفقة فى ترتيب هذه الأنواع 
الا فى البدء بالعبادات وتختلف فيما وراء 
ذلك » وليس هذا خاصا بكتب المذاهي 
المختلفة » بل هو واقم فى كتب المذهب 
الواحد » لكل فريق ملحظه ومناسياته التى 
ارتضاها وكثيرا ما يكررونها فى أوائل كل 
كتاب أو باب . 

ح ) السرقات الفقهية : 

من حق العلم والأمانة على كل مؤلف أن 
ينسب الرأى أو الفكرة الى من أبداها , 
بهذ! تقضى الفطرة السليمة كما تقضى به 
بداهة العقل » وهو ما يحترمه الناس فى 
جميع العصور وى جميع الأقطار . 

ولكن الفقه » كغيره » كانت فيه سرقات 
لبعض الآراء التى لم تنسب الى أهلها » كما 
وقع من ابن هارون وابن عبد السلام فى 
شرحيهما لمختصر. ابن الحاجب » فقد سرقا 
كلام ابن رشد ونسياه الى أتفسهما » وقد 
أعلن هذا فى مواجهتهما ابن الحباب فلم 
يستطيعا أن يردا عليه . 

والمقه قد وقعت فيه سرقات لا تمرف فى 
غيره » وهى سرقات كتب برمتها » فمذا 
رججبل اسمه علاء الدين على بن خليل 
الطرابلسى الحنفى قاضى القدس المتوق سنة 
4 »© سرق تبصرة ابن فرحون المتوق سنة 
حلا برمتها مع تغيير يسير فى بعض العيارات 
القليلة ونسبها الى نفسه وسماها معين 
الحكام » ويظهر أن الذى جرأه على ذلك أن ' 


العهد قريب لم يسمح باتتثشار التبصرة 
اتتشارا يحول دون هذه السرقة التى لا 
تغتفر » لا فيها من جناية الكذب واتتحال 
ما للغير » وما هو أعظم من ذلك نحو الفقه » 
وهو أنه دس على الحنفية كتابا أكثر أحكامه 
لا تتفق مع ما فى مذهبهم » وكان من العجب 


أن ينقل عن هذا الكتاب بعض مؤلفى , 


الحنفية . 


واذا اطلعت على شرح الرملى لمنماج 


النووى وشرحه لابن حجر الهيتمى المكى ‏ 


وجدتهما متطابقين فى العبارات الا فى النزر 
اليسير » ومن المحال أن يكون هذا من 


توافق الخواطر » لكن من هو السارق ومن 


هو المسروق منه ؟ العلم عند الله . 


أما شرح سمس الدين بن قدامة لمتن 
المقنع فهو صورة طبق الأصل من المغنى 
لعمه موفق الدين بن .قدامة الذى شرح به 
مختصر الخرقى . ولست أدرى لم كلف 
ناشر الكتابين تفسه وطبعهما مع بعضهما » 
وهل فاته هذا ؟ وكيف يفوته مع أن الأمر 
أوضح من الشمس الطالعة . ' 

ومن السرقات الخفية أن بيد المرء فى 
البحث والتنقيب والجمع ثم يؤلف ويرشد 
الىالمراجع الت ىأخذ منها فيأتى الآخر فياخذ 
ثمرة مجهوده دون أن يشير اليه بكلمة 
ويعزوها الى مراجعها التى عزا اليها الباحث 
المطلع الحقيقى » وقد يكون هذا السارق 
المدلس لم ير هذه المراجع أصلا . وقد تقل 
مؤلف من كتاب مستشرق لم يذكره بتاتا 
وذكر المراجع التى ذكرها ومنها مخطوطات 


فى بلد أجنبى لم يدخله مؤلفنا فى حياته كما . 


أن المخطوط لم يخرج من بلده »؛ وهذه 


| السرقة قد حملت بعض المولفين من الباحثين 
أن يغفلوا المراجع التى أخذوا عنها هربا من 


هؤلاء السراق المدلسين . 

وللسرقات الفقهية ضروب أخرى لا حاجة 
بنا الى الاطالة بذكرها . 

ط ) التدوين الجماعي : 

تدوين المؤلمات الكثيرة التى توالى 
ظهورها على مر القرون المتطاولة كانت 


محهود الأفراد» ويستوى فى ذلك الممسوطات 


والمغتضرات: ونا متونا واي القاضلة 
بمذهب من المذاهب الفقهية وكتب اختلاف 
الفقهاء » ولا يعرف أن جماعة أو أكثر من 
واحد اشتركوا فى تأليف كتاب أو جمع ‏ 
مجموعة فقهمة الا فى أحوال نادرة حدا لا 
تكاد تستحق الذكر بازاء هذا العمر المديد. 
الذى عاشه الفقه الاسلامى وهو عمر بلغ 
أربعة عشر قرنا الا بسيرا . والذى نعرفه من 
العر” بأتى : 


. الكتاب الممروف 5 الهندية‎ (١ 
أو العالمكيرية » وهو مجموعة الأحكام‎ 
الفقهية فى مذهب أبى حنيفة » قام‎ 
بجمعهما جماعة من علماء الهشند‎ 
المشهورين يرأسيهم المولى الشيخ نظام»‎ 
وقد قاموا بهذا ل أمر من سلطان‎ 
الهند أبو المظفر محيى الدين محمد‎ 
» أورنك زيب بهادر عالم كير شاه‎ 

الذى بذل لهم كل معونة تكفل لهم 
رواتبهم وفتح ايم أبواب خزائن 3 : 
وبلغ ما أتفق فى هذا السبيل ء* 
ألف روسة » قاموا بهذا 5 
ليكون ميسورا على الناس أن 
يقفوا على الروايات والأقوالالصحيحة 
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وما تجرى عليه الفقتنوى من 


1 أحكام هذا المذهب » وهى مجموعة 


06 


وقد التزم ناقلوها اسناد كل حكم 
تقلوه الى الكتاب الذى أخذ منه 
ولم نتصرفوا فى عبارات الفقهاء كما 
ختموا هذه المحموعة بكتاب المحاضر 
والسحلات وكتاب الشروط » وهما 
كتابان لا بوجدان الا فى الممسوطات . 
وأحكام هذه المحسوعة مجردة عن 
الدلائل غالبا وان ذكر شىء منها كان 
سيرا جدا . 

مجلة الأحكام العدلية » وهى كتاب 
فقهى وضع فى أحكام المعاملات ولم 
يتناول أحكام النكاح والطلاقوالنسب 
والولاية على النفس وامال ولا أحكام 
الوصابا والمواردث » وصيغت أحكامها 
فى مواد على غرار مواد القوانين 
الوضعية » وقد بلغت ثلاثا وخمسين 
وأربعمائة وألف مادة تقم فى ستة عشر 
كنابا . وقد وضعت المجلة لحنة علمية 
ألفت بديوان العدلية بالاستانة برأسها 
ناظر هذا الدبوان أحمد جودت باشا . 
وكان السبب فى وض عها أن الدولة 
العثمانية أنشأت محاكم تجارية وضع 
لها قانون خاص كالقوانين التجارية 
الأوربية » وهى تحيل على القوانين 
المدنية فى بلادها ولا سبيل الى ذلك فى 
الدولة العلية » فالاحالة فيها تكون 
على ما يقابل القوانين المدنية وهو 
الأحكام الشرعية . كما أنه أنشسئت 
ورجال كل من المحاكم التجارية 


ومحكمة التمييز لا يسهل عليهم معرفة 
الأحكام الشرعية من مراجعها فتيسيرا 
عليهم وضعت هذه المحلة . وقد 
التزمت الجمعية العلمية الأخذ بالأقوال 
الراجحة والمفتى بها من مذهب أبى 
حنيفة عدا بعض مسائل قليلة أخذت 
فيها بما ليس راجحا فى هذا المذهب 
الذى لم تخرج الجحلة عن أحكامه كما 
بدأت كل كتاب بالقواعد والضوابط 
الملائمة » وأكثرها مأخوذ من كنات 
« الأشباه والنظائر » لابن نجيم وكل 
ذلك مفصل بالتقرير الذى رفعه رئيس 
الجمعية العلمية الى محمد أمين غالى 
باشا الصدر الأعظم فى غرة المحرم سنة 
كا ها. 

الكتاب السادس عشر أن تاريخ الارادة 
السنية ”١‏ من شعبان سنة 1١١9#‏ ها . 


ج ) الأحكام التى تخيرتها لجنة بوزارة 


العدل المصرية وصدر بها القانون رقم 
0 لسئة ٠؟9١‏ والقانون رقم هه 
لسنة ه؟و١‏ وهى أحكام تخيرت من 
المذاهب الأربعة فى بعض مسائل 
الأحوال الشخصية . 

والأحكام التى تخيرتها لجنة 
الأحوال الشخصية بمصر من المذاهب 
الأربعة ومذاهب الصحابة والتابعين 
ومذهب الطبرى ومذهب ابن حزم 
ومذهب الزيدية » وآخذت فيها بمبداً 
التلفيق » ووضعتها فى مواد صدر بها 
قانون المواريث رقم /7 لسنه ١4#‏ 
وقانون الؤقف رقم ه42 لسنة ١645‏ 
وقانون الوصية رقم الالسنة 1445 . 


هذا هو كل ما نعرفه حتئ الآنثْ عن 
التدوين. الجماعى للفقه وهو يختلف 
نا واد بالموسوغة “الت بياذ :بها أن 
تكون جامعة لكل المذاهب الفقهية 
الباقية » وأن تكون مرتبة على حروف 
المعجم فلا يكون تدوينها بطريقة 
صياغة المواد القانونية اذ أنها لاتوضع 
دازام . التختريهي :. ش 
ى20 حاحة ألفقه : 
الفقه الاسلامى غنى بثروته الشخمة وما 
حواه من الأقوال والاراء وأعظم المبادىء 5 
وهو فى الوقت نفسه غنى عن شهادة هؤلاء 
المحدثين الذين بدأوا ينزلون عن ثىء من 
عصبيتهم وغرورهم وكبريائهم » وشهدون 
له من أطراف أنوفهم » وأخذنا نطير فرحا 
بهذا وتنغنى به » هو غنى عن كل هذا » فهو 
من صنع العليم الخبسير وما استنيط من 
صنعه » وقد شهد له من قبل تاريخه الطويل 
والحضارات الاجتماعية المتعاقبة » أيام أن 
كان أسلاف هؤلاء الشهداء يضربون ىق 
الجهالات ونشرون الحور والظلم » وما 
هداهم الطريق السوى الا ما وصل اليهم 
من شعاع المدنية الاسلامية » فما كان لهؤلاء 
أن شهدوا وما كان انا أن نمتز بما 
شهدوا . 
حا ان الفقه الاسلامى فى أشد الحاجة 


أن تراثنا من المولفات الفقهية قد سلب 2 


وهلك الكثير منه - ان لم نقل. الأكثر ‏ 
لعوامل وأسباب كثيرة » والبقية الباقية منه 
اما حييسة مكدسة ف أقبية المكتبات 
الكتب الأخرى مع أن فيها من المبسوطات 
والمختصرات ما له أرفع القيمة وعظيم النفع » 


ربهم وفرضوا عليهم شرائعهم 


واما متداولة منشورة النشر التجارى 
وبالطريقة الأولى التى تخلق الصعوبات 
لأهل هذا الفقه وغيرهم البعيدة عنما وصل 
اليه العالم من طرق التحقيق والنشر . فالفقه 
أحوج ما يكون الى بعث المقبور » ومسايرة 
أحدث أساليب النشر ليصبح الفقه الاسلامى.. 
ميسورا يسهل الوصول اليه لكل من 


تفرق المسلمون شيعا وأحزابا بسبب 


التنازع الضعف والوهن والفشل والخذلان 


وتسلط م0 وعلى ديارهم 
وأخذهم بنواصيهم 4 فأماتوا فيهم أحكام 
التى لا تلاثم 

فطرتهم ولا تقاليدهم و من فنتنوا من 
أبنانهم فكانوا أولياءهم وأشد منهم حمية 
ف تعطيل أحكام الله وحدوده 2 فحق. على 
المسلمين أن يفيقنوا من غثشيتهم » وأن 
يعتصموا بحبل الله جميعا ولا بتفرقوا », 
وأن يميتوا أسبان خلاف قد انقضى عهده 
وأن بواجهوا عدوهم بوحدة الكلمة 
والعودة الى سيرة السلف الصالح » وحق 
عليهم أن يعملوا على اجتماع كبار الفقهاء 
من جميع الأقطار وأمة المذاهب الاسلامية 
للتقصى والبحث والتشاور واعادة سنة 
الخلفاء الراشدين فى ذلك » ليواجهوا 
المحدثات من الواقمات والنوازل فيستنبطوا 


واهتدى اليه أئمة الدين » وليتخيروا من 


كل هذا أصول: المسائل والقواعد الكليةالتى. 


تكون مصدرا أساسيا: لأى تشريع يصدر ى 
يلد اسلامى + ليعملوا جاخدين على احياة: 
ترائنا الفقهي اللمدد من جميع تواحيه 6 


باه 


وليراقبوا التأليف الفقهى المعاصر لينقذوه 
النقد العلمى الأمين » وليدفعوا بكل مافيهم 
من قوة عن الفقه الاسلامى الهجوم الظالم 
المتواصل الذى أولع. به الآخرون » وأن 
يقوموا بكل ما فيه خير هذا الفقه . 

هذا هو ما يحتاج اليه الفقه الاسلامى » 
وهذا ما بحس به المسلمون فى جميع الأقطار 
وكان ولا بزال موضع الأحاددث » غير أن 
لكل من شئونه ما يفتنه ويشويه »؛ أو ما 
يشعله ويلهيه » أو .ما بخيفه ويثنيه . لذا 
كانت الأعمال قليلة والجهود ضئيلة منثورة. 
فقد قامت بحيدر آباد الدكن جمعية احياء 
المعارف النعمانية ونشرت سلسلة منمؤلفات 
محمد بن الحسن والصدر الشسهيد 
والسرخمى . 

وقام بعض العلماء والموسرين من أهل 
نجد والحجاز باحياء طائفة قيمة من المولفات 
الفقهية فى مذهب أحمد . 

ونشر بعض اليمنيين شيئا من مؤلمات 
الفقه الزيدى » كما نشر المرحوم الشسيخ 
محمد بن بوسف اطفيش شرحه لكتاب النيل 
فى فقه الأباضية . 

أما .جامعة القاهرة فكان حظها من ذلك 
أنها عنيت باحياء كتاب الأصل لمحمد بن 
الحسن » وعهدت بذلك الى الدكتور شفيق 
شحاتة أستاذ القانون المدنى نكلية الحقوق 
التادمة لها » وعهدت اليه وحده بذلك , 
فأخرج قسما مشتملا على البيع والسلم 
يقول انه حققه وعلق عليه . هذا هو ما كان 
وكفى . ش 
كلك ) موسوعة دمشق . 

فى بونية سنة ١9.0١‏ عقدت شعبةالحقوق 
الشرقية من « المجمم الدولى للحقوق 


مه 


المقارنة » مؤؤتمرها الثانى فى كلية الحقوق 
بجامعة بارس للبحوث فى الفققه واطلم 
الموتمرون على بحوث الفقهاء فى خمسة 
موضوعات فقهية كان المجمع قد عينها » وقد 
قرر المؤتمرون أنهم استخلصوا من هذه 
البحوث وما جرى حولها أمرين بينوهما 
وأعلنوا أملهم فى أن ولف لجنة لوضع 
معجم للفقه الاسلامى يسهل الرجوع الى 
نؤلفات.هذا الفقة فكون 'موسوعة فتهية 
تعرض فيها المعلومات الحقوقية الاسلامية 
وفقا للاساليب الحديثة . 

ومضت الأيام ولم ينشط أحد للعمل على 
تحقيق هذا الأمل حتى أسست كلية الشريعة 
بجامعة دمشق سنة ه40١‏ فأقدمت على 
تحمل هذا العبء وألفت لجنة تقوم بوضع 
الموسوغة الفقهية ؛ وعملت حتى صدر 
المرسوم الجمهورى السورى رقم ١0١١‏ فى 
+ مابو سنة ١555‏ الذى ينص على أن 
تصدر كلية الشريعة الاسلامية بالجاممة 
السورية موسوعة ( دائرة معارف ) غايتها 
صياغة مباحث الفقه الاسلامى سختلف 
مذاهبه وافراغها فى مصنف جامع مرتب على 
غرار الموسوعات القانونية الحدشة بحيث 
بعرض مواد الفقه الاسلامى عرضا علميا 
حديئا ويسهل الرجوع الى نصوصه فى كل 
موضوع للافادة منها الى أبعد حد » 
ويرشد الباحثين الى مصادر هذا الفقه . وبين 
هذا المرسوم الأحكام المرتبطةبهذا الموضوع 
كما أقر تأليف اجنة للموسوعة . 

وبعد الوحدة السورية المصرية صدر 
القرار الجمهورى رقم مها لسنة يومبها 
الذى نصت الادة الأولى منه على تعديل 
المادة الثالثة من المرسوم سالف الذكر . 


وقد سار العمل هناك بقدر ما تعين عليه 
السعة المالية . 
2 المجلس الاعلى للشئون الاسلاهية : 

وخلال سنة ١45٠‏ .كانت اتصالات عديدة 
بين رجال الموسوعة بدمشق وبين السسيد 
وزير الأوقاف وأعوانه اتتنهت بنتائج 
حسنة بفضل النوابا الطيبة من-الجانبين . 

وتحقيقا لأهداف الثورة البناءة» واقتداء 
بتوجيهات زعيمها » وفق الله وزير الأوقاف 
جد بو مية 2 أحسن توفيسق » فأشضا 
المجلس الأعلى للشئون الاسلامية يلجانه 
الكثيرة التى تسد الكثير من النقص وتعمل 
على نصرة الاسلام من النواحى المختلفة » 
ومن بين لجان هذا المجلس اجنة لموسوعة 
الفقه الاسلامى بينت أهدافها وجميع ما 
. يتعلق بها فى المواد (.ه؟ - سم ) من القرار 
الوزرى رقم ١‏ لسنة ١551‏ . 

وأعيد تشكيل اللجنة بالقرار الوزارى 
رقم 54 لسنة 1451 بتاريخ 18 ينابر سنة 
91 من السوريين والمصريين . 

ومنذ البداية صدر القرار الوزارى رقم 
جم لسنة ١451‏ بتسمية الموسوعة التى تقوم 
اللجنة بوضعها « موسوعة جمال عبد الناصر 
فالفقه الاسلامى » للمعانى القيمة التى 


أفصحت عنها المذكرة الااضاءحية لهذا . 


القرار . 
وقد سارت اللجنه بجد واخلاص ورغبة 
صادقة » وكان من خطتها فى هذا 0 
١‏ ( أن تكون الموسوعة مدونة تر 

موادها ترتيب حروف المعجم » 77 
فى ذلك أول العلمة والحروف 
التالية لها كما ينطق بها من غير نظر 
الى أصلها . 


ب ) أن تكون أسماء أبواب الفقه مواد 
مستقلة - مصطلحات - توضع فق 
ترتيبها الهجائى » أما ما عدا ذلكفيتبع 
بشأنه ماتقرره لجنة المراجعة ثم اللجنة 
العامة . 

ج ) أن تكون الموسوعة جامعة لاحكام 
المذاهي الفقهية الثمانية التى ذكرت 


فيما سلف وجمع ما فى كل منها من 
الأقوال الا الأقوال الشاذة ساقطة 
الفكرة . ش 


د) أن تكون ابراد أدلة الأحكام فى 
الاعتدال وبمقدار ما تستبين به وجهة 
النظر . ا 

ه) أن تتناول الموسوعة مسائل أصول 
الفقه والقواعد الفقهية لارتماطها 
بين الشرائع ولا بين المذاهب الفقمية 
ولا ترجييح بعض الأقوال على بعض 
ولا نشر البحوث والاراء » وانما 
وظيفتها جمع الأحكام الفقهية وترتيبها 
ونقلها 2 دقة وأمانة بعبارات سهلة 
تساير أحوالنا من المراجع الفقهية 
التى تلقاها الناس بالقبول حتى نهاية 
القرن الشالث عشر الهجرى » وذلك 
دون تفرقة بين المعبولبه وغيرالمسول 
من وظيفتها الأصلية فيكون له ملحق 
بخاض : 

وانا نسأله جلت قدرته أن يوفق العاملين 

ف هذه ال موسوعة وسلد خطاهم وريقيهم 

أسيان 0-0 وشرور أتفسهم ليجاهدوا ف 
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مواد الحزء اللاولب 


قد يجد القارىء فى بعض الكلمات 


المنشورة بهذا الجزء احالات » فيقال مثلا 
( أنظر يمين ) » والكلمة المحال عليها 
( سين ) غير موجودة فى هذا الجزء . 
وستبحث فى موضعها من الأجزاء الثالثة . 


( آبد ‏ .آبق ) 0 


حرف البمرة 


امتحددك 
بابى ضرب وقتل نفر وتوحش فهو آبد على 
وزن فاعل :.. وكذا قال فى لسان العرب : 
أبدت البهيمة توحشت .. وهذا المعنى هو 
ما صرح به اين الأثير فى الحزء الأول من 
كتاب النهاية فى غريب الحديث . 


والفقهاء يعبرون عن معنى الابد بعبارات 
مختلفة » كالمتوحش والناد . 


أما حكمه فى التذكية فانه دكفى عقره عند 
العجز عن الذبح فيما يذبح أو النحر فيما 


» التعريف بالابق‎ - ١ 
: والفرق بينه وبين الضال‎ 


الآبق فى 'للغة من حصل منه الاباق » 

ْ والاباق هو الهرب سواء آكان الهارب عدا 
أم حرا.فقد قال تعالى < وان يونس لمن 
المرسلين . اذ أبق الى الفلك المشحون 6 ١‏ 

أما فى الاصطلاح فكما بلى ٍِ 
ا )١(‏ الآبتان : ١6. 2 ١55‏ سورة الصافات 

(؟) الفر المختاز ‏ حاصية أبن عابدين « رد المختار 
عليه » جذن؟ ص00" 507 طبمة دار الكتب المربية. 


9) حاشية ابن عابدين على :الدر المختار ج؟ صره0* 
الطبعة السابقة ., 


الحتفة 


يعرفه. الحنفية بأنه انطلاق العبد تمردا 
والتمرد. هو الخروج عن الطاعة وهذا 
يشمل ما اذا كان هروب العبدا من سيدم ' 
أو امستأجره أو مستعيره أو مودعه أو 
الوصىعلى من كان صغيرا وآل اليه: العبد " 
فالآسق اذا هو الذى انطلق تمردا على من 
ذكروا . أما الضال فهو الذى ضل الطريق 
الى منزل سيده أو غيره ممن ذكروا بلا 
قصد ' .. ويتحقق التمرد بان يكون 
الانطلاق من العبد لغير ظلم ممن هو ى 
بده كما بين ذلك. صاحب الجوهرة ( شرح 
القدورى نقلا عن الثعالبى ) * . 

الألكية : ل 

يعرف المالكية الآبق بأنه من ذهب مختفيا 
بلا سبب وفرقوا بينه وبين المارب بأن 
الهارب من ذهب مختفيا لسبب ولكن قد قال 
الدسوقى فى حاشيته على الشرح الكبير 
للدردير * بعد أن ذكر المعنى السابق ولمل ‏ 
هذا فرق بحنب الأصل والا فالعرف الآن 
أن من ذهب مطلقا أى لسبب أو غيره يقال . 
له آبق. وهارب . وقد بين الصاوى فى 
حاشيته على الشرح الصغير للدردير أن 
الآبق غير الضال فقد قال به عند تعليقه على 
عبارة الشرح الصغير فيما يتعلق بجمل من 


عادته رد الآبقين وأنه له جمل مثله ان اعتاده 
أى كان عادته الاتيان بع أو غيرهم فقفد 


0) جد ١‏ ص 655 . ا 
(©) ج 6 صن ل97؟! طبعة دار أحيام الكتب العربية 3 


0 ( آبق ) 


قال الصاوى هنا « أو غيرها كالاتيان 
بالضوال » ١‏ فالضال اذن غير الآبق ناء 
على هذا . 

الشافعية : 

أما الشافعية فقد بينوا الفرق بين الآابق 
والضال فعرفوا الآبق بأنه من كان ذهابه من 
غير خوف ولا كد فى العمل فقد قال صاحب 
المغنى شرح المنهاج : « الضال لا يقع الا 
على الحيوان انسانا أو غيره © أما الابق 
فقال الثعالبى : لا يقال للعبد آبق الا اذا 
كان ذهابه من غير خوف ولا كد فى العمل 
والا فهو هارب ؛ قال الأزرعى : لكن 
لفقهاء يطلقونه عللهما » " . 

الحنابلة : 

الحنابلة جعلوا الآبن هو الممارب من 
سيده فقد قال فى كشاف القناع : يقال أبق 
العبد اذا هرب من سيده . ثم قال : وقال 
الثعالبى فى سر اللغة لا يقال للسد آبق 
الا اذا كان ذهابه من غير خوف ولا كد فى 
العمل والا فهو هارب ' ولم يعقب صاحب 
كشاف القناع على كلام الثعالبى كما فعل 
الشافعية على ما تقدم ويظهر من هذا أن 


الآبقن عنده هو الهمارب مطلقا ولم يبين 
تعريف الضال . ' 
الظاهرية : 


يرى من صنيع ابن حزم الظاهرى فى 
كتابه المحلى ما يبدل على أن الآبق غير 
الضال فقد قال فى المحلى كتاب اللقطة 
والضالة «وهى تشمل العيد الضال والابق» 
ثم سرد الحكم فيها وجعل كل هذه الأصناف 

(0) ج ؟ اس /01؟ طيعة الطبعة الخيرية . 

(؟) ج 1 ص ؟1 طبعة مصطفى الحلبى ٠‏ 


0) كشاف القناع جه ؟ صضن' 0 المطبعة ابره 
الشرفية سنة 9ا8! , 


سواء فى الحكم من حيث أخذها والتعريف 
بها واعطائها لصاحبها .. الخ ماذكره . و 
لم بين معنى الضال ولا معنى الآبق اعتمادا 
على اختلافهما فى اللغة على نحو ما روى 
عن الثعالبى وهو ما ذكرناه فيما تقدم قربا 
عند الكلام عن مذه بالشافعية فى ذلك ؛ . 

الشيعة والزيدية : 

لم نعثر على نص صريح فى التفرقة بين 
الضال والآبق عندهم من حيث التعريف 
بهما . 

الاباضية : 

قد ذهب الاباضية الى أن الآبقن هو 
الهارب دون أن بقيدوا الهرب بأنه من غير 
خوف ولا كد فى العمل كما ذكر الثعالبى 
وسار عليه الحنابلة وغيرهم على ما تقدم فقد 
جاء فى النيل « وأبق بهمزة مفتوحة تليها 
باء مكسورة وهؤ الانسان المنلوك الهارن 
فى اباقته بكسر الهمزة © " . 

السن التى يعتبر فيها العبد آبقا : 

الحنفنه : 


يرى الحنفية أن السن التى يعتبر فيمسا 
العبد آبقا. هى السن التى يعقل فيها الاباق 
فد تالافى الأقروة قلا تخمر 
التتارخانية « قال محمد فى الأصل : والحكم 
فى رد الصغير كالحكم فى الكبير ان رده 
من دون مسافة السفر » فله الرضخ وهو 
عناء قلئل عبن مسقلاو :وف لكين كار .مها 
يردخ فى الصغير ان كان الكبير أشد مؤونة . 
فالوا + :وقادك ل الهران فى لعش يمون 


4 العا جا لم ص لاه؟ طيسية آدارة الطباعة 


لمنيرية 
(ه) النيل ج ) ص + . 


( أبق ) : 


على صغير يعقل الاباق» أما من لايعقله فهو 
ضال وراد الضال لا يستحق الجعل» ١‏ وقد 
حدد صاحب الكافى وشارحه السرخسى فى 
المبسوط ذلك بأن يكون قد قارب الحلم » 
فقد جاء فى الممسوط : 
ولها صبى رضيع فردها رجل فله جعل واحد 
لأنا الآباق يقن الرضيع الاستحقق قر قالة .وان 
كان ابنها غلاما قد قارب الحلم فله جعلان 
ثمانون درهما لأن الاباق تحقق منهما " و 
علل الكمال ابن الهمام وجوب الجعل على 
من قارب الحلم فقال فى فتح. القدير : « لأن 
ان لم رام ع اك » ” ولكن ابن 
عابدين قال نقلا عن النهر أن قوله أى فى 
المبسوط قد قارب الحلم غير قيد لقول شا 2# 
الوهبائية : « اتفق. الأصحاب: أن الضغير 
الذى يجب الجعل برده فى قول محمد هو 
الذى يعقل الاباق وحاصله انه لا يشترط 
كونه مراهقا فى وجوب الجعل برده سواء 
كان مع أحد أبويه أو وحده بل الشرط أن 
بعقل الاباق » ؟ . 
المالكية : 

يرى المالكية أن الآبيق من كان كبيرا فقد 
قال الدسوقى فى حاشيته : على الشرح 
الكبير للدردير عند تعريف الدردير اللقطة 
بأنها مال معصوم : المال المعصوم يشمل 
الرقيق الكبير والاصطلاح انه آبق لا لقطة : 
« نعم الرقيق الصغير لقطة » ولكنه لم يذكر 
حد الكبر » * 


الشافعية : 


« واذا أبقت الأمة 


(!) حه ١‏ ص 159 »؛ المطبعة الاميرية . 

(9؟) ج |١١‏ ص 56 »2 طبعة الساسى ٠.‏ 

(9) ج ؟ ص 155 4 المطبعة الاميرية ٠‏ 

(:) رد المحتار جه ؟ ص ه؟ »© دار الكتب العربية 
الكبرى ٠‏ 

(0) حاشية الدسوقى على الشرح الكبير جد 4 ص 
7 طبعة دار أحياء الكتب العربية . 


نص بدل على السن التى يعتبر فيها العباد 
آبقا » غير أنه جاء فى كتاب المنماج 
ما قد ترخذ منه هذا فانه قد جاء فيه فى 
باب اللقطة وبحوز أن يلتقط عبدا غير مميز 
وعند هذه العبارة قالصاحب المغنى ولايجوز 
التقاط المميز فى الامن : « لا فى مفازة ولا 
غبرها لأنه اتدل فة على سيده قصبال 
المميز الذدى يراد 
وأذا اعد العتية 


اليه » ومقنفضى هذا أن 
التقاطه يكون ضالا . 


نتحقق الضلال فانه يعتبر للاباق من باب 

لم نعثر فيما لدينا من كتبهم على سن 
محددة للابق بحيث لو لم يبلعها 0 
ولا يكون آبقا ولكن يكن أن يوخذ من 
جسم الآ اليارب -. أذ السن فى الاق 
هى التى يمكن معها الهرب وهى على الأقل 
دن امير فنين المبية طبال ولس .نا بق 
وقد ذكرنا سابقا ما جاء فى كشاف 0 


ع 


يقال أبق العيد اذا هرب من سيده ١‏ 
الزيدية : 

برى الزيدية أن الاباق الدى يعتبر اباقا 
شرعا يرد به العبد المبيع انما كان 
كبيرا قال صاحب البحر الزخار : « ولو أبق 
صغير | ثم أبق عند المشترى كبيرا لم يرد». 
في الى الاناء بيد اكور .. فقال : 
« وحده أى حد الكبر البلوغ وقيل قيل المراهقة 
قلنا البلوغ أضبط وأقيس وعدم الرد الا 
اذا أبق كبيرا 1 يدل على أن 
الاباق فى الصغر عند البائع ل 
اباقا شرعا . 
رك ا 


الشرفية 1715 . 
)297 البحر الزخار اح ؟ ص/017 "1 طبعة 5)عؤذا . 


٠‏ اللمطبفعة العامرنة 


(مواه ‏ موسوعة الفقه الاسلامى ج ١‏ ) 


1 ( آبق ) 


الظاهربة : 

لم نعثر على سن يكون به العبد كبقا 
عندهم والذى يظهر انهم لما اعتمدوا على 
اللغة فى الفرق بين الضال والآبق يكونون 
الكد والايذاء » ولا يكون هذا الا من مميز 
فيكون التميز هو مناط الاباق . 

الشيعة الامامية : 

لم نعثر على نص صربح عندهم بخصوص 
السن التى يكون بها الاباق » ولكنا وجدنا 
من النصوص ما يوخذ منه أن الآبق يلزم أن 
يكون مميزا » فقد جاء فى كتاب شرائع 
أو حيوان أو غيره « اللقيط : وهو كل 
صبى ضائع لا كافل له ولا ريب فى تعلق 
الحكم بالتقاط الطفل غير المميز وسقوطه فى 
طرف البالغ العاقل وفى الطفل المميز تردد 
أشبهه جواز التقاطه لصعره وعجزه عن دفع 
ضرورته » ثم قال فى شأن من التقط « ولو 
التقط مملوكا ذكرا أو أنثى لزمه حفظه 
وايصاله الى صاحبه ولو ابق منه أو ضاع 
من غير تفرئط لم يضمن ولو كان بتفريط 
ضمن » . فهذا النص رخذ منه أن اللقيط 
اذا ابق من اخذه لا يكون ضامنا واللقيط 
هو الصغير الذى لم يبلغ على ما ذكره هو 
فى أول كلامه والمعقول أن الهروب لا يكون 
من الصغير الا اذا كان مميزا يعقل الهرب 
فغير المميز ضال وليس بهارب . 


)١(‏ شرائع الاسلام جا ؟ ص 198 طبعة دار مكتبة 
الحياة سنة .199 . 


الاباضية : 

لم نعثر على نص عندهم فى هذا ولكنهم 
لما حعلوا الآبق هو الهارب كما تقدم فائه 
كبقا اذا كان ممن يتأتى منه المرب وهذا 
انما يتصور فى سن التمييز . 


حكم أخذ الآبق 
الحنفية : 

اذا نظرنا الى الحهكم سعنى الصفة 
الشرعية فان أخذ واجده له أفضل من تركه 
ان كان بقدر على حفظه حتى برد الى مولاه 
وان كان يعلم من نفسه العجز عن ذلك 
والضعف فلا » وذلك لأن الآبق هالك فى حق 
المولىفيكون الرد احياء له » ولكن ابنالهمام 
اختار أن يكون فيه التفصيل الذى فى 
اللقطة فقال : ويمكن أن بحرى- فيه التفصيل 
الذى فى اللقطة بين أن يغلب على ظنه تلفه 
على المولى ان لم بأخذه مع قدرة تامة عليه 
فيجب أخذه والا فلا » وذلك بخلاف الضال 
وهو الذى لم 'نهتد الى طريق منزله فقد قيل 
أخذه أفضل لما فيه من احيباء النفوس 
والتعاون على البر » وقيل تركه أفضل لأنه 
لا يبرح مكانه منتظرا لمولاه حتى بجده وقد 
جعل ابن الهمام هذا الخلافف فى الضال اذا 
نم بعلم واجد الضال مولاه ولا مكانه فقال : 
« ثم لا شك أن محل هذا الخلاف اذا لم 
بعلم واجد الضال مولاه ولا مكانه أما اذا 
علمه فلا ينبغى أن بختلف فى أفضلية أخذه 
ورده " واذا أخذه وجب عليه فى اختيار 


(؟) البداية وشرح الهداية وفتح القدير والعناية 
ج 4 ص 556 الطبعة الاميرية ٠‏ 


( آبق ) ش ش ان 


معي الالدنةة لكين أن بالج لون 
السلطان أو القاضى فيحسسه منعا له عن 
الاباق لأنه لا يستطيع هو أن يحفظه أما 
شمس الأئمة الحلوانى فانه يختار أن الآخذ 
بالخار ان شاء حفظه بنفسه أن كان تقدر 
على ذلك وان شاء دفعه الى الامام ١‏ . أما 
الحكم بمعنى الأثر المترتب على الأخذ فان 
الآخذ للابق ان كان قد أشهد عند أخذه أنه 
أخذه ليرده تكون بده عليه بد أمانة فلا بضمن 
الا بالتعدى فاذا هلك أو أبق لا يضمن وكذا 
. اذا حيسه عن صاحبه بعد أن وصل اليه رادا 
له حتى يستوفى الجعل فأبق أو هلك ولكنه 


- 


فى هذه الحال لا جعل له * » أما اذا لم يشهد 


فانة: تكوق: فى حك "القاطدت لاله تسد 


يكون قد أخذه النفسه , وأخذ ملك الغير 
بدون اذنه غصب »4 فيكون ضامنا له اذا 
هلك أو ابق كذا يضمنه إذا استعمله فى 
الطريق فى حاجة نفسه ثم ابق منه ولا جعل 
فى هذه الحال © 

المالكية : 

أما حكمه بمعنى الصفة الشرعية فانه 
يندب لمن وجد آبقا وعرف ربه أن يأخذه له 
لأنه من باب حفظ الأموال اذا لم يخش 
ضياعه كان خثشى ضياعه وجب عليه أن 
بأخذه لسيده حتى وان علم الواجد خيانة 
نفسه » وعليه أن نترك الخيانة اللهم الا اذا 
خاف على نفسه ضررا من السلطان اذا أخذه 


ليخبر صاحه به فان خاف على نفسه هذا 


حرم عليه أن بأخذه واذا كان لا عرف ربه 


'76 العناية شرح الهداية وفتح القدير ج 4 ص‎ )١( 
ص 14 ( طبعة‎ ١١ المطبعة الاميرية ) » والمبسوطا ج‎ ( 


الشناسى: 0 ْ 
(0) الانعروية نقلا عن البزازية ج ١‏ ص 1918 ؛ المطبعة 
الاميرية ٠.‏ - 


(؟) المصدر السابق . 


يكره له أخذه لاحتياجه الى الانشاد 
والتعريف فيخشى أن يصل الى علم السلطان 
فيأخذه واذا أخذه وهو لا عرف صاحبه 
رفعه الى الامام لرجاء من يطلبه منه ؟ . 
وأما حكمه بمعنى الأثر المترتب عليه فان 
بده عليه بد أمانة لا يضمن الا بالتقصير 
فى حفظه أو التعدى ولذا اذا أبق من عنده 
بعد أخذه أو أنه مات عنده أو تلف فلاضمان 
عليه لربه اذا حضر حيث لم يفرط لأنه أمين 
ولا بمين عليه » أما اذا فرط كما لو أرسله 
فى حاجة يأبق فى مثلها فأبق فانه يضمن “ ) 
وكذلك يضمنه الملتقط ان أرسله (أى أطلقه) 
بعد أخذه ولو كان ذلك لخوف من شدة 
النفقة عليه أى يضمن قيمته يوم الارسال 
لربه اذا حضر ان كان هلك وسواء فى ذلك 
ما اذا كان قد أرسله قبل مضى السنة التى 
يجب عليه تعريفه فيها أو بعده الا أن يكون ‏ 
قد أرسله لخوف منه أن يقتله أو ييوذيه فى 
نفسه أو ماله أو لخوف من السلطان سبب 
أخذه أن يقتله أو بأخذ ماله أو بضربه ولو 


. أن عدم الضمان اذا أرسله لخوف منة محله 


اذا لم بمكن رقعه للامام والا رفعه ولارسله 
فان أرسله مع امكان رفعه ضمن . ومحله 
ضما اذا كان لا سكنه التحفظ منه بحيلة 
أو بحارس ولو بأجرة والا فلا برسله ارتكابا 


لأخف الضررين 4 والظاهر رجوعه بأجرة 


نمظه ١ع‏ . 


(؟) الشرح الكبير وحاشية الدسوقى عليه جا 4 
ص !؟١‏ طبعة دار احياء الكتب العربية . 

() حاشية الدسوقى على الششرح الكبير جا 4 صل 
.م؟! »© طبعة دار احياء الكتب العربية . 

(5) الشرح الكبير وحاشية الدسوقى عليه جه )6 
صرلم؟١‏ طبعة دار آاحياء الكتب العربية . 


4 


( أبق ) 


الشافعية : ٠‏ ش 
جاء فى كلام الشافعية ما يدل على أن 
حكم الأخذ بمعنى الصفة الشرعية غير جائز 
بدون رضا امالك فقد جاء فى المنماج 
وشرحه المغنى « وان عمل بلا اذن كأن عمل 
قبل النداء فلا شىء له » لأنه عمل متبرعا 
وان كان معروفا برد الضوال . ودخل العبد 
-مثلا- فى ضمانه كما جزم الماوردى' » . 
وجاء فيه أيضا وألحق الأئمة بقول الأجنبى : 
من رد عبد زيد فله على كذا « قوله : خله 
كذا » وان لم يقل على لأن ظاهره التزام » 
فان قيل : لا يجوز لأحد بهذا القول وضع 
بده على الآبق بل يضمن » فكيف يساتحق 
الأجرة ؟ أجيب بأنه لا حاجة الى الاذن فى 
ذلك لان الالك زافن جه قطساءء أورران 
صورة ذلك أن يأذن المالك لمن شاء فى 
الرد ” » » فهذان النصان بدلان على أنه 
لا يجوز أخذ الآبق بدون اذن صاحبه : كأن 
ينادى بجعل لمن يرد آبقه أما قبل الاذن فلا 
يصح التقاطه » وقد جعلوا نداء الأجنبى 
كاذن المالك » لأن المالك يرضى بالرد والجعل 
قطعا . وأما حكمه بمعنى الأثر المترتب على 
الأخذ ‏ فهو أن من أخذه بدو رضا 
المالك بصورة ما يكون ضامنا له » لأنه فى 
الثاضن حيكد آم ذا أخده ود دنه 
فانه يكون أمينا لا .يضمن الا بالتقصير أو 
التعدى » فقد جاء فى المغنى « بد العامل 


على ما بقع فى بده ( والآبق داخل فى. 


ذلك ) الى أن برده بد أمانة فان خلاه 
تفربط ضمن لتقصيره ' »6 . 


. جا ؟ ص 205 طبعة مصطفى الحلبى‎ )١( 
. )7. ص‎ ١ المرجع السابق ج‎ )0( 
(؟) المفنى شرح المنهاج ج1 ص56 ؟الطبعة السابقة.‎ 


الحثابلة : 

برى الحنايبلة أن حكم أخذد الابق 
- بمعنى صفته الشرعية - جائز فقد جاء 
فى كشاف القناع « وليس لواجده بيعه ولا 
تملكه بعد تعريفه » لأن العبد يتحفظ بنفسه 
فهو ( أى الآبق ) كضوال الابل » لكن جاز 
التقاطه لأنه لا يؤمن لحاقه بدار الحرب ؟ » 
والذى يدل على أن المراد بالعبد فى عبارة 
كشاف القناع هبو الآبق ب كما قدراتةة 7ت 
ما جاء فى المغنى لابن قدامة : « ويبجوز أخذ 
الآبق لمن وجده .. ثم علل ذلك بقوله : وذلك 
لأن العبد لاييؤومن لماقه بدار الحرب وارتداده 
واشتغاله بالفساد » بخلاف الضوال التى 
تحتفظ بنفسها» ولم يستدل من كتب المذهب 
على المراد بالجواز عندهم : هل هو 
الاستحباب أو الاباحة ؟ ولعله الاباحة لأنهم 
فاتلو دولا لأ نور اعذه »وهو المتحوال 
التى تحتفظ بنفسها » لاختلافه عنها بأنه 
يخثى لحاقه بدار الحرب أو اشتغاله 
بالفساد . 

أما حكم الأخذ بمعنى الأثر المترتب عليه 
فهو أن الابق أمانة : لا يضمن آخذه 
الا بالتقصير أو التعدى . فقد جاء فى المغنى 
لابن قدامة فان أخذه فهو أمانة فى بده ان 
تلف بغير تقريط فلا ضمان عليه وان وجد 
صاحبه دفعه اليه اذا أقام البينة أو اعترف 
العبد أنه سيده » وان لم بحد سيده دفعه. 
للامام أو نائبه فيحفظه لصاحبه ثم قال : 
وليس للتقطه بيعه و لاتملكه بعد تعريفه لأن 


' العيد يحتفظ بنفسه (أى لا تلف ( فهو 


كضوال الابل ١‏ »6 . 
(9) كشاف المتناع ج1؟1 ص51 الطيعة العمامرية 
الشرفية 1١1١9‏ . 
(ه) المرجع السابق جا ص/اه7 طبعة المنار 5ع؟؟! . 
(5) المغنى شرح المنهاج ج؟ ص296 الطبعة السابقة. 


١ ) آبق‎ ( 


الزيدية : 

برى الزيدية أن ضبط العبد الآبق من 
حيت الحكم سعنى الصفة الشرعية مستحب 
فقّد جاء فى حواثى شرح الأزهار « والعبد 
الاق كالضالة » فيستحب ضبطه ونفق عليه 
من كمسه ان كان » والا فكالضالة ١‏ »6 . 
. أما حكمه بمعنى الأثر المترتب على أخذه 
فان ند هذه مد آمانة فلا بضمن: الابالتقضير 
أو التعدى فقد جاء فى البحر الزخار فى 
اكتان الضالة « ولا يضمن الملتقط احماعا الا 
لتفريط أو جناية اذ هو أمين حيث لم بأخذ 
لغرض تقسه فان جنى أو فرط فالأكثر 


ضمن "© . 
لد دس يديت الماك 


للنملك لأنه قد قال فى الضالة وان أخذها 
العترة والأشسة الأربعة والآيق كالضالة من 
حيث جواز الالتقاط فيأخذ حكمها من حيث 
اذا أخذها بنية الرد » ولكنه أعادها الى حيث 
كانت ققد جاء فى البحر الزخار «6 ومن أخذ 
لمجرد نية الرد لم يضمن ما تلف » فان ردها 
الى نيك كانت من للتمريطل ". 

الظاهرية : 

إرى ابن حزم الشاهرى أن حكم حك 
الآبن من حيث صفته الشرعية أنه فرض » 
فقد جاء فى كتابه المحلى ( والأباق من 
العسيد والاماء » وما أضل صاحيه منها » 
والغنم التى تكون ضوال بحيث لا يخاف 
عليها الذئب ولا انسان وغير ذلك كله ففرض 
)!١‏ شرح الازهار جع صرث18 الطيعة الثانية لسسنة 
لمه؟١‏ . 


(0) المرجع السابق ج ؟ ص الم5 . 
(9) المرجع السابق جا ؛ ص 58 . 


الخداة وضمة وتعرنفه أبدا 6 ان نس من 

8 د 5 3 
جميع مصالح المسلمين 7 سم استدل على احد 
الأباق والضوال من الحيوان والضال من 
العبيد بقوله » وبقى حنم الحيوان كله حاشا 
على الير والتقوى ١‏ » » ومن البر والتفوى 
احراز مال المسلم أو الذمى وقال سوال الله 
صلى الله عليه وسلم « ان دماءكم وأموالكم 

0 50 ع ع / 
علجتى عر 8 © اذ وجل الاحد مال هذ الها 
أحله الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم 
أما أذ إلكن 1 حث إلكه ل »م 8 
أما حكم أخد الآبق من :. ٠‏ الاثر لمترتب 
عليه فانه بجب على من أخذه أن بعرفه أبدا 
خان بشن مدن معرفة صاحية أدخلها الحاكم 
أو الواجد فى جميع مصالح المسلمين ولا 
ساكه الواحد أبدا » وقد ظهر لك هذا من 
النقل الذى نقلناه عن المحلى فى أول الكلام 
عن هذا الموضوع ولكنه يجب عليه قبل 
التعر يف أن لشهد عند أخذه كما بظهر ذلك 
من قوله : من وجد مالا فى قرية أو مدينة أو 
محواة فى ازع المع اد أرضن العري 
العنوة أو الصلح مدفونا أو غير مدفون » الا 
أن عليه علامة أنه ضرب مدة الاسلام أو 
وجد مالا قد سقط أى مال كان فهو لقطة 
وفرض عليه أخذه وأن شهد عليه عدلا 
واحدا فأكثر ثم يعرفه ولا بأتى بعلامته 
وتعريفه هو أن تقول فى المجامع التى يرجو 
وجود صاحبها فيها أو لا برجو : من ضاع 

(1) المحلى حدم ص.0ا؟ »© 
المنيرية . 

(ه) والذى ذكره هو الابل القوية على الرعى وورود 
الماء فانها لايحل أخذها » والغنم التى يخاف عليها 
الذئب أو غيره قانها تَوٌّحَْذ وتصير حلالا لآخذها ولو 
جاء صاحيها وحدها حية أو مذبوحة ٠.‏ 


(5) سورة المائدة * 5 . 
) المحلى ج لم ص 9إ6) . 


1/1؟ طية دار الطباعة 


) آبق‎ ( ١ 


له مال فليخبر بعلامته هذا كله اذا لم يعرف 
صاحبها أما اذا عرفه فيقول ابن حزم 
الظاهرى فيه : وأما ماعرف ربه فليس ضالة 
الضالة ما ضلت جملة فلم يعرف صاحبها أبن 
هى ولا عرف واجدها لمن هى وهى التى أمر 
عليه السلام بنشدها  .١‏ 

ومقتفضى هذا النص أنه لا يجب عليه 
نشدها أى التعريف ولكن يحب عليه أخذها 
ليردها الى صاحبها من حيث ذكر فى الآبق 
والضال سابقا. وجوب أخده ونشده: الى أن 
بيأس من معرفة صاحبه » فاذا اتتفى هنا 
وجوب نشده لمعرفة صاحبه » بقى وجوب 
أخذه والرد على صاحبه . 

الشيعة الامامية 

يرى الشيعة عدم أخذ العبد الذى ليس 
فى بد صاحبه ان كان بالغا أو مراهقا » ولم 
يفرقوا بين الضال والابق وجعلوه كالضالة 
الممتنعة من السباع والانسان وتحتفظ 
بنفسها » فقد جاء فى شرائع الاسلام : اذا 
وجد مملوكا بالغا أو مراهقا لم يؤخذ » وكان 
كالضالة الممتنعة " . 

هذا هو الحكم بمعنى الصفة الشرعية أما 
الحكم بمعنى الأثر المترتب على أخذ الآبق 
فانه يكون ضامنا له ولا برأ لو أرسله بعد 
الحاكم » وقد بين هذا صاحب شرائع 
الاسلام حينما أحال حكم أخذ الآبق الى 
حكم الضالة الممتنعة فى النص السابق » 
واننا حينما. ننظر الى حكم الضالة 'الممتنمة 
(1) المحلى ج لم ص إل؟ . 


(؟) شرائم الاسلام ج ؟ ص 199 نشر مكتبة الحياة 
بير وت ٠‏ 


٠. 


نجده يقول : « فالبعير لا يؤخذ اذا وجد فى 
كلا وماء أو كان صحيحا لقوله صلى الله 
عليه وسلم « خفه حذاؤه وكرشه سقاؤه فلا 
تمتحه » أى لاتأخذه » فلو أخذه ضمنه ولا 
نوا لد اله وهر لو عليه لفاحية نان 
فقده أى لم يجد صاحبه أو لم يعرفه سلمه 
الى الحاكم لأنه منصوب للمصالح » فان كان 
له ( أى الحاكم ) حمى أرسله فيه » والا 
باعه وحفظ ثمنه لصاحيه " . ومراده بالضالة 
الممتنعة التى تمتنع على صغار السباع كالابل 
القوية والبقر الكبار والغزلان المملوكة , 
وفى النص السابق ذكر أنه أخذ عبدا مملوكا 
بالغا أو مراهقا ولم يفصل بين ما اذا كان 
ضالا أو ابا فيكون مقتضاه أن حكمهما 
واحد > وأن الآبق مثل الضال وضالة الابل 
القوبة ونحوها مما ذكرنا . 
ما بيجب أن بفعله أخذ الآبق عند أخذه : 
الحنفية 

يرى الحنفية أنه يجب على آخذ الآبق أن 
بشلهد عند أخذه أنه أخذه ليرده على مالكه , 
لأنه يك عليه أن تفل :ذلك حدد ادن اللفيلة 
اذ الآبن حكمه فى ذلك حكم اللقطة » وقد 
قال صلى الله عليه وسلم « من وجد لقطة 
فليشهد ذوى عدل » وليحفظ عفاصها 
ووكاءها » فان جاء صاحبها فلا يكتم فهو 
أحق بها ؛ وان لم بجىء صاحبها فهو مال الله 
تيه من يشاء » . رواه أحمد وابن ماحه . 
« والعفاص : الوعاء الذى تكون فيه النفقة 
من جلد أو خرقة » والوكاء هو الرباط الذى 


(7) المرجع السابق ج ؟ ص 175 . 


3١ ) آبق‎ ( 


تربط به . وهذا عند أبى جنيفة ومحمد » أما . 


أبو بوسف فانه يذهب الى أن الاشهاد ليس 
بواجب » بل مستحب ١‏ »6 . 
وبعد هذا الاشهاد يجب عليه أن يأتى به 
الى السلطان اذا كان لا بقدر على حفظه 
بنفسه ؛ أما اذا كان بقدر على ذلك فانه مخير 
بين أن بأتى به الى السلطال ليحفظه وبين أن 
بحفظه نفسه » وهذا التفصيل هو ما اختاره 
شمس الأئمة الحلوانى أما شمس الأئسة 
السرخسى فانه يختار أن بأتى به الى السلطان 
لأن الاخذ لا تدر على حفظه عادة من الاباق 
بعد أده اباه والسلطان أو القاضى هو 
مرة أخرى ” فاذا أخذه السلطان حيسه 
تعذيرا الى أن بحىء صاحبه ؟ . 
المالكية : 
أرقا المالكية أنه اذا أخذه وكان يعرف 
صاحبه يرده عليه » وان لم يكن يعرفه وأخذه 
مع أن ذلك مكروه وجب عليه أن يرفعه الى 
الحاكم لرجاء من يطلبه منه ويجب عليه عند 
أخذه سواء أكان يعرف ضاحيه أم لم دعر ق4 
أن يشهد عند التقاطه وأن يستمر فى تعريفه 
سنة واذا خاف على نفسه أو ماله منه دفعه 
الى الحاكم * . 
الشسافعية : 
ذهب الشافعية الى أنه لا يجب على آخذ 
الآبق الاشهاد ككل لقطة » فقد جاء فى 
المنهاج والمذهب أنه لا يحب الاشهاد على 
0 الزملس «[تتبين "التتائق 1 لح ألا سن 8.4 قن انان 
الآبق » وص 70١9‏ فى باب اللقطة ؛ وحاشية الشلبى على 
الزيلعى ج ” صى 505 المطبعة الاميرية . 

(؟) العناية شرح الهداية على هامشش. فتح القدير ج) 
ص 156 المطبعة الاميرية . 
(؟) الزيلعى ( تبيين الحقائق ) ج #8 ص م.؟ 6 
المطبعة الاميرية . 


(5) الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقى عليه 
جع ص”5؟! 6 ١197‏ »© طبعة دار أحياء الكتب العربية . 


الالتقاط” . واذا أشهد يذكر فى الاشهاد بعض 
صفات اللقطة ليكون فى الاشهاد فائدة ثم 
قال ولا يستوعبهنا لثلا توصل اليهما 
كاذت: 
الحنبابلة ْ 
ينعن العتابرة الى آن هد الاق تسفظه 
وهو آمانة فى بده ان تلف بغير تفريطه » 
وعليه أن بعرفه وليس للتقطه بيعه ولا تملكه 
بعد تعريفه , لأن العيد تحفظ بنفسه فهو 
كؤال الآبن :قاذ احاء متايه دنه :اله 
اذا أقام صاحبه البينة أو اعترف العبد أنه 
سيده وان لم بجد سيده دفعه للامام أو 
نائبله فيحفظه لصاحيه أو يبيعه ان رأى 
المصلحة فى بيعه ونحو ذلك ١‏ . 
الزيدية : 

لم نجد كلاما خاصا بالآبق عندهم فى 
هذا الموضوع ولكنهم يجعلونه فى الالتقاط 
وفى الضمان كالضالة واللقطة فالظاهر انه 
عندهم كذلك فيما بحب أن يفعله آخذه » 
وقد جاء فى مفتاح الأزهار شرح المنتزع 
وحواشيه أنه لا بازمه أن يدفعها للامام فقد 
قال فيه « وهى ( أى اللقطة بمعنى الضالة ) 
كالوديعة الا فى أربعة أحكام ثم ذكر منها 
وتصييرها الى الامام غير واجب بل اذا أحب 
ذلك والا فالولاية اليه » . ثم قال ويجب 
التعريف وقت الالتقاط بما لا بتسامح 
سثله " . 
الظاهرية : 

يؤخذ من كلام ابن حزم الظاهرى الذى 
تقلنا نصه فى حكم أخذ الابق انه بحب عليه 
(0) المنهاج وشرح المفنى عليه جا ٠١‏ ص 409 طبعة 
شركة مكتبة مصطفى البابى الحلبى وأولاده سنة #الالا١‏ 
ب المغنى: الصفحة السابقة . 

(5) المغنى لابن قدامة ج16 صلاه؟ طيعة المثار 
سنة ١7219‏ . 


(/) شرح الازهار » شرح المنتزع وحواشيه ج) ص١ا>‏ 
و؟”" و54 الطبعة الثانية لسلة 4ه؟١‏ . 


.( آبق‎ ( ١ 


بعد أخذه أن يشهد عليه على الوضع الذى 
سبق ذكره . 

قد ذكرنا فيما تقدم فى حكم ( أخذ 
الآبق ) أن الشيعة الجعفرية يرون آلا يوخذ 
المسلوك اذا كان بالعا أو مراهقا وان حكمه 
حكم الضالة الممتنعة . 


مقدار الجمل ومتى إستحق 
ومتى يكون عليه الجعل 


الجمل هو المقدار المعين من المال الذى . 


ستحقه من رد الآبق أو الضالة وكلامنا عليه 
هنا يكون فى مقداره » ومتى ,ستحق وعلى 
من يكون.» وللفقهاء فى هذا كراء نذكرها 
ا 

الحنفية: 

مقدار الجمل عند الحنفية كان بتقدير 
الشارع وهو قول الرسول عليه السلام 
« جعل الآبق أربعون درهما » وهو أريمون 
درهما اذا رده من مسافة قصر للصلاة وهى 
ثلاثة أيام بلياليها فاكثر فان رده لأقل من 
ذلك فقولان ؛ قول بأن الجعل يكون بحسب 
المسافة التى رد مَنها منسوبة للأربعين درهما 
أى أنه اذا رده لربع مسافة القصر يكون له 
عثرة دراهم واذا رده لنصفها بتكون له 
عشرون درهما وهكذا » وقول بأنه يرضخ له 
أى يعطى قليلا غير كثير فان اتفقا على الرضخ 
فبها » وان اختلفا قدره الامام وكذلك اذا 
رده فى المصر يكون. بحسابه أو يرضخ له بناء 
على الرأبين السابقين وروى عند أبى حنيفة 
أنه لا ثىء له اذا رده فئ المصر » ولتكن 
الرضخ هو المفتى به على ما ذكر صاحب 


الدر المختار وجعله صاحب رد المحتار ابن 
عابدين تقلا عن صاحب البحر أنه الصحيح ١‏ 

ولا فرق فى ابجاب الأربعين بين ما اذا 
كانت قيمة الآبق أقل من أربعين أو أربعين 
فأكثر على الرأى المشهور عند الحنفية وهو 
رأى أبى بوسف » لأن تقديره ثبت بالنس 
الزيادة ولذا يكون الصلح بأكثر منه غير 
بائز بخلاف الصلح على الأقل لأنه حط 
للبعض ولو حط الكل كان جائزا فكذا 
البعض » أما محمد فقد قال : تحب قيمته الا 
درهما لأن وجوبه ثبت احياء لحقوق الناس 
نظرا لهم ولا نظر فى ايجاب أكثر من قيمته » 
وقد روى أيضا عن كل من محمد وأبى 
بوسف مثل رأى صاحبه وروى عن أبى 
بوسف أيضا أنه ينقص منه قدر ما تقطع 
الند " ؛ أما أبنو حنيفة فرأبه كرأى محمد 
كما ذكر الشهاب الشلبى فى حاشيته على 
كتاب تبيين الحقائق للزيلعى على الكنز 
نقلا عن شرح الطحاوى " وكذا ذكره الكمال 
ابن الهمام فى فتح القدير ؟ » وقد ثبت 
الجمل للراد استحسانا وان لم يشترط لأن 
القياس يقضى بأنه لا شىء له الا بالشرط 
كذا لأنه فى حالة عدم الشرط ,يكون متبرعا ' 
سنفعته » ووجه هذا الاستحسان هو ماروى 
عن عمرو بن دينار أنه قال : لم نزل نسمع 
أنه عليه الصلاة والسلام قال : « جمل الآبن 


(1) الدر المختار ورد اللمحتار ج؟ صرمه9 2 دهم 
طيمة دار الكتب العربية . 


(؟) الزيلعى «تبيين الحقائق» على الكنر ج؟ صرلم.؟ 
الطبعة الاميرية . 


(؟) الزيلمى ج؟ صرلمُ.”؟ ٠.‏ 


(6) فتح القدير ج؟ ص555 الطبعة الاميرية . 


( آبق ) بن 


أربعون درهما » فد جعل الرسول صلى الله 
عليه وسلم ارد الآبق جعلا » أما الفال 
فلا جمل فى رده لأنه لم يسمع عنه صلى الله 
عليه وسلم جعلا فى رده فيلزم الاقتصار 
فى ذلك على مورد النص ولأن ايجاب 
الجعل فى رد الآبق حامل لواجده على رده 
اذ الحسبة نادرة فتحصل صيانة أموال 
الناس والحاجة الى صيانة الضال أقل من 


الحاجة الى صيانة الآبق , لأن الآبق يختفى 


عن أعين الناس هربا بن جرع ايده 
أما القان فانه تظهر ليرده الناس ١‏ 


ويستوى فى وجوب الجمل كل رقيق أبق 
ولو كان فيه شائبة الحرية كالمدير وأم الولد 
الا المكاتب » فانه لا جعل له » لأن المدبر وأم 
الولد.واق كان فبهما شاقة الحرة لتخسرر 
المدبر بموت سيده متى خرج من 
الولد تمتق نعتقى سموت سندها مت الا أنهما 
مملوكان للسيد ويستكسبهما كالقن » 
فيحصل بالرد احياء المالية من هذا الوجه . 


والجمل انما كان لاحياء المالية » أما المكاتب - 


فانه أحق بمكاسيه » فلا بوجد فيه احبساء 
لمال المولى وهذا فيما اذا رد المدبر وأم 


الولد فى حياة المولى . أما اذا ردا بعد وفاته ' 


فلا جمل للراد بخلاف ما اذا رد القن بمد 
وفاته » وذلك لأن المدير ان خرج من الثاث 
بعتق » ولا جعل فى الحر » وان لم بخرج 
فكذلك عند الصاحيين » لأنه حر عليه دين » 
اذ العتق لا تحزاً عندهما » وهو عند الامام 
مكاتب ولا جعل على المكاتب » وأما أم الولد 


(1) الزيلعى ج؟ صه.؟ الطبعة الاميرية ٠‏ 


من الثلث وأم : 


فانها تعتق. بموت سيدها » فلا جمل فيما 
لحريتها بعد موت سيدها ولا جعل فى الحر 


أما القن الذى جاء به الراد بعد موت سيده 


فضه الحعل » لأنه لا يزال رقيقا " . 

أما متى يستحق الجمل فان الراد يستحقه 
برده لسيده » فلو مات أو أبق منه قبل الرد 
فلا جمل له » ويعتبر متسلما له اذا باعه من 
الراد عند حضوره وقبل أن نقبضه بيده 
لسلامة البدل وهو الثمن له أى للسيد وكذا 
لو اعتقه فى هذه الحال لأن الاعتاق منه 
قبض © وكذا اذا وهبه لابنه الصغير لأن هبة 
الآبق لصغيره جائزة لأنه باق فى بده حكما 


فيصير قابضا للصغير باليد الحكمى الذى 


بقى له أما اذا وهيه لغير صغيره ولو كان 
للراد تمسه لا يكون قايضا قبل الوصول الى 


بده ؟ وهذا مشروط بأن «صدقه السيد فى 


الاباق فاذا أتكر المولى اباقه كان القول له 


مع بسينه الا اذا شهد شهود أنه أبن من 
مولاه أو شهدوا على اقرار المولى باباقه ؛ 
ولكنه يلزم مع ما تقدم لاستحقاق الجمل أن 
شهد عند أخذه أنه أخذه ليرده على سيده 
متى تمكن من الاشهاد والا فلا شترط 
الاشهاد ويكون القول قوله فى أنه لم يتمكن 
وان لم يشهد عند أخذه مع التمكن لا يكون 
له الحمل لأنه عد آخذا لنفه فيكون 


) الزيلعى ج” صيكفء” . 
(0) المبسوطا جها١!‏ ص١5‏ طيمة اللاسبى والمناية 
وفتح العدير والهداية ى 5 ص 8م55 الطمة الامير بة ٠.‏ 
()6) فتح القدير والهدابة ج؟ صصر58؟) ٠‏ 


) آبق‎ ( ١: 


غاصبا » ولو كان الراد قد اشتراه من واجده 
وأشهد حين اشتراه أنه قد اشتراه ليرده 
على سيده يكون له الجعل لأنه لا يقدر على 
رده الا بالشراء ولكنه يكون متبرعا بااثمن 
وكذلك بلزم لاستحقاق الراد الجعل إلا 
بكون ممن يجب عليه ذلك ولا مبن يعمل 
مقيرعا فليكن. للسلطاك: أو ناكيه :ول تا فل 
المدينة ولا للخفير جعل » لأن ذلك مما يجب 
عليه ولا لوصى اليتيم امالك للعبد ولا لعائله 
جعل لأن من شأنه حفظ ماله » وكذا من 
استعان به السيد فى رده كأن بقول له 
السيد : ان وجدته فخذه فقال : نعم لأن 
ذلك متبرع بالاعانة » ومثله كل من جرت 
العادة بأنه برده عليه تبرعا كأحد الزوجين أو 
أحد الأبناء أو أحد الشركاء أو من يكون فى 
عياله بأن ريكون ممن يعوله المالك وبموته 
فلا جعل للأب أو الأم اذا رد عبد الاين اذا 
! أما اذا لم يكن أحد 
الأبوين فى عيال الابن فله الجعل لأن خدمة 
الابن غير مستحقة عليه " . 


كان فى عيال الابن 


واشتراط اشهاد الراد ‏ عند أخذ 
الآق أنه أخذه ليده حتى :يستحق 
ب ا 


يدهب الى أنه يستحق الجعل وان لم يشهد 


(1) الدر المختار ورد المحتار ( ابن عابدين ) جم 
ص 67 طبعة دار الكتب العربية الكبرى . 

(5) المنابة على هامشن فتح القدير جد ص 659 
الطبعة الاميرية . 


مأ دام قد أخذه ليرده لا لنفسه ؛ لأن 


أما من يكون عليه الجعل فهو السيد فيما 
ذكرنا : من القن والمدير وأم الولد 6 وكذا 
اذا كان مأذونا ولم يركنه دين 6 أما اذا كان 
مأذو نا وركبه دين كانه تكون على اليد اذا 
بيعه فى الدين . وحينئذ بأخذ الراد جعله من 
مؤنة الملك فيحب على من يستقر له الملك 
ويكون على صاحب الخدمة اذا أوصى سياه 

فى ايقال ولك رحج ان الرقبة 
عند اتنهاء الخدمة أو بباع العبد فيه ان لم 
يدفع صاحب الرقبة الجعل » لأن الموصى له 
بالرقبة فى حكم المالك ويكون على المرتهن 
اذا كانت قيمته مساوية للدين أو أقل أما اذا 
كانت أكثر تيه بقدر :درسيه والباقن تاغل 
الراهن لأن حقه : أى المرتهن » بالقدر 
فلو كانت قيمته أربعمائة والدين ثلثمائة 
يسكون على المرتهن ثلاثون وعلى الراهن 
عشرة لأن الجعل المقدر شرعا أربعون درهما 
وان اصطلح على أقل يكون بهذه النسبة ؛ 
ويكوة على من سمصير' اله اذا كان انيد 
قد جنى خط قبل الاباق أو بعده قبل أن 
بأخذه الراد فيكون على المولى ان اختار 


(5) حاشية الشليبى على شرح الز يلعى للكنر لكان 
ص 7.075 الطيعة الآمير ئة 5 

(6) الزياعى على الكنز حا صصة.؟ »4 .81 الطبمة 
الاميربة وفتح القدير ج 6 ص 5558 الطبعة الاميرية . 


1١ ) آبق‎ ( 


فداءه وعلى أولياء الحناية ان اختار دفعه 
اليهم » ولو اختار المولى الدفع ثم قضى عليه 
بدفع العبد الى أولياء الجناية كان له الرجوع 
على المدفوع اليه الجعل » وانما كان الجمل 
على المولى ان اختار فداءه لأنه طهره عن 
الجناية باختياره فصار كأنه لم بحن وأحيا 
الراد ماليته بالرد عليه » وأما كون الحمل 
على أولياء الجناية ان اختار المولى دفعه بها 
فلأن الراد برده قد أحيا حقهم ' . 


نا الوظوى: له عدا الأرىه فقن نان عتة 
في الربلي اطافات العضيل: عليه وان ريج 
الواهب فى هبته بعد الرد لأن الموهوب له 
هو المالك وزوال ملكه فى حالة رجوع 
الواهب بعد الرد انما كان بتقصير منه وهو 
بتركه التصرف فيه فلا سقط عنه ما وجب 
عليه بالرد » أما اذا كان الآبق مغصوبا فان 
جعله على الغاصب لأن ضمان جناية العبد 
المغصوب تكون على الغاصب » واذا كان 
الآبق ملكا لصبى فجعله فى ماله لأنه مثونة 
ملكه " » وما دام الجمل يكون على امالك 
فى بعض الأحوال . « فانه اذا كان الآبق 
من الجعل بقدر نصيبه فلو كان أحدهما 
غائما فأعطى الحاضر الجعل كله للراد لايكون 
متبرعا بنصيب الغائب لأنه لا يسكن أن 
بأخذه حتى نعطي تمام الجمل فيكون له 
. الرجوع على الغائب بما أصابه من الجمل 
لأنه مضطر فيما أعطاه للراد اذ أنه لا بصل 
الى نصيبه الا بذلك ' © . 

) الدر المختار وشرحه رد المحتار ( أبن عابدين‎ )١( 


ج؟ صةه؟ طبعة دار الكتب العربية والزيلعىي على 
الكنز جه ”* ص 5٠١‏ الطبعة الاميرية . 


(؟) الزيلعى على الكنر ج" ضنل.١!" ٠.‏ 
(؟) الفتاوى الانقروية جا ص؟6؟١‏ الطبعة الاميرية . 


المالكية : 

مقدار الجمل عندهم هو ما سماه الجاعل 
وسمعه العامل مباشرة أو بالواسطة وليس 
عندهم قدر معين شرعا فى الجمل كما هو 
عند الحنفية على نحو ما ذكرنا عنهم فقد قال 
الدردير فى الشرح الكبير : من سمع قائلا 
يقول : من بأتينى بعبدى الآبق مثلا فله كذا 
فأتاه به من غير تواطٌ فانه يستحق ما التزمه 
الجاعل 4 . 1 


وقد ينتقل الجعل من المسمى الى جعل 
المثل فقد قال الدسوقى : لا يشترط العلم 
بالمجعول عليه بل تارة يكون مجهولا كالابق 
فانه لا بد فى صحة الجعل على الاتيان به ألا 
بعلم مكانه فان عله ربه فقط ازمه الأكثر 
مما سمى وجعل المثل وان علمه العامل فقط 
كان له بقدر تعبه عند ابن القاسم » وقيل 
لاثىء له وان علماه معا فينبغى أن له جعل 
مثله نظرا لسبق الحاعل بالعداء * وكذلك 
ستحق جعل ال مثل اذا لم يسمع العامل > ولو 
بالواسطة ‏ الحاعل حينما سمى جعلا فى رد 
كبقه اذا كان هذا العامل من عادته رد الأباق 
فقد قال الدسوقى : « ولمن لم يسمع الجاعل 
أى لا مباشرة ولا بالواسطة والا استحق 
المسمى بتمام العبل وحاصله أنه اذا قال 
المالك من أتى بعبدى الآبق خله كذا فجاء 
شخص لم سمع كلام ربه لا مباشرة ولا 
بالواسطة أو أن ربه لم يقل شيئا فجاء به 


طبعة دار احياء الكتب العربية ٠‏ 
(ه) حاشية الدسوقى على الشرح الكبير ج؛ صص!ا 
طبعة دار احياء الكتب العربية . 


) آبى‎ ( ١ 


شضخحص فانه يستحق جعل المثل سواء كان 
جعل المثن اكتز مخ المسسى أو آقل مية أو 
مساويا له بشرط كون ذلك الشخص الآتى 
كه من عادته طلب الأمّاق فان لم يكن عادته 
ذلك فلا جعل له وله النفقة فقط ١‏ » والمراد 
من النفقة التى ذكرها هو ماأنفقه فى سميل 
تحصيله فقد قال الدسوقى تفسه: أى فله ما 
أنفقه حال تحصيله على نفسه وعلى العبد من 
أجرّة دابة أو مركب اضطر اليها بحيث لم 
كن الحامل على صرف تلك الدراهم الا 
تحصيله لأن تلك الدراهم بمثابة ما فدى به 
من ظالم » آما ما شأنه أنه ينفقه العامل على 
ا ل والشرب فلا يرجع 
به على ريه ؛ 5 ثم قال تعليقا على كلام 
الدردير : وما 8 عليه من أكل وشرب » 
الأولى اسقاطذلك لأن نفقةالطعام والشراب 
والكسوة على ربه ولو وجب للعامل جعل 
لذن أف المسابى فاذا قام بها العامل رجع بها 
عليه " أما اذا سمعه من شأنه رد الاباق 


ولو بالواسطة فلا ثىء له الا المسمى وفى 


حالة ما اذا لم سمعه يكون لرب الابق أن 
نترك عبده للعامل فقد قال الدردير : ولريه 


يسمع من عدادته طلب الضول وأتى 


به اربه كانت قيمته قدر جمل المثل 
أو أقل أو أكثر ولا مقال له » بخلاف ما ادا 
عه "شي شيا ولو تالو انطة قله ممما 
ولو زاد على قيمة السد لأن ربه ورطه ” 
وكذلك يكون له جعل المثل ان اختلفا فى 
الجعل وتحالفا ولم يشهد الظاهر لقول 
أحدهما » فقد جاء فى الشرح الكبير للدردير 
)١(‏ حاشية الدسوقى على الشرح الكبير للدردير جع 


ص 56 طبعة دار احياء الكتب العربية . 
(0) المرجع السابق ص 850 الطبعة اللسابقة . 


عنداار لي اودجيل لسن عون ان لم 
إمسسمع ولكنه معتاد لطلب الأناق : كحلفهم 
أى المتحاعلين .بعد تخالفهما آى بعد اختلافهما 
9 ى قدر الجعل بعد تسام العمل ولم شبها 
أى لم إنشبة أحدهسا فى قوله ظاهر الأمر 
فيقضى له بحعل المثل * وان جاء به اثنان 
يكون الجعل بنسبة ما سمى لكل منهما 
فقد حاء ىق حاشسة الدسوقى على الشرح 
الكينر 'أثر ره البق اذا حمل ارضل درهنا 
على أن يآتيه بعبده الآبق وجعل لآخر 
نصف درهم على أن أيه بعبده فنا له معأ 
فانهما 0 فق ذلك لومم » اذ هو 
غاية ما يلزم. رب العبد بنسبة ما سماه لكل 
نهنا: تحبوعة ‏ السمتف فاخد الأول الثه 
وبأخذ الثانى ثلثه لأن نسبة نصف الدرهم 
الو درهم ونصف : 
كذلك ثلثان . ثم ذكر أن هذا هو - 
وهو قول ابن 0 4 وأن ادن نافع و 
عبد الحكم قالا ان ١‏ يي 5 
ما جعل له » ورححه التونى واللخمى * 
هذا ما بتعلق سقدار الحجعل أما متى 
يستحق الجعل فانه بيكون عند تسليم الراد 
الآبق لسيده وذلك يكون تتمكيته منه أو 
أن يكون الآبق قد استحق لشخص: آخر أو 
حرره سيده بعد وصوله الى بلد صاحب 
الآبق وقبل قبضه له . فقد جاء فى شرح 
الدردير وحاشية الدسوقى عليه « يستحقه 
أى ل 5 من الحاعل ولو بواسطة 
انك م للعمل بتمكين 
ريكنة ودلك بان 18 المحاعل رب 
الثىء المجاعل عليه منه فان أبق قبل قبضه 
| ) المرجع السابق صى 56 » 55 الطبعة الابقة . 
() حاشية الدسوقى على الشرح الكبير للدردير جع 


ص 56 الطبعة السابقة . 
(ه) المرجع السابق ص 588 الطبعة السابقة , 


(أبق) 0 ش د 


بعد مجىء العامل به لبلد ربه لم يستحق / 


العامل جعلا » ١‏ . 

وقال الدردير ان من أتى بالعيد 8 
فاستحقه شخص أو استحق بحرية فانه 
نستحق الجعل على الجاعل ولو لم يقبضض»ه 
لأنه ورطه فى العمل ولولا الاستحقاق 
لقبضه واستولى عليه ولا يرجم الجاعل 


بالجعل على المستحق عند ابن القاسم وهو 


ال مشهور وقد بين الدسوقى وقت الاستحقاق 
للآبق الذى.لا سقط به الجعل فقال : « وان 
استحق أ بعد :وضيول: الجاع اللبلة :وقبل 
قبض ربه أما لو استحق منه وهو فى الطريق 
قبل اتيانه للد فلا جعل له كما ارتضاه 
النان !> 

واشترطوا لاستحقاق الجعل عند 7 
أو الاستحقاق بعد وصول البلد أن يكون 
هناك عقد جعالة بين سيد العبد وبين الراد 
وذلك يكون بايجاب وقبول أو بأن يقول 
رب العبد من رد عبدى فله كذا وسمع 
الراد ذلك مباشرة أو بالواسطة ال ثبت أنه 


قاله كما قدمنا أما اذا كان راد الآبق ممن , 


اعتادوا رد الأباق فانه ستحق جعل المشل 


ن لم يتعاقد معه أو لم يسمع ولو بالواسطة ' 


متى مكنه منه كما قدمنا وأما من يكون عليه 
الجعل فهو الملتزم له من المتجاعلين لأنه 
نشأ عن تعاقد . 

قال الدردير قي الحعل المعلوم ستحقه 
السامع من الجاعل ولو واوا 
قاله " وقال فى حالة مااذ! استحق الاق قبل 
)١(‏ حاشية الدسوقى والشرح الكبير جا 14 ص "١‏ 


(؟) حاشية الدسوقى والشرح الكبير جا ؛ ص 15 
الطبعة السابية . 


2( الشرح الكبير للدردير ومتله جد ص 2 1 
الطيعة السايقة . 


تسليمه لصاحبه فانه أى العامل ستحق 
الجعل على الجاعل ولو لم يقبضه ثم قال . 
ولا يرجع الجاعل ا سي 
ابن القاسم وهو المشهور . 

وقد علق.الدسوقى على هذا فب فبين الرأى 


'الآخر غير المشهور فقال أى خلافا 1 


المواز القائل للجاعل أن يرجم على المستتحق 
بالأقل من المسمى ومن أجر المثل ؟ . 

ما حتداد الجعل عندهم فهو ما اتفق ق عليه 
بين الاذن بالعمل والعامل فقد جاء فى الام 
للشافعى : « ولا جعل لأحد جاء بابق ولا 
غنالة :الا أن مكون جعل. له فيه فنكون له 
ا حمل لاومو اناقن ذلك من يعرف بطاتك 
الضوال ومن لا يعرف به * » فهم يخالفون 
المالكية فى جعل من عرف بطلب الضوال 
واعتاده من حيث أنهم لا بحعلون له جعلا 
الا بالنسمية بخلاف المالكية كما يعلم ممسا 
تقدم ولكن قد ينتقل من الجعل المسمى الى 


جمل أزيد أو أتقص قبل الفراغ من العمل 


بناء على اتفاق ١‏ 

والجمل يقبل التجزئه عندهم على قدر 
العمل فقد جاء فى المنهاج والمغنى ولو قال 
شخص بناء على صحة الجعالة على عمل 
معلوم من رد عبدى مثلا من 'بلد كذا فله 
كذا فرده العامل من مكان أقرب منه فله 
قسطه . 5 
كل الجعل فى مقابلة العبل » فبعضه فى 
مقابلة البعض فان رده من نصف الطردق 

) (الشرج اكبين وعافية الذسؤئى هليه جه جل++ 
الطبعة السابقة . 

زه الام للشافمى ج 14 ص 51 طيعة شركة الطباعة 
الفنية المتحدة ونشر مكتبة الكليات الازهرية ٠‏ 

(5) المنهاج وشرحه المغنى ج 4 ص ”69 © 694 طبعة 
مصطفى البابى الحلبى ٠‏ 


58 ( آي 


مثلا استحق نصف الجعل وبحب فرضه كما 
قال ابن الرفمة فيما اذا تتساوت الطريق 
سهولة وحزونة » فان “نماوتت بأن كانت 
أجره نصف المسافة ضعف أجرة النصف 
الآخر فيقابله ثلثا الجعل ١‏ . 

وأما متى يستحق الراد الحمل ؟ فان 
الراد ستحقه بتمسام العمل فقد جاء فى 
المنماج وشرحه المغنى « ولو تلف المردود 
قبل وصوله كأن مات الآبق بغير قتل المالك 


له فى بعض الطريق ولو بقرب دار سيده أو ٠‏ 


غصب » أو تركه العامل » أو هرب واو فى 
دار المالك قبل تسليمه له » فلا شىء للعامل 
وان حضر الآبق لأنه لم يرده »© ٠.‏ 7 

ثم قال « واذا رده : أى الآبق العامل على 
سيده فليس له حبسه لقبض الجعل » لأن 
الايععان الل دولا عن فيل 
الاستحقاق " » . 

ومن هذا النص رخذ أن الرد الذى 
يستحق به الجعل هو نفس التسليم » ولا 
تكفى مواجهته له . 

وويشترط لاستحقاق الراد الجعل أن بأذن 
رب الآبق أو غيره بالعمل » فقد جاء فى 
المغنى « فلو عمل بلا اذن » أو أذن لشخص 
فعمل غيره - فلا شىء له . ولو قال أجنبى : 
من رد عبد زيد فله كذا استحقه الراد على 
الأجنبى » لأنه التزمه . 

وان قال الأجنبى : قال زيد : من رد 
عبدى فله كذا ‏ وكان الأجنبى كاذيا 5 
لم يستحق العامل عليه : أى على الأجنبى » 
لعدم التزامه » ولا على زيد ان كذب 
القائل ' » . 


)١(‏ شرح المفئى ج؟ ص!؟4 طيمة مصطفى الحلبى 
(؟) جا اص 6486 الطبمة الابقة . 
(9) ج؟ صصل570 الطبعة السابقة . 


أما من يكون عليه الجعل فانه يوخذ من 


النصوص السابقة أنه يكون على الملتزم : 


وسواء فى ذلك أن يكون رب العبد وأن 
يكون أجنبيا » ولكن لا يعتبر ولى الصغير 
أجنبيا يكون عليه الجعل فى ماله هو اذا 
طلب رد الآبق من مال موليه ‏ بل ييكون فى 
مال الصغير » فقد جاء فى المغنى : « قد 
يفهم تعبير المصنف كغيره ‏ بالأجنبى » أى 
فى قوله : ولو قال أجنبى : من رد عبد زيد 
خله كذا استحقه الراد على الأجنبى « أنه لو 
قال الولى ذلك عن محجور على وجه 
المصلحة بحيث يكون الحعل قدر أجرة مثل 
ذلك العمل ان الراد يسستحقه فى مال المالك 
بمقتضى قول وليه » قال بعض المتأخرين وهو 
واضح »؛ ولم أر من تعرض له ؛ » . 

ولو كان مغصوبا فان الجعل يكون على 
الغاصب » فقد جاء فى المنهاج وشرحه 
المغنى : « وعلى الغاصب الرد للمغصوب 
عند التمكن وان عظمت المونة فى رده ولو 
كان غير متمول كحبة بر أو كلب يقتنى » 


: للحديث المار : على اليد ما أخذت حتى 


ديه ؟ »6. 

الحنابلة : 

مقدار الجعل عندهم هو ماسمى »؛ فان لم 
يسم فله ما قرره الشارع » فقد جاء فى 
المحرر : « ولا يستحق الجعل بغير شرط الا 


٠ 


فى رد الأبق خاصة فان له الجعل بالشرع : 


دينارا أو اثنى عشر درهما . وعنه ( أى عن 
أحمد )"ان رده من خارج المصر قله أربعون 
درهما 6 . 


(؟) ج؟ ص.*57 الطبعة السابقة . 
(0) ج؟ ص 76!؟ ©» 59797 الطيعة السابقة . 
(5) ج١ا‏ ص؟/77 طبعة مطبعة أنصار اللسنة المحمدية . 


( آبق ) 15 


ولكن هل اذا سميا جعلا يكون اللازم 
ما سميا ؟ قد بين هذا صاحب كشاف القناع 
فقجال: :3 اذ1 كان المسمى لسن أكثر من 
المقدر شرعا فانه حينئذ يتكون له ما قدره 
الشارع وتلغى التسمية » قطع بهذا الحارثى 
وصاحب المبدع » لأن من أوجبعليه الشارع 
شيئا مقدرا 
استقر عليه كاملا بوجود سببه ١‏ » . 

ومقتضى هذا النص أنه اذا سمى أقل من 
المقدر شرعا يكون له المقدر أما اذا لم يسم 
جعل فان الجعل يكونما قدره الشارع كما 
بفهم من عبارة المحرر السابقة . 

وكما روى عن أحمد روابتان فى المقدر 
شرعا كما يفهم من عبارة المحرر السابقة 
فيما اذا جاء به من خارج المصر » فقد روى 
انبا اداتجاة ونين الع اطي ااجثرة 
دراهم أو دينار ” 

رق رون اناق ال رد 
الآبق فقد جاء فى المغنى : « وقد روى عن 
أحمد أنه لم يكن بوجب ذلك : أى جعلا اذا 
الم بوجد شرط © . 

قال أبو منصور : « سئل أحمد عن جعل 
الآبق فقال : لا أدرى » تكلم الناس فيه , لم 
يكن فيه عنده حديث صحيح . فظاهر هذا 
أنه لا جعل فيه » وهو ظاهر قول الخرقى ثم 
علل ذلك بقوله : لأنه عمل لغيره عملا من 
غير أن يشرط له عوضا" » 

والجعل المتفق عليه ؛ أو المقدر شرعا ان 
لم يكن شرط جعل يستحقه العامل على 


الرواية الراجحة . وان زاد على قيمة 


من المال عند وجود مسنيه 


. ١الإ9 ج ؟ ص 517 المطيعة الشرفية سسنة‎ )١( 
. ١١859 (؟) المغنى هم " ص 555 طبعة المنار سنة‎ 
. (؟) ج 5 ص همه” الطبعة السابقة‎ 


السد . وسواء فى ذلك أن بكون الراد 
معروفا برد الأباق أولا فقد جاء و فى المغنى : 
« ولا فرق علد امامنا بين أن يزيد الخعل 
على قيمة العبد أو ينقص .. ثم علل ذلك 
بقوله : ولنا عموم الدليل ( أى الأدلة ال 
وردت عن السلف بتقدير الجمل الذى لم 
يشترط ) . ولأنه جمل يستحق فى رد 
الآبق » فاستحقه وان زاد على قيمته كما لو 
جعله صاحبه ... ثم قال اذا ثبت هذا فلا 
فرق بين كونه من المعروفين برد الأباق أو 
لم يكن ؛؟ » 

وبهذا بخالفون المالكية فى أنه لا يكون 
جعل فى حالة عدم الشرط الا لمن اعتاد رد 
الأباق . 

وقد ينتقل الجعل عندهم من المسمى الى 


أجره المثل » وذلك اذا فقد شرطا من شروط 


صحة الجعل . 
فقد جاء فى المغنى : « متى شرط عوضا 
ما لل 0 ار 


والحر » أو غير مقدور عليه كقوله : « من رد 
عبدى فله ثلثه » أو من رد عبدى فله أحدهما 
فرده انسان - استحو اجر اكل» وله عمل 
0 ستحق أجره كما 
فى الأجارة * ) 

أما من يكون له الجعل فانه الراد ان كان 
هو الذى اتفق معه مسيد-الآبق أو كان 
ا و فى المغنى 
لابن قدامة : « ويجوز أن يجعل الجعل فى 
الجعالة لواحد بعينه فيقول له : ان رددت 
عبدى فلك دنار » فلا ستحق الجعل من 


() جا 5 اص #05 4 لاه طبعة المنار سنة 8697| ٠.‏ 
(ه) ج 5 ص 706 الطبعة السابقة . 


برده سواه . ويحجوز أن يحعله لغير معين 
فيقول من رد عبدى فله دينار » فمن رده 
استحق الحمل ١‏ 
استحقاق الجعل أن يكون من ولد المالك » 
أو زوجا » أو غير ذلك » فقد جاء فى كشاف 
القناع : « وسواء ( أى فى استحقاق 
الجعل ) كان الراد زوجا للرقيق الآبق » أو 
.ذا رحم فى عيال المالك أولاا ع لعموم 
استحقاق الجمل * . 

وفك طون الرراددتيزة .بن الف الست 
بقدر نصيبه فى العمل » وذلك بأن يشترك 
فى العمل أكثر من واحد من المبدا الى النهابة 
فقد جاء فى المغنى : « فان قال : من رد 
لقطتى فله دينار » فردها ثلاثة فلهم الدينار 
ينهم أثلانا » لآنهم اشتركوا فى العمل الذى 
يستحق به الجمل » فاشتركوا فى العوض » 
كالأجرة فى الاجارة " » 
55 لأن الكلام 
قبل هذه العبارة فى جواز حمل الجمل 
لواحد . فقد جاء فى المغنى فى تمس 
الموضوع « ويجوز أن يجعل الجعل لواحد 
بعينه فيقول له : ان رددت عدئى فلك 
دبنار استحق الجعل © ثم ذكر حالة ما اذا 
لم يجمله لواحد بعينه كما فى العبارة 
السابقة وفى نفس الصفحة . 

وكذلك اذا حدد السيد مكانا فرده الراد 
من منتصف طريق هذا المكان مثلا » فقد 
جاء فى المغنى؛؟ « وان قال : من رد عبدى من 
. (1) ج 5 ص 701 الطبعة السابقة . 

(؟) ج؟ ص؟619 طيعة العامرية الشرقية عام 1919 . 


0) جم 8 اص 781 الطبعة السابقة . 
4) ج 5 ص 707 الطبعة السابقة . 


بلد كذا خله دنار فرده اتنبنان من نصف 
طريق ذلك البلد استحق نصف الحعل »6 . 
هذا اذا جعل جعلا واحدا . أما اذا جعل 


ل 


أجالة مختلفة فان. كل وعد أن م مجفله 


سيحة معيله )ققد عاء فق المفتى + وز فان 
جمل لواحد فى ردها دينارا » ولآخر 
ثلاثة فرده الثلاثة - فلكل 
واحد منهم ثلث ما جعل له » لأنه عمل ثلث . 
العمل فاستحق ثلث المسمى * » . 

وأما متى يستحق الجعل؟ فانهم لايجعلونه 
الا بالرد 0 أن بكون العمل بعد النداء' 
بالرد » وسواء فى ذلك ما اذا كان قد شرط 
الجعل 2 » لأنه حينئدذ يستحق 
المقدر شرعا » ققد قال الخرقى فى المختصر : 
« وان كان التقطها قبل ذلك ( أى قبل نداء 
صاحبها بالجمل ) فردها لعلة الجمل لم يجز 
له أخذه ١‏ 6 . ش 
وجاء فى المغنى : 
يستحق الجعل برده وان لم يشترط له ' » . 
والجعل حينئذ هو المقدر شرعا » وقد 
سسق أن ذكرناه . 

وليس للعامل حبس الآبق حتى يسترد 
الجعل » فقد جاء فى كشاف القناع : « واذا 
رد العامل اللقطة أو العبد أو نحوهما لم يكن 
له الحيس »> أى حيس المردود على الجعل » 


« أما العبد الآبق فانه 


وان حيسه عليه وتلف ضمنئه 4 6 . 


أما من يكون عليه الجعل فانه يكون على 
السببية ولو مات » ققد حاء ه فى المغنى : 
« ويستحقه ان مات سيده فى تركته 1 » 


(ه) ج ”" ص 708 الطبعة. السابقة . 

(9) المفنى ج + ص 808 الطبعة السابقة . 

57 ج85 صن همه" ٠‏ 

م ج * ص 118 طبعة المطبعة العامرية الشرفية 
() جح 5 ص 705 طبعة المنار سنلة 87؟! . 


( آبق ) لف 


ومقتضاه نأه على صاحب العبد . 

وهذا اذا أبق من بد سيده » أما اذا أبق 
من بد مستأجره فان ما شفقه عليه فى سبيل 
الرد يكون على المالك » فقد جاء ه فى المغنى : 
« وقياس المذهمب أن له الرجوع (أى 
الرجوع بما أنفق على الجمال التى استاجرها 
وهرب مالكها ) لقولنا يرجع بما أنفق على 
الآبق وعلى عيال الغائب وزوجاته والدابة 
المرهونة ١‏ » 

وكذلك اذا كان مرهونا » فقد جاء فى 
المغنى : « ان مثرنة الرهن من طعامه وكسوته 
ومسكنه وحافظه وحرزه ومخزنه وغير ذلك 
على الراهن " »© : 

ثم قال : « وان أبق العبد فأجرة من برده 
على اراهن 6 

وأما اذا كان مغصوبا فان أجرة رده تكون 
على غاصبه » فقد جاء فى المغنى لابن قدامة : 
« فان المغصوب متى كان باقيا وجب عليه 
( أى الغاصب ) رده » لقول الرسول عليه 


الصلاة والسلام : « على اليد ما أخذت 
حتى ترد » ... ثم .قال : « فان غصب شيئا 


فبعده لزم رده وان غرم عليه أضعاف 
قيمته » لأنه جنى بتبعيده فكان ضرر 
ذلك عليه "' © 
الزبدية : 

الحعل عندهم ما شرطه المتجاعلان فى 
الجعالة » أو ما سماه الجاعل » كأن يقول : 
فى فى امال قله كذا ٠.‏ مكو 
هذا المسمى هو الجعل . ويستحقه من سمع 
النداء وفعل » لا من لم يسمع ؟ 
() جا صلمه الطبعة السابقة . 

(؟) ج 6 ص 448 ب 545 الطبعة السابقة ٠‏ 

(5) ج هم ص 615 طبعة المنار سنة 1551 ٠‏ 


(6) انظر البحر الزخار جه 6 ص ؟5 ب 35 الطيعة 
الاولى سنة 961( ٠‏ 


ومقتضى قولهم : لاا من لم يسمع صادق 
بصورتين: : ألا ينادى صاحبالآبق بجعل » 
أو ينادى ولكن لم يسمعه الراد . وعلى هذا 
لا بد أن يكون هناك جعل مسمى ». وأن 
يسمع الراد تسميتة . 

وقد ينتقل الجمل من المسمى الى أجرة 
المثل » وذلك فيما اذا اختلفا فى مقدار 
الجعل » فقد قال صاحب البحر الزخار : 
« وأما فى قدر الجعل (أى اذا اختلفا عليه) 
فكالأجرة * © . 

وحكم الأجرة اذا اختلفا جاء فى قول 
صاحب البجر الزخار : « واذا اختلما فى 
قدر الأجرة أو حنسها ولا بينة تحالفا وبطل 
العقد » وتجب أجرة المثل بعد العمل ١‏ » 

ومقنضى هذا انه اذا لم توجد بينة 
نتحالفان » ويبطل العقد:» ويكون للرادأجرة 
مثل عمله . أما اذا بينا فقد قال فيه صاحب 
البحر الزخار : « فان بينا فبينة مستحقها 
أولى » اذ هو الخارج » ثم قال قلت : 
القياس ان القول للمستأجر كالمشترى ' © . 

ومقنضى هذا أن بينة الراد تقدم » ولكن 
صاحب البخر الزخار اختار أن تقدم بينة 
رت الحتف : 

وكذلك يكون له أجر المثل اذا كان 
المسمى مجهولا:» فقد جاء فىالبحر الزخارة : 
« فان عقدا غلى أن الحاصل بينهما أى شرك 
فسد العقد لجهالة الأجرة كحهالة الثمن ... 
ثم قال ومتى فسد العقد لجهالة الأجرة من 
أصله ازمت أجرة المثل بعد استيفاء المناقع 
أن سقها » كقويت: المين التلوكة بج ٠‏ وقد 


(ه) ج 4. ص 18 الطبعة السابقة ٠‏ 

(5) ج ع ص 5١‏ الطبعة السابقة ٠‏ 

(7) ج 4 ص 81١‏ الطبعة السابقة ٠‏ 

() البحر الزخار ج 6 ص ؟؟ الطبعة السابقة ٠‏ 


(م 1 موسوعة المفقه الاسلامى جِ ١‏ ) | 


و" ٠‏ ( آبق ) 


نسب هذا الى العترة من الزيدية » 
وارتضاه . 1 

ويعتبر. الجعل الأخير هو الجعل المسمى 
اذى اجتالة مختلمة فى اردان ماتاية 
فقد جاء فى البحر الزخار : وتدخلها » « أى 
الأجرة المجعولة © الزيادة والنقص » كمن 
رد ضالتى فله مائة » ثم قال من ردها فله 
خمسون » ونحو ذلك ويستقر الأخير 
منهما ١‏ . 

والجعل الذى يستقر _ستحقه الراد » أو 
ستحق منه بقدر عمله اذا كان رب العبد 
قد عين مكان الأخذ فقد جاء فى البحر 
الزخار : ولو قال : من رد عبدى من مكة 
فرده من نصف الطريق استحق النصف وكذا 
ما أشبهه 4 ولو رد من غير جهتها لم يستحق 
شيئا وان كان أبعد " , 

وأما وقت استحقاق الجمل فانهم قالوا 
انما يستحق الجعل بعد تمام العمل فلو هرب 
الآبق بعد ايصاله الى باب المالك سقط 
الجمل . 

وظاهر من عبارة ( فلو هرب ... الخ ) أن 
تمام العمل يكون بقبض ربه له . ولكن هل 
يلزم قبضه وتسلمه بالفعل » أو يكفى 
التمكين من قبضه ؟ الظاهر من فروعهم ان 
التمكين من قبضه يكفى » لأنهم قالوا يصح 
للراد أن يحبس الآبق ولا يسلمه لربه حتى 
ستوفى النفقة » والجعل حقه كالنفقة » وقد 
جاء بخصوص النفقة على الآبق فى البحر 
الزخار : « وينفق عليه ( أى على الآبق ) من 
كسبه أن كان » والا فكالقطة ؟ . 

٠. ج ؟؛ ص 55 الطبعة السابقة‎ )١( 


(؟) ج )6 ص 55 الطيعة السابقة . 
(8) جا 4 ص 5994 2 74٠‏ الطبعة السابقة . 


وجاء فيما يتعلق بنفقة اللقطة قوله : 
ويرجع بما أتفق.عليها أو لنقلها ... ثم قال : 
وله حبسها حتى يستوفق بما أتفق ؛ . 

وأما من يكون عليه الجعل فانه يكون 
على مالكه اذا أبق من بده » فان أبق من بد 
غيره فان كان مستأجرا فأبق من بد مستأجره 
فلا جعل علية فقد جاء فى البحر الزخار من 
المبادىء ما يدل عليه وان لم يكن قصا فيه 
اذ جاء فيه أن بد المستأجر بد أمانئة » فقد 
قال : ويضمن بالتضمين » ويصير كالمستاجر 
على الحفظ ببعض المنافعم فصح كتضمين 
العارية * . 

ومقتضاه أن العين المؤجرة أمانة فى بده » 
وهو لا يضمنها - ان لم يضمن - الا 
بتقصّير أو تعد فأولى آلا يلتزم يجعل ردها 


.وأما اذا كان مرهونا فان كان هو الذى 


جاعل على ردها .يكون عليه أن يدفع الجمل 
للعامل » لأن المطالب بالجمل هو المجاعل . 
والظاهر من مبادئهم أنه يرجع به على المالك 
فقد جاء فى البحر الزخار < ومؤون الرهن 
كنفقته وتجهيزه وتكفينه ... ونحو ذلك ل 
على الراهن ' © . 

وأما ان كان مغصوبا فعلى غاصبه » فقّد 
جاء فى البحر الزخار : « ويجب الرد الى 
موضع الغصب وان كان له مؤؤنة لوجوب 
رده كما أخذه » وهذا من صفاته © . 

وقد نسب .هذا الى أبى طالب الآملى 
أحد علماء العترة . والقاضى زيد الجيلى 
علامة الزيدية " . 

أما اذا أبق من الوصى فالجعل فى مال 
المالك القاصر » لأن دد الوصى بد أمانة . 
(4) ج 6 ص 188 الطبعة السابقة . 

(ه) ج »6 ص 738 الطيعة السابقة . 


(5) ج 6 ص |١١٠١‏ طيعة سنة 1١565‏ م . 
ج 4 ص 1974 الطبعة السابقة . 


( آبق ) | ا 


الظاهرية : 

يقول ابن حزم الشظاهرى : « لا يجوز 
الحكم بالجمل على أحد » فمن قال لآخر 
( أى أجير ) : ان جتتنى بعبدى الآبق فلك 
على دينار » أو قال ان فعلت كذا وكذا فلك 
على درهم أو ما أشبه هذا فجاءه بذلك أو 
هتف وأشهد على نفسه : من جاءنى يكذا 
فله كذا فجاءه به لم يقض عليه بشىء 
ويستحب لو وفى بوعده - وكذلك من 
جاءه بابق فلا يقضى له بشىء.( أى من غير 
أن يمتف ويشهد بالجعل) سواء عرف بالمجىء 
بالأباق أو لم يعرف بذلك . الا أن يستاجره 
على طلبه مدة معروفة » أو ليأتيه بها من 
مكان معروف فيجب ما استأجره به 6١‏ . 

وقد علل ذلك بأن هذا فرض عليه حيث 
قزل © وميد رسو ال بوالذى ننه 
أشداء على الكفار رحماء بينهم " » . 

ونمى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 
اضاعة المال . وقال تعالى : < وتعاونوا على 


البر والتقفوى ولا تعاونوا على الاثم 1 


والعدوان ' » ففرض على كل مسلم حفظ 
مال أخيه اذا وجده . ولا بحل له أخذ 
ماله بغير طيب تفسه » فلا شىء لمن أتى 
بابق » لأنه فعل فعلا هو فرض عليه كالصلاة 
والصيام ولو أعطاه بطيب ٠نفسه‏ لكان حسنا 
ولو أن الامام يرتب لمن فعل ذلك عطاء لكان 
حسنا ؟. 

الشسيعة الاماهية : 

أما من حيث مقدار الجعل فانهم يرون انه 
هو ما سماه الجاعل على رد الآبق » ولو لم 
يسم كان له ما قدره الشارع » وهو دينار 
(0) جم اص6.» طبعة ادارة الطباعة المنيرية . 
؟) سورة الفتح ‏ 190 


9) سورة المائدة 5 " 
() جلم صصل.1١؟‏ طبعة ادارة الطباعة المنيرية , 


اذا أخذه من مصره » فاذا أخذه من غير 
مصره كان أربعة دنانير » فقد جاء فى شرائع 
الاسلام للمحقق الحلى : « اذا بذل جملا 
فان عينه فعليه تسليمه مع الرد » وان لم 
بعينه لزم مع .الرد أجرة المثل الا فى رد 
الآبق على رواية أبى سيار عن أبى عبد الله 
عليه السلام أن النبى صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم جعل فى الآبق دينارا اذا أخذ فى 
مصره » وان أخذ فى غير مصره فأريمة 
دنانير وقال الشيخ هذا على الأفضل لا على 
الوجوب . والعمل على الرواية ولو نقصت 
قيمة العبد ... أما لو استدعى الرد ولم يبذل 
أجرة لم يكن للراد ثىء » لأنه تبرع 
بالعمل » . 

وقد بأخذ الواحد بنسبة عمله من 
المسمى » كما اذا قال من رد عبدى فله كذا 


فرده جماعة قال فى شرائع الاسلام : اذا 


قال : من رد عبدى فله دينار فرده جماعة 
كان الدينار لهم جميما بالسوية لأن الرد 
حصل من الجميع ... ثم قال : « لو جعل 
لكل واحد من ثلاثة جعلا أزيد من الآخر 
فجاءوا به جميما كان لكل واحد ثلث.ما 
جعل له » ... ثم قال:: « لو جعل لبعض 
الثلاثة جعلا معلوما ولبعضهم مجهولا ( كأن 
يقول : ان جتنتنى به فلك ثوب أو دابة ) 
فجاءوا به جميعا » كان لصاحب المعلوم. ثلث 
ما جعل له . وللمجهول ثلث أجرة مثله * . 

ولا جعل الا لمن سمى له » وان شاركه 
غيره كان متبرعا - فقد جاء فى شرائع 
الاسلام ١‏ : «لو جعل لواحد جعل على الرد 
فشاركه آخر فى الرد كان للمجمول له 


(ه) جا ص7١ 11 1١8‏ نشر مكتبة الحياة ببيروت 
(5) جم صلبما١‏ نشر المكتبة السابقة ٠‏ 


ب | (آبق) 


سي جزم كانه متكل “مف الفدق ره 


وليس للآخر شىء » لأنه تبرع وقال الشيخ : 
يستحق نصف أجرة المثل » وهو بعيد » . 
ثم قال : « لو جعل جعلا معينا على رده 
من مسافة معينة فرده من بعضها كان له من 
الجعل بنسية المسافة ١‏ »6 . 
والتسمية الأخيرة تكون هى المعتيرة » 
فقد جاء فى شرائع الاسلام « ولو عقب 
الجعالة على عمل معين بأخرى وزاد في 
العوض أو نقص عمل بالأخيرة "6 ٠‏ 
أماحى يعدن الفسلل لت فان !الجن 
ا 7 
خا الاماتع وو ضع الجن الحا 
0 ستحق الحمل » 
شترط لاستحقاق الجمل عند التسليم 
يي ا ار 
استولى عليه أنسان قبل بذل الجمل ازمه 
ل . فقد جاء فى شرائع 
:الاسلام : « لا يستحق العامل الأجرة الا اذا 
بذلها الجاعل أولا ؛ ولو حصلت الضالة » 
( ومثلها الآبق فى هذا ) فى بد انسان قبل 
تسمية الجعمل لزمه التسليم » ولا أجرة » 
وكذا لو سعى فى التحصيل تبرعا " » 
دمن السعى .فق التتعصيل. خبزعا 6 لو 
نادى يرد آبقه ولم يسم. جملا . فقد قال 
فى شرائع الاسلام : « أما لو استدعى الرد 
0 يبذل و شىء » لأنه 
ايع الأ حتى . 
بالتخلية * 


شعن الجمل حدق 


. ج؟ ص١١ نشر. مكتبة الحياة ببيروت‎ )١( 
٠2 جد( ص7١1١1 نشر مكتبة الحياة ببيروت‎ )١( 
٠. نشر مكتبة 'الحياة ببيروت‎ 1١1١7ص‎ 1١ج‎ )9( 
٠ جدل؟ صرلم١١1 نشر مكتبة الحياة ببيروت‎ )4( 
٠ ا(ه) جا ص؟197 نشر مكتبة الحياة ببيروت‎ 


أبق الغلام فانت ضامن . 


وأما من يكون عليه الجمل ‏ 
الجاعل ولو كان أجنبيا » أما الجاعل المالك 
فلأنه التزم دفع الجعل » والجعالة لازمة من 
طرف الجاعل »© وأما الأجنبى فقد قال فى 
شرائع الاسلام : « ولو تبرع أجنبى بالجعل 
وجب عليه الجمل ' » . 
من المالك » أما اذا أبق من 
بد غيره ففيه تفصيل : 
منه .دد ضمان كالغاصب فقد جاء فى شرائعم 
الاسلام :.< يجب رد المغصوب ما دام ياقيا 
ولو تعسر " © . 

وقال أيضا : « اذا نقل المغصوت الى غير 
بلد الغصب نزم اعادته . ولو طلب المالك 
الأجرة على اعادته لم بلزم الغاصب » لأن 
الحق هو النقل 4 6 . 

أما اذا كانت اليد بد أمانة خانه لا يلزم 
بالجعل الا اذا فرط فى حفظه أو تمدى 
تعديا تسبب فى الاباق فقد جاء فى تهذيب 
الاحكام للطوسى « اذا ارتهنت عبدا أو دابة 
فماتا فلا شثىء عليك وان هلكت الدابة أو 
فالمعنى فيه أيضا 
أن .يكون سبب هلاكه أو اباقه شيئا من جهة 
المرتهن فاما اذا لم يكن يشىء من جهته لم 
يلزمه ثىء » وكان حكمسه حك الموت 
سواء١ا‏ ع. 

وما دام لا شىء عليه اذا لم يقصر. تكون 
نفقة رده بما فيما من جعل ليست على 
المرتهن » وحينئذ فعلى من تكون ؟ يظهر هذا 
مما جاء فى شرائع الاسلام '! : ذاذا وجد 


هذا اذا أبق 
ان كانت يد من أبق 


(5) ج؟ ص7١11‏ نشر_مكتبة الحياة ببيروت . 
0) ج؟ ص051١1‏ نشر مكتبة الحياة ببيروت ٠‏ 
ئ ج؟ ص/107 نشر مكتبة الحياة ببيروت ٠.‏ 
(و) “جلا ص19 مطبعة النعمان. بالنجف . 2-0 
)٠١(‏ جا ص/اا1 نشر مكتبة الحيأة يبيروت .- 


( آيق ) ش ظظ5 


مملوكا بالغا أو مراهقا لم ييوخذ وكان له 
حكم الضوال الممتنعة » . 

وقال فى الضوال التى بأخذها الآخذ وان 
كان لا يجوز له الأخذ : « اذا لم يبحد 
الآخذ سلطانا ينفق على الفسالة آنفق من 
نفسه ورجع به » وقيل لا يرجع » لأن عليه 
الحفظ » وهو لا يتم الا بالاتفاق » والوجه 
الرجوع دفعا لتوجه الضرر بالالتقاط ١‏ © . 
الائاضية  :‏ - 

جاء فى كتاب اليل : « وان قال : من 
جاءنى بعبدى أو غيره من الحيوان -- وقد 
هرب فله كذا جاز عند بعض » وقيل : له 
العناة'.. “وان «انشاسر اثنين أو اكت باحائة 
مختلفة فوجده أحدهما فله ما سمى له » 
. وللآخر عناؤه »© . 

وان وجدوه جميعما فلكل واحد منهم 
نصف ما سمى له . وقيل لكل واحد ما سمى 
له » وقيل لكل واحد عناوه " © . 

واذا كان مرهونا يكون الجعل فى رده 
على الراهن » فقد جاء فى كتاب النيل : 
« واذا كان الرهن رقيقا أى بهيمة لزمه ما 
احتاج اليه من ختان ومداواة الختان أو 
احتجام ... من ماله لا منه : أى لا من الرهن 
أيضا » وكذا نكاح الرقيق وطلاقه وفداؤه 
وارتجاعه وكفنه ودفئه وغسله ان مات 
بيده : أى فى بلده أو أمياله » دون المرتهن 
أو المسلط عليه » فانهما لا يلزمهما ثىء من 
ذلك " »© 

وكذا اذا كان فى بد وصى تأيق منه فان 
جعل رده يكون فى مال المولى عليه » اذ بد 
: الوصى بد أمانة » فلا يضمن الا بالتقصير 
(0) جم ص7١‏ ب لال١‏ الطبعة السابقة . 


(0) جه صكهاء 
9) جاه صسالامه . 


قبلها : أى قبل الوصى الوصية لزمته حالة 
كونها أمانة فى عنقه » وليحتهد فى اتفاذها 
لوجوب أداء الأمانة الى أهلها ؟ي». 

نفقة الآبق » والرجوع بها 


9 


يرى الحنفية أن آخذ الآبق اذا أنفق عليه 
بدون اذن الحاكم يكون متبرعا » فلا يرجم 
بما أنفق على سيده » أما اذا أذنه الحاكم ‏ 
فانه يرجع على سسيده يما أتفق بشرط أن 
يقول فى أذنه له : « على أن ترجعم بما 
أنفقت » فاذا لم يقل ذلك لا يكون له 
الرجوع فى الأصح ؛ وذلك لأنه لو أذنه 
بشرط الرجوع يكون دينا على سيده » لأن 
للقاضى.ولابة فى مال الغائب » وهو هنا 
السيد وولابته على الآبق نظرا لهما وقد 
يكون النظر بالانفاق . أما اذا لم يشترط فى 
اذنه الرجوع فانه لا يكون دينا فى الأصح 
ولاخذ الآبق أن بحبيسه عن السيد حتى 
ل اج د امن 
المبيع حتى بأخذ الثمن * 

واذا كان التق عده المللان فى اله 
اذا عجز الآخذ عن حفظه وأتى به الى 
السلطان فان السلطان ينفق عليه من بيت 
المأل مدة حبسه » ثم بأخذ ما أتفتقه'من 
صاحبه عندما بجىء لطلبه ويرده الى بيت 
لمال . فاذا لم يجىء للعبد طالب وطالت 
مدته : بأن بلغت ثلاثة أيام كما جاء فى فتح 
القدير » وستة أشهر كما جاء فى ابن عابدين 
نقلا عن التترخانية ب باعه القاضى وأمسك 
ثمنه بعد أخذ ما أتفق لبيت المال منه . فاذا 


(9) ج5 ص؟57؟5 ٠‏ 


(ه) مجمع الانهر شرح ملتقى الابحر ج! ص6؟5 © 6 


7 طبعة دار الطباعة العامرة .٠‏ 


الى 7 1 


جاء مالكه وأقام البينة على آنه مالكه وحلف 
أنه لا يزال على ملكه ‏ وهو قائم فى بد 
المنسترى - لا بأخذه ولا ينتتقض بيع 
القاقى + انه كحكمه :ولا وحره السلطان 
أو آخذه وينفق عليه من أجرته » لأنه بخثشى 
اباقه » ولا يقاس فى ذلك على الضال ؛ لأن 
الضال لا بخثى اباقه » كما أنه لا يقاس عليه 
فى عده بيعه وأن طالت مدته » لأن الضال 
نفق عليه من أحرته فلا 5 بحثى أن تستأصل 
النفقة شنه 
تستأصل نه ؛ ضرورة أن نفقته من تنه 


لا من آحرته ١‏ . 


+ آم الاق خان دارة النفئقفة 


المالكية : 
ترى المالكية أن نفقة العبد الآبق فى رقبته 
5١‏ فى 3 دذمة سسده 6 قال 0 ضٍ وك 


الم 1 لمر 
فى دعواد أنه أبق عنده من غير يمين ) لأن 
لضياع نفقته عليه " » 

ومعنى كونها فى رقبته أنه إذا جاء سيده 
لأخده دنعها : لأن الرقبة للسيد ؛ فقد جاء 
« أل تفقه الطعام 
والشراب والكسوة على ربه » ولو وجب 
للعامل جعل اأثل أو المسسى فاذا قام بها 
العامل رجع بها عليه " [ 


الك 
وقد تقده فى عنصر ( حكم أاحد لاسن ) 
؟ذ الكل : أ ا 
ن الظاهر انه 2 عي لسيد أيضا بسا 
'نفقه على المحافظة على الابق كاجرة الحارس 


فى حاشيه الدسوقى : 


2 فتح القدير جد صره15 الطبعة الاميرية . 
أنن عابد بن جاع صكاهة؟ طبعة دار الكتبالعر 

5) جاع صرلهم؟١ا‏ م ان احياء الكتب 7 ١‏ 

*ا جع صرهه الطبعة االلاقة م 


اذا كان بخثى منه ابذاء لأنها من متعلقات 
هذا اذا كان من رده غير معتاد ارد 
الأناق والضلال أما اذا كان معتادا ذلك 
وقد وجب له الجعل » أو وجب له جعمل 
المثل » فان. تفقة الآبق عليه ولو اسستغرقت 
الحعل ؟ . 

أما اذا كان الأخذ قد رفعه الى الامام فان 
الامام ينفق عليه من بيت المال مدة وققتمه 
| باق شفسة) واو مانس ةد قاذ عارروه 
أخذ منه النفقة وردها الى بيت المال . 
أما اذا لم بجىء الى نهاية السنة فانه يبيعه » 
كما أن له أن يبيعه قبل مضيها ان خشى عليه 
وبآخد ما أتمق من شمنه ويرده الى بيت 
الماك 
الشافعية : 

برى الشافعية أن الاتفاق على الآبق ممن 
أخده ليرده يكون تبرعا الا اذا كان قد أنفق 
عليه مدة الرجوع باذن الحاكم » أو ,شهد 
ان ام يجد الحاكم أنه أتفق ليرجع » فقد 

فى المغنى للخطيبٍ الشربينى : 
أنفق عليه مدة الرجوع فمتبرع الا أن يأذن 
الحاكم ؛ أو يشهد عند فقده (أى فقد 
الحاكم وعدم وجوده عنده ) ليرجم ١‏ 

وليس له حيسه حتى لأخذ النفقة اذا 
320 0151 مشبيية خا 


« وان 


بأخذ الجمل » فقد جاء فى المغنى شرح 
ا 2 وذ 5 أ ا 
السسلمة 7 عس اقل لحيل 


4 (6) حاشية ' الدسوقى على الشيرح الكبي والشرح 
الكبير جد صرت" الطيمة الابفة . 

(ه) الشرح الكبير وحاشية الدسوقى عليه جعخ)ص7؟١‏ 
طبعة دار احياء الكتب العربية . 

() جع ص4+6 ضعة مصطفي البابى الحلبي واولاده 


( آبق ) يف 


لا بحبسه لاستيفاء ما أنفقه عليه باذن 
المالك ١‏ © . 

الحنايلة : 

يبرى ال<نابلة انه اذا أنفق عليه آخذه 
بأخذها منه عند رده » فقد جاء فى مختصر 
الخرقى وشرحه المغنى : « واذا أبق العسد 
فلمن جاء به الى سيده ما أتفق عليه . وانما 
كان كذلك لأن نفقة العبد على سيده » وقد 
قام الذى جاء ب4 مقام د فَئَّ الواحب 
أدئ عنه ما وجب عليه عند تعذر أدائه مله » 
فرجع به عليه » كما أدى الحاكم عن الممتنع 
من الانفاق على امرأته ما بجحب عليه من 
النفقة " )6 . 

اأزيدية : 

برون أن 5خذه ينفق عليه من كسبه ان 
كان له كسب » والا فكاللقطة » فقد جاء فى 
البحر الزخار : « وينفق عليه من كسبه ان 
كان + والا فهو كاللقطة " » . 


وقد ذكر حكم الانفاق على اللقطة بقوله : 
« برى القاسمية أن عليه أن ينفق عليها ولو 
بنية الرجوع . ويرجع بما أتفق عليها » أو 
لنقاها » ولو بغير اذن الحاكم . ويرى زيدبن 
على والناصر والمويد بالله أنه لا ينفق عليها 
الا باذنه . قلنا : له الولاية على حفظها بدليل 
يلالق ناهها بها الى مهيا كذ 
انفاقها » وله حيسها حتى يستوفى بما 
أنفق 64 . 
0ج ليطن سطي” يسنان العرين 
0 8 ص7١"‏ طيعة المنار سئة ٠. ١١897‏ 


(5) جع صلث9؟ ب .18 الطيعة الاولى سنة 1565 
(1) جاع ص11 ب 585 الطبعة الاولىي سنة !91١‏ 


الظاهرية : 

يرى ابن حزم الظاهرى أن من وجد 
الضالة فأتفق عليها كان متبرعا » لأن صاحبه 
لم بأذنه بذلك » فقد قال فى المحلى : « ولا 
يلزم من وجد متاعه اذا أخذه أن ؤودى الى 
الذى وجده عنده ما أتفق عليه .» لأنه لم 
بآمره بذلك » فهو متطوع بما أتفق ... ثم 
روى عن الشعبى : ان رجلا أضل بعيرا له 
نضوا أى مهزولا فأخذه رجل خأتفق عليه 
حتى صلح وسمن » فوجده صاحبه عنده 
فخاصمه الى: عمر بن عبد العزيز فقضى له 
بالنفئقة ورد الدابة الى صاحبها . قال 
الشعبى : أما أنا فأقول : بأخذ ماله حيث 
وجده : سمينا أو مهمزولا . ولا ثىء 
عليه " 6 . 

فهو كما ترى بأخذ برأى الشعبى فى 
الضالة » والآبق عنده فى حكم الضالة كما 
نا 
الشميعة الامامية : 

رون ان نفقة الآبق تكون على مالكه » 
ان لم يكن قد وضع عليه بد ضامنهة كيبد 
الغاصب » وقد تقدم أن ذكرنا ذلك حين 
الكلام على من يكون عليه الجعل © وقد 
قال صاحب شرائع الاسلام : « ولو التقط 
مملوكا ذكرا أو أنثى لزمه حفظه وايصاله 
الى صاحبه ... ثم قال : ولو أتفق عليه باعه 
فى النفقة ان تعسر عليه استيفاؤها ١‏ © . 

دية البق » وكن تكون وعلى من يكون ضمان 
ما يتلفه هو ؟ 

يذهب الحنفية الى أن حكم الآبق فى 

الجناية منه أو عليه كالحكم فيها فى المصر » 


(ه) جم ص!4؟ طبعة ادارة الطباعة المنيرية ء 
() +1 صن5لا! نشر مكتبة الحباة ببيروت « 


584 ( آبى ) 


فقد جاء فى المبسوط للسرخسى : « والحكم 
فى جناية الآبق والجناية عليه. وق حدوده 


كالحكم فيها فى المصر لأن الرق فيه باق ٠‏ 


بعد الاباق. وملك المولى قائم فيه : وباعتياره 
يخاطب بالدفع أو الفداء عند قدرته عليه »١‏ 


فتكون دينه اذا قتل على وجه يستوجب 
الدية » أو قطع من أطرافه ما إستوجب 
الارش - لسيده . ودية العبد بقدر قيمته ؛ 
ونصفها تّدر نصفها ؛ ومادون ذلك فالنسسة 
ليها 000 
أما متى تحب الدية كاملة أو نصفها أو 
دون ذلك فينظر فيه مصطلح ( دية ) . 
ضمان ما يتلفه الآبق : 

٠‏ اجكم الابق فى بجناتة على,شئء كالحكم 
فيها فى المصر كما قدمنا . والعبد فى المصر 
قد تكون جنايته اتلانا للنفس أو لحزء من 
كدمى » وقد تكون اتلافا لال ء فقد جاء 
فى الفتاوى الأنقروية بشأنهما «.ففى الأول 
خير المولى بين الدفع والفداء . وفى الثانى 
خير بين الدفع والبيع ' » . 

أما فى حالة القصاص فانه لا بد أن يدفعه 
الى الحاكم أو ولى الدم ليستوفى منه 
القصاص الا اذا رضى ولى الدم بالعفو عنه 
وتصالح على أخذ الدية . ومتى اختار المولى 
أحد الأمرين الدفع أو المداء فى الحالة 
الأولى وفعله فلا شىء لولى الجناية سواه . 
أما الدفع فلأن حق ولى الجناية متعلق به 
فاذا خلى بينه وبين الرقبة سقط حق المطالبة 
عن المولى . وأما الفداء فلأنه لا حق له الا 
الأرش . فاذا أوفاه حقه سلم العبد له . وكذا 
اذا اختار أحدهما قولا ولم يفعل » أو فعل 


. ج|ا1 ص؟1؟ طبعة “الساسى‎ )!١( 
. (؟) جا صءما الطبعة الاميرية‎ 


ولم بختره قولا سقط حق ولى الجنابة 

فى الآخر لأن المقصود تعيين المحل حتى 
سك نين" الأنطتفاء. بدو اللعنين عمجي 
بالقول كما بحصل بالفعل ولا فرق فيما ذكر 
بين أن يكون المولى قادرا على الأرش أو 
غير قادر عند أبى حنيفة رحمه الله لأنه اختار 
أصل حقهم اذ أصل حقهم الأرش + وانما 
جاز دفع العبد تخفيفا عنه » ومتى اختار 
أصل حتهم بطل حقهم فى العبد لأن ولاية 
التعبين للمولى لا لأولياء الدم . 

وقال الصاحبان : لا يصح اختياره الفداء 
اذا كان مفلسا الا برضاء الأولياء ؛ لأن العبد 
صار حقهم بافلاسه لأن الأصل عندهم دفع 
العبد » حتى ان المولى يضمنه بالاتلاف » فلا 
سلك ابطال حقهم الا برضاهم أو بوصول 
الدل اليهم » وهو الدية . ومتى اختار 
أحدهما وجب عليه حالا " . 

أما ان كان ما أثلفه مالا فقد بينا لك انه 
مخير بين الدفع والبيع ليدفع قيمة ما أتلفه 
فيما نقلناه عن الفتاوى الأنقروية » واذا 
كان مرهونا فان ما يتلفه يكون على المرتهن 
اذا كانت قيمة العبد تساوى الدين أو أقل . 
أما اذا كانت أكثر فان قيمة ما يتلفه تقسم 

بين المرتهن والراهن بنسبة الدين والزيادة 

الشسية 4 
المالكية : 

أما المالكية فعندهم دبة العبد هى قيمته 
بالغة ما بلغت » فقد قال ابن رشد الحفيد : 
« وأما اذا قتل العبد خطأ أو عدا على من 
لا يرى القصاص فيه » فقال قوم على القاتل 
قسمته بالغة ما بلغت وان زادت على دية الحر 
< ©) الزيلمى تبيين الحقائق » شرح الكنز جلا ص6ه! 


الطبعة الاميرية ٠.‏ 


( آبق ) 55 


ونه قال«مالك والفتاقفى وآبو -توشفه 6م 
ثم قال : وعمدة مالك انه مال قد أتلف 
فوجب فيه القيمة أصله سائر الأموال ١‏ . 

وواضح أن الآبق لا يزال عبدا مملوكا 
لسيده فديته تكون لسيده . 

أما مابتلفه العبد فاما أن يكون بحناية 
على الآدمى؛ واما أنيكون بجنايةعلى المال. 
فان كان بجناية على آدمى . فقد جاء فى 
الشرح الكبير وحاشية الدسوقى عليه : «وان 
فقتل عبد عبدا مثله أو حرا عمدا وثبت القتل 
سينة أو.قسامة فى الحر - خير ولى 
المقتول ابتداء فى قتل العبد واستحيائه ( أى 
طلب بقائه حيا على أن يأخذه أو يأخذ 
الدية ) فان اختار القتل فواضح »© وان 
استحياه فلسيده ار انا فى أحد أمرين 
تسليمه » أو فداوه ” 

ومادام سيده له فداؤه فهو الذق سيكون 
ملزما بهذا الفداء نظير جناية العبد الآبق 
وواضح أن هذا الخيار لا يتحقق الا اذا كان 
الآبق قد رد فلا تلزمه هذه الدية الا بعد رد 
الآبق . 
السشافعية : 1 

يرى الشافعية أن دية الرقيق لسيده 
والآبق اننا يه ارا ادناه والنظائر 


للسيوطى : من استحق القصاص فعفى عنه 
على مال فهو له ؟ - انظر جناية الرقييق 
ودننه . 


وقال فى الاشباه أيضا : « اذا جنى على 
عبد فى حال رقه فقطع بده مشلا ثم عتق 
ومات بالسراية فوجب فيه دية حر فان 

(1) بداية المجتهد ج1 ص707؟ طبعة الاستانة ٠‏ 

(؟) الشرح الكبير وحاشية الدسوقى عليبسه ج 
ص١6؟‏ طبعة مصطفى الحلبى وأولاده ٠‏ 

(؟) الاشباه والنظائر للسيوطى ص.ه7 طيعة المكتبة 
التجاريبة وات ا 


للسيد فيما على أصح القولين - 
الأمرين : من كل الدية 'ونصف القيمة ؟ . 
ومعروف أن الآبق لا يزال عبدا . فيكون 
حكمه ما ذكر . 

أما مابتلفه الآبق فاما بجناية على الادمى» 
أو على المال . فان كان جنابة على الادمى 
وكانت موجبة للمال فقد قال صاحب المنهاج 
وشارحه صاحب المغنى : « حناية العيبد 
الموجبة للمال وهى ما كانت غير عمد أو عمدا 
وعفا ولى الجناية على مال فالمال يتعلق 
برقمته بالاجماعكما حكاه البيهقى اذ لامكن 
الزامه لسيده لأنه اضرار نه مع براءته ولا 
أن يكون فى ذمة العبد الى عتقه للاضرار 
بالمستحقين » ثم بين صاحب المغنى معنى 
التعلق بالرقبة بأنه يباع ويصرف شمنه الى 
الجناية » ولا يسلكه المجنى عليه بنفس 
الجنابة وان كانت قيمته أقل من أرشها لما 
فيه من ابطال حق السيد من التمكن من 
الفداء .. ثم بين هذا الفداء فقال وله أيضا. 
فداؤه فيتخير بين الأمرين فان اختار الفداء 
فيفديه فى الجديد بالأقل من قيمته ومن 
الارش لذن الأقل ان كان القيمة فليس عليه 
غير تسليم الرقبة وهى بدلها أو الأرش فهو 
الواجب ثم قال : وفى القديم بفديه بأرشها 
بالا ما بلغ لأنه لو سلمه ريما بيع بأكثر من 


ويه إن 


فيسة 

وواضح أن ثبوت حق الولى فى الاختيار 
انما يكون بعد رد الآبق أما قبله فلا يمكن 
الاختيار فيتنظر الى أن برد فاذا لم يرد فلا 
شىء عليه » ويدل على هذا » أو يوحى به 
التجادب , ٠.‏ 


سنة ليام هد ٠‏ 


5 ( بق ) 


ما جاء ة ف اللمباح والمى : « ولو هرب 
العبد الجانى أو مات قبل اختيار السيد 
الفداء. برىء سيده من عهدته لأن الحق 
متعلق برقبته وقد فاتث ١‏ لااذا طلى تسليمه 
منه ليباع فى الحنابة فمنعه » . 


العند الهارب وأمكنه رذه سس قال الزركفى: 
نتجه ان الرد بجب لأن التسليم واجب 
عليه ١‏ . 


وقد استثنوا من الخيار بين التسليم لتباع 
وبين الفداء ما اذا كان الجانى أم ولد فقد 
جاء فى المنهاج والمغنى : « وينمدى المسد 
وجوبا أم ولده الجانية حتما بالأقل من 
قيمتها والأرش قطعا لأنه بالاستيلاد منع من 
بيعها مع بقاء الرق فيها فأشيه ما اذا جنى 
العبد فلم يسلمه للبيع ... ثم قال : وقيل فى 
جناية آم ولده : القولان السابقان فى جنابة 
القن . ولعل مآخذه جواز بيع أم الولد " » . 

وعلى القول بوجوب الفداء فى أم الولد 
يكون حق المجنى عليه قد تعلق بالسيد ؛ 
فقد قال السيوطى فى الاشباه والنظائر فى 
الأمور المتعلقة بالعيد : « الرابع مأ 
بالسيد » وذلك جناية المستولدة والعسصد 
الأعجمى ( أى الذى أمره آمر بالحناية فانها 
تكون على الآمر 

أما ما نتلفه من المال فانه يباع فيه لأنه 
يتعلق برقبته فقد قال السيوطى فى الأشباه 
فى الأمور المتعلقة بالعبد : الأول «مايتعلق 


أنه غ يعتقد طاعة آمره ( 1 


# 
)1 المنهاج وشرحه المفنى ج؛ ص!.| © ٠١5‏ طيعة 
مصطفى الحلبى ستة الاا! ها ب ها م . 
له المنهاج والمغتى جح صصا١٠١|‏ © ؟١٠‏ الطيمة 
السابقة . 
() المغنى جع صي١٠٠‏ © 9ا4| طبعة التجارية . 


برقبته فيباع فيه » وذلك ارش الحناية » 
وبدل المنلفات سواء كان اذل السيد أم لا 
لوجوبه بغير رضا المستحق ؛ » . 
وظاهر أن بيع الآبق انما يكون بعد أن 
0 4. 
الحنارلة : ٠‏ 
رف الحباطة ادن الحد هعون انفيده 
0 بين كونه آبقا أو غير آبق . فقد 
١:‏ في العرر ندا العازم على ناء اريك 
0 القود : « ولو قال العبد اقتلنى أو 
اجرحنى ذفعل المقول له ضمن القاعل لسيده 
المال ؟ » 
قال فى لفن ف وان قع يد عبد اعت 
ثم عاد فقطع رحله واندمل القطعان فلا 
قصاص فى البد لأنها قطعت حال رقه . 
وبجب فيها نصف قيمته أو ما نقصه القطع 
لسشدة” 6 
أما ما نتلفه فانه نتعلق برقبته سواء أكانت 
جنابءة على آدمى أو مال » ققد جاء فى 
المحرر : واذا جنى العبد خطأ أو عمدا لاقود 
فيه ؛ أو فيه قود واختير فيه المال أو أتلف 
مالا فسيده بالخيار دين شيئين فقط فداؤه 
أو ببعه فى الجناية وعن أحمد رواية أخرى 
بخير بين الفداء أو دفعه بالجناية فقط . وعنه 
بخير بن الثلاثة وهنالك تفصيلات أخرى . 
انظر مصطلح ( دية ) . 
الريدية : 
يرون أن دية العبد بقدر قيمته الا بعض 
علساء الزيدية فانهم يشترطون آلا تزيد 
القيمة على دية الحر فان زادت م بضمن 
الزائد » ومن حيث أن الآبق لا بزال مملوكا 
(6) ص19 طبعة الكتبة التجارية . 


١ج‏ ح؟ دىة ؟ ١!‏ طبعة المنة المحمدية 5 
(5) جاة ص!.؟ طبية المبان سلكة مم١ ٠‏ 


( آ 


لسيده فهو داخل فى ذلك الحكم » وقد 
جاء فى البحر الزخار عن دية العيد: 
« والبد والمدبر وأم الولد مضسونون 
بالقيسة اذ هم مال كالثياب والأسلحة » ثم 
نسب الى زيد بن على » ولكتاب المنتخب » 
وللمؤيد بالله » ويحيى بن الحسين من علماء 
العترة وأبى العباس الهاشمى الحسنى . أنهم 
قالوا : « اذا تنعدت القيمة دية الحر لم يضمن 
الزائد لقول على عليه السلام ( لا يزاد ) 
الخبر وهو توقيف وقد روى صاحب جواهر 
الأخبار كلام على عليه السلام فقال العبد 
مال يؤدى شمنه ولا تكون دية العد أنبدا 
أكثر من دية الجر ١‏ © . 

وتكون أطراف العبد وأروشه ( بدل 
جراحاته ) منسوبة الى قيمته فقد جاء فى 
البحر الزخار منسوبا الى العترة « وأطراف 
العبد وأروشه منسوبة الى قيمته كنسبتها 
الى الدية فى الحر اذ روى عن على عليه 
السلام وعمر بن الخطاب ولم يخالفا " » . 

وفى هذا تفصيل ينظر في مصطاح 
( دية 6». 1 0 

أما لق صوق .فية الاين فالذى تال علي 
كلامهم انها تكون للسيد لأنه لا يزال عبدا 
له ودية العبد لسيده فقد جاء فى اللحر 
الزخار منسوبا الى المؤيد بالله وبحيى بن 
الحسين أبو طالب من العترة « واذا جنى 
على العبد فلمالكه امساكه ويطالب بالأرش 
كفيره من السلع " 6 . 

أما جناية الآبق فانها كجناية كل عبد 


تتعلق برقبته » فقد جاء لى المحر الزخار : 


)١(‏ البحر الزخار وجواهر الاخبار مقه جاه صصراك"؟ 
اللبعة الاولى 119 . 

,؟) البحر الزخار الجزء والصفحة السابقة . 

*) جام صصل١6؟‏ الطبمة اللسابفقة . 


1 لفن 
د فان هلك العبد وفى رقبته جناية لم 


إضمئهة سيده . قلت : ولو بعد تمرده »6 


. لتعلقها برقبته » الا أن سوت بعد اختياره 


للفداء ؟ »ع . 


ومقتضى .هذا أن الآبق كغيره فى تعلق 
الجناية يرقبته. فاذا جنى ففىذلك تفصيل» 
ذه اما آثر طون انو من سيفه 2 اق 
ممن عليه ضمانه كالغاصب . خان كان قد 
أبق من سيده - فان كانت جنايته على 
النفس وتستوجب قصاصا فانه بحب على 
سيده تسليمه بعد الرد الى ولى الحناية ) 
فقد قال صاحب البحر الزخار: « واذا قتل 
عبد حرا سلمه مالكه لولى الجناية . ويخير 
ولى الجنابةبين قتله » واسترقاقه » والتصرف 
فيه بأنواع التصرف اذ الاسترقاق والتصرف 
أخف حكما من القتل » وقد جاز القتل . 
وله أن يعفو أو يصالح * © . 

أما اذا تنازل ولى الجناية عن القصاص 
على أن يبوض عن الجناية مالا فان السيد 
عند رده يكون مخيرا بين تسليمه أو 
فدائه » فقد جاء فى البحر الزخار ‏ كمأ 
نقلنا سابقا ‏ أن لولى الجناية أن يعفو أو 
يصالح والمصالح معه السيد » ومأ دام قد 
صالح فانه يكون الحكم كما لو جنى على 
عضو » وقد جاء فى البحر عن الجناية على 
عضو : ١‏ واذا جنى على طرف فللولى 
القصاص أو العفو بعوض أو لا » اذ الحق 
له . 

واذا: اكقار الأرعن خين اليف نين 
تسليمه أو فدائه بالغا ما بلغ . وكذا لو جنى 
مالا قصاص فيه » . هذا اذا كان قنا . آما 


(54) جاه ص55؟ الطيمة السابقة ٠.‏ 
(ه) جه ص"5655 الطيمة السابقة ٠‏ 


5 ( آبق ) 


اذا كان الجانى أم ولد (والفرض أنها كبقة) 
ش جاء فى البحر الزخار فى ذلك : « ولا تسلم 
أم الولد للاسترقاق » بل للقصاص » الا عند 
من جوز البيع . وحيث يسقط القصاص 
بلزم السيد الأقل من قيمتها أو الأرش ... ثم 
قال :كان أعبيز اله سحت فن قار فمتها 
فقط ١‏ )6 . 

:وآما اذا كان الجانى مكاتبا فانه يسلم 
للقصاص وان استحق فى الجناية أرش 
لمصالحة ولى الحناية فانه يكون من كسبه » 
ولا شىء على السيد »؛ فقد جاء فى: البحر 
الزخار : « والمكاتب بقتص منه كالحر » 
لكن بشرط التكافؤٌ . ويتأرش من كسبه » 
ولكن الامام بحيى بن حمزة الحسينى 
قال على ما رواه صاحب البحر الزخار : 
« ان أيسر السيد فعليه الى قدر قيمته 
كالمدبر » والجامع كونه عتق باذن مولاه . 
وان أعسر فوجهان : يسعى فيه وفى الكتابة 
وبقدم ما طلب . فان تفقت فالجناية أقدم . 
اذ الدماء أعظم حرمة فان عجز فكالرق " » 
أما اذا كان الجانى مديرا فانه يقدم 
لنلقصاص » لا للاسترقاق ولو رضى ولى 
الدم بالعوض المالى فان سيده يدفع الأرش » 
وقد قال صاحب البحر الزخار فى ذلك : 
« وبقتص من المدبر كغيره » ولا يسترق » 
وما لا قصاص فيه فعلى سيده الموسر اتفاقا » 
كام الولد » . ولكن القاسمية من الزيدية 
يرون أن هذا مقيد مسار السيد » فقد قال 
صاحب البحر الزخار « نقلا عن القاسمية 
فان أعسر فالقن : يسلمه أو بفديه " » . 


. جاه ص88؟ الطبعة السابقة‎ )١( 
. (؟) جاه ص7”؟ الطبعة السابقة‎ 
, (؟) الجزء والصفحة والطبعة السابقة‎ 


هذا اذا كانت جنايته على آدمى . أما اذا 
كانت جتايته على مال فانها بناء على أن 
الجناية تتعلق برقبته فيكون على المالك 
تسليبه لصاح امال أو الأرقن كلة 
متى رد اليه » فقد جاء فى البحر الزخار : 
« عن المؤيد بالله » وأبى طالب يحيى بن 
الحسين » وجناية العبد علئ المال تتعلق 
برقبته فيسلمها المالك » أو كل الأرش . 
وقيل : بل قدر قيمته . قلنا : امساكه حول 
الجنابة الى ذمة السيد فضمنها » : أى أن 
السيد لما اختار امساكه يكون قد حو 
الجنابية الى ذمته فيضمئها ؟* . 


هذا فى القن .أما المدبر وآم الولد فلاخيار 
للسيد بين التسليم ودفع الأرش بل يلزم 
بدفع الأرش لأن تسليمهما اننا يكون 
وقد قال صاحب البحر الزخار فى هذا : 
« وأما أم الواد والمدير فتسليمهما للرق 
متعذر » فتعين فى ماله قيمتهما حيث لا 
قصاص ... ثم قال : بخلاف القن فاختيار 
امساكه اختيار لنسليم كل الأرش لصحة 
. وما زاد على قيمتها من الأرش 
ففى رقبة المدبر » اذ يصح بيعه للضرورة 
وفى ذمة أم الولد اذ لا يصح بيعها . أما 
جناية المكاتب فمن كسبه *0» . 


ل 


استرقاقه 


هذا كله اذا رد الآبق الى السيد . أما اذا 
لم برد بحيث يهلك قبل أن يرد فلا ثىء على 
السيد » كما لو هلك غير الآبق قبل أن 
يختار سيده التسليم فى الحناية أو الفداء 
وهذا ما أفصح عنه صاحب البحر الزخار 


2 انظر جاه صس17؟ الطيعة الاولى سلة ١عؤ١ا‏ . 
(0) انظر جه صريةا"؟ الطبعة ٠السابقة ٠‏ 


7( آبق ) ش و 


بقوله « وان هلك العبد وفى رقبته جناية 
لم يضمنه سيده . قلت : ولو بعد تمرده » 
لتعلقها برقبته الا أن سوت بعد اختياره 
للفداء ١‏ »6 

ويكون السيد مختارا للفداء اذا عبر 
بذلك صراحة أو فعل ما يتضمن أنه اختار 
الفداء بأن يعتقه أو يبيعه » أو يقتله بعد أن 
إيكون قد علم جنايته» وهذا ماذكره صاحب 
البحر بقوله : « فان أضتقه أو قتله أو باعه 
عالما فهو اختيار للفداء فيلزمه » لا المشسترى 
اذ لم تقع فى ملكه . وكذا لو رهنه بعد 
الجناية اذ أوجب فيه حقا للغير كالبيع " » 

أما اذا كان قد أبق ممن يضمنه كأن يكون 
غاصب قد غصبه فان ضمان جنايته على 
الغاصب وان تعلقت برقبته . فقد قال صاحب 
البحر الزخار: «وجناية المغصوبعلىغاصبه 
الى قيمته أى مضمومة الى قيمته ثم فى 
رقبته . ثم قال : فان قتل غاصبه اقتص منه 
الورثة » وعليهم قيمته من تركة الغاصب . 
وكذا لو قتل العيد سيده اقتص منه ورثته » 
وضمن الغاصب قيمته » اذ لا مسقط 
لضمانةه ' 6 , 

الظاهرية : 

الآيق لا يزال زقيقا » وملكه لا بزال 
لسيده » فالجناية عليه جناية على عبد مملوك 
'فاذا جنى عليه بما يستوجب الدية أو أرش 
الجناية فقد بينه ابن حزم الظاهرى بقوله : 


« وكل ما جنى على عبد أو أمة فان فى ' 


الخطا فى العبد وفى الأمة خطأ أو .عمدا ما 

. وأما السد 

الأمة ففيما جنى عليهما عمدا القود وماتقص 
)١(‏ جاه صرخ1ة؟ الطبعة السابقة . 


() حاه صرإفهية؟ الطبعة السابقة 
(0) جاه ص5"؟ الطبعة السابقة 000 


نقص من قيمته بالعا ما بلغ 


من قيمتهما . أما القود فللمجنى عليه » وأما 
ما نقص من القيمة فللسيد فيما اعتدى عليه 
من ماله ؟ » 

ثم قال : د والمبد والأمة مال فعلى متلفهما 
مثل ما تعدى فيه بالغا ما بلغ * » 

ومقتضى هذا أنه لا بحدد للرقيق دية :. 
بأن. تكون على النصف من دية الحر » أو أنها 
قيمته ما لم تبلغ عشرة آلاف درهم فان بلغت 
لا بعطى سيده ال عشيرة الإفة درم شقص 
منها عشرة ان كان عبدا أو خمسة كلاف 
درهم نقص مئها خمسة ان كان أمة ».الى 
غير ذلك مما لا بحعل الدية قيمته بالعغة ما 
بلغت ولو وصلت الى عشرين ألف درهم أو 
يزيد » وقد علل ابن حزم رأيه بأن العبد 
والأمة مال فعلى متلفهما لسيدهما مثل ما 
تعدى فيه بالغا ما بلغ كما تقدم أما من حيث 
القصاص ان كان القاتل عبدا أو حرا فينظر 
فيه مصطلح ( قصاص ) ٠‏ 

وأما ما نتلفه العبد آبقا أو غيره فقد بينه 
ابن حزم بقوله : « وآما جناية العبد على مال 
غيره قفى مال العبد ان كان له مال . فان لم 


.يكن له مال ففى ذمته يتبع بها حتى يكون له 


مال فى رقه أو بعد عتقه » وليس على سيده 
فداؤّه » لا بماقل » ولا بماكثر » ولا 
اسلامه فى جنايته ولا بيعه فيها وكذلك جناية 
المدير والمكاتب وأم الولد والمأذون وغير 
المأذون سواء . الدين والجناية فى كل ذلك 
سواء١‏ © 

أما جناية السد على النفس فان كان 
القتل عمدا ففيه القصاص » وان كان خطأً 
ففيه الدية المقررة . وينظر فى ذلك مصطلح 

(؟) المحلى حلم ص1١‏ طبعة ادازة الطباعة المنيرية» 


(ه) المحلى حلم صهه١‏ الطبعة إلسابقة" . 
.8 المحلى حَلم ص66١‏ الطبعة السابقة ٠,‏ 


54 ( آبق ) 


( قصاص ) ومصطلح ( دية ) . ولكن الدية 
تكون على العبد آبقا أو غيره فى ماله ان 
كان له مال » والا تكون فى ذمنه إننبع بها 
الى أن يكون له مال فى رقه أو بعد عتقه . 
وبرى ابن حزم أن العبد يلك ١‏ . 
الشيعة الامامية : 

يرون أن دية العبد ( آبقا أو غيره ) انما 
هى قيمته » وانها تكون لسيده » فقد جاء 
فى شرائع الاسلام : « ودية العبد قيمته 
ولو جاوزت دية الحر ردت اليها ... ثم 
قال : ودية أعضائه وجراحاته » مقيسة على 
دية الحر » فما فيه دية ففى العبد قيمته 
كاللسان لكن لو كان قد جنى عليه جان 
بما فيه قيمته لم .يكن لمولاه المطالبة الا مع 
دفعه . وكل ما فيه مقدر فى الحر من ديته 
فهو فى العبد كذلك من قيمته : ولو جنى 
عليه جان بما لاا يستوعب قيمته كان لمولاه 
المطالبة بدية الجناية مع امساك العبد وليس 
له دفع العبد والمطالبة بقيمته " » . 

أما تفصيل الديات من حيث وجوب كلها 
أو نصفها أو غير ذلك - فلينظر فيه مصطلح 
(دية ). 

وأما ما يجنيه العبد ( با أو غيره ) فاما 
أن يكون جناية على النفس + واما أن ييكون 
جناية على المال . 

فان كان جناية على النفس ووجب فيه 
المال فصاحبه مخير بين فدائه ودفعه بالجناية 
فقد جاء فى شرائع الاسلام « ولو جنى العبد 
على الحر خط لم يضمنه المولى » ودفعه ان 
شاء أو فداه بأرش الحناءة » والخيار فى 


. المحلى حلم صكذه! الطبعة 'السابقة‎ )١( 
٠. ج؟ ص.9؟ نشر مكتبة الحياة‎ )0 


ذلك اليه . ولا رتخير المجنى عليه . وكذا لو 
كانت جنايته لا تستوعب ديته تخير مولاه 
فى دفع أرش الجناية أو تسليم البد 
ليسترق منه بقدر تلك الجناية . وستوى 
فى ذلك كله القن والمدبر : ذكرا كان أو 
أنثى . وفى أم الولد تردد على ما مضى ‏ 
والأقرب أنها كالقن فاذا دفعها المالك فى 
جنايتها استرقها المجنى عليه أو ورثنه » وفى 
روابة جنايتها على مولاها ' © . 

ومقتضى ما تقدم أن ما يتلفه العبد ( با 
أو غيره ) بالحنابة على النفس أو الأطراف 
تعلق برقبته » وقد صرح بهذا صاحب 
شرائع الاسلام حيث قال : « ولو قئل 
السد عيدا عمدا فالقود لمولاه » فان قتل 
جاز » وان طلب الدية تعلقت برقبة الجانى » 
وان تساوت القيمتان كان لمولى المقنزول 
استرقاقه » ولا يضمنه مولاه » لكن لو تبرع 
فكه بقيمة الحناية ؟ » . 

وكذلك ما بتلفه من المال يتعلق يرقبته » 
وقد بين هذا صاحب شرائع الاسلام حيث 
يقول : « ولو اركب مملوكه دابة ضمن 
المولى جناية الراكب » ومن الأصحاب من 
شرط صغر المملوك وهو حسن . ولو كان 
بالغا كانت الحناية فى رقبته ان كانت على 
نفس آدمى . ولو كانت على مال لم يضمن 
المولى . وهل يسعى فيه العبد ؟ الأقرب أنه 
إنتبع به اذا عتق * © . 

'وقال فى موضع آخر : « اذا التقط العبد 
ولم بعلم المولى فعرف حولا ثم أتلف العبد 


5) شرائم الاسلام ج؟ ص.598) نشر مكتبة الحياة 
ببيروت. ٠.‏ 5 1 

(4) ج؟ ص ١‏ 237 نشر مكتبة ألحياة ببيروت . 

(ه) ج؟ ص95؟ نكر مكتبة الحياة . 


( آبق ) ش 9 


اللقطة تعلق الضمان برقبته يتبع بذلك اذا 
أعتق كالغرض الفاسد ١‏ 6 . 
الائاضية : 

الآبق لا يزال على ملك سيده فحكمه فى 
ألدية حكم كل العبيد . ودية الرقين قدر 
قيمته فقد جاء فى كتاب النيل : « ودية 
الرقيق قدر قيمته » ولا يجاوز بها دية 
حر "6 . 

هذا اذا كان قد قتل أما اذا كان قد جرح 
جراحة فيها دية فعلى نحو ما فى الحر 
بالنسبة لقيمته فقد جاء فى كتاب النيل : 
« وما فى حر كنصف ديته أو ثلثها ففى 
الرقيق كذلك » والتام كالتام ... الخ " » . 
وتكون الدية اذا قتله حر » فقد جاء فى 
كتاب النيل : « والحر لا يقتل بالعبد » وعليه 
قيمته أ 6 . 

ومقتضى النص الذى قبل هذا أن الواجب 
القيمة ما لم تبلغ دية الحر » ولكن جاء فى 
كتاب النيل فى موضع آخر : « ثم رأيت ما 
نصه : ومن قتل عبدا فعليه قيمته : عمدا 
أو خطأ » وان جاوزت دية الحر * 6 . 

أما اذا قتله عبد فان ربه مخير بين عدة 
أمور ذكرها صاحب النيل ومتنه فيما يأتى : 
« وان قتل العبد عبدا مثله فى القيمة خير 
رب العبد القتيل فى أخذه » أو أخذ قيمته » 
أو فى قتله أو العفو » وقد مر حكم كون 
العبد القاتل أكثر قيمة من العبد المقتول اذ 
قال ( أى صاحب المتن ) ولا عبدا أكثر قيمة 
بآخر حتى يرد ربه الفضل . وخير رب العبد 

. ج1ا صيفلا١ا نشر مكتبة الحياة‎ )١( 

(5) حلم صلاه المطبعة السلفية . 

(؟) جام صركه المطبعة السلفية . 


(9) جلم صرهلا١‏ . 
(ه) جلما صاه المطبعة السلفية . 


القتيل فى أخذ العبد القاتل أو قيمته » أو 


قتله أو العفو فى عكسه » وهو أن يكون 
العبد القاتل أقل قيمة ١‏ » 

وواضح من النصوص المتقدمة أن دبته 
تكون لسيده . أما اذا جنى الآبق على غيره 
فان جنايته اما أن تكون على النفس أو على 
المال » فان كانت على النفس بقتل عمد أو 
خطأ فقد بين صاحب النيل حكمه بقوله : 
د وان قتل عبد حرا ولو خطأ فهو أى العبد 
لوليه أى لولى الخر مطلقا : شاء سيده أو 
ولى القتيل أو كره أحدهما » استحقه بوليه : 
ان شاء استعبده وان شاء قتله . كما أنه اذا 
أراد الولى قتل الحر الذى قتل وليه أدرك 
ذلك ولو أراد القاتل أن يعطى الدية : شاء 
الولى قيمة العبد أو لا. ماله الا العبد . وقيل 
له العبيد ان شاء » والا أدرك 'قيمته على 
سيده . وقيل : ان قتله عمدا فله العبد لا 
غيره أو خطأ فالخبار لربه © . 

أما اذا كانت جنابته لم. تصل الى القتل. : 
بأن كانت جروحا أو غيرها فقد. بين ضاحب 
النيل الحكم فى ذلك اذ يقول « ودون 
النفس من الجروح والآثار:وفوات المنافع 
كالصمم - الخيار لربه اذا كان الجرح مثل 
قيمة العبد أو آأكثر . وكذا غير الجرح 
كذهاب السمع . فان شاء رب العيد أعطاه 
ذلك العبد » وان شاء أعطاه قيمته بتقويم 
العدول . وان كان أقل من تمس العبد 
فالأرش " ©6 . ش 

وأما اذا كانت جنابته على عبد مثله فى 
القيمة » أو أكثر منه أو أقل بالقتل فقد تقدم 
حكمه فى النض الذى: قدمناه فى الجناية 
على العبد . 


(9) جلدم صما ب 1١9.‏ طيعة اللمطيمة النلفية 
() جم ص1ام! الطبعة السابقة ٠‏ 


إن ١‏ آبق2 


وأما اذا أتلف مالا فى عمد أو خطأ فلا 
يلزم ربه أكثر من قيمته ١‏ » وذلك يظهر من 
قول صاحب الثيل وشارحه 3 والعبد ان قتل 
آو فتل خطا . أو أفشد بالخطا مالا لم يلزم 
عاقلة ربه » اذ لا تعقل عبدا ولا عمدا : أى 
ما تعمده الانسان ‏ ولا اعترافا : أى ما 
آفر به الجانى قبل أن يبين عليه بالبينة 
العادلة » ولا صلحا ... الى أن قال : ولايلزم 
ربه أكثر من قيمته وان فى عمد » ان لم 
تزه واد مره لزعه كل علا فل فز ريال 
أو نمس ولو ديات أو أموالا عظيمة » . 

وما دام كلامنا فى حناية الآبق حين اباقه 
فغير معقول أن يكون سيده ا بالائلاف 
وحينئذ لا بكون على ربه أكثر من قيمته . 


بيع الآبق ومتى يجوز ؟ 
الحثفية : 


بيع الآبق قد يكون من المالك وقد يكون 
من القاضى وقد يكون من الآخذ فالمالك 
يصح له أن سبيعه ان كان قادرا على تسليمه 
للمشترى » وذلك بأن يحضر به الآخذ الى 
سيده ليرده فباعه اليه السيد قبل تسليمه 
فعلا لأنه بالتخلية بين الآبق والراد «عتبر 
مسلما فقد جاء فى المبسوط : « واذا اتتهى 
الرجل بالعبد الآبق الى مولاه فلما نظر اليه 
أعتقه فالجمل واجب ... الى أن قال : 
وكذلك.ان باعه مولاه من الذى أتاه به لأنه 
صار قابضا له لما تفذ تصرقه فيه بالتمليك 


من غيره © . « أى الراد » " . 
بخلاف ما اذا باعه لعير واجده فانه لا 


. جلم صلا.١! طبعة المطبعة السلفية‎ )١( 
. (؟) ج!! ص١٠ طيعة السابى‎ 


قال صاحب الممسوط : « ويجوز بيع 
لآبق مدن أنه » آى لمن اخذه لذن امتناع 
جواز بيعه من غيره لعجزه عن التسليم اليه 
ولا بوجد ذلك هنا لأنه بنفس العقد يصير 
مسلما الى المشترى لقيام بده فيه فلهذا جاز 
بعه مله " . 

أما بيع القاضى له فانه دكون له بيعه اذا 
حبسه وطالت مدة حبسه ولم يحضر صاحبه 
م لان طول 
هذه المدة يقدر شلاثة أيام ؟ 
الظاهر » واعتيره فى هذا بالضالة الملتقطة . 
قلا عن التترخانية أن مدة هذا الحبس تقدر 
سلة ة أشهر م إسيعة بعدها 0 

أما آخذه » فانه لا يصح له بيعه الا اذا 
كان ذلك بأمر القاضى فقد حاء و فى المبسوط : 
د رجل أخذ عبدا آبقا فباعه بغير اذنْ القاضى 
ثم أقام المولى بينة أنه عبده فاته يسترده من 
المشترى والبيع باطل لأن الآخذ باعه بغير 
ولاية له فان ولاية تنفيذ البيع لهرفى ملك 


الغير انما تثبت باذن المولى أو اذن القاضى 
بعد ما تثبت الولاية له فاذا باعه بدون اذن 


القاضى كان البيع باطلا ' » . 
المالكية : ' 
يرى المالكية أن بيع المالك للآبق حال 
اباقه إلا بصح الا اذا علم المبتاع مكانه وانه 
عند من يسهل أخذه منه وعلم صفته » فقد 
(9) ج١1‏ ص54 الطبعة السابقة . 
(1) ج؟ ص69 الطيعة الاميرية . 


(ه) الفتاوى الانقروية جا .صرم41! الطبعة الاميرية 
(5) الميسوطا ج!! ص58 طيعة السامى . 


( بق ) /؟ 


الكبير نقلا على المتيطى : « ويجوز بيع 
العبد الاق اذا علم المبتاع موضعه 'وصفته 
هذا الآبق على الصفة التى علمها المبتاع 
قبضه وصح البيع وان وجده قد تغير أو 
تلف كان ضمانه من البائعم ويسترجع المبتاع 
الثمن ١‏ )6 . 


أما القاضى فله بيغه بعدمضى سنة والقاضى. 


هنا هو الامام أو القام ضى الذى أنابه عله 
ا اتسين 

عليه : < فان أخذه ( أى الملتقط ) رفعه الى 
ااا رجاء من يطلبه منه ووقف عند الامام 

: أى وشفق عليه فيها فان أرسله فيها 
ين لا سيت الجا دن ب ره 
الامام : أى اذا لم يبخش عليه قبلها والا بيع 
قبلها ولا يهمل أمره بل .يكتب اسمه وحليته 
«أى أوصافه» مع بيان التاريخ والبلد وغير 


ذلك مما يحتاج الى تسجيله وشهد على. 


ذلك ويجعل ثمنه فى بيت المال حتى يعلم ربه 
وأخذ النفقة التى أتمقها عليه فى السنة من 
ثمنه ولا بلزمه الصبر الى أن. يحضر ربه 
وكذا أجرة الدلال ومضى بيعه واذا قال ربه 


علد حضوره : كنت أعتقته سايقا قبل الاباق: 


أو بعده لا يلتفت الى قوله لاتهامه على نقض 
بيع القاضى ولكن اذا أقام بينة عمل بما 
ونقض البيع ؟"). 

وأما الآخذ فلا يصح له بيعه فقد جاء فى 
حاشية الدسوقى والشرح الكبير : « ولا 
طزمه (أى القاضى) الصبر ( أى ينفقته وعدم 
بيعه ) الى أن يحضر ربه : أى بخلاف. من 


١١ص حاثشنية الدسوقى على 'الشرح الكبير د‎ )١( 
. طبعة دار احميام الكتب العربية‎ 
. المرجع السابق ج64 صل9؟١ الطبعة اللسابقة‎ )( 


2 أخذه لكونه يعرف رنه فانه يلزمه: الصير 


نفقته.حتى بحضر ربه ولا يجوز له نيه 


. وأخذ نمقته من الثمن قب لى أن يجىء ريه" © 


يرى الشافعية أنه لا يصح للمالك بيع 
الابق ولا الضال ولا الرقيق المنقطع خبره 
ولا المغصوب لأنه غير مقدور على تسليمه 
ولكنهم استثنوا بعض حالات يصح فيها 
هذا البيع فقد جاء فى المنهاج وشرحه المغنى: 
د الشالث ( أى من شروط البيع ) امكان 
تسليمه فلا يصح بيع الضال والرقيق المنقطعم 
خبره والمغصوب من غير غاصبه للعجز عن 
تسليم ذلك حالا . .. ثم قال : فان باعه : أى. 
النعرث لقادر على. اتن اعه دونه أو الآأق 
لقادر على رده دونه صح على الصحيح نظرا 
لوصوله اليهما الا ان احتاجت قدرته الى 


. مثرنة فالظاهر البطلان . والثانى ( أى المقابل 


للصحيح ) لا يصح لأن التسليم واجب على 


البائم وهو عاجز عنه أما اذا كان البسائم 
قادرا على اتنزاعه أو رده فانه يصح بلاخلاف 
الا اذا كان فيه تعب شديد والأصح عدم 
الصحة 6 أ . 

أما الوالى ومن يتوب عنه كالقلضى -فانه 
يجوز له بيعه اذا كان قد وصل اليه فقد جاء 
فى الأم للشافعمى : « واذا كانت الضالة فى 
يدى الوالى فباعما فالبيع جائز ولسيد 
الضالة ثمنها فان كانت عبدا فزعم سيد العبد 
أنه أعتقه قبل البيع قبلت قوله مع يمينه ان 
شاء المشترى يمينه وفسخت البيع وجعلته 
حرا ورددت المشسترى بالثمن الى أخذ 
منه . 


(5) المرجع السبابق. ج). أص7؟1 /الطبعة السابقة ‏ . 
(4) ج؟ ص7١‏ طبعة مصطفى الحلبي ' وأولاده . بمصر , 
ع 


(م7” - موسوعة الفقه الاسلامى < ١‏ ) 


لين ( آش ) 


قال الربيع : وفيه قول آخر آنه لا يفسخ 


البيع الا ببينة تقوم لأن بيع الوالى كبيع 
ا 


قبل سعه » ١‏ . 


والشافعى قد جعل البق والضال متماثلان . 


فى هذا الحكم لأنهما فى حكم اللقطة فقد 
جاء عنه فى الأم : « واذا كان فى يدى رجل 
العيد البق أو الضال من الضوال فحاء 
سيده فمثل اللقطة »© . 

الحنابلة : 

برى الحنايلة أنه بحوز و 
الاق فى بعض الحالات فقد جاء ة فى الشرح 
الكبير لابن قدامة المقدسى « ولا يجوز بيع 
المغصوب لعدم امكان تسليمه فان باعه 
لغاصيه أو لقادر على أخذه منه جاز لعدم 
الغرر فيه ولامكان قبضه » وكذلك ان باع 
الآبق لقادر عليه صح كذلك وان ظن أنه 
قادر على استنقاذه ممن هو فى ,بده مصح 
البيع ذان عجز عن استنقاذه منه فله الخيار 
بين الفسخ والامضاء لأن العقد صح لكونه 
مظنون القدرة على قبضه وثبت له الفسخ 
للعجز عن القبض © " . 

أما الامام أو نائبه كالقاضى فانه يبيعه اذا 
رأى المصلحة فى ذلك فقد جاء ؤ فى المغنى 
لابن قدامة : 

2 وان لم يجد ( أى الآخذ ) سيده دفعه 
الى الأمام أو نائبه فيحفظه لصاحيه أو سيعه 
ان رأى المصلحة فى بعه » ". 

. وأما الآخذ فانه لا يجوز له ببعه فقد جاء 

فى المغتى لأبن قدامة : « وليس للتقطه ببعه 
ولا تملكه بعد تعريفه لأن العبد يتحفظ 
ذه جه سه تلن نعي اقلت الازهرية . 


9؟) ج) صرخ؟ طبعة المنار سنة /89ع8؟! ها . 
(؟) ج١ا‏ صرلاه؟ الطبعة السابقة . 


بنفسه فهو كضوال الابل فان باعه فالبيع 
فاسد » ؟. 

الزبدية : 

يرى بعض الزيذية أن بيع العبد الآبق لا 
يجوز ويرى بعض آخر. أنه موقوف ويرى 
بعض ثالث أنه يجوز لمن يكون فى بده وهذا 
نظهر من عبارة صاحب البحر الزخار : عن 
الهادى والمؤيد بالله : ولا ا معطوف على 
عدم جواز البيع فينا سبق » العبد الآبق 
والمسروق والفرس الشارد ونحوه »© لنهيه 
صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر ... ثم 
نسب « الى تخريج أبى العباس أحمد بن 
ابراهيم الهاشنى الحسنى الذى كان اماميا 
ثم تزيد والى المويد بالله أحمد بن الحسين 
الحسنى الاملى والى أبى طالب يحيى بن 
الجسين » :: يصح موقوفا على التسليم 
لعموم : « وأحل الله البيع وحرم الربا » * 


“معان افمدى وقورردء. مباعي اللخز 


بقوله : « قلنا يلزم فى الطير » أى مع أن 
هؤلاء لم يقولوا به ونسب الى العتسرة 
«فأما الى من أبق اليه فيجوز اذ لا غررا » 

وخيار التعذر الذى ذكره هو الذى 
يكون للبائع والمشترى مدة ثلاثة أيام عند 
يبع ما يتعذر نسليمه فى الحال وقيل للمشترى 
فقط ان جهل لا ان علم " 
الظاهرية :000000000 

يرى ابن حزم الظاهرى أن بيع الآبق 
جائز : عرف مكانه أو لم يعرف دون تفصيل 
فى المشترى من حيث قدرته على أخذه أو 
معرفته لمكانه أو غير ذلك فقد جاء فى المحلى 
و الطبعة السابقة . 

(ه) سورة البقرة :© هل؟ . 


(5) جلا ص17 الطبعة الاولى سنة 569 . 
(؟) جا ص786 الطبعة السابقة . 


( آبق ) 5 


4 :ومع العيد :لابق : عرف مكانه أو 
لم يعرف اجائز وكذلك , بيع الجمل الشارد : 
عرف سكا اد ل عزف و كدلك القسارة دن 
سائر الحيوان ومن الطير المثفلت وغيره اذا 
صح الملك عليه قبل ذلك والا فلا يحل ببعه 
ثم قال : وكل ما ملكه المرء فحكمه فيه نافذ 
بالنص ان شاء وهبه وان شاء باعه وان'شاء 
أمسكه وان مات فهو موروث عنه ١‏ 

وقد بنى هذا على الملك كما تقدم وعلى 
أن التسليم ليس بلازم ولم يوجبه القرآن 
ولا السنة ولا دليل أصلا وانما اللازم ألا 
7 البالع بين بين .المشترى وبين ما بيع له 

ثم قال : « ويملكه المشترى ملكا 

ا م 
استعاض الأجر الذى هو خير من الدنيا 
وما فيها وربحت صفقته " .. 
الشيعة الامامية : 

لا يصح عندهم 9 الآيق الا اذا انضم 
اليه ف الصفقة شىء آخر مقدور التسليم 
وقد بين هذا صاحب شرائع الاسلام فقال : 
« الثالث ( أى من شروط المبيع ) أن يكون 
مقدورا على تسليمه فلا يصح بيع الآبق 
منفردا ويصح منضما الى ما يصح بيعه ولو 
لم يظفر به لم يكن له رجوع على البائع 
وكان الثمن مقابلا للضميمة » " . 
الأإباضية : 

لابحوز عندهم بيع العسد الآيق حال 
اباقه فقد جاء فى كتاب النيل : « والأكثر 
على منع بيع سمك فى بركة .. ثم قال :وذلك 
للجهل به وهو فى الماء » اذ لا تتبين فيه » 


٠ جام صرهمخة؟ طيمة ادارة الطباعة المئيرية‎ )١( 
٠ ؟) جاهصاخ؟ الطبعة الابقة‎ 
٠ جا ص55؟١ نشر مكتبة الجياة ببيروت‎ )( 


ولأنه قد لا سلك قيضه » لامتناعه بالماء 
وأبق : بهمزة مفتوحة تليها باء مكسورة وهو 


.الانسان المملوك الهارب فى اباقته : بكسر 


الهمزة . ومشله بيع حيوان فى نمفاره 

وهروبه » ؟ . ش 
هل الاباق عيب فى العبد. 

:  ةيفنحلا‎ 


الاباق عيب فى العبد عندهم » بخلاف 
الهرب » اذ الاباق الهرب من غير ظلم السيد 
له اما الهرب فيكون اذا كان السيد قد 
ظلمه . قال صاحب الجوهرة تقلا عن 
الثعالبئ : الآبق الهارب من غير ظلم السيد 
له ؛ فان هرب من الظلم لايسمى آبقا » بل 
يسمى هاربا فعلى هذا الاباق عيب والهرب 


ليس بعيب * . 1 1 
وعلى ذلك :يكون بكر رده بالعيب . 
المالكية : 


الاباق عند المالكية عيب فى العبد 
كالحنفية » فقد قال ابن رشد الجد فى 
المقدمات الممهدات حين الكلام-على العيوب 
التى يرد بها : «وهذا فالعيوب التى تكون 
ظاهرة فى البدن » واما ما لايظهر : من الاباق 
والسرقة وما اشبه ذلك فادعى المبتاع انه 
كان بالعبد قديما'فقال ابن القاسم . يحلف 
البائع واحتج بروايته عن مالك ؛ وقالاشهب 
لا سين عليه » وقد بين حكم البيع 'بوجود 


العيوب قديمة فقال : < فاما العيب القديم 
فيرد به فى تسر والرجوع بقيمته فى 
الفوات؟ 


(40) جع ص70 . : 
(3): الجوهرة على القدورى ج١‏ س3 طبعة ' 
(5) ج؟ ‏ ص0:86 0 37 طبعة الالى ٠.‏ 3< 


4 ( أبق ) 


الشافعية : 

كذلك يرى الشافعية ان الاباق عيب » 
ولكن لهم فيه تفصيل بينه صاحب المغنى فى 
المنهاج ( للمشترى الخيار لظهور مسقي 
كخصاء ء رقيق وزناه وسرقته واباقه ) : « 
كل منها » وان لم يتكرر ولو تاب منها منها 
ثم قال : وما تفرر من أن السرقة والاباق 
مع التوبة عيب هو المعتمد .. خلافا لبعض 
المتآخرين .. ثم قال : واستثنى من ابا قالعبد 
ما لو خرج عبد من بلاد الهدنة بعد ان اسلم 
وجاء الينا فللامام ببعه » ولا يجعل بذلك 
اباقا من سيده موجبا للرد ؛ لأن هذا الاباق 
مطلوب ١‏ » . 
الحثابلة : 


الاباق عيب فى العبد عندهم » وذلك اذا 


كان قد جاوز العاشرة » لأن الصبى العاقل . 


يتحرز من مثل. هذا عادة كتحرز الكبير ‏ 
فوجوده منه فى تلك الحال يدل على ان 
الاباق لخبث فى طبعه وحد ذلك بالعشر » 
لأن النبى صلى الله عليه وسلم أمر بتأديب 
الصبى على ترك الصلاة عندها » والتفريق 
بينهم فى المضاجع لبلوغها . أما من دوزذلك 
فيكون هذا منه لضعف عقله وعدم تثبته " . 

الزيدية : 

يرى الزيدية ان الاباق عيب فى العبد 
نكون للمشترى الخيار معه ,م لأنه وصف 
مذموم تنقص به قيمة ما اتصف به عن قيمة 
جنسه أ 


التنيل للعيوب الى تمقّض :يمينا 'القيمة : 


٠. ج؟ ص.٠ه طبعة مصسطفى الحليبى‎ )١( 
اللمغنى لابن قدامة ج46 3 » /إ/ا؟ الطيعة‎ )0( 
. الاولى لمطبعة المنار سلة 929! هد‎ 


ع ادال ضاحت لخر ادق ش 


تقصان عين كالعور » آو زيادة ٠‏ كالاصبع 
الزائد ...أو حال كالبخر والاباق " »6 . 
ولكنه لا يكون عيبا الا فى الكبير اذا 
عاد الاباق عند المشترى . قال فى البحر. 
بصدد تعداد العيوب : « والاباق والصرع 
ونحوه » ولا يرد به حتى يعود معالمشترى 
لتجويز زواله . ولو أبق غير م أبق 
ا ل قال 
وقيل: المراهقة ٠.‏ قلنا : البلوغ اضيط 
واقيس ؟ » . 
الظاعرية : 

يرى ابن حزم الظاهرى - كغيره من 
المقهاء الساقين سان الاباق عيب يرد به 
المبيع ان لم يبين له » فقد قال فى. المحلى : 
« ومن اشترى عبدا أو أمة فبين له بعيب 
الاباق أو الصرع فرضيه فقد لزمه » ولا 
رجوع له بشىء : عرف مدة الاباق وصفة 
الاباق اباق > وجميع أنواع الصرع صرع » 
وقد رضى بحملة اطلاق ذلك . فلو قلل له 
لأنه غير ما اشترى ٠‏ ولو وجد زيادة على 
ما بين له فله الخبار فى رد أو امساك » لانه 
عيب لم بين له " » 
الشيعة الامامية : 

يرون ان الاباق عيب ف العبد يرد به ى 
البيع اذا ثبت انه ابق عند بائعه » قال 
الطوسى فى تهذيب الأحكام رواية عن الرضى 


(9) ج8 صرمم1لى 
() ج31 ص /ا ا ٠.‏ 
(ه) حجاة ص١7‏ طبعة ادارة الطباعة المنيرية . 


( آبق ) 5 


يقول : « برد المملوك من أحداث السئة :. 


من الجنون والجزام والبرص . فاذا اشترت 
مملوكا فوجدت فيه شيئا من هذه الخصال 
ما بينك وبين ذى الحجة فرده على صاحبه. 
فقال له محمد بن على فأبق » قال : لا برد 
الا أن يقيم البينة انه أبق عنده ١‏ . 
الااضية : 

الاباق عندهم عيب فى العبد يرد به عند 
البيع » فقد جاء فى كتاب النيل ‏ فى أثناء 
ذكر عيوب المبيع : « واباقة » وغصب » 


وشرك »2 
طريق ثبوث ملكية الآبق )معيها وما يترم 
فى ذلك : 
الحنفة : 


اذا حبس الامام الآبق فجاء رجل وادعاه 
يلزم أن يقيم بينة أنه عبده » فاذا أقامما 
يستحلفه بلله انه باق الى الآن على ملكه لم 
يخرج بيع ولا هبة » فاذا حلف دفعه اليه . 
وهذا الاستحلاف لاحتمال انه عرض بعد 
علم الشهود شوت ملكه على وجه زواله 
بسبب لا يعلمونه . وانما ستحلفه مع عدم 
وجود خصم بدعى لصيائة قضائه من الخطأء 
ونظرا لمن هو عاجز عن النظر لنشسه من 
مشتر أو موهوب له . ثم اذا دفعه له عن 
بينة فى أولوية أخذ الكفيل وتركه روايتان 
وكذلك يثبت الملك باقرار العبد انه له » 
فيدفعه له اذا أقر العبد بذلك . ولكن هنا 
يجب أن بأخذ من المدفوع اليه كفيلا رواية 
واحدة ؟. 

هذا اذا كان فى بد السلطان وهو الذى 
بدفعه اليه .. أما اذا كان فى بد الآخذ له 
)(١ |‏ جلا ص78 طبعة مطبعة النعمان بالنجف . 


(؟) جع صن.]؟ ' ش 
(؟) فتح القدير ج؟ ص»486 : ه67 الطبعة الاميرية. 


فان الأوثق الا يدفعه اليه الا بآمر القاضى. 
فاذا دفمه بغير أمر القاضى فهلك فى بد 
المدفوع اليه ثم جاء رجل فاستحقه فله أن 
ان شاء . 


ضمر*' الدافع وان شاء يضمن 


المدفوع اليه » فان ضمن الدافع ينظر فان 


كان الدافم حين دفعه اليه صدقه انه له 
لا يرجع عليه بما ضمن . وان كان حين 
دفعه كذبه , أو لم يكذبه ولم يبصدقه ) 
أو صدقه وضمن . فله أن يرجع عليه فى 
الآبق ؟. 
واذا دفعه بأمر القاضى لا يكون له أن 
بأخذ عليه كفيلا بعد ثبوت انه له » واذا دفعه 
كين أآض- عرد الثلامة أو #ميتديق: العيد 
الآبن انه سيده كان له أن يأخذ كفيلا * . 
المالكية : 
يستحق ‏ عندهم ‏ سيد الآبق آبقه 
ان كان نحت بد ملتقطه بشاهد ويمين .وقد 
جاء فى الشرح الكبير وحاشية الدسوقى 
عليه : « واستحقه سيده من بد الملتقط اذا 
كان لا يعرف سيده فحضر انسان وادعى انه 
سيذه فانه يستحقه بشاهد ويمين ( أىيمين 
المدعى أنه عبده ) وأولى من الشاهدواليمين 
فى استحقاقه بهما الشباهدان » يستحقه 
بشهادتهما من غير بمين » ويأخذه مدعيه 
حوزا لا ملكا ان لم يكن الا دعواه انه 
عبدى انْ صدقه العبد على دعواه . وذلك 
بعد الرفع للحاكم والامهال فى الدفع له 
وهذا الامهال يكون باجتهاد الحاكم. وكون 
مدعيه بأخذه حوزا لا ملكا فى حالةتصديق 
العبد له ؛ ان لم يكن للمدعى الا دعواه 
() الفتاوى الانقروية نقلا عن ألنتف جا صلهمة١‏ 
طبعة دار الطباعة المصرية بيولاق سنة إلم]! هد . 


(5) الفتاوى الانقروية الجزء والصفحة السابق 
ذكرهما نقلا عن فتاوى ابن نجيم . 


؟: ( آبق ) 


يقتضى أنه لا يجوز له بيعه ولا ومثوها ان 
كانت أمة وان جاز له ذلك فيما بينه وبين 
الله ان كان صادقا ١‏ . 

وكذلك له أخذه ان كذبه العبد على 
التفصيل الذى ذكره الدردير فى الشرح 
الكبير بقوله : « ومفهوم صدقه انه انكذبه 
أخذه أيضا ان وصفه ولم قر الغيد انه 
الفلان » أو أقر وكذبه المقر له " 6 
الشافعية 

اذا كان الآبق فى يد آخذه وجاء ربه 
يريك أخذه فا :فى ذلك كما قال الامام 
الشافعى فى الأم : « واذا كان فى ,بدى رجل 
العبد الآبق أو الضالة من الغصوال فحاء 
سيده فمثل اللقطة ليس عليه أن يدفمه 
الا' ببينة يقيمها . فاذا دفعها ببينة بقيمها 
عنده كان الاحتياط له ألا يدفمه الا بأمر 
الحاكم ؛ لثلا يقيم عليه غيره ببنة فيضمن » 
لأنه اذا دفعه ببينة تقوم عنده فقد نمكن أن 
'تكون البينة غير عادلة ويقيم الآخر بينة 
عادلة فيكون أولى . ثم قال : واذا أقامرجل 


شاهدا على اللقطة 0 ضالة حلف معشاهده . 


وأخذ ما أقام عليه بينة لآن هذا مال * » 

أما اذا كان فى يد القاضى فقد جاء فى 
كتاب الام للشافعى ما يؤخذ منه حكمثبوت 
الملكية لمدعيه فقد قال : « واذا أقام الرجل 
بمكة بينة على عبد ووصفت البينة العبد » 
وشهدوا أن هذه صفة عبده © وأنه لم يبع 
ولم يوهب » أو لم نعلمه باع ولا وهب 


وحلف رب العبد كنب الحاكم .بينته الى 


قاض بلد: غير مكة فوافقت الصفة صفة 


ملل ايو 1 

)١(‏ الشرح الكبير وحاشية الدسوقى عليه ىع 
صه؟١‏ . 

(؟) الجزء والصبفحة :السابقة ٠.‏ .2 

5 ج 4 0 نشر مكتبة الكليات الازهرية ٠.‏ 


العبد الذى فى بديه لم يكن للقاضى أن 
يدفعه اليه بالصفة ولا نقبل الا أن يكون 
شهود. يقدمون عليه فيشهدون عليه بعينه"» 

فهذا يدل على أن القاضى الأول لا بدفعه 
الى صاحبه ان كان عنده بمحرد الصفة 
بل لابد من بينة تقوم على النحو الذى 
ذكره : من وصف للعيد وانه لم يبع ولم 
يوهب ويحلف رب العبد » أو يقيم شاهدا 
وبحلف. ليكون له أخذه . 

برى الحنابلة أن العبد الآبق اذا جاءسيده 
يطلبه من آخذه رده اليه بعد أن يقيم بينة » 
أو يعترف العبد بأنه سيده . فقد جاء ىق 2 
المغنى لابن قدامة : « فاذا أخذ الآبق فهو 
أمانة فى بده . ان تلف بغير تفريط فلاضمان 
عليه . وان وجد صاحبه دفعه اليه اذا أقام 
به البينة أو اعترف العبد أنه سيده * »© . 

واذا كان الآبق عند القاضى فانه لاددفعه 
لمدعيه الا اذا أقام البينة على أنه له . فقد 
جاء فى المغنى ما بدل على هذا وهو : «فاذا 
أبق العبد فحصل فى بد حاكم فأقام مسيده 
سنة علد حاكم بلد آخر أن فلانا الذى 
صفته كذا وكذا واستقصى صفاته ل عبد 
فلان ابن فلان أبق منه فقبل الحاكم بينته» 
وكتب الى الحاكم الذى. عنده العبد : ثبت 
عندى اباق عبد فلان الذى صفته كذا وكذا 
قبل كتابه وسلم العبد ' »© . 

وهذا يؤخذ منه أنه لا يشبت عند الحاكم 
الذى كتب الا اذا أقيمت البينة وشهدت 
بأوصافه وأنه عبد فلان هذا »:وأن الذى 
عنده العبد يكتفى بهذا الاثبات . 
() جع الصفحة والطبعة السابقة . 


(ه) جا" صل/اه؟ طبعة المنار سنة /7؟5؟١!ا‏ ها . 
)١(‏ ج5 ص8ام؟ الطيمة السابقة . 


١ ١ . ) آبق‎ ( 


الزيدية : 

لم نجد لازيدية كلاما خاصا بالآبن فى 
هذا الموضوع » ولكنهم يجعلون أخذه 
مستحبا كأخذ الضالة ‏ كما قدمنا وقد 
ذكرنا سابقا أن آخذ الضالة يعرف بها وأنه 
بجوز له أن يستبقيها عنده » وعلى هذافماذا 
يجب عليه اذا جاء رب الضالة يطلبها ؟ 

قد بينذلك صاحب مفتاح الأزهار فقال: 
« ولا يجوز للملتفط أن يرد الضالة الى من 
ادعاها الا أن يحكم له الحاكم أنه يستحقها 
ويجوز الحبس عمن لم يحكم له ببينة» ثم 
قال : « وحاصل الكلام ف المسألة أن مدعى 
اللقطة لا يخلو اما أن يكون له بينة أولا ان 
كان له بنة وحكم بها حاكم .لزم الملتقط 
ردها . فان أقام غيره البينة بأنها له لم يلزم 
الملتقط له بشىء لانضمام الحكم الى بينة 
خصمه . وان لم يحكم له ببينة قال الفقيه 
أبو العباس : جاز الرد ولا يجب ؛ وهو 
ظاهر كلام أبى طالب .. وأما اذا لم تكن 
له بينة » بل أ تى بأمارتها وأوصافها ففىذلك 
ثلاثة أقوال : 


الأول : المذهب أنه لا يجوز الرد » قال - 


عليه السلام : وظاهر كلام أصحابنا ولو غلب 
فى ظنه صدته , لأن العمل بالظن فى حق 
الغير لا يجوز . 

الثانى : ذكره فى شرح الابانة قال فيه : 
يجوز الرد بالعلامة ولا .يجب فى قول عامة 
أهل البيت . 

الثالث : أنهيجب » وقد ذكر هذا منسوبا 
للهادى والمويد بالله : أنه يجب فيما بينه 


وبين الله تمالى »؛ لأن العمل باللن 


.» ١ واجب‎ 


أما اذا كانت فى يد الحاكم فلم نحد 
نصا صريحا فيه» ولكن جاء فى البحرالزخار 
أن القاضى لا يحكم باستحقاقه له الا اذا 
أقام البينة بأنه ملكه . فقد جاء فى البحر 


الزخار : « ويحكم بالبينة العادلة الكاملة ٠‏ 
ما لم تعارض اجماعا » وفى تأكيدها باليمين 
خلاف ” © . 

الظاهرية : 


يك اب عو الفافزى زوق ابو مصية 

يدع العبد الآبق بقوله فى المحلى عند 
كلامه فى الآبق واللقطة والضالة : وأناللقطة 
ما وجد من مال سقط أى مال كان بقوله : 
«فان جاء من يقيم بينة» أو من يصفعفاصه 
( أى الوعاء الذى يكون فيه الملتقطا من 
جلد أو خرقة أو نحوها ان كان فى وعاء ) 
ويصدق فى صفته » ويصف وعاءه » 
ويصدق فيه ويصفا: رباطه ويصدق فيه 


ويعرف عدده ويصدق فيه » أو بعر ف ماكان 


له من هذا : أما العدد والوعاء ان كان 
لا عفاص له ولا وكاء ( الرباط ) أو العدد 
ان كان منثورا فى غير وعاء دفعه اليهكانت 
له بينة أو لم تكن " » 

ولا شك أن التعريف للعبد بأوصافه 
يكون كالتعريف بالعفاص والوكاء ونحوها. 
واذن بكون اشات الملكية عنده بالبينة أو 
الوصف . كما شعر به ما سبق أن ذكرناه 
فى حكم أخذ الآبق . من أنه يبقى علد 
واجده أو الحاكم حتى يجىء صاحبهويعرفه 
فهو برى أنه لا ضرورة لاقامة البينة لشبوت 
ملكيته للآبق بل تكفى وصفه . 

() جع ص0 4 8ه الطبعة الثانية سنة ١88‏ هه 


(؟) حىع. ص45ة7 الطبعة السابقة . 
(؟) جلم صلاه؟ طبعة ادارة الطباعة المنيرية . 


ع 


( آبق ) 


الشيعة الامامية : 


عندهم أن الآبق والضال لا يصح أخذه» 
ولو أخذه يرده لصاحبه »© والا دفعه الى 
الحاكم » فاذا جاء صاحب العبد لزم أن 
يقيم بينة . وقد قال صاحب شرائع الاسلام : 


« ومن وجد عبده فى غير مصره فأحضر 


من شهد على شهوده بصفته لم يدقع أليه 
لاحتمال التساوى فى الأوصاف © ويكلف 
احضار الشهود ليشهدوا بالعين . ولوتعذر 
لخارحل سجر اح الى ينض 
ولو رأى الجاكم ذلك صلاحا جاز ١‏ 


حكم الاباق من يد كل من المستاجر والمرتهن 
والغاصب والوصى : 


الكلام هنا يتعلق بالجعل والضمان : أما 


الجعل فقد سبق الكلام عليه وأما الضمان 
فتفصيله كما يلى : 
الحنفية : 

أما المستأجر فان الحنفية يرون أنه لا 
ضمان عليه ما دامت بده بد أمانة فلا يكون 
ضامنا له. باباقه الا اذا كان ذلك ناشئًا عن 
تعد منه » فقد جاء فى جامع الفصولين: «لو 
قال اذا جاء غد فقد أجرتك هذه الدابة 
فحمل المستأجر على الدابة فى الليل © فلما 
طلعت الشمس تلفت لم يضمن » اذ صسار 
غاصبا بحمله » الا أنه عند طلوع الفجسر 
انمقدت الاجارة فصارتاليد بد أمانة " » 

وأما المرتهن فانه يكون مضمونا عليه 
اذا أبق منه بالأقل من قيمته ومن الدين 
فقد جاء فى .جامع الفصولين : «. ولو رهن 
قنا فأبق سققط الرهن . فلو وجده عاد رهنا 


(١)ج؟‏ ص1987 نشر مكتبة الحياة ببيروت . 
(؟) ج؟1 ص ١85‏ الطبعة الاولى بالطبعة الازهرية . 


ويسقط من الدين بحسابه لو كان أول اباق 
له ولو أبق قبل ذلك لا ,سقط من الدين 2 
شىء " 6 . 

والراة: من أنه سقط من الدين بحسابه 

هو أنه يسقط من الدين بقدر نقصانهالذى . 
هو عيب 'الأباق وقد بين هذا صاحبالتنوير 
وشارحه صاحب الدر المختار وابن عابدين 
بقولهم : « ولو أبق عبد الرهن وجعله 
الرأهن أو القاضى بالدين ثم عاد يعود الدين 
الا بقدر نقصان عيب الاباق ؟ » . 

وأما الغاصب فانه يكون ضامنا لهفيلزم 
بقيمته فقد قال صاحب جامع الفصوين : 
< ولو رهن قنا فأبق فجعله القاضى بمافيه 
ثم ظهر القن قال أبو يوسف رحمه الله هو 
بع كان 3 ل ل 

ضمن القيمة * 

وأا 0 فانه اذا أبق منه العبد فانه 

لا ضمان عليه لأن بده على مال الموصى 


عليه بد أمانة فلا يضمن الا بالتعدى ١‏ » . 


ا مالكية : 
عليه الا بالتقصير أو التعدى . وعليه كاباق 
النبد من يد المستاجر إن لم يكن بتغربط 
فى حفظه أو بسبب اعتداء عليه منه لايجعله 
ضامنا . وقد بين ذلك الدردير فى الشرح 
الكبير والدسوقى فى حاشيته عليه » اذ 
جاء فيهما : « وهو : أى من تولى المعقود 
عليه أو من تولى العين المؤجرة : من مكوجر 
بالنتح كراع » ومستآجر كمكترى الدابة 


ونحوها ب أمين فلا ضمان عليه ان ادعى 


(9) ج؟ ص؟155 الطبعة السابقة . 

(4) جه ص.؟؟ طيعة دار احياء الكتب العربية . 
(ه) ج11 ص115. الطبعة الاولى بالطبعة الازهرية . 
(1) الزيلعى على الكنرز ج؟ صل١١؟‏ الطبعة الاميرية 


( آبق ) 00 


الضياع أو التلف : كان مما يغاب عليه 
ا سكن الكقاقه وكية )اولك ويغلاب 
ان كان منهما لقد ضاع وما فرطت . ولا 
بحلف غيره ( أى غير المتهم ) وقيل يحلف 
ما فرطت : أى بحلف على التفريط فقط : 
ولا بحلة -على الضياع ».بل يصدق فيه 
من غير حلف عليه » لأن الضياع ناثىء 
عن تفريطه غالبا فكفى خلفة ما فرطت . 
ول الجا فد الك وخر ابيص كر 

ع والتفريط ١‏ »© . 

5 المرهون فلا يكون مضمونا على 
المرتهن الا اذا كذبه شهود فى دعواه أنهأبق. 
فقد حاء و فى الشرح الكبير وحاشية الدسوقى 

:. « لو كان الرهن بيد المرتهن وهو 
وا ع وي 
وكثمه ) كدور وعبيد والحال أنه لم يحصل 
من المرتهن تعد فلا ضمان على المرتهن ولو 
اشترط الراغن: على المرتمن: نبوت: الفمان 
عليه » خلافا لاشهب الذى قال 0 
بالشرط » الا أن تكذبه عدول . 
المرتهن فيما يغاب عليه وأولى فيما 5 
عليه لانه اذا حلف فيما يضمنه فأولى 
فيما لا يضمنه " © . 

وأما المغصوب فان غاصيه بتعلق به 
الضمان من يوم استيلائه عليه والحيلولة 
ببنه وبين مالكه . أما الشمان بالفعل فائما 
تكون اذا حصل مفوت ولو بسماوى أو 
جناية غير الغاصب عليه » فقد جاء ففالشرح 
الكبير وحاشية الدسوقى عليه : « وضمن 
الغاصب المميز بالاستيلاء على المغخصوب : 


عقارا أو غيره : أى تعلق الضمان بالغاصب ش 


بهذا الاستيلاء : أى الحيلولة بينه وبين 


. جاع ص؟؟ طبعة دار احياء الكتب المربية‎ )١( 
. (؟) ج” صههة" الطبمة السابقة‎ 


مالكه » ولا يحصل الضمان بالفمل الا اذا 
حصل مفوتولو بسماوى أوجناية غيره " 
يضمن الا بالتقصير أو التعدى * 
الشافعية : 
يرى الشافعية أن بد المستأجر على العين 
المستأجرة بد أمانة فلا يضمن الا بالتقصير 
أو التنتعدى فقد جاء ف المنهاج وشرحه 
المغنى : « ويد المكترى على المستأجر من 
الدابة والثوب وغيرهما بد أمانة مدةالأجارة 
حزما » فلا ,ضمن ما تلف فيهما بلا تقصير » 
اذ لا يمكن استيفاء حقه الا بوضم اليد 
عليها 6١‏ . 
وهذا شتفى أن العبد اذا أبق لا يكون 
مضمونا على المستأجز الا اذا كان اباقه 
بتفصير من يتحت أو بتعد عليه سيب 
كسد اكولس ا 
تقصير أو نعد كما فى المستأجر ولا سقط 
من ديته شىء به فقد جاء فى المنهاج وشرحه 
المغنى : « وهو ( أى المرهون ) أمانة فيد 
المرتهن » لخبر ( الرهن من راهنه ) : أى 
من ضمان راهنه له غنمه وعليه غرمه ٠‏ ثم 
قال : فلو شرط كونه مضمونا لم يصيح 
الرهن » ولا بسقط بتلفه شىء من ديته "6 
وام المتطسسوب ان أيق.فاله 0 
وشرحه المعنى : ( وعلى الغقاصب 9 
(؟) ج؟ ص557 الطبمة السابقة . 
(6) ج87 ص6847 الطبمة السابقة والمرجع اللسابق . 
زه) المرجم السابق ج1 ص6086 الطبعة السابقة . 
(9) ج11 ص781 طيعة مصطفى اليابى الحلبى . 


وأولاده 
490 جم ص75! 6 1١9‏ الطبعة السابقة . 


( آبق ) 


للمغصوب على المور عند التمكن وان 
عظمت المؤنة فى رده .. ثم استدل على هذا 
بحديث : على اليد ماأخذت حتى تؤديه »١‏ 

وأما الوصى اذا أبق منه عبد موليه فلا 
يضمن لأن بده يد أمانة الا بالتقصير أو 
التعدى ". 
الحنايلة : ْ 

يرى الحنابلة أن العين المستأجرة أمانةق 
بد المستأجر » فاذا أبق منه العبد المستأجر 
دون تقصير فانه لا يكون مضمونا عليه الا 
بالتقصير أو التعدى فقد جاء فى المغنى لابن 
قدامة : « والعين المستأجرة أمانة فى بد 
المنتاحر .أن تلقت شين تقرط ل نشمتها , 
ثم قال : ووجهه أنه عقد لا يقتضى الضمان 
فلا يقنضى رده ومؤؤتنه كالوديعة » " . 

أما المرتهن فانه كالمستاجر لا ضمان عليه 
الا بالتقصير أو التعدى » فقد جاء فالشرح 
الكبير لابن قدامة المقدسى : « ان الرهن 
اذا تلف فى بد المرتهن فان كان تلفه بتعد 
أو تفريط فى حفظه ضمنه » لا نعلم فى ذلك 
خلافا » لأنه أمانة فى بده » فلزمه ضمانه اذا 
تلف بتعديه ؛ أو 'نغريطه كالوديعة . فأما ان 
تلف بغير تعد منه ول تفريط فلا ضمازعليه 
وهو من مال الراهن » ؛ . 

واباق العبد ان لم يكن تلفا فهو دونه 
فلا يضمن من باب أولى الا اذا قصر فى 
المحافظة عليه . 

وأما الغاصب فان الآبق يكون مضمونا 
عليه فقد جاء فى المغنى : « أن من غصب 
شيئا بعجز عن رده كعبد أبق أو دابقةشردت 
فللمغصوب منه المطالية سدله فاذا أخذه 
0١‏ جم صالام 2 بام الطبعة السابقة . 

(؟) جلا صرهل/ا الطبعة السابقة . 


(9) أجدة ص7١١‏ طبعة المثار ا سنة 7#عم1 ىه . 


ملكه ولا يملك الغاصب العين المغصوية بل 
متى قدر عليها لزمه ردها ويسترد قيمتها 
التى أداها » ” . 

وأما الوصى فان بده على مال موليه بد 
أمانة ». فلا يضمن الا بالتقصير أوالتعدى' . 
الزيدية : 

يرون أن المستأجر لعين غير ضامن لها 
ما لم يشترط الضمان عند العقد " . 

كما أنه يضمن اذا كان اباقه بعد اتتهاء 
مدة الاجارة المتفق عليها وقبل رده الالعذر 
فقد جاء فى البحر الزخار : « وعلىالمستأجر 
الرد اذ لا وجه لامساكها بعد استيفاء الحق 
ثم قال : فان لم يرد ( أى العين المستاجرة ) 
ضمنها وأجرتها وان لم ينتفع كالمفصوب الا 
لعذر » * .. 

وأما المرتهن فانه يكون ضامنا لما ارتهنه 
ولو تلف بآفة سماوية ومن باب أولى 
بالتعدى فقد قال صاحب البحر الزخار : 
« ومتى جنى عليه المرتهن ضمنه اجماعا 
لقوله صلى الله عليه وسلم : « على اليد 
ما أخذت حتى ترد» ثم قال زيد بن على : 
والقاسمية وكذا ان تلف بآفة م ماوية لقول 
رسول الله صلى الله عليه وسلم لمرتهنالفرس 
فنفق ذهب حقك » 5 . 

وأما الغاصب فانه يضمنه اذا أبقويكون 
ضمانه بقيمته فقد جاء فى البحر الزخار : 
« واذا أبق المغصوب فهو فى ضماذالغاصب 
حتى يقبضه ال مالك وان جهله » لقوله صلى 
الله عليه وسلم : ( على اليد ما أخذت حتى 
تر )د 
جه من04 اطبية اشبابقة : 

(5) جك صالا؟ الطبعة السابقة . 

(49.البحر الزخار ج؛ ص55" طبعة سنة 66ؤا . 

(م) ج؛ ص"6"” الطبعة السابقة . 


(ؤ) جع ص"8!١١‏ الطبعة السابقة . 


( آبق ) /3 


ويعتبر فى قيمته أوفر القيم من يوم 
الغصب الى يوم التلف » فقد جاء فى البحر 
الزخار : « وى تالف القيمى أوفر القيم من 
الغصب الى التلف » اذ هو مطالب ى كل 


١ 


.6 ١ وفت‎ 


© وأما الوصى فهو أمين على ما فى بده من 
مال المولى عليه » فلا يضمن الا بالتعدىأو 
التقصير فى الحفظ » وقد جاء فى ذلك قول 


. صاحب البحر الزخار : « ويعمل باجتهاده م ' 


اذ هى ولاية » الا فيما عين له » . ثم قال: 
« ويضسمن بمخالفة الموصى وبالجناية 
والتفريط فى الحفظ " © . 


الظاهرية : 
يرون أن بد المستآأحر ند أمانة فلا 
يضمن " . 


أما اذا أبق العبد من يد المرتهن فلاضمان » 
بل يبقى دينه على الراهن » ويتبعه المرتهن 
به » فقد قال ابن حزم الظاهرى فى المحلى : 
« فان مات الرهن أو تلف أو أبق العسد 
أو فسد أو كانت أمة فحملت من سيدها 
أو أعتقها أو باع الرهن أو وهبه أوتصدق 
به أو أصدقه فكل ذلك نافذ » وقد بطل 
الرهن » وبقى الدين كله بحسيه ؟ » . 
وأما الغاصب. فان الآبق مضمون عليه 
ان لم يرد . وقد بين هذا ابن حزم الظاهرى 
.بقوله : « لا يحل لاحد مال مسلم ولا مال 
ذمى الا بما أباح الله عز وجل على لسان 
سول الله صلى الله عليه وسلم فى القرآ نأو 
السنة تقل ماله عنه الى غيره © أو بالوجه 
07 اج صون1" الطيفة- النتايقة .. 

(0؟) جا ص8+؟ © 5518 الطبعة السابقة . 


9 المحلى حلم ص"م1ا 2. 
() حلم ص18 الطبعة السابقة . 


الذغ اوسن 'اله وتعيال آنفنا كذلك هله 


عنه الى غيره » كالهبات الجائزة والتجارة ‏ 
الجائزة ؛ أو القضاء الواجب بالديات 
والتقاص ؛ وغير ذلك مما هو منصوص »6 
فمن أخذ شيئا من مال غيره أو صار اليه 
بغير ما ذكرنا : فان كان عامدا عالما بالغا 
مميزا فهو عاص لله عز وجل » وان كان غير 
عالع أو غير عامد أو غير مخاطب فلا اثم 
عليه » الا أنهما سواء فى الحكم فى وجوب 
رد ذلك الى صاحبه » أو فى وجوب ضمان 
مثله ان كان ما صاز اليه قد تلفت عيئه » أو 
لم يقدر عليه * » . 
الشيعة الامامية : 

العين المستأجرة عندهم يد المستأجر لها 
بد أمانة لا يضمن الا بالتعدى قال صاحب 
شرائم الاسلام : « اذا تمدى ف العين 
المستأجرة ضمن قيمتها وقت العدوان ' »6 . 


بالعدوان » وهذا يقتضى أن العبد اذا أبق 


بسبب تعديه يون ضامنا » لأن الاباق 
تلف , فقد جاء فى شرائع الاسلام : « لو 
فك القيد عن الدابة فشردت » أو عن العبد 
المجنون فأبق ضمن » لأنه فعل يقصد به 
الاتلاف " »6 . 


:وأما المرتهن فقد ذكرنا نص كلام الطوسى 
فى أنه لا ضمان عليه اذا أبق بدون تسيب 
منه 6 أما اذا تسبب فى اباقه فانه يكون 
فقد حاء فى شرائع الاسلام : « اذا فرط 
(ه) المحلى حلم ص6؟١‏ © ”| الطبعة السابقة . 


(5) جا ص١‏ نشر مكتبة الحياة ببيروت . 
إفف ]ا وصاه1 الطبعة السابقة . 


5:4 


( آبق ) 


فى الرهن وتلف لزمه قيمته يوم قبضه » 
وقيل يوم هلاكه » وقيل أغلى القيم » فلو 
اختلفا فى القيمة كان القول قول الراهن » 
وقيل القول قول المرتهن وهو الأشبه أى 
الذى تدل عليه أصول المذهي ١‏ . 


وأما الغاصب فان بده على المغصوب بد 
ضمان ويحب عليه رده ولو تعسر » والابق 
متعسر الرد » وواجب عليه رده » فكل 
ما أنفقه على رده يكون ملزما به . كما انه 
يكون ضامنا له اذا أبق » لأن الاباق تلف » 
فقد جاء فى شرائع الاسلام : « فان تلف 
المغصوب ( ولا شك أن الاباق تلف ) ضمنه 
الغاصب بمثله ان كان مثليا » فان تعذرالمثل 
ضمن قيمته يوم الاقباض لا “يوم الاعواز 
أى المرافعة الى الحاكم » . ولو أعوز فحكم 
الحاكم فزادت أو نقصت لم يلزم ما حكم 
به الحاكم » وحكم بالقيمة يوم تسليمها » 
لأن الثابت فى الذمة ليس الا المثل » فان لم 
يكن مثليا ضمن قيمته يوم الفصب » وهو 
اختيار الأكثر . وقال بعضهم يضمن أعلى 
القيم من حين الغصب الى حين التلف »وهو 
حسن " © 5 

وأما الوصى فانه لا ضمان عليه الا اذا 
قصر فى المحافظة عليه » أو تعدى » لأنه أمين 
وقد قال فى ذلك صاحب شرائع الاسلام : 
« والوصى أمين لا يضمن ما يتلف الا عن 
مخالفته لشرط الوصية أو تفريط " » . 

الاباضية : 

يرون أن العيد اذا أبق من مستأجره 
لا يكون ضامنا » لأن بده بد أمانة » فلا 
)١( |‏ جا ص11 نشر مكتبة الحياة ببيروت . 


() جما ص]10 الطبعة ألابقة . 
*) جا صغ556 الطبعة اللابقة . 


ضمان عليه مالم يكن اباق بتقصير منه أو 
تعد . ولكن جاء فى شرح النيل ما يدل على 
ضمان المستآجر فى رأى » فقد جاء فيه : 
« وضمن الأجير : أراد به ما يشملالمكترى 
.. ثم علل ذلك يقوله : ان الأجير والمكترى 
كليهما بمعنى واحد . وهو الذى ف بده 
مال غيره على أجر معلوم للعمل ؟ » . 

وأمااذا أبق من بد مرتهن فقد جاءمايتعلق 
بذلك فى النيل وشرحه : « ان ضاع رهن 
بيد مرتهن بلا تعد منه ولا تضييع فقيل : 
لا يرجع احدهما على الآخر بشىء مطلقا : 
زاد الدين على قيمة الرهن أو نقص ... ثم 
قال : وقيل : بترادان الفضل وقيل يرجم 
لمرتهن على الراهن بما زاد الدين على 
الرهن ان زاد لا عكسه ان زاد الرهن على 
الدين » لأن المرتهن أمين فيه . ثم قال :وان 
شرط الراهن أن «تكون المصيبة على المرتهن 
فى الكل أو فى مقدار الرهن فهما على 
شرطهما * »6 . 

وأما اذا أبق من بد وصى فانه لا ضمان 
عليه » لأن بده بد أمانة » الا اذا قصر فى 
حفظه أو تعدى عليه بما قد أدى الى اباقه , 
فقد جاء فى النيل وشرحه : « فان قبلها ؛ 
أى قبل الوصية » ازمنه حالة كونها أمالة 
فى عنقه » وليجتهد فى اتفاذها » لوجوب 
أداء الأمانة الى أهلها ١‏ » . 

عتقه قبل الرد 

الحئفية : 


لو أعتق المولى عبده الآبق قبل استلامه 
من الراد صح عتقه » وصار بهذا العتق 


()) جده ص؟5١‏ . 
(ه) جاه ص 015 . 
(5) حجد كا ص 157 . 


( أبق ( بها 


قابضا له » ولذا يجب الجعل للراد , لأن 
الاعتاق اتلاف للمالية فيصير كما لى قبضه 
ثم أعتقه » وذلك كما فى العبد المشترى فانه 
يصح أن يعتقه قبل أن يقبضه ويصير باعتاقه 
قايضا » ولذا بحب عليه الثمن ١‏ . 
المالكية : 

كذلك يرى المالكية ان عتق العبد حال 
اباقه وقيل الرد جائز » فقد قال الدردير فى 
الشرح الكبير : « وله » أى لرب الآبق عتقه 
حال اباقه والتصّدق به والابصاء به للغير 
وهبته لغير ثواب » أى لغير عوض" © . 
الضافعية 

كذلك يرى الشافعية جواز عتق الآبق » 
فقد جاء فى المغنى شرح المنهاج « ولو أعتق 
المالك رقيقه قبل رده , قال ابن الرفعة : 
تظهر أن قال : .لا آخرة للقامل. اذا رده بعد 
العتق وان لم يعلم » لحصول الرجوع ضمنا : 
أى فلا أجرة لعمله بعد العتق تنزيلا لاعتاقه 
منزلة فسخه " »6 . 

وهذا بدل على أن عتق الآبق جائز » ولا 
جعل لمن رده بعد العتق . 
الحنايلة : ٠‏ 

عتق العبد عندهم جائز ولازم بمجرد 
العقد » فاذا عتق السيد عسده الآبق قبل 
الرد جاز م فقد جاء فى المغنى لابن قدامة : 
« وان باعه الامام » أى الآبق » لمصلحة ركها 
فى بيعه فجاء سيده واعترف أنه كان أعتقه 
قبل منه» . فقوله هنا : « كان أعتقه » صادق 
بأنه أعتقه حين الاباق أو قبله ؟ . 


)١(‏ الهداية وفتح القدير والعلساية جع صصم؟5) 
الطبعة الاميرية . 

(؟) جع ص١١‏ طبعة دار احياء الكتب العربية . 

(0) جة ص4568 طيعة مصطفى البابى الحلبى 
وأولاده ٠.‏ 

(1) جاع صرلاه؟ طبعة المنار سنة 17691 ها . 


الزيدية : 

برى الزيدية أن عتق الآبق حال اباقه 
جائز » اذ أنهم انما يعتمدون على ملك 
المعتق * . 

الظاهرية : 

يرى ابن حزم الظاهرى أن العتق يعتمد 
على ملك المعتق للمعتق له ١‏ . 
الشيعة الامامية 

يرون أن عتق السيد لآبقٍه جائز متى كان 
ممن يملك العتق » فقد جاء فى شرائع 
الاسلام : « ويعتبر فى المعتق الاسلام 


والملك © . 
ثم قال : « ولو أعتق غير المالك لم ينفذ 
عتقه 6١‏ . 


آباق العبد من أخذه قبل الرد 

الحنفية ؟ 

اذا أبق العيد من آخذه فان كان قد أخذه 
ليرده فلا ضمان عليه :اذا كان قد أشهد أنه 
أخذه ليرده » لأن بده حيلئذ بد أمانة . أما 
اذا لم يشهد فانه يضمن » لأنه حيئئذ فى 

١ ٠. 4 الغاصب‎ 

وكذلك يكون ضامنا له اذا أبق منه فى 
الطريق وكان قد استعمله فى حاجة نفسه؟ . 
المالكية : ١‏ 

يرى المالكية أن الآبق اذا أبق من ملتقطه 
لا ضمان عليه الا اذا كان متعديا فقد جاء 
فى حاشية الدسوقى على الشيرح الكبير : 
2 ان من التقط آبقا ثم بعد أخذه أبق من 

(0) البحر الزخبار ج). ص55١‏ الطبعة الاولى 
سنة 966ااء ش 

(5) المحلى حلم ص186 

) جم ص5وا. 

(4) الكنز وشرح الزيلعى عليه « تبيين الحقائق » 
جم ص1.؟ . 


(ة) الفتاوى الانقروية نقلا عن شرح المجمع لابن ملك 
جا صهةا . 


6 ( آبق ‏ آسن ) 


عنده أو أنه مات عنده أو تلف فلا ضمان 
لبه إريه:إذا حشر حيت لم يفرط + يانه 
أمين ولا بمين عليه . 1 


أما اذا فرط كما لو أرسله فى حاجة يأبق ' 


فى مثلها فأبق فانه يضمن ١‏ . 
الشافعية 22 


.يد الراد على الآبق بد أمانة فلا يضمن الا 
بالتفريط » فقد جاء فى الممنى على المنهاج : 
بد العامل على ما بقع فى بده الى أن يرده 


بد أمانة . فان خلا الآبق بتمريط ضمن . 


لتقصيره " »6 . 
الحنابلة : 

لا ضمان على الراد ان أبق منه دون تلف 
ودون تفربط فى حفظه » فقد جاء فى المغنى 
لابن قدامة : « فاذا أخذه فهو أمانة فى بده 
ان تلف بغير تفريط فلا ضمان عليه " » . 


الزيدية : ش 

لا ضمان على آخذه اذا أبق منه قبل 
زده 2 :. 1 
الشبعة الامامية : 


يرون أن العبد اذا أبق من ملتقطه لا 
ضمان عليه » فقد جاء فى شرائع الاسلام : 
« ولو التفط مملوكا » ذكرا أو أتثى زمه 
خفظه وايصاله الى صاحيه » ولو أيق منه أو 
ضاع من غير تفريط لم يضمن » ولو كان 


. حك صصل؟١ طبعة دار احياء الكتب المربية‎ )١( 
. (؟) ج؟1 ص68؟1 طيمة مصطفى اللبابى الحلبى‎ 
. ١47 ؟) جا صلاه؟ طبمة المنار سئة‎ 

()) البحر الزخار جح صل؟5" طيمة سنة 1945 


تفريلك ضبن + ولو المطلفا ذل التمر بل ونه 
بينة فالقول قول الملتقط بيمينه * » . 


١ 6 


امسن 


المعنى اللغوى : ذكر القاموس ولسان - 
العرن آن الآسْن من الماء مثل الآجن وأن 
المعنى فى كليهما : الماء المتغير بطول مكثه 
سواء أكان التغير فى طعمه أو لونه . 

وتفل اللسان عن ثعلبة أن التغير قد يكون 

فى ريحه » وجملة هذا أن الماء الذى تغير 
أحد أوصافه الثلاثة أو كلها بالمكث دون 
شىء ألقى فيه هو الذى يسمى آسنا أو 


آجنا » وفعله من باب ضرب . ودخل 
فمصدره تكون أسنا أو أسونا . 
مواضع استعمال لفظ آسن 


ولفظ آسن بذكر فى باب الطهارة عند 
الكلام على أنواع المياه كما ذكره المالكبة 
فى الجزء الأول من الشرح الصغير » وكما 
ذكره الشافعية فى كتاب الطهارة من شرج 
الجلال المحلى » وكما ذكره الحنابلة 


:والأحناف فى باب الطهارة أيضا . 


المعلى الفقهى : [ْ 

والمعنى الفقهى للفظ آسن هو نفس 
المعنى اللغوى »؛ الماء المتغير بطول مكثه 
فى مكانه . 
حكم استعوائه : 
على جواز استعمال الآسن فى التطهر به من 


(0) ج؟ ص195 نشر مكتبة الحياة ببيروت: . 


( آسن ) 


غير كراهة » لأن تغيره بطول مكثه مع مشقة 
الاحتراز عنه سواء أكان مكثه فى أرض أو 

واستشهد الحنابلة على ذلك بما ثبت أن 
النبى صلى الله عليه وسلم توضاً من بثتركان 
ماؤه نقاعة الحناء » وعللوا ذلك بمشقة 
الاحتراز عنه ٠ . ١‏ 

ونتفق أصحاب المذاهب الثلاثة: المالكية 
والشافعية والأحناف " مع هذا الذى ذكره 


الطهارة » ومن باب أولى فى غير الطهارة 
كالشرب لمن أراده . 
المذهب الزيدى 

الماء الآسن » أى المتغير لمكث طاهر مطهر 
عند الزيدية " . 

جاء فى شرح الأزهار:ما نصه : والأصل 
في إناء البين معرة الطهارة + يعني اذل وخر 
ماء متعير ولم بعلم ساذا : تغير أبنجس أم 
بطاهر آم بسكث فانه يحكم بالاصل » وأصل 
الماء الطهارة . 

وقد جاء ما نصه ؛ : أن الماء الذى 
ظهرت له رائحة مسْتخبثة ولم تكن ثائرة عن 
نجس أنه يجوز التطهر به لدخوله فى الاء 
المطلق . 


)١(‏ كثلاف القناع جه ١‏ ص ه ومنتهى الارادات 
جا صسا١ا‏ طبعة سلة ١859‏ ها . 


التجارية 3 
وللشافعية : المهذب جا صم طيعة الحلبى . 
وللاحناف : الطهطاوى على مراقى الفلاح ض 7 . 


[فزف شرح الازهار حا صء5" . 


. (؟) الروض النضير شرح مجموع الفقه السكبير 
جا صكلا١ا‏ . 5 


لكنا 
الامامية : 

الماء الآسن عندهم طاهر مطهر مكروه 
استعماله مع وجود غيره * . ولو مازجه » 
أى الجارى » وما فى حكمه طاهر فغيره لونا 
أو طعما أو رائحة أو تغير من قبل نفسه 
من غير ممازجة لشىء لم يخرج عن كونه 
طاهرا مطهرا ما دام اطلاق الاسم باقيا » وبما 
يرشد اليه أيضا كراعية الطهارة بالماء الآسن 


اذا وحجد غيره . 


وقا طقل عن لقنن الى كان حلي اما 
لطول بقائه فان سلبه الاسم لم يجز الطهور 
به ولا يخرج عن كونه طاهرا » والا فلا بأس 
ولكنه مكروه » ولا خلاف بين عامة أمل 
العلم فى جواز الطهارة به الا ابن سيرين . 


المذهب الاباضى : 
بقولول ان المانم من “استعفال الماء ينقسم 
قسمين : -اما نجاسة تمنم التطهز به » واما ' 


تغيير يمنع حكم التطهر به " . 


المذنهب الظاهرى 5 

الماء الراكد عندهم. طاهر مطهر يجوز 
الوضوء منه وفيه ويجوز الاغتسال منه 
لكن لا يجوز الاغتسال المفروض فيه فان - 
اغتسل فيه لم يكن مغتسلا وله أن يعيد 
الغسل منه 4 


(ه) جواهر الكلام .شرح شرائع الاسلام جا ص6.! 
)3 المرجع السابق + 

- كتاب الوضع ص١5 الطبعة الاولى‎ )9( ١ 

م المحلى جا صن.١؟‏ 


لذن 


( أفة ) 


آقنلهة* 

القفرفة ها : شال: فى“ اللنة آفة ]ونا 
أضره وأفسده » وآفت الملاد أوفا وآفة 
وأووفا صارت فيها آفة ‏ والآفة العاهة 
وما يفسد - وهو عرض مفسد لما أصاب 
منثىء ١‏ ولميخرج بها الفقهاءو الأصوليون 
قَْ استعمالاتهم عن هذه المعانى اللغوية . 

الآفة عند الأصوليين : هى عندالأصوليين 
سماوية ومكتسبة » يذكرونها عند الكلام 
على عوارض الأهلية . 

أما السماوية فهى ما ثبتت من قبل 
صاحب الشرع بلا اختيار للعبد فيها مثل 


الجنون ( انظر جنون ) » ومثل العته (انظر " 


عته ) » ومثل اعتقال اللسان ( انظر اعتقال 
اللسان ) وغير ذلك . 

والمكتسبة ما يكون لاختيار الهد فى 
حصولها مدخل مثل الجهل ( انظر جهل ) ) 
ومثل السفه ( انظر سفه ) ” . ونترتب على 
الآفة بقسميها تغيير ى بعض الأحكام مثل 
اسقاط كل العبادات المحتملة للسقوط 
كالصصلاة والصوم عن المجنون ( انظسر 
-000 ْ 

ومثل الجهل فى موضع الاجتهاد الصحيح 
أو فى موضع الشبهة اذ يصلح عذرا وشبهة 
دارئة للحد والكفارة كما اذا أفطر المحتجم 
فى رمضان ظانا أن الححامة مفطرة وأن 
الأكل بعدها مباح جهلا منه » فان جهله 
عذر ( انظر جهل ) ؛ ومثل منع مال السفيه 
(1) لسان العرب هادة « أوف ©» . 


(؟) شرح المئار صل5597 وما بعدها . 
5 المرجع اللسنابق . 


الآفة عند الفقهاء : وسستعملها الفقهاء 
مفرديها بالحكم حينا كما يستعملونها ضمن 
استعمالهم لمصطلح تلف » وقد تحدث 
الفقهاء عن الآفة السماوية التى 'تصيب الثمار 
والزروع وما يترتب عليها من أحكام فى 
بعض الأبواب الفقهية وعرفوها بأنها ما 
لا صنع لآدمى فيها » كالثلوج والغبار 
والربح الحار والحراد والنار ونحو ذلك ؟ . 


أثرها فى الزكاة : ذهب الحنفية قى 
الزروع التى : نصيبها آفة سماوية » وهى ما 
لا صنع لآدمى فيه ... الى أنها تسقط عنها 


الزكاة اذا أهلكت المال الذى تحب فيه . 
وذلك لأن الواجب عندهم جزء من النصاب 
تحقيقا للتيسير فيسقط * . وان هلك البعض 
سقط الواجب بقدره وتودى زكاة الباقى 
قل ]و كر اقول آتى عفة © بوعتله أب 
بوسف ومحمد من الحنفية يعتبر قدر الهالك 


.مع الباقى فى تكميل النصاب .ان بلغ نصابأ 


يؤدى » والا فلا . 


وفى رواية عن أبى يوسف يعتبر كمال 


الاي ف الى قف ابن كرفي 


الهالك الله ١‏ . 

أما الحنابلة : فيقولون لو تلف المال بعد 
الحول قبل التمكينمن اخراج الزكاةضمنهاء 
ولا تسقط الزكاة بتلف المال » أما بالنسبة 
للحبوب والثمار فان وجوب الزكاة لايستقر 
فيها الا بجعلها فى جرين " ومسطاحونحوه) 
فان تلفت قبل الوضع بها بغير قصد من 


(؟) الروض المريع جا صلام! . شرح التيل 
ج1ا ص"؟١؟‏ . كثشاف القناع جا ص؟أه1 ٠‏ 

(5) فتح القدير جا صغ1ه © واه الطبعة الاميرية 
سمنة 0 هاا ء 

(3) بدائع الصنائع للكاسائى .الطبعةالاولى جاصه+ 

(0) الجرين جمع جرن . وهو موضع تجفيف الثمر 
ونموه . المسطاح : الحصير من الخوص . 


( آفة ) 0 


صاحبها سقطت الزكاة خرصت الثمرة أو لم 
تخرص » وان تلف البعض من الزرع أو 
الثمر قبل الاستقرار زكى المالك الباقى ان 
كان نصابا » وان لم يكن نصابا فلا زكاة 
فيه » وان تلف بعد الاستقرار فى الجرين 
والمسطاح ونحوها لم تسقط زكاتها كتلف 
النصاب بعد الحول ١‏ . 

ويرى المالكية : أن اصاية الثمر بعد 
التخريص بحائحة (أى اصابته بافة سماوية) 
فانها تعتبر فى سقوط الزكاة فيزكى ما بقى 
ان وجبت فيه زكاة والا فلا " زكاة فيه 

ويرى الشافعية : عدم وجوب الزكاة فيما 
يتلف من الزرع بآفة سماوية لفواتالامكان 
فان بقى فيه بعد طروء الآفة عليه نصاب 
زكاة أو دونه أخرج حصته بناء على أن 
التمكن شرط للضمان لا للوجوب " 

ويرى ابن حزم الظاهرى : أن كل ما 
وجبت فيه زكاة من الأموال والزروع 
والثمار وان تلف كله أو بعضه أكثره أو 
أقله » أثر امكان اخراج الزكاة منه » اثر 
وجوب الزكاة بما قل من الزمن أو كر 
بتفربط تلف أو بغير تفربط » فالزكاة كلها 
واجبة فى ذمة صاحبه » كما كانت لو لم 
يتلف ؛ لأن الزكاة واجبة ف الذمة لا فى 
العين » وكذلك لو أخرج وعزلها ليدفعها 
الى أهل الصدقات 0 الزكاة كلها أو 
بعضها فعليه اعادتها كلها ولابد لأنه فذمته 
حتى يوصلها الى من أمره الله تعالى 
بتوصيلها اليه * . 


)١(‏ كشاف القناع جا ص5؟5 »© (50 طيعةالمطبعة 
العامرية الشرفية سنة 1814 الطبعة الاولى . 

(؟) دردير جا ص؟.؟ المطبعة التجارية الكبرى . 

(؟) نهاية المحتاج ج؟ ضام »؛ الم طيعة مصطفى 
الحلبى ‏ سنة 8إم؟! هاا . 

1( محلى جاه ص5؟6؟ طبع مثير ٠‏ 


ويرى الزيدية : أن الزكاة قبل امكان 
الأداء كالوديعة قبل أن يطالب بها » اذا تلمت 
فانها لا تضمن الا أن تتلف بتفريط الوديع 
أو بجناته وان تلفت من دون تفريط ولا 
جنابة فلا ضمان وكذلك المال وما أخرجت 
الأرض اذا تلف قبل امكان آداء الزكاة ان 
تلفت بتفريط ضمن الزكاة والا فلا » فلو 
تلف بعض المال من دون تفريط وبقى البعض 
وجب اخراج زكاة الباقى ولو قل » ولايضمن 
ركاة التالف *. 

أماا بعد امكان: الآداء قشعب ونوا 
مضيقا فيضمن اذا لم .يخرج بعد الأداء حتى 
تلف المال ولو بغير تفريط ' . 


أما الشسيعة الجعفرية : فلا يجوزون 
تأخير دفع الزكاة عن وقت وجوبها مع 
الامكان ويضمئون بالتأخير لا لعذر ولو 
كان تلف المال من غير تمريط كما لا 
يجوزون تقل الزكاة من بلد الى بلد الا عند 
عدم وجود المستحق » فان نقلت مع وجوده 
ثم هلكت ضمن والا فان تلفت مع النقل 
لعدم وجود المستحق فانه لا يضمن " 

وعند الاياضية : تسقط الزكاة عن الغلة 
بعد وجوب الحق فيها وقبل امكان اخراجه 
اذا تلفت بربح أو نار أو سيل لا بتفريط 
فان بقى بعضها زكى عليه وحده ان وجبت 
فيه وقيل مطلقا وجبت أو لم تجب عن 
الباقى وعن التالف أما ان اجتيحت بعدتمكن 
من اخراج بلا تفريط فالاكثر على التضمينق 


(ه) شرح الازهار جا صلاه؟ الطبعة الثانية مطبعة 
حجازى بالتقامرة ٠‏ 

(6) شرح الازهار جا !656 ٠‏ 

0) الروضة اليهية فى شرح اللمعة الدمشقية جا 
ص/7؟١‏ طبع دار الكتاب العربى والمختصر النافع فى فقه 
الامامية الطبعة الثانية صم طبع وزارة الاوقاف . 


3 زآفة ) 


زكاة ماتلف وزكاة الباقى وان قل والأقوى 
سقوط التضميين عما تلف . ولا يزكى 
الباقى الا اذا بلغ نصابا فان اجتيحت 


آثر الآفة فى البيع : 
اعت الأحناف الى أن هلاك المبيع كله 
قبل القبض بآفة سماوية ٠‏ : بفسخ البيع » 


واذا اتفسخ البيع مقط التمسق: عق 
اللتمترئ ..وكدا اذا هلك بفعمل المبيع 
بأن كان حيوانا فقئل تمسه لأن فعله 
على نقسه هدرفكأنه هلك بآفة سماوية ؟ . 
فاذا هلك كله بعد القبض نآفة سماوية لا 
بنفسخ.٠البيع‏ والهلاك على المشترى وعليه 
الثمن لأن البيع تقرر بقبض المبيع فتقرر 
الثمن واذا هلك بعض المبيع فان كان قبل 
القبض وعيك بآفة سماوية ينظر ان كان 
النقصان تقصان قدر بأن كان مكيلا أو 
موزونا أو معدودا ينفسخ العقد.بقدر 
الهالك وتسقط حصته من الثمن لأن كل 
قدر من المقدرات معقود عليه فيقابله شىء 
من الثمن " وهلاك كل المعقود عليه يوجب 
انفساحخ البييع وسقوط الثمن بقدره 
وا مشترى بالخيار ف الباقى ان شاء أخذ 
بحصته من الثمن وان شاء ترك لأن الصفقة 
قد تفرقت عليه » وان كان النقصان تقصان 
وفتف وهو كل ما يدكل ف البيع من عبر 
تسمية كالشجر والبناء فى الأرض وأطراف 
الحيوان والجودة فى المكيل والموزون ‏ لا 
ل 1 
من الثمن لان الأوصاف" لا سيضة لها 
ال الا اذا ورد عليها ابض أو 


(1) شرح (1) شرح الغيل. ج؟ ص59 . 

(؟) بدائع العداع, اللكاسنانى” الطبعنة الاولى جه 
صريثلا؟ . : 

(9) المرجع السابق ص.14اء 


الجناية لأنها تصير مقصودة بالقبض والجناية 
فالمترى بالخار: انا شاءالأخسده بح 

الثمن وان شاء ترك لتعيب المبيع قبل 
افيس دان فلك بعلل التي لاحر 
نفسه ل" نفسخ البيع ولا يسقط عن 
المشترى شىء من الثمن لأن جناته على 


.نفسه هدر فصار كما لو هلك بعضه بآفة 


سماوية وهلاك بعضه نقصان الوصف 
والأوصاف لا تنقايل بالثمن ولا يسقط ثىء 
من الثمن ولكن المشترى بالخيار ان شساء 
أخذه بجميع الثمن وان شاء ترك لتغير 
المبيع » واذا هلك بعضه بعد القبض بآفة 
سماوية فالهلاك على المشترى لأن المبيع 
خرج عن ضمان البائع بقبض اوري 
فتقرر عليه الثمن ؟ . 

أما الحنابلة : ففى كشاف القناع 
تلف المكيل, والموزون والمعدود والمزروع أو 
تلف بعضه بآفة ( أى عاهة ) سماوية » لا 
صنع لآدمى فيها قبل قبضه فهو من البائع » 
لأن النبى صلى الله عليه وسلم نهى عن ربح 
مالم يضمن » والمرادبه ربح مابيع قبل القبض 
وبنفسخ العقد فيما تلف يآافة قبل القبض 
سواء كان التالف: الكل أو البعض لأنه من 
ضمان بائعه » ويخير المشترى فى الباقى بين 
أخْده قنطلة من العمن وين ردوب 

وفيه أيضا : « وان تلفث الثمرة المميعة 
دون أصولها قبل بدو صلاحها بشرط القطع 
حائعة قل الشسكن من الث العو شه > 
البائم » . 

وق الروض المريغ : 2 وان :لمت ثمرة 
ديعت بعد ندو صلاحها دون أصلها قبل أوان 


5( بدائع الصتائع للكاسانى. الطيبعة الآاولى جه 


ص١؟؟ ١ ٠.‏ 
(ه) كشاف القناع ج؟ صل0.لم ظيعة المطبعة العامرية 
الشرقية منة 4[؟١1‏ اه الطيمة الاولن ٠‏ 


زاغة) ش 1 ش 5 


جذاذها بآفة سماوية ( وهى ما لا صسنع 
لآدمى فيها كالريح والحر والعطش ) رجع 
ولو بعد القبض على البائم لحديث جابر 
رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم 
أمر بوضم الجوائح ..١‏ ش 

وررى المالكية أن تلف المبيع وقت 
ضمان البائع بسماوى مبطل لعقد البيسع 
فلا يلزم البائم الاتيان بمثله » الا اذا كان 
موصوفا متعلقا بالذمة كالسلم » فان المسلم 
لزمه الاتيان بمثله » واذا تلف بعضه ينظر 
فى الباقى بعد التلف ان كان الباقى نصفا 
فأكثر لزم الباقى بحصته من الثمن ان تعدد 
وكان قائما » فان اتحد أو فات خير المشترى 
وان كان الباقى أقل تعين الفسخ الا اذا كان 
مثليا فيخير المشترى مطلقا ؟ . 


اليه اذا احضر | 


والشافعية يذهبون : فى تلف المبيع قبل 
القبض بآفة سماوية الى ما ذهب اليه 
. الأحناف الا اذا رضيه المشترى وأجاز البيع 
فانه بأخذ المبيع بكل الثمن " . 


وف المحلى لابن حزم الظاهرى : كل بيع 


صح وتم فهلك المبيع أو كان ثمرا قد حل 
بيعه فأجيح كله أو أكثره أو أقله فكل ذلك 
من المبتاع ولا رجوع له على البائم 
شىء أ . 

ويذهب العترة من الزيدية : كما جاء 
فى كتاب البحر الزخار الى أنه اذا تلف المبيع 
بآفة سماوية انفسخ العقد لقول النبى صلى 


٠ الروض المربع جا صص188!‎ )١( 

(؟) بلغة السالك ج؟ ص7" . 

(؟) نهاية المحتاج جد صركلا »2 .لم © الم . 

()) المحلى لابن حزم الظاهرى جم ص788 طبسع 
سير ا * 


الله عليه وسلم : «اذا بعت من أخيك تمرا 
فأصاءته جائحة فلا بحل. لك. أن تأخذ منه 
00-6 


ورأى المذهب أنه اذا تلف بعضه قبل 


| القبض لم ينفسخ ف الباقى بل فى التالف 


.١ فقط‎ 


قبل القبض ضمن البائع اذا كان تلفه من الله 
تعالى فاذا تلف بعضه أو تعيب من قبل الله 
تعالى تخير المشترى فى الامساك مع الارش 


وفى الفسخ ". 


الاياضية : جاء فى كتاب النيل : «وبوضع 
بقدر المصاب من المجاح ولو قل وقيل لا 
بوضع ما دون ثلث الثمار » لقول النبى 
صلى الله عليه وسلم : اذا أصيب ثلث الثمرة 
فصاعدا فقد وجب على البائع الوضيعة ؛ 
ولا يعتبر الثاث فى القيمة بل فى الثمار ولا 
وضع اذا بيعت مع الأصل أو بيع الأصل 


وان سيعت أولا فالوضم واجب والثمر 
والتمر فى ذلك كله سواء . وتوضع جائحة 
البقول وان قلت »© وقيل الثلث فصاعدا » 
مثل أن تنقطع عنه عين سقيه أو المطر ولا 
جائحة فى الزرع وما ببس من الثمار » 
والجائحة ما لا يستطاع دفمصه كالشلج 
والحليد والريح والبرد والحيش والحراد : 
وليس منها السارق عند الأكثر » لأنه يطاق 
دفعه لو علم به » وقيل لا يجوز بيع الثمار 


(ه) البحر. الزخار ج”؟ صرم75 الطبعة الاولى سنة 
15 ه مطبعة السمادة يمصر . 

٠. المرجع السابق جم صؤة7‎ )١( 

49 الروضة البهية شرحاللمعة الدمشقية خااص"؟؟ 
للشهيد الجيعى العاملى طبع دار الكتاب العربى ٠‏ 


٠ 0003‏ 0 [آفة) 


قبل بدو. الصلاح » ولو قطع لعموم ظاهر 
النهى ١‏ . ش 


وان تلف المبيع فى يد المسترى ثم خرج. 


« ظهر » عيب كان قبل البيع فمن ماله 
ويدرك « أى يرجع به » على البائعم أر 
العيب فيما بينه وبين الله الا ان تلف بذاك 
العيب .فانه يدرك عليه الثمن كله وكذا ان 
كان فى بد البائم بالتعدى وهلك بالعيب أو 
هلك فى بد المشترى بفعل البائع » وان هلك 
فيد :البائع.وكان: يذه آمانة او عارية أو 
ودبعة أو :باجارة ونحو ذلك مما ليس تعديا 
أو خيانة فمن مال المشترى ” 


وان تلف المبيع بعد القبض فضمانه من 
المشترى وان هلك قبل القبض وبعد العقد 
ففيه خلاف »:قيل من مال المشترى وقيل 

من مال البائع وذلك اذا كان الهلاك فحأة 
على أثر العقد قبل امكان القبض أو بلا 
فجأة لكن قبل امكانه » واذا لم بمسع 
المشترى من القبض فالحق أنه من مال 
المشترى ومجرد تخليته قبض وقيل من مال 
البائع ما لم :يقبضه المشترى بيده وعلى هذا 
فاذا قال له البائع اقبضه أو خذه أو نحو 
ذلك كان من مال الماسترى » وأصحابنا 
يشترطون القبض » لكن التخلية قبض 
عندهم » واستدل مشترط القبض " بنهيه 
صلى الله عليه وسلم عن بيع ما لم تقبض » 
وربح ما لم تضمن ٠‏ 


)١(‏ شرح كتاب النيل وشفاء العليل ج14 ص56 

(؟) شرح كتاب النيل وشفاء العليل ج) ص؟6"؟ . 

) شرح كتا بالنيل وشفاء العليل ج؟ ص80؟ ©» 
هة؟ ٠.‏ 


آئر الآفة فى عقد المساقاة : 

يذهب الحنفية الى أن عقد المساقاة. 
الصحيخ لا ينفسخ اذا لم تخرج الأرض 
ثمرأ للافة ا صحيحا ولا ثىء 
لكل من صاحب الأرض ولا زارعها عند 
صاحبه ؟ . ْ 

أما الحنابلة : فانهم يقولون ان ساقاه 
الى مدة تكمل فيها الثمرة غالبا » فلم تحمل 
الثمرة تلك السنة فلا شىء للعامل لأنه دخل 
على ذلك 56 

وى الاقة + آذ الال ف" الساناة 
ليس له ثشىء اذا ما أجيحت الثمرة لكن له 
الخيار بين التمادى فى نزوم العقد أو 
0-000 

نتفق الشافعية مع الأجناف فى لزوم عقد 

را 

ويرى ابن حزم الظاهرى : فى المحلى 
الجزء الثامن المسآلة .+1 » والمسألة وس 
بأن الأرض اذا لم تخررج فلا شىء للمامل 


ولا شثىء عليه 4 . 


ويذهب الشيعة الجعفرية : الى أن تلف 


: الزرع جميعه لا يضمن لصاحب الأرض. عند 


الزراع » ولو تلف البعض سقط منه 
بالنسية 5 . 


(1) فتح القدير حلم ص59 الطبعة الاولى سنةم1؟١‏ 

(ه) كشاف القناع ج؟ صرغلا9؟. ؛ 9/4؟ طبعة المطبعة 
العامرية الشرفية سنة ١١11‏ الطبعة الاولى . 

(5) بلغة السالك لاقربالمسالك ج؟ صرك؟؟ . 

) نهاية المحتاج جاه صه06؟ 0 . 

(8) المحلى لابن حزم الظاهرى حلم صن١!؟ ٠‏ 00 

(5) الروضة اليهية شرح اللمعة الدمشقية للشهيد 


آل 


كلمة « آل » اسم ثلاثى » عينه ألف 


ممدودة 6 ومن اللغودين من ذهب الى أن: 


أصلها الواو كما هو الحال فى مثشل قال 
وصال . ومنهم من قال : ان أصلها الماء 
وسهلت . 

لكلمة « آل » معان كثيرة أوردتهما 
كتب اللغة » فالآل هو الشخص . وهو ما 
تراه أول النهار وآخره مما يشبه السراب 
وليس هو السراب . والآل ما أشرف من 
البعير . والخشب . وعمد الخيمة . واسم 
جبل وأطراف الجبل ونواحيه ... وليس ى 
هذه المعانى ما يناسب المعنى الذى تكلم فيه 
الفقهاء . ٠‏ 

وآل الرجل أهله وعياله » وآله أيضا 


أتباعه وأولماؤه . وهذه هى المعانى المناسية 


لما تكلم فيه الفقهاء . والفقهاء تكلموا فى 
آل الرجل » أى رجحل كان ؛ فى الوقف وفى 
الوصية . 


وتكلموا فى آل محيد صلى الله عليه 
وسلم ق تحس ريم الصدقة عليهم 6 وق 
استحقاقهم للخمس » وف الصلاة عليهم فى 
التشهد » وفى غيره » وى ححية اجماعهم ) 
وفى الكفاءة والسيادة والشرف » وفى غير 
ذلك . ٠‏ 

الآل والوقف عليهم والوصية لهم : 
قال فقهاء مذهب أبى حنيفة ١‏ : انه لو 


وقف على أهل بيته » أو وقف على آله » . 


كان الحكم واحدا فى الحالين » وهو أن 
)١(‏ أحكام الوقوف والصدقات للخضاف ص"ة »© (4 
بدائع الصنائع للكاسانى جلما م61" وما يعدهاء 


(آل) 00 


يدخل فى وقفه كل من يناسبه بآبائه الى 
أقصى أب له فى الاسلام » وهو أبوه الذى 
آدرك الاسلام وان لم يسلم ؛ ويدخل فيه 
أبو الواقف وولده » فى كل من آله وآأهل ‏ 
بيته » وبدخل فيه الذكور والاناث من ولده 
لصليه ومن ولد الذكور من أولاده » أما 
أولاد الاناث فلا يدخلون اذا كان آباؤهم 
من قوم آخرين » لأنهم ليسوا من آله ولا 
من أهل بيته وان كانوا من ذريته ومن 
قرابته . : 

وقالوا أيضا: ان الوصية للآل أو لأهل 
البيت يدخل فيها كل من اجتمبع مع من 
أضيف له الآل أو البيت بآبائه الى أقصى 
أب له فى الاسلام » فلو أوصى لآله أو لأهل 
بيته وكان. علويا دخل ى وصيته كل من 
يننسب بآ باه الى على » وان كان عباسيا 
دخل فيها كل من ينتسب الى العباس » ذكرا 
كان أو أنثى ؛ اذا كان ينتسب بنفسه أو 
بواسطة الآباء » الا أولاد النساء فانهم لا 
يدخلون اذا كان آباؤهم من قوم آخرين . 

ومن أوصى لآله أو أهل بيته دخل فى 
وصيته أبوه وجده الصحيح اذا كانا غسير 
وارثين . 0 

ولو أوصى الى أهل فلان كانت الوصية 
لزوج فلان خاصة فى قول أبى حنيمة » 
وعند صاحبيه تكون الوصية لكل من 
يعواهم فلان ممن تضمهم تفقته من 
الأحرار » فتدخل فمها زوجه واليتيم الذى 
فى ححره » والولد اذا كان بعوله » أما اذا 
كان كبيرا قد اعتزل عنه » أو كان بنتا قد 


“. تزوجت » فليس من أهله » فلا بدخل فى 


الوصية للأهل المماليك ؛ ولا وارث الموصى 
اذا كانت وصيته.لأهله » ولا يدخل فى 


4ه 


الوصية لأهل فلان فلان نفسه » هذا هو 
فرق ما بين الوصية لأهل فلان وبين 
الوصية لآله أو لأهل بيته . 
وقال فقهاء مده مالك ١‏ 4 انه لو وف 
على آله أو وقف على أهله » كان وقفه هذا 
على عصبته وعلى كل امرأة لو رجلت-أى 
فرضت رجلا -- كانت عصبة » فلا يدخل 
أولاد النساء من قرابة الأب ؛ كما لا يدخل 
فبه أحد من قرابة الأم ْ 
والراح جح عندهم أن الوقفث على الأقارن 
يشمل الأقارب من جهة الأب ومن جهمة 
اام وقيل انهلا يفسمل الأقارب من 'الشناد 
من الجهتين » غير أنهم لم ,يفرقوا بين 
العصبة وغير العصبة منهم . فالآل والأهل 
معناهما واحد عندهم فى الوقف .. كما أنه 
يختلف عن معنى القرابة . 
وثالوا +" أله الى آوسى لأقيارة كه 
لأهله » أو لذى رحمه » ولم ,يكن له أقارب 
من جهة أبيه أو كان له أقارب من جهته 
يرئونه لم يدخلوا فى وصيته واختص بها 
قرابته من جهة الأم . وان كان له أقاربمن 
عن الأث نوكاو لأ ونه العتصميوا 
الوضيية ولا رار كينها قزابكه ذو نجهة 
الأم . ولو أوصى لأقارب فلان » أو لأهل 
فلان » أو لذى رحم فلان » وكان له أقارب 
من الجهتين اختص بالوصية أقارب فلان من 
جهمة الأب وارثئين كانوا أو غير وارثين 
ل 
أببه استحق الوصية أقاربه من جهة أمه 
وقد صرحوا بأن كلا من الألفاظ الفلاثة 
شمل القرابتين معا فى الوصية » وأن قرابة 
0 قرابة الأماذا اجتمعت القرابتان 


)١(‏ مختصر خليل والشرح الكيير للفردير جع 
ص؟؟ة 2 7ع . 


(آل») 


وكانت قرابة الأب تستحق الوصية » ولا 
تححبها اذا كانت غير مستحقة للوصية . 
والموازنة بين ما قيل فى الوقف وف الوصية 
تظهر مدى اختلاف المعانى فى البايين . 

وقال فقهاء مذهب أحمد * اله لو وقف 
على آله » أو على أهل بيته » أو على أهله , 
أو على قراته »؛ أو على قومه »؛ أو على 
نسبائه » أو وقف على آل فلان » أو على 
أهل بيت فلان » أو على أهل فلان » أو .. 
و.. الخ » كان الوقف على الذكر والأنثى 
. دن اله الراقت أو من أولاد فلان » ومن 
ن أولاد جده » ومن أولاد 
وسستوى فى ذلك 
الذكر والأنثى والصغير والكبير والغنى 
والفقير » من قبل أبيه . ولا يدخل فى هذا 
الوقف من بخالفه فى الدين » ولا أمه » ولا 
من تكون قرابته له من قبل أمه الا أن 
يكون فى كلامه ما يدل على أنه أراد ذلك . 
وقيل ان وقفه على آله أو على آل فلان » 
أو على أهله أو أهل فلان أو .. أو .. الخ 
يكون كما لو وقف على ذوى رحمه وهم 
من الجهتين . 

ونقل صالح عن أحمد أنه لو وقف على 
آله » أو .. أو .. الخ » اختص بهذا الوقف 
من بصله الواقف من قرابة أبيه وقرابة أمه 
وان جاوز أربعة آباء . 

واختار ابن الجوزى الفرق بين الوقف 
على أهل البيت أو على القوم وبين. الوقف 
على القرابة وقال : ان هذا الأخير يختص 
به قرابة الأب أما الآخر فيكون لقرابة 
الأبوين . 


أولاد أنه » ومن 


جد أسه » أربعة آباء . 


ولده وقراته 


(؟) المغنى لابن قدامة جا" صص؟ة6ة © لامهة )2 586 . 
الفروع لابن مفلح ج؟ ص85 ؛ لمغفم ٠‏ 
كشاف القناع ج؟ صل117؟6 ٠‏ 


وقال ابن تيمية : انه لو وقف على أهله 
أو على أهل بيته دخل فى هذا الوقف 
أزواجه » وانه لو وقف على آله ففى دخول 
أزواجه فى هذا الوقف رواتان » واختار 
هو الرواية التى تقول بدخولين فى هذا 
الوقف . وقالوا : انه لو وقف على آله أو 
على أهل بيته دخل هو فى هذا الوقف أما 
. لو وقف على أهله فانه لا يدخل فيه . 
وقالوا : انه لو أوصى لآله كان كمن 
أوصى لقرابته فتكون الوصية لقراته من 
قبل أبيه » وذلك لأنه جاء فىبعض الروابات 
لحديث زيد بن أرقم أنه قيل له : من آل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال : 
أهله وعشيرته الذين حرمت عايهم الصدقة: 
آل على وآل العياس وآل جعفمر وال 
وفى الوصية لأهل بيته والوصية لقرابته 
روايات كالتى ذكرت فى الوقف » غير أنى لم 
أقف على أنها ذكرت فى الوصية للآل . 

آل محمد صلى الله عليه وسلم 
تحريم الصدقة عليهم : 

رودت أحادث كثيرة ‏ قالوا : انها 
متواترة المعنى - فى تحريم الصدقة على 
آل محمد . 

ومما جاء فيها قوله صلى الله عليه وسلم : 
د انا آل محمد لا تحل لنا الصدقة » . ( ان 
الصدقة حرام على محمد وعلى آل محمد » 
وان مولى القوم من أنمسهم » . « ان 
الصدقة لا تنبغى لآل محمد انما هى أوسا 
الناس »6 . 

وقد اتفق الفقهاء على أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قد حرمت عليه الصدقة 


آل 9ه 


المفروضة وصدقة التطوع » ولكنهم اختلفوا 
فيمن هم آله الذين حرمت عليهم الصدقة 
وفى الصدقة التى حرمت عليهم . 

دهن الخانة الى أن آل معحسية لدي 
حرمت عليهم الصدقة هم بنو هاشم بن عبد 
مناف الا من ورد النص بنفى قرابتهم . 
وهاشم لا ولد له الا من ابنه عبد المطلب . 
فمن يعتبرون آل محمد وقرابته فى همذا 
الباب هم آل على » وكل العيباس ه وكل 
عقيل » وآل جعفر » وآل الحارث »؛ من 
أولاد عبد المطلب » أما آل أبى لهب بن عند 
المطلب فليسوا من آل محمد هنا » ولا تحرم 
عليهم الصدقة وان كانوا مسلمين » وذلك 
لأن تحريم الصدقة على بنى هاشم انما كان 
تكريما من الله تعالى لهم ولذريتهم لقناء* 
نصرتهم له عليه الصلاة والسلام فى الجاهلية 
وف الاسلام » أما أبو لهب فكان أحرص 
الناس على أذاه عليه الصلاة والسلام » 
حتى أنه عليه الصلاة والسلام قد برىء من 
قرابته » فقال : « لا قرابة بينى وبين أبى 
لهب » لقد آثر علينا الأفخرين » فلم يستحق 
لا هو ولا ذرته هذه الكرامة » . وال 
محمد فى هذا الباب لا يتناول آل المطلب 
وآل عبد شمس وآل نوفل أبناء عبد مئاف 
وليسوا ممن حرمت عليهم الصدقة . 

وما ذهب اليه الحنفية فى هذا هوالمشهور 
من مذهب مالك » واحدى الروايتين عن 
أحمد » وهو مذهب الزيدية ومذهب 
الامامية . 0 

وقال الشافعى وابن حزم : ان آل محمد 
هنا هم بنو هاشم وبنو المطلب فقط » وهو 
مقابل المشهور من مذهب مالك واحدى 
الرواتين عن أحمد . 


والحجة فى ذلك ما ورد فى الصحاح 
عن جبير بن مطعم ( من ولد نوفل ) أنه 
جاء هو وعثمان بن عفان ( من ولد عبد 
شمس ) يكلمان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فيما قسم من الخمس بين بنى هاشم 
وبنى المطلب فقال جبير : بارسول الله 
قسمت لاخواننا بنى المطلب ولم تعطنا شيئا 
وقرابتنا وقرابتهم واحدة . 

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
« أنما بنو هاشم وبئو المطلب ثىء 
واحد »6 . 

فقالوا : اذن لا يفرق بين حكمهم فى ثىء 
أصلا لألهم شىء واحد بنص كلامه عليه 
الصلاة والسلام » فصح أنهم آل محمدء 
واذ هم آل محمد فالصدقة عليهم حرام » 
وخرج بنو نوفل وبنو عبد شمس وسائر 
قريش عدا هذين البطنين . وقال أصبغ بن 
الفرج المالكى : .ان آل محمد الذين تحرم 
عليهم الصدقة هم جميع قريش وهم نو 
قصى . وعن غيره من المالكية أنهم بنو 
ال 

وقال فقهاء الحنفية : ان آل محمد الذين 
تحرم عليهم الصدقة هم الذين ينتسبون 
الى هاشم بأنفسهم أو بواسطة آبائهم دون 
من ينتسبون اليه بواسطة النساء . فأولاد 
البنات من آل محمد ليسوا من آل محمد 
ولاتحرم عليهم الصدقة » وبهذا قال جمهور 
الفقهاء ولا يعرف من خالف فى هذا الا 
السيد المرتضى من فقهاء أهل البيت فقد 
قال : أن أولاد البنات من آل محمد :وان 
كان آباؤهم من قوم آخرين ‏ تحرهعليهم 
الصدقة ويكونون ممن يستحقون فى 
الخمس . وقد وافقه على ذلك جماعة من 


( آل) 


فقهاء الشيعة الامامية ذكرهم صاحب 
جواهر الكلام وقال : ان بعض فضلاء 
الأعاجم قد ألف رسالة فى الاتتصار لهذا 
المدهب . ولكن عدم دخولهم هو الأشسهر 
الذى عليه عامة الامامية . 

وقال فقهاء الحنفية ان موالى آل محمد 
منهم وتحرم عليهم الصدقة » وهذا هو 
مذهب اين حزم » وذلك لأن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا من بنى 
مخزوم على الصدقة فأراد أن يصحبه أبو 
رافعم مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فأبى الا أن يستأذن رسول الله عليه الصلاة 
والسلام فقال له : « ان الصدقة لا تحل 
لآل محمد وان مولى القوم من أتنفسهم » . 

أما مذهب أحمد ومذهب الشيعة الامامية 
ان موالى آل محمد ليسوا من قرابة رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فلا يكونون من 
قدامة فى المغنى : ان هذا قول أكثر العلماء . 

ولا اختلاف بين الفقهاء فى أن أزواج بنى 
هاشم لسن من آل محمد فى هذا الباب 
فتحل لهن الصددقة . غير أن ابن قدامة 
قال ا الخلال روى باسناده عن ابن أبى 
مليكة أن خالد بن سعيد بن العاص بعث 
الى عائشة شعيرة من الصدقة فردتما 
وقالت : انا آل محمد صلى الله عليه وسلم 
لا تحل لنا الصدقة . وهذا بدل على 
تحريمها على أزواج النبى صلى الله عليه 
وسلم 9 : 

وقد افق الفقهاء على أن الزكاة المفروضة 
صدقة محرمة على آل محمد فلا بحل لأحد 
متهم أن يتناول منها اذا كان من الأصئاف 


التى تستحق الزكاة لو لم يكونوا من بنى 


هاشم سوى صنف العاملين عليها قفيه 
وقال الامامية : انها محرمة عليهم لا فرق 
فى ذلك بين أهل العصمة وغيرهم » وقد ورد 
فى الخبر الذى رواه أبو خديجة عن أبى 
عبد الله قوله : أعطوا الزكاة من أرادها من 
بنى هاشم وانما تحرم على النبى وعلى الامام 
بعده وعلى الأئمة ا 
الخبر مقالا » وبغض النظر عن ذلك فانه 
يجب طرحه » أو حمله على حال الضرورة » 
وهى. حال لا تقوم بالنبى ولا بالأكمة » أو 
حمله على صدقة التطوع التى اختص منصب 
النبوة ومنصب الامامة بالترفع عنها . 
وجمهور الحنفية على أنه لا. بحل. لأحد 
من الآل أن يكون عاملا على الصدقة يتناول 
أجر عمله منها » وهذا هو مذهب الشافعى 
وأظهر الروايتين عن أحمد » ومذهب ابن 
حزم » ومذهب الامامية » واحتجوا فى هذا 
بقوله عليه الصلاة والسلام للفضل بن 
العباس وعبد المطلب بن ربيعة حينما سألاه 
أن يؤمرهما على بعض الصدقة ليصيبا كما 
ان الصدقة لا تتبغى لآل 
محمد انما هى أوساخ الناس » وبحديث 
أبى رافع الذى سبق ذكره » وقالوا : ان 
الصدقة تخرج من مال المتصدق الى 
الأصناف التى سماها الله تمالى فيملك 
العامل على الصدقة بعضها على أنه مصرف 


يصيب غيرهما : 


لها:وعان نا اصدقة وذلك لا بحل لجن 


وقال الطحاوى : أن أبا بوسف كان دكره 
لبنى هاشم أن يعملوا على الصادقة اذا كانت 
جعالتهم. منها وخالفه فى ذلك آخرون. » 


(آل) 00 3 


الصدقة ويأخذ أجره منها لأنه انتما يملك 
أجره بعمله لا على أنه صدقة عليه » فالاجر 
لا يصل اليه باسم الصدقة » فهو كالصدقة 
اذا بلغت محلها ثم أهدى منها من أخذها 


الى من لا تحل له الصدقة فانه يحل له 
تناول هذا وان كان أصله الصدقة وساق 


فى سان هذا حديث بريرة وغيره . 

وقال فى حديث الفضل وصاحبه : قد 
بحوز انه ما منعهما العمل على الصدقة الا 
ليجنبهما العمل على أوساخ الناس لا لأن 
أخذهما أجرهما منها محرم عليهما » وقال 
انه وجد ما بدل على ذلك وهو أن العباس 
سأله عليه الصلاة والسلام أن يستعمله 
على الصدقة فقال له : « ماكنت لأستعملك 2 
على غسالة ذنوب الناس © . 

ثم قال ان هذا هو النظر وهو أصح مما 
قال أبو بوسف فى ذلك ... وما ذهب اليه 
الطحاوى روابة عن أحمد » وقد وجهوها 
بأن آجر العامل عليها كاجر ببينه: لى استوججن 
لتوضع فيه الصدقة . ٠ ١‏ 

وذهب فقهاء الحنفية الى تحريم ما أوجبه 
الله سبحانه من الصدقة سوى الزكاة على 


آل محمد » فلا يجوز أن يصرف اليهم ثىء 


من كفارة اليمين والظهار والقتل وحزاء 
الصيد وعشر الأرض » أخذا بعموم السئن 
التى وردت فى تحريم الصدقة على آل 
محمد » وهذا هو مذهب المالكية والشافعية 
وابن حزم وأحد وجهين فى مذهب أحمد وبه 
قال جماعة من الامامية » وقال آ“خرون 
منهم : ان الحرمة قاصرة على الزكاة » وهذا 
هو الاحتمال الآخر فى مذهب أحمد . 

وفى مؤلفات متأخرى الحنفية عد اللنذر 
من الصدقة. المحرمة علئ آل محمد من غير 
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اشارة الى خلاف فى ذلك . وهذا متفق مم 
أوجه الاحتمالين فى مذهب الشافمى » 
وصرح بعض الامامية بأن من الصدقة 
المحرمة الصدقة الواجية بالنذر » والصدقة 
الموصى بها » والهدى الواجب . 

وواضح أن من يقولون بحرمة صدقة 
التطوع عليهم يقولون بحرمة هذا النوع 
من الصدقة عليهم . والاحتمال غير الوجمه 
فى مذهب الشافعية ان النذور تحل لهم . 
التطوع » فهم لا ينظرون الا الى ايجاب 
تطوع . 2 
أما صدقة النفل أو التطوع فقد اختلفت 
بشأنها عبارات مؤلفى الحنفية . فالطحاوى 
بعد أن روى السنن الواردة فى التحريم قال: 
فدل ذلك على أن كل الصدقات من التطوع 
وغيره قد كان محرما على رسول الله صلى 
لله عليه وسلم » وعلى سائر بنى هاشم » 
والنظر يبدل على استواء حكم المرائض 
والتطوع فى ذلك . 

وذلك أنا رأينا غير بنى هاشم من الأغنياء 
والفقراء فى الصدقات المغروضات والتطوع 
حرم على بنى هاشم آخاذ الصدقات 
المفغووضات . فهذا هو النشظر فى هذا 
الباب » وهو قول أبى حنيفة وأبى يوسف 
ومحمد رحمهم الله . 

وقد اختلف النقل عن أبى حنيفة فى 


ذلكء فروى عنه أنه قال : لابأس بالصدقات 
كلها على بنى هاشم ٠‏ 0 

وذهب ف ذلك عندنا الى أن الصدقات 
اننا كانت حرمت عليهم من أجل ما جعل 
لهم فى الخمس من سهم ذوى القربى فلما 
اتقطع ذلك عنهم ورجع الى غيرهم بموت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم حل لمم 
بذلك أخذ ما كان محرما عليهم من أجل ما 
كان قد أحل لهم .. 

وقد حدثنى سليمان بن شعيب عن أبيه 
عن محمد عن أبى يوسف عن أبى حنيفة 
فى ذلك مثل قول أبى يبوسف », فبهذا 
نأخذ ... هذا كلام الطحاوى وهو قاطع فى 
أن عن أبى حنيفة روايتين : روابة حرمة 
الممروضة والتطوع وان انقطضع حقهم فى 
الخمس . ورواية حلهما بعد موت رسول الله : 
صلى الله عليه وسلم وانتقطاع حقهم فى 
الخد 

وهذا ما يقرره البابرتى فى « العنابة » » 
فقد قال : وذكر فى « شرح الآثار » أن 
النافلة والمفروضة محرمتان عليهم عندهما 
وعن أبى حنيفة فيهما روايتان غير أنه نقل 
فى « فتح القدير » عن النهاية أن صدقة 
النفل تجوز لهم بالاجماع . 

وجاء فيه أيضا أن جواز صدقة التطوع 
قد ورد فى « الكافى » من غير اشارة الى 
خلاف . 

وهذا هو ما صنعه صاحب الهداية أيضا » 
وقال الكمال : انه قد ورد فى « شرح 
الكنز 6 أنه لا فرق بين الصدقة الواجبة 
وصدقة التطوع . 1 1 

م قال: وقال يععمن يغل لمي الطوع .. 
وقال الكمال انه قد أثبت الخلاف على وجه 


بشعر بتر جيح حرمه النائكلة وهو الموافق 
المعسومات فوحجب اعتباره 9 

وق العناية أن صاحب المتاوى الكبرى 
اختار حرمة التطوع . 

وقد حقق الكمال أن الوقف من صدقة 
التطوع بعد أن نقل أن فيه عند الحنفية 
أقولا ثلائة : الجواز مطلقا » وا منم مطلقا » 
والجواز اذا سماهم حتى يكون كالوقف 
على الأغنياء . 

والقول بحرمة صددقة التط 5 عليهم 
مذهب الشافعى ومذهب ابن حزم ) وقول 
ف مذهب مالك واحدى الرواتتين عن 
أحمد . وحل هذه الصدقة لآل محمد هو 
المعتمد فى مذهب مالك مع الكراهة ؛ وهو 

وقال الامامية : ان صدقة التطوع محرمة 
على النبى وعلى الأثمة جائزة لغيرهم من 

وقد وقمنا على ما جاء باحدى الروانتين 
عن أبى حنيفة من حل المفترضة والتطلوع 
لهم وما رأى الطحاوى أنه وحه ذلك عنده 

وان الروابة الأخرى هى الحرمة فيهما 
وان انقطع ذلك » وان هذا هو قول أبى 
بوسف ومحمد والعرية بخ ذلك فى ابض 
المذهب عند الشافعية . 

أما روابة الحل ف الصدقتين فهى أيضا 
مذهب الم لكينة اذا أصضابهم ضر ومذهب 
الامامية » وقول فى مذهب الشاقعية . 
وان كانت من بعضهم لبعض » وهذا مذهب 
المالكية أيضا . 


آل نخد 


لبعض » وذلك مذهب الامامية . 

وقال الشوكانى : انه قد نقل فى البحر عن 
زيد بن على وعن المرتضى وأبى العباس 
والامامية وأنه تقل فى الشفاء عن ابنى 
الهادى والعاسم اوقا انه قو لجماعة وافرة 
من أئمة العترة وأتباعهم وأولادهم » وأن . 
البعض: قد ادعى اجماع فقهاء الشيعة على 
ذلك » ولكنه أتكر هذه الدعوى وأفاض فى 
ردها واستتكار ما كان يجرى باليمن فى 


عهده ١‏ . 
مستحقو الخمس والفىء : 
ات الكتاب ا لذى القربى 


حقا فى خمس الغنائم بقوله تعالى: «واعلموا 
أنما غنمتم من شىء. فان لله خمسه وللرسول 
ولذى القربى واليتامى والمساكين وابن 
السبيل » ان كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على 


)0( 07 ازجع الى ٠‏ 
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عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجممان.» 


والله على كل شىء قدير » ١‏ . 
ش وحقا فى الفىء بقوله تعالى : « ما أفاء 


وللرسول ولذى القربى واليتامى والمساكين 
وابن السبيل كى لا يكون دولة بين الأغنياء 


منكم » وما آناكم الرسول فخذوه © وما ٠‏ 


نهاكم عنه فاتتهوا » واتقوا ءات الله 
شديد العقان 6 ؟ . ْ 

وقد اختلف الفتهاء فى مقدار استحقاق 
ذى القربى » وف مصير هذا الاستحقاق بعد 
موته عليه الصلاة والسلام وفى كثير من 
الأحكام المتصلة بهذا » فير جع الى معرفة 
ذلك كله فى مواد : 
فىء » 

وذوو القربى هم قرابة رسول الله صلى 
الله عليه وسلم » وهم آل محمد الوارد 
ذكرهم فى تحريم الصدقة » فمن ذهب فيهم 
الى رأى هناك قال به هنا ما عدا الحنفية 
الذين أخذوا هنا بحديث جبير بن مطعم 
الذى سبق ايراده هناك . 


« خمس . غليمة. 


فهم هنا بنو هاشم وشو المطلب عند 
المالكية وروابة فى مذهب أحمد . 

وهم بنو هاشم .وحدهم الا كل أبى لهب 
فى القول المشهور عند المالكية والرواية 
الأخرى فى مذهب أحمد » وتقل هذا عن 
عبن إن عبد المزق ويه #التزيد ين أرقم 
وطائفة من الكوفيين » واليه ذهب جميسع 
أهل البيت . 
ل اس ع ار ماه 


(5) سورة الانفال * 1 . 
(0) سورة الحثر 5 5 . 


ولم أر من عرض لذكر البوالق والازواج 


عن سوى قول ان حزم ولا حق فيه لاي 
ولا. لخلفائهم ولا لبنى بناتهم من غيرهم " 
الصلاة على آل محمد : 

جمهور العلماء على أن الصلاة على آل 
محمد فى التشهد الأخير ندوية والراجح 
من مذهب الشافعى ةا 
انها واجبة فى التشهدين . ويرجم فى تفصيل 
ذلك الى مادة « صلاة . تشهد » . 

وقال الجمهور : انه لا ينبئى لأحد أن 
يصلى على آل محمد استقلالا » واننا 
الصلاة عليهم تكون تبعا للصلاة على رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ... فالآل فى ذلك 
كغيرهم من الناس . 

واختلف العلماء فى معنى الآل فى هذا 
المقام ونظائره على على أقوال كثيرة » فقيل هم 
الأزواج والذرية . وقيل هم الذين حرمت 
عليهم الصدفقة وهم نو هاشم وحدهم أو 
بنو هاشم وبنو المطلب . وقيل على وفاطمة 
والحسنان وأولادهم . وقيل هم القرابة بغير 
تقييد . وقيل هم الأمة جميعا . وقال النووى 
ان هذا أظهر الأقوال ؛ . 

وفيما يتعلق باجماع آل محمد وشرفهم 
وكفاءتهم ونسبهم يرجم الى مواد «اجماع . 


+6 . لسسب 026. 


[لوةا ارجسم الى : 
مبسوءل المرخدى ج.! صيبة 
مختصر خليل والشرح الكبير 30 صضص.9١‏ . 
الوجيز للغزالىي ج١‏ ص7١‏ . 
التحفة لابن حجر جا" ص١م‏ . 
المحلى لابن حزم جلا ص97 . 
نيل الاوطار للشوكانىي حلم صلهةمه ٠.‏ 
جواهر الكلام عا ص ل!ا6١‏ وما بعددها . 


جواهر الكلام جك ص١5؟‏ وما بعدنا 35 
نيل الاوطار ج؟ ص؟؟؟ . 


(ألة) ا هخ 


'التعريف بكلمة آلة : 

جاء فى القاموس واللسان. فى بعض معانى 
الآلة أنها ما اعتملت به من الأداة » يكون 
واحدا وجمعا » والمراد « باعتملت » 


استعنت » ونسرون الأداة بالالة 4 ويقول 
ابن منظور ١‏ « ان أداة الحرب سلاحها .. » 
والآلة لا تخرج فى اصطلاح الفقهماء 
وتعبيراتهم عن هذا المعنى اللغوى » وانما 
يذكرونها فى أبواب من الفقه لمناسبات تعلق 
بالآلة فيها حكم شرعى » والذى يعنينا بيانه 
مما ورد مبعثرا فى كتب الفقه فى استعمال 
الفقهاء لكلمة آلة وما يتعلق بها من أحكام 
هو الآتى 
١‏ - آلة الرى » وآلة الصناعة » فى 
كتاب الزكاة . 
؟ - آلة الصيد » وآلة الذبح » فى باب 
ع ل آلة الققل » وآلة الحد » فى 
الجنايات والقصاص والحدود 5 
13 - آلة القتال » فى الجهاد 
ه ‏ آلة اللهو » فى البيوع والاجارة 
وما. يتعلق بض مان المتلمات » 
والقطع ف سرقتها . 


)١(‏ راجع القاموس المحيط لمحمد بن يعقوب 
الفيروزايادى 4 لشان. المزب الحمد. بن:متظون. : 


اتفق الفقهاء " فى زكاة الزروع والثمار 
على أن ما سقى بالأمطار وماء الأنهار بلا 
آلة وجب فيه العشر » وأما الممسقى بآلة 
كالدلو والدولاب والساقية والناقة ونحو 


ذلك ؛ فيجب فيه نصف العشر » لأن المثونة 


تكثر كيه وتقل فمما سقى بالسماء ء أو 
السيح . 

وقد نقل أبو شجاع من الشافعية عن 
البيهقى الاجماع على ذلك » كما حكاهة 
صاحب البحر الزخار من الزيدية وقال ابن 
قدامة الحنبلى لا نعلم فيه خلافا . 


وف السام 4و ولننا ملق بالنسنائية: 
نصف العشر » .. والسوانى هى النواضح 
التى هى الابل يستقى بها لشرب الأرض 
وعن معاذ بن جبل رضى الله عله قال : بعثنى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم الى اليمن » 
بعلا العشر » ومما سقى بدالية نصف العشر » 
الا أن بعض الالكية لا يعتبرون النقالإات 
من البحر وهى النطالة والشادوف على حذ 


(1) راجع فى الفقه الحنفى « فتح القدير » للكمال بن 
الهمام على الهداية ج؟ ص؟ مطبعة مصطفى محمد ©» 
حاشية أبن عايدين على الدر المختار شرح تللسوسسر 
الابصار حج؟ صل“"اه 0ه لمطبعة الميملية سئلة 19٠.9“‏ 2 
وفى فقه الشافعية تحفة الحبيبللبجرمى على الاقناع 
فى حل الفاك أابى شجاع طبع القاهرة سنة 1156 وفى 
فقه الحنابلة المغنى لابن قدامة ج؟ صر594 طبع دار 
المنار سنة ١57‏ © وى فقه المالكية حاشية الدسوقى 
على الشرح الكبير للدردير جا ص686؟ المظبعةالازهربة 
بعصر »؛ وى فقه الظاهرية المحلى لابن حزم جده ص05؟ 


مطبعة الامام بالقاهرة » وفى الفقه الاباضى كتاب الوضع 


لابى زكريا الجناوى 1994 ١.م|‏ الطبعة الاولى مطبعة 
الفجالة الجديدة بمصر © وفى الفقه الزيدى .البحر 
اتزخار الجامع لمذاهب علماء الامصار لاحمد :بن يحيى 
المرتفى ج(ا ص14 .17 مطيعة السعادة بالقاهرة 
سسنة 155 »© وى فقه الشيعة الجعفربة الروضة 
اليهية شرح اللمعة الدمشقية للشهيد الجبعى العاملى 
جا ص5؟1 طبعة دار الكتاب العربى ٠‏ 


131 رآلةن) 


تعبيرهم من الألات ويقول بعضهم انها 
ا ا 0 
آلة الصناعة : 

قال الأخاف ١‏ : لا زكاة فى آلات 
المحترفين سواء كانت مما لا تستهلك عينه 
ف الاتتفاع كالقدوم والممرد » أو تستهلك 
. مايستهلك ويبقى أثر عينه كالعصفر والزعفران 
اللستباق روالنون والمسشن لقاع تيه 


الزكاة اذا حال عليه الحول » ونصوا على أن. 


مثل قوارير العطار ولجم الخيل والحمير 
ان كان من غرض المشترى بيعها ففيها الزكاة 
والا فلا » وقريب من هذا يقول الشافعية " 
والحنابلة " والاباضية ؛ من أن آلات 
الصناعة لا زكاة فيها الا اذا كانت للتجارة 
وأما مسلك المالكية * فانهم يقولون فى 
العروض: بوجه عام - ويدخل فيها آلات 
الصناعة ‏ أنه لا زكاة فيها مطلقا الا فى 
عرض تلك بمعاوضة مالية وتملكه بنية 
التجارة ولو صاحبها نية الاقتناء بشرط آلا 
تكون فى عينه زكاة أخرى » وقالوا 7 : 


لا زكاة ف المباخر والمنراود والمكاحل . 


ونحوها اذا اتخذت كراء الا اذا كان كراء 
تعوما : 

وأما ابن حزم فيصور مذهب الظاهرية " 
بقوله : ان السلف اتفقوا على أنه لا زكاة 
فى كل ما اكتسب للقنية. مثل آلات 


)١(‏ راجم الفتح والهداية جما صلاخ © حائسية 
ابن عابدين جا صة ٠‏ 

0 الاقناع جك؟ صص976؟ . 

(9) المغنى جم صن.07. 

(6) الوضم صصن6هم١‏ . 

(©) حاشضية الدسوقى عل ىشرح الدردير جا ص297 

5( المر جع الابق ص15”50 . 

7 المحلى جاه ص؟6!؟ . 


الصناعة » لا للتجارة من آشة وسلاح وغير 
ذلك كله لا تحاثى منه شيئا . 


ولم قف للشيعة الامامية على ذكر لآلات 
الصناعة بين ما تجب: فيه الزكاة أو تستحب 
الا فى شمول قول صاحب الروضة البهية *. 
« وتستحن الزكاة فى مال التحارة » وقيل 


تجب » فمفهومه أن الآلات اذا كانت لغير 


التجارة لا:زكاة فيها . 


ويقول الزيدية ؟ : لا تجب الزكاة فى غير 
أجناس عشرة عدها صاحب البحر 5 
منها آلات الصناعة الا لتحارة أو استغلال » 
وهذا بفيد أنها لا تجب فيها الزكاة الا اذا 
اتخذت .للتحارة أو الاستغلال . 


آلة الصيد : 


قد تكون آله الصيد حيوانا معلما يصاد 
به كالكلب » وقد 'تكؤن حمادا كالسهام 
والنبال ونحوها » ولكل من النوعين. شروط 


'واعتبارات قد تختلف باختلاف المذاهب . 


الاصطياد بالحيوان المعلم : 
الأصل فيه قول الله تعالى : « قل أحل 
لكم الطيبات » وما علمتم من الجوارح 
مكلبين » تعلمونهن مما علمكم الله » فكلوا 
مماأمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه'1».: 
ؤقد اتفق الفقهاء على أنه يجوز الاصطياد 
بالكلب المعلم ويحل صيده بشروط مبينة 
فى موضعها من كتب الفقه » انظر « صيد » 
واختلفوا فى جواز الاصطياد ببعض 
الحيوانات الأخرى .. انظر « جارح » . 
واليك بيان الحكم فى المساألتين فى 
المذاهب . : 


سس سي سمس يه 1 


(8) الروضة البهية جا ص!؟١‏ . 
(5) البحر الزخار ج؟ صصره18١1 ٠‏ 
)٠٠١(‏ سورة الائدة : 4 


( آلة ) 


5 


أجمع فتهاء المذاهب على حل الصيد بكل 
ذى ناب من السباع ومخلب من الطيسر 
بشرط كونه معلما » ما عدا الزيدية 4. فأ نهم 
بجيزون الاصطياد بالكلب والفهد لا غير » 
ويضاف اليهما الأسد والنمر ان قدرنا على 
قبولهما التعليم قياسا على الكلب » وعدا 
الأاضية كذلك فانهم يجيزون الاصطياد 
بغير السبع كالهر . 


كما أجمعوا على وجوب التسمية الا أن 


للفقهاء اعتمارات واشتراطات ى التعليم؛وق 
بعض شروط أخرى ... انظر « تذكية 6 . 
آلات الصيد غير الحيوان المعلم : 

لاخلاف بين الفقهاء ١‏ فى جواز الاصطياد 
بالشبكة والشرك » والجاء الصيد الى 
مضيق لا يفر منه » وبالسهام والنبال 
والرماح » وبكل محدد وان كان له تقل 
كالمعراض والحجر بشرط أن يقتل بحده ولم 
بجيزوا الصيد بالبندقة الثقيلة ولو كانت 
محددة ‏ والمراد بالبندقة الكرة من الطين 
المجمد - » لأنها تقتل يثقلها » ويقولون : 
ان مثقل الحديد وغير الحديد سواء اذخرق 
حل والا فلا . 

وخالف الظاهرية اذ أجازوا الاصطياد 
بالبندقة والحجر ونحوهما مما لا يقتل 
بحده اذ يقول ابن حزم ” فى تصوير المذهب: 
أن كل ما شرد فلم يقدر عليه من حيوان 


)١(‏ حاشية ابن عابدين الحنفى على الدر المختار 


جه ص.71 © وحاشية اليجرمى على الاقناعللخطيب: 


الشافعى ج صرلاه! ولهابة المحتاج وحواشسيه 
جب. صبة!! » وحاشية الدسوقى على شرح الدردير 
المالكىٌ ج؟ ص؟.١‏ © والمغنى لابن قدامة الحنبسلى 
جلماصاده ب 154ه © والبحر الزخار ج) صيةة؟ »© 
الروضة البهية ج١1‏ صه86؟ © شرح كتاب اليل 
ج؟ صرةمه . 

(؟)المحلى لابن حزم جلا صرلااه د 0697 مسألة 
لاك . 


البر كله وحشيه والسية لا تحاقى “شين 
لا طائرا ولا ذا أربع مما يحل أكله » فان 
ذكاته أن يرمى بما يعمل عمل الرمح أو عمل 
السهم أو عمل السيف أو عمل السكين فان 
أصيب بذلك فمات قبل أن تدرك ذكاته 
فأكله حلال . 

ثم ذكر حديث عدى بن حاتم وقد سال 
فقال : 2 اذا أصاب بحده فكل 4 واذا أصاب 
بعرضه فقتل فانه وقيذه فلا تأكل »6 . 
ثم قال : وقد اختلف الناس فى هذاء فقال 
عمار بن ياسر اذا-رميت بالحجر أو البندقة 
ثم ذكرت اسم الله فكلءو نقل مثله عن سعيد 
ابن المسيب » ونقل عن عمر بن الخطاب 
خلاف هذا ... ثم قال ان من ذهب الىقول 
عماو وسعيد يحتج بقول الله تمالى : 
« ليبلونكم الله بثىء من الصيد تناله 
أبديكم ورماحكم ' » . 
لأى تعلبة الخشنى : « ما أضبت بقوسك 
فاذكر اسم الله عليه وكل ©» . 

ثم قال : انه لا حجة ى حديث عدى بن 
حاتم لأنه لا يحل ترك نص. لنص » ورجح 
مذهب القائلين باباحة الصيد بال دقة 
ونحوها باطلاق . 
زبية للصيد فكل ما وقع من شىء من ذلك 
فهو له . 

بصيد بندق الرصاص « ان الصيد ببندق 
الرصاص: لم يوجد فيه نص للمتقدمين 
لحدوث الرمى به بحدوث البارود فى وسط 


0) سورة المالدة : 316 


34 (آلة) 


المائة الثامنة » واختلف فيه المتآخرون » فمنهم 
من قال بالمنع قياسا على ندق الطين » 
ومنهم من قال : بالجواز لما فيه من الانهار 
والاجهاز سبرعة 6 . 

وقد نص الحنابلة على أنه لا يجوز صيد 
السمك بالنجس كالعذرة » وعلى كراهة 
الصيد بالخراطيم وكل ما فيه الروح » وعلى 
جواز أن يطعم الصيد ما يسكره . 
آلة الذيح : 

نص الأحناف ١‏ على حل الذبح بكل ما 
أفرى الأوداج - أى قطعها ‏ وأنهر الدم 
- أى أساله ‏ ولو بقشرة قصب الا السن 
والظفر اذا كانا قائمين » ولو كانا منزوعين 
حل مع الكراهة ؛ ويندب احداد الشفرة . 

ولم يخالف الزيدية " والأباضسية ؟ 
والحنابلة ؛ فى هذا ء الا أنهم أطلقوا القول 
بمنع الذبح بالسن والظفر حيث نصوا على 
أن تكون الآلة محددة » وألا تكون سنا 
ولا ظفرا » كما نص الأباضية على أن الذبح 
.بالسكين الكالة منهى عنه . 

ووافقهم الشافغية على ذلك وزادوا عدم 
جواز لابح بالعظام . 

يقول/ صاحب' الأقناع * تجوز الذكاة 
بكل ما يجرح كمحدد حديد وقصب وحجر 
ورصاص وذهب وفضة » الا بالسن والظفر 
وباقى العظام متصلا كان أو منفصلا من 
كدمى أو غيره . 

ونصوا على حل الذيح بالسكين الكالة 
بشرط ألا بحتاج القاطع الى قوة الذيح ١‏ 

. 0 حاشية. أبن عابدين جاه ص»5.6‎ )١( 

(؟) البحر الزخار ج صلا.؟ . 

(©) شرح كتاب النيل ج؟ ص.8ه . 

(0) المغنى جم صا - 

(0) الاقناع للخطيب الشافعى مع حاشية البجرهمى 


جع صاه؟ . 
زلف المرجع السابق ص؟ه8؟ . 


أما المالكية " : فيوافققون على جواز 
الذبح بالحديد المحدد.» وبكل محدد غيره 
اذا لم يوجد الحديد » وعلى ندب الاحداد 
قبل الذيح » الا أنهم يجيزون الذيح بالعظم 
والسن متصلين أو منفصلين » ويقول بعضهم 
ان محل الجواز ان انفصلا ومنعها بعضهم 
مطلقا كالحنابلة والشافعية » الا أن المالكية 
يقولون : ان محل الخلاف عندهم ان 
وجدت آلة للذبح غير الحديد » فان وجد 
الحديد تعين » وان لم يوجد غيرهما جاز 
حزما . 

ويوافق الحعفرية المالكية فى ذلك حيث 
قلوا * : « بحب التذكية الاختيارية أن 
تكون الآلة حديدا يفرى الأعضاء وبخرج 
الدم » فان تعذر الحديد جاز بما نفرى 
الأعضاء كالليطة . وهى القشر الأعلى 
للقصب »؛ المتصل به » والمروة الحادة وهى 
حجر يقدح النار. - والزجاج ؛ وكذا ما 
أشبهها من الألات الحادة غبر الحديد ا 
نقل عن الصادق قال : اذبح بالحجر والعظم 
والقصبة“والعود اذا لم تصب الحديد اذا 
قطع الحلقوم وخرج الدم » ومثله عن 
الكاظم وفى السن والظفر متصلين أو 
منفصلين للضرورة قول بالجواز © . 

أما مسلك الظاهرية فيصوره ابن حزم اذ 
يقول ؟ : التذكية جائزة بكل شىء اذا قطع 
قطعة السكين » أو نفذ نفاذ الرمح سواء 
فى ذلك العود المحدد والححر الحاد والقصب 
الحاد وكل ثي.ء حاشا آلة أخذت بغير 
حق » وحاشا السن والظفر وما عمل منهما 
منزوعين أو غير منزوعين » والا عظم الخنزير 


(97) حاشية الدسوقى على شرح الدردير ج2 ص/. 1١‏ 


(4) الروضة البهية جك؟ ص1"7 0 . 
5( المحلى حلا ص/ا؟1 م مسألة إم,.!| . 


( آلة » 


والخمار الأهلى » أو عظم سبع من ذوات 
الأربع أو الطير حاشا الضباع » أو عظلم 
ساد لا بكر عزلايا دح لسر بدي 
مما ذكرنا . 

والتذكية جائرة بعظم الميتة » وبكل عظم 
حاشا ما ذكرنا » وهى جائزة بمدى الحيشة » 
فلو عمل من ضرس الفيل سهم أو رمح أو 
سكين لم بحل أكل ما ذبح أو نحر لأنه 
سن »' فلو عملت من سائر عظامه حل الذبح 
والنحر بها . 

آلة القتل فى الحنايات : 

آله القتل العمد عند أبى حنيفة السلاح 
وما أجرى مجرى السلاح » كالمحمدد من 
الخشب وليطة القصب و«المروة المحددة 
والنار » ويستدل على أن ذلك هو العمد » 
بأن العسد هو القصد ء ولا يوقف على 
القصد الا بدليله » وهو استممال الآلة 
القاتلة » فاذا كانت الآلة غير السلاح ولا 
ما أجرى محرى السلاح فهى آلة ثسبه 


العمد . 
وقال أبو بوسف ومحمد : أن من كله : 
العيد أن يضربه بحجر أو بخشسبة 


علينة أو عن" الى بولك ها سن مالا اونا 
آله شبه العمد » فهى ما لا يقتل غالبا » لأنه 
بتقاصر معنى العمدية باستعمال آله صغيرة 
لا يقتل بها غالبا لأنه بقصد بها غيره » 
كالتأديب ونحوه ؛ فكان شبه عمد ١‏ : 
وق التنوير وشرحه الدر وحاشية ابن 
عابدين عليه " : ومما بعتير آلة للعمد عند 
أبى حنيفة الحديد والسيف والسكين 
والرمح والخنجر والنشابة والائرة فمقتل» 
| (ا) الهداية ج) ص6١‏ طبعة الطبعسة الخيرية 


بالقاهرة سنة 956( . 
(؟) حاشية ابن هابدين جاده صركل؟ 2س اللا . 
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أو سبضع كمطرقة الحداد والزيرة » سواء 
كان الغالب منه الهلاك آم لا » ولا يشترط 


للقتل » وروى الطحاوى عن الامام اعتبار 


الجرح فى الحديد » قال صدر الشسهيد 
وهو الأصح ورجحه فى المداية وغيرها 
قال ابن عابدين : وعلى كل فالقتل بالبندقة 
الرصاص عمد لأنها من جنس الحديد 
وتجرح » ونقل الحصكنفى عن شرح 
الوهبانية أن كل ما به الذكاة فيه القود 
والا فلا » ونقل عن البرهان : ان الحديد 
غير المحدد كالسنحة فيه رواتان أظهرهما 
أنها عمد . 


ومن آلات القتل العمد عند الامام أيضا 
الابرة فى المقتل قال فى الاختيار " : روى 
أبو بوسف عن أبى حنيفة فيمن ضرب 
رجلا بابرة وما يشبهها عمدا فمات لا قود 
فيه » وفى المسلة ونحوها القود لأن الابرة 
لا يقصد بها القتل عادة بخلاف المسلة . 


وى رواية أخرى ان غرز بالابرة فى 
المقتل قتل والا فلا » وفى البزازية غرزه 
بابرة حتى ماتيقتص به لأن العبرة للحديد؛ 
وقال فى موضع آخر : لا قصاص الا اذا 
غرزه فى المقنل وكذا لو عضه . 
القنل العمد ما يقتل غالبا جارحا كان أو 
مثتلا » وينصون على آنه يدخل فى المثقل 


التجويع والسحر والخصاء . فيكون هذا 


(؟) حائشية ابن عابدين جاه ص.لا؟ ٠.‏ 
(:) المنهاج وحواشيه جلا ص5756 24 الاتتسساع 
وحاثية البجرمى جد ص؟١١‏ ل ١١5‏ , 


(م5- موسوعة الفقه الاسلامى د ١‏ ) 


0 (ألذع 


من قبيل القتل العمد » أما آلة القتل شبه 
العمد فهى ما لا يقتل غاليا » ومثلوا له 
بالفرب بالسوط وبالعصا الخفيفة فى غير 
مقتل وبالابرة كذلك . 

والحنابلة لا يختلفون عن ذلك ١‏ » قال 
ابن قدامة : « ان القتل العمد بكون 
بمحدد .يقطع ويدخل فى البدن كالسيف 
والسكين والسنان وما فى معناه مما بحدد 
فيجرح من الحديد والنحاس والرصاص 
والذهب والفضة والزجاج والقصب 
والخشب » فهذا كله اذا جرح به جرحا 
كبيرا فمات فهو قتل عمد » وكذلك غير 
المحدد مما يغلى على الظن حدوث الزهوق 
به عند استعماله » ثم يقول : ان غير المحدد 
إنتنوع أنواعا منها المثقل الكبير الذى يقتل 
مثله غالبا سواء أكان من حديدء كالسندان 
والمطرقة أو حجر ثقيل أو خشضبة كبيرة » 
ومن هذا النوع الحائط والصخرة »© ومنها 
المثقل الصغير كالعصا والسوط والحجر 
الصغير اذا كان فى مقتل أو فى حال ضعف 
من المضروب أو فى زمن مفرط الحر أو 
. البرد » أو كرر الضرب حتى قتله » ومنها 
أن يمنع نفسه كأن يجعل فى عنقه حبلا ثم 
يعلقه فى خشبة أو شىء بحيث يرتمع عن 
الأرض فيختنق ويموت سواء مات فى الحال 
أو بقى زمنا لأن هذا أسرع أنواع القتل » 
وهو الذى جرت العادة ‏ بفعله من الولاة مع 
بعض المفسدين » ومنها أن يخنقه وهو على 
الأرض بيديه أو منديل أو حبل أو بوسادة 
أو ثىء يضعه على فمه أو أثفه أو ١ن‏ 
يده عليهما فيموت » ومنها أن بلقيه فى مهلكة 
وبدخل فيه ما اذا ألقاه من شاهق كراس 


)١(‏ المغنى جلا صن7987 2 567 اء 


عل أن حاقل عال ملك :يه غالنا قببوت 2 
ويدخل فيه أن يلقيه فى نار أو ماء يغرق ولا 
يمكنه التخلص منه اما لكثرة. الماء أو النار 
واما لعجزه عن التخلص لمرض أو صغر أو 


. كونه مربوطا أو منعه الخروج » أو كونه فى 


حفيرة لا يقدر على الصعود منها » ويدخل 
فيه أن يجمع بينه وبين أسد أو نمر ىق 
مكان ضيق فيقتله » وكذلك اذا حيسه فى 
مكان ومنعه من الطعام والشراب مدة لايبقى 
فيها حتى موت » وكذلك اذا سقاه سما 
فمات » وكذلك اذا قتله بسحر يقتل غاليا » . 
كما يدخل فيه أن يتسبب فى قتله بما 
يقتل غالبا أن بكره رجلا على “قتل آخر 
فيّقتله » أو يشهد رجلان على رجل ». 
- أى شهادة زور بما يوجب قتله فقتل. 


وأما آلة شبه العمد فهى ما لا يقتتل 
غالبا كالضرب بالسوط والعصا والحجر 


الصغير والوكز باليد وسائر ما لا يقتتل 


غالبا اذا كان بقصد الضرب لا القتل ٠‏ 


أما المالكية " : فمسلكهم أن آلة القتل 
الموجت للقصاص هى المحدد والمثتقل 
والقضيب والسوط ان فعله لمداوة أو 
غضب ومات من ذلك » وكذلك الخنق 
ومنع الطعام والشراب بقصد الاماتة » 
وكذلك طرح غير محسن للعوم فى نهسر 
عداوة » وكذلك البيثئر يحمرها الرجل 
وكذلك المزلق كقشرة البطيخ اذا قصد 
الضرر مع هلاك المقصود » وكذلك الكلب 
العقور والاكراه فان الشخص المكره على 
القنل «عتبر آلة اذا كان لا يمكنه المخالفة» 
وكذلك الطعام المسموم تقدمه الشخص 


(0) حناشية الدسوقى ج؟ ص؟9؟؟ - 0166م 


العالم به لغير العالم به فيتناوله فيموت » 
وكذلك الحية يرميها على شخص فيموت . 

وقال الدسوقى ١‏ : انه اذا أثشسار بآلة 
القتل الى شخص فهرب فطلبه فمات فاما 
أن يموت بدون سقوط أو يسقط » وق 
كل ذلك اما أن يكون ببنهما عداوة أو لا » 
فان لم يكن عداوة فليست بآلة قتل 
موّجبة للقصاص » وان كان بينهما عداوة 
فهى آلة قتل موجب للقصاص . 

والعبرة عند الظاهرية ” فى العمد ان 
تكون الآلة مما قد دمات سثله وقد لا 
بمات بمثله » مع التعمد » فاذا تعمد بما 
'لا سوت به أحد أصلا لم يكن عمدا ولا 
خطأ . 

ولا ببعد الششسيعة الجعفرية عن مسلك 
الظاهرية فهم يقولون ' : ان آلة القتل 
العمد ما يقتل به غالبا أو نادرا اذا اتفق به 
القنل » نظرا لأن العمد يتحقق بقصد 
القتل من_غير نظر الى الآلة فانه اذا لم 
يقصد به القتل وان اتفق الموت كالضرب 
بالعود الخفيف والعصا الخفيفة فى غير 
ويقولون أيضا آنه لو كرر ضربه يما لا 
يحتمل مثله بالنسبة الى بدنه وزمانه فهو 
عمد » وكذا لو ضريه دون ذلك فأعقيه 
مرض فمات أو رماه بسهم أو بحجر غامز 
أى كابس على البدن بثقله » أو خنقه 
بحبل ولم يرخ عنه حتى مات » أو بقى 
المخنوق ضمينا - أى مزمنا - ومات 
بذلك ؛ أو طرحه فى النار فمات © أو فى 
اللجة فمات منها ولم يقدر على الخروج 


. المرجع السابق جلا ص))؟‎ )١( 
. 617 ص‎ ١٠١ المحلى ج‎ )9( 
. الروضة البهية جا صرلاة7 بمؤة؟‎ )( 


( آلة)» ف 


أو جرحه عمدا فسرى الجرح عليه ومات » 
أو ألقاه من مكان شاهق أو قدم له طعاما 
مسموما يقتل مثله ولم يعلمه » أو جعله 
فى منزله ولم يعلمه به » أو حفر بثرأ بغيدة 
القعر فى الطريق » أو فى بيته ودعا غيره الى 
المرور عليها مع جهالته بها فوقع فمات » 
أو أغرى به كلبا عقورا فقتله ولا يمكنه 
التخلص ... الى غير ذلك مما لا يخرج 
عن يما ورد'فى كن الاقية والعنايلة . 
ومسلك الزيدية : أن آلة القتل الخطأً ما 


مثله لا يقتل فى العادة » والعمد ما مثله 


يقتل فى العادة » ويقولون ؛ ان كلمابحصل 
عقبه الموت فهو اما شرط أو علة أو سبب . 

فالشرط كمن حفر بئرا أو أعطى سكينا 
أو نصب سلما فتوصل به القاتل الى القتل 
فلا شىء على فاعل الشرط الا التوبة » وان 
حصل الموت عقب علة من غير واسطة 
كالاغراق واصانبة المقتل » أو بواسطة 
كجرح قاتل بالسراية الى المقتل فهو موجب 
للقود » وأما السبب فمنه ما يشيه المباشرة 
كالاكراه وشهادة الزور وتقديم المعام 
المسموم » وهذا موجب للقصاص » وما لا 
يشبهه كحفر بئر فى الطريق فيوجب الدية . 

ولا يختلف مذهب الأباضية فى جملته عن 
الشافعية والحنابلة الا أن الأياضية يذكرون* 
قولا بأن آلة شبه العمد ما ليس من شأنه 
القنل كالسوط والعصا واللطمة والوكز » 
أو ما من شأنه القتل لكن ليس بقصد القتل 
كفعل الذابح لولده » أو يكون على صفة 
القتل وتتقدمه القرائن على عدم القتل 
كالمصارعة . 


() البحر الرزخار جده صه#!؟ © 5!؟ . 
(ه) شرح كتاب النيل حلم ص]؟ ) ؟؟ ٠‏ 


7 ( آلة) 


آنة القصاص : 
ونص الأحناف ١‏ : على أن القصاصيكون 
بالسيف ان كان القتل بغيره » ونقل فى الدر 
عن الكافى أن المراد بالسيف السلاح وذكر 
أيضا أن ذلك هو ما صرح به فى كتاب 
« المضمرات » فى باب الحج حيث قال : اننا 
ألحقنا الرمح والخنجر بالسيف فى قوله عليه 
الصلاة والسلام ١‏ الا قود الا بالسيف © . 
كما نصوا ” : « على أن آلة القصاص قف 
العين بعد ذهاب ضوئها المرآة المحماة 6 
. وضع قطن رطب على عين الجانى الذى يراد 
القصاص منها » وأن ذلك مأثور عن جماعة 
من الصحابة . ْ 
ونصوا:أيضا على أن القصاص فى السن 
يكون بلمبرد بأن نبرد به سن الجانى بقدر 
ما كسر من المجنى عليه » . 
ووافق الأباضية الأحناف فى هذا المسلك 
فقالوا " : « ويقتص بمثل السيف كالخنجر 
والموسى والشفرة الحادة » ولا يستعمل 
الكليل فى القصاص ولو كانت الجناية بآلة 
كالة الا اذا وجدت بعينها عند القصاص » 
وفتفون. الي ذلك :أن العا ذا قو أو 
امتنع جاز أن يسلط عليه سبع أو كلب » . 
كما نصوا ؛ : على أن من فققئت عينه أو 
تلفت تنيجة عدوان فان المقتص يجعل على 
وخ المقتنص منه مانعا من حرارة النار ثم 
بحمى مرآة هندية فيمس كها مقابلها حتى 


6. 

جه ص77 تكملة الفتح على الهداية والعناية . 
بهامشه جلم ص51.8 © الكنزر بشرح العينى جاص؟7.5 
مطبعة وادى الئثيل بمصر سلة ١59‏ . 

() الكنر . لشرح العينى ج؟ صه.” تكملة الفتح 
جم صالا؟ 2 (97؟ . 
(؟) شرح كتاب النيل وشفاء العليل حالم ص؟١؟‏ » 
كك 

كك( المرجمع السابق حم ص6١١‏ 6 55.5 . 


ب 
به » ويقولون فى السن عند القصاص انها 
تنشر بمبرد حتى تساويها أو تساوى اللثة . 
وعلق على ذلك شارح كتاب « النيل » 
بقوأه : لا بحسن شىء من هدا » والواجب 
الدية . ش 


تسيل » ويصح باليد اذا لم يتجاوز ما فعل 


أما الحنابلة * ففى روابة عن أخنيد أن 
القصاص لا يستوف الا بالسيف فى العنق 
وهو مذهبٍ الشيعة الجعفرية ١‏ والزيدية ". 
تنتدلوث بعلايت 3لا قود الا بالسيف © 
رواه ابن ماجة »؛ والرواية الأخرى عن 
أحمد : أن القصاص يعتمد المماثلة 4 لأن 
الجانى أهل لأن يفعل به كما فعل لقوله 
تعالى : « وان عاقبتم فعاقبوا بمشثل. 
ما عوقبتم به » ؟ . وقوله : « فمن اعتدى 
عليكم فاعتدوا عليه سثل ما اعتدى 
عليكم ' » . 

ولأن النبى صلى الله عليه وسلم رض 
رأس يهودى - أى هشمها - ارضه رأس . 
جارية من الأنصار » ولا روى أنه قال : 
« من حرق حرقناه ... » الخ . وهو مذهب 
الشافعية والمالكية والظاهرية »2١١‏ ورأى 
أورده الشيعة الجعفرية عن ابن الجنيد » وان 
كان بعضهم بختلف فى بعض استثناءات 
وتصويرات تصورها كتبهم . 

بقول الشافعية '' : «ان من قتل بمحدد 
كسيف أو غيره كحجر أو خنق أو تجويم 
ونحوه كتغريق بماء ملح أو عذب اقتص 
(0) المقتى جلا صرءية 

(5) الروضة البهية ج؟ ص؟!؟ . 

6) البحر الرخار جاه صه؟١‏ © 557 . 

(له) المغنى حلا ص5868" . 

(5) سورة التحل © ١١5‏ . 

. 1564 © سورة البقرة‎ )٠١( 


٠. ص 0م‎ ١١ المحلى جا‎ )١١( 
. المنهاج وحواشيه ج لا اص إام؟‎ )1١( 


( آلة) ؟؟0 


سثله ان شاء وله العدول الى السيف وان ' 


لم برض الحانى لأنه أسرع » ولو تعمدر 
معرفة آل القتل فهل يوخذ باليقين أو يعدل 
الى السيف ؟ الأصح الأول . وان كان القتل 
بسحر تعين فى آآة القصاص سيف غير 
مسموم » وان قتله بانهاش آفعى قتل بالنهش 
. فى أرحح القولين وعليه تتعين تلك الأفعى » 
فان فقدت: فبغلها + والخس واللواط تعين 
فى كل منهما السيف فى الأصح . والظاهر 
أنه لو قتله. بالغسس فى الخبر لم يفل به 
مثله لأن التضمخ ( أى التلطخ ) بالنحاسة 
حرام . 

وقيل : لو قتل بشرب الخمر بوجر فى 
القاتل مائع كخل أو ماء حتى سوت »© 
ويقولون انه نتعين بالسيف حزما فيما لامثل 


له . كما لو جامع صغيرة فى قبلها فقتلها , . 


ولو ذبحه كالبهيمة جاز قتله بمثله فيما بظهر 
خلافا لابن الرفعة من تنعين السيف . 

ويقولون ١‏ : لا قصاص بكسر السن كما 
ا قصاص فى كسر العظام الا اذا كان لذأهل 
الصنعة آلات قطاعة . 

وقالوا " : لو أوضحه فدهب ضوء عينه 
اشع #قان دهن الضوء فيها وال دمن 
بأخف مسكن كتقريب حديدة محماة من 
حدقة عينه » أو وضع كافور فيها . 

وبقول المالكية ' : ان آلة القصاص 
تكون بمثل ما فتل به ولو نارا » الا اذا ثبت 
القتل بقسامة فيقتل بالسيف » وكذلك 
القتل بخمر أو لواطة أو سحر »؛ أو ما يطول 
كمنعه طعاما أو ماء حتى مات » فانه يقتص 
بالسيف » والقصاص من القاتل بالسم فيه 


. الاقناع حاشية البجرمى جد صااة‎ )١( 
0 1177 )؟) نهابة المحتاج وحواشيه 7 ص‎ 


وجهان : قيل .يقنل بالسيف وقيل يقتل به 
ويحتهد فى قدره . ويقولون كااشافعية : ان 
مستحق الدم اذا طلب أن تنص من الجانى 
بالسيف ذانه يجاب الى ذلك سواء الجانى 
قتل بالسيف أو غيره » حتى لو قتل بأخف 
من السيف خلافا لابن عبد السلام . 

ويقولون * : فيمن أذهب بصر غيسره 
والعين قائممة ان آلة القصاص ما يستطاع به 
اذهاب البصر بحيلة من الحيل . 


آلة الر<م : 

افق 'الققهيناءنا غوا!الأنافسية عيلئ 
مشروعية رجحم الزانى المحصن بالحجارة 
المتوسطة التى هى دون الكبيرة وفوق 
العقرة: 

الا أن لهم مسالك فى التصوير وف | 
التوسعة أو التضييق نوردها فيما ننقله من 
كتبهم » فيقول الأحناف * : ان آلة حد اازنا 
للنحصن الرجم بالحجارة حتى يموت . 

وينص المالكية 1 على كون هده الححارة 
مقوسطة يق الصغير ‏ والكير دون الضعار 
خشية التعذب والعظاهم خشية التشويه ؛ 
وقول الحتابلة " :ان آله اأرجم تكون 
بالحجارة وغيرها . 

ونص الشافعية * : على أنها تكون بالمذر 
( أى الطين المتحجر ) وبنحو خشب وعظم ء 
والأولى كونه بنحو حجارة معتدلة بأن 
يكون كل منها بسلا الكف » وبحرم حجر 


كبير مذفف لتفويته المقصود من التنكيل » 


(*) حاشية الدسوقى على “الدردين جع صة+” . 
5 المرجع الابق جح صس؟0 1 ٠‏ 
زه) أالهداية ج15 صالا . 
(5) الدسوقى على الدردير جد ص.58 © بلفة 
السالك ج؟ ص؟5ؤ55؟ ٠‏ 
07 اللمفتى حلم صرمهة!ااء 
جنم التهاج وحوا م احلا عي؟!١ؤ ٠‏ 


:“ى : ( آلة ) 


ويحرم صغير ليس له كبير تأثير لطول 


نعك ديه 


ويقول الشيعة الحعفرية ١‏ : ان آلة حد 
الزنا القتل بالسيف ونحوه للزانى بالمحترم 
الشنسيى كالام والأخت وللذمى اذا زنا 
بالمسلمة مطاوعة أو مكرهة » والزانى مكرها 
للمرأة » ولا يعتبر الاحصان فى هذه المسائل 
الثلاث كما تكون عقوبة حد الزنا الرجم 
بالحجارة المتوسطة وهذا بالنسبة للمحصن 
اذا زنا سالغة عاقلة . 

ونصوا " : على أنه لا يجوز الرجم بغير 
الحجارة . 

والزيدية ينصون ' على أن الرجم بالنسبة 


الزانى المحصن يكون بالحجارة المتوسطة 


وبحزىء ضرب الرقبة بالسيف اذ القصاد 
القنل . | 

أما الأباضية فليس لهم كلام فى الرجم 
لأنهم لا يقولون به . 

وأما الظاهرية فلم نقف على اكثر من 
قولهم بالرجم للزانى المحصن دون تعرض ا 
يكون به الرجم . 
آلة الجلد : 

نص الأحناف ؛ على أن آلة الجلد سوط 
لا ثمرة له » أى لا عقدة ويكون فى جرسة 
الزنا لغير المحصن والقذف والشرب . 
كما نصوا * على أن من كان حده الحلد 
وهو مريض اتنظر حتى ببرأ لأنه اذا كان 


مريضا لحقه الضرر أكثر من المستحق | 


. الروضة ح؟ ص؟8؟‎ )١[ 

(؟) المرجم السابق ص88" . 

() البحر الزخار جاه صر4ه١‏ . 

(؛) الفتح على الهداية وممه العناية ج؛ صص!؟١‏ » 
١]5‏ © 6ا 2 كها »> .ؤأ . 

(0) الجوهرة النيرة على القدروى جدآ صل.؛1؟ 
طيمة سنة ١.؟١‏ بالقاهرة . 


عليه » وكذا اذا كان الحر شديدا والبرد 
شديدا . : 
والشافعية ١‏ يوافقون الأحَناف على أن 
الخلد بالسوط لغير المريض الا اذا كان لا 
يرجى بروّه » فانه بجلد عندهم بعشكال 
( أى عرجون ) عليه مائة غصن » فان كان 
عليه خمسون ضرب به مرتين بحيث تمس 
الأعضاء جميعها + فان برىء أجزأه . 

كما نصوا ؟ على أنه يجوز جلد القوى 
السليم بسوط أو أيد أو نمال أو أطراف 
الثياب اذا كانت الأطراف مشدودة مفتولة » 
وقيل بتعين السوط لأن الزجر لا يحصل 


الا به »ولا يجوز السوط ف المريض . 


ثم نصو على أن سوط الحدود والتعازير 
يكون بين قضيب ( أى غصن رقيق ) وعصا 
غير معتدلة » وبين رطب ويابس » ليحصل 
به الزجر مع أمن الهلاك » وستنع بخللاف 
ذلك لما يخثى من شدة ضرره أو عدم 
ابلامه . 1 
ويئص الحنابلة 4 على أن كلة الحلد 
السوط الوسط الذى ليس بخلق ولا جديد 
وان خيف من الوسط لم بتعين فيقام بطرف 
ثوب وعثكول نخل . 

ورنئص ابن قدامة على التفرقة بين حد 
الخمر وغيره فيقول ؟ : ان آله الحلد 
السوط ولا نعلم فى هذا خلافا بين أهل العلم 
غير حد الخمر » فأما الخمر فقال بعضهم 
يقام الحد فيه بالايدى والنعال وأطراف 
الثيانب . ْ 


.. 


(5) الهاج وحوائشيه جلا صس؛1!6؛1 ٠‏ 
0 المرجع السابق جم صن؟١.‏ 

(ه) منتهى الارادات ج؟ صسلل!إ86؟ © 5868 ٠‏ 
8 المغنى حلم ص؟19ه ©» 16م . 


قال : وذكر بعض أصحابنا أن للامام فعل .. 


ذلك ان رآه . 
تقال «ولنا: آنه التو عاق الله علفيّه 
وسلم قال : اذا شرب الخمر فاجلدوه . 
والجلد انما يفهم من اطلاق الضرب 
بالسوط » ولأنه أمر بجلده » كما أمر بحلد 
الزانى فكان بالسوط مثله . 
والخلفاء الراشدون ضربوا بالسياط 
وكذلك غيرهم فكان اجماعا . 
أما المالكية ١‏ فقالوا : ان آلة الحلد فى 
. الحدود مطلقا سوط له رأس لين لا رأسان» 
ولا بحزىء فيها القضيب ولا الشراك » أى 
النعل » ولا الدرة » وانما كانت درة عمر 
للتأديب . ظ 
والفسيغة الجعفرية " سلكوا مسككا 
قريبا من الحنابلة اذ قالوا : ان آلة الجلد 
للصحيح السوط وللمريض الضغث » وهى 
عله ٠ن‏ العيد ان اد ينوه انتمل طحا 
العدد المعتبر فى الحد وضربه به دفعة واحدة 
مؤلة بحيث. يمسهالجميع أو تكبس بعضها 
على بعض فيناله ألمها » ولو لم نسع اليد 
العدد أجمع ضربه به مرتين فصاعدا الى أن 
يكمل ولا يشترط وصول كل واحد من 
العيدان الى بدنه » ولو احتمل سباطا خفافا 
فهى أولى من الضغث » والظاهر الاجتزاء 
فى الضغث بمس المضروب به مع حصول 
الألم به فى الجملة.وان لم يحصل بآحاده . 
ويرى الظاهرية ' : أن آلة الجلد .فى 
الزنا والقذف سوط أو حبل من شعر أو 
كتان أو قنب أو صوف أو قضيب من 
)١( <‏ بلغة السالك ج؟ صلا.) ؛ الدسسوقى 
جع ص)ه7 . 


(؟) الروضة ج» صرمه7؟ . 
© المحلى ج١١1‏ صا.؟ ب 1.؟ . 


( آله) غٍ ه07 


خيزران أو غيره » أما آلة حد الخمر فهى 
كما ورد فى الحديث أن النبى صلى الله 
عليه وسلم جلد فيها بالجريد والنعال » وق 
حدبث آخر أنه قال فى الشارب : اضربوه . 
فمنا الضارب بيده والضارب عله 
والضارب بثوبه .. 

فالجلة فق الخن خافيية كون ذلك 
فأى شىء رآه الحاكم من ذلك فحسن 2 
ولا يمتنع أن يجلد فى الخمر بسوط لا 
يكسر ولا يجرح ولا يعفن لحما . 

ونصوا ؛ على أن من كان مريضا أو 
ضعيفا جدا جلد بشمروخ فيه مائة عشكول 
جلدة واحدة » أو فيه ثمانون عثكالا 
كذلك » ويحلد فى الخمر ان اشتد ضعفه- 
بطرف ثوب على حسب طاقة كل أحد ولا 
مزيد » ثم قال : وبهذا انقطع بأنه الحق .. 

والزيدية * ينصون على أنه لا يكون 
الجلد بخشية لثلا يكسر عظما بل سوط 
أو عود بين الرقيق والغليظ والجديد 
والعتيق » خلى من العقد فان أيس ضربه 
بعثكول ان احتمله لأمر الرسول أن بيأخذوا 
مائة شمراخ فيضربوه بها ضرية واحدة »6 
ولابد أن بباشره كل ذيوله ليقع المقصود 2 
وقيل يحزىء وان تداخلت ولا يجزىء 
بالنعال وأطراف الثياب ٠.‏ 
والأباضية فى آلة حد الشرب بأخذون 


“. بما رو ىعن أنس أن النبى صلى الله عليه 


وسلم أوتى برجل قد شرب الخمر فجلده 
بجريدتين نحو أربعين . قال وفعله أبو بكرء 
فلننا: كان عير اتمكفار التساين 'ققال 
عبد الرحمن بن عوف آأخف الحدود 
ثمانون » فأمر به عمر رضى الله عنه . 


(؟) المحلى ج١1‏ صن13؟ اء 
)6( البحر الزخار جه صه16 ٠.‏ 


“7 ( آلة)» 


وعن على فى قصة الوليد بن عقبة جلد 
النبى صلى الله عليه وسلم أربعين وأبو بكر 
أربعين وعمر ثمانين » وكل سنة »م وهذا 
0 
آلة القطع فى حد السرقة : 
القطع الا ما جاء فى كتب الزيدية " : عن 
آلة القطع فى حد السرقة اذ قالوا شد ى 
الكف حبل وف الساعد الآخر » ويجذب كل 
الى ناحية حتى بين المفصل ويظهر مفصل 
الكف »؛ ثم يقطع بحاد قطعة واحدة . اذ 
القصد الحد لا التعذيب وقالوا : انه يندب 


خم مو ضع القطع بزدت أو سمن أوقطران 
معلاة بالنار وتكون باذن المسارق ٠‏ فان 


أآرة! ليسي 
وقد جاء فى كتب الأحناف ؟ والمالكية ؛ 


والشافعية * وصف الحسم الذى يحدث 
بعد القطع ؛ غير أن كنب ااشافعية التى 
بأبدينا تنقل عن الماوردى الشافعى : أنه 
حالس لجار فسن اميسل 


' متفقون على أن التعزير يكون 
بالسوط وغيره مما يراه ولى الأمر أو من 

. شرح النيل جلا ص585‎ )١( 

. البحر الزخار جا وص لما‎ )١( 

(؟) ابن عابدين ج؟ ص96؟ . 

(؟) حاشية الدسوقى ج) صل2؟؟ . 

(ه) نهاية المحتاج جلا ص141؟1 . 

(5) ابن عابدين ج؟ ص؟289 الوقاية نتاج الشريمة 
وشرحها لجنيد » صدر الشريعة عبيد الله بن مسعود 
مطبوع بهامش كشف الحقالق على الكنز الطبعة الاولى 
سنة 8م1١١‏ بالمطيمة الادربية » المنهاج وحواش سسيه 
حم ص5١‏ 4 الاحكام السلطانية للماوردي ص"؟؟ 4 
منتهى الارادات ج؟ ص1:78 »© المغنى حلم ص6"؟ ©» 
65 »© حاشية الدسوقى على الدردير ج1ة صصمه؟ » 

| المدونة ج5١‏ ص45 © .0 تبصرة الحكام لابن فرحون 
ج11 ص86١‏ وص9.؟ الطيعة الاولى بمصر »2 المحلى 
جاااص”5.؟ » 97." © الروضة البهية جا" صصل786 » 
البحر الرخاي حم صنا!!؟! ٠‏ 


تقوم مقامه كالفرب بالدرة والصفم بالكف 
مبسسوطة أو بجمع الكف أو بالحبس وبغير 


!اع 


لخر * 
آلة القتال : 

بول الله تعالى « وأعدوا لهم ما 
استطعتم من قوة ومن رباط الخيل " 

قال الممسرون : ان المراد بالقوة ما 
نتقوى به فى الحرب . 

وعن ابن عباس أن القوة أنواع 
الأسلحة . ْ 

وقال عكرمة : هى الحصون والمعاقل » 
وى الحديث : « ألا ان القوة الرمى » . 
وهى تشمل كل ما يرمى به العدو من سهم 
أو قذيفة وغر ذلك:* , 

ومن الآلات الواردة فى كتب الأحناف : 
المجانيق تنصب على الأعداء والنبال يرمون 
بها ونحو ذلك . [ 

قال ابن عابدين ١‏ : انها تركت اليوم 
للاستغناء عنها بالمدافعم الحادثة والرصاص 
فى زمانا . 

ومما نص عليه الشافعية ١'‏ : أن العدو 
يرمى أيضا بالنار » وأن من آلات الحرب 


. الدروع . 


وزاد ابن قدامة ١١‏ أن من آكلات الحرب 


الخيل والابل والفيلة ونحوها » كما ان 


« وفروا الأظام فى أرض العمدو كانه 
سلاح 6 . 


ألا نحفى الأظافر 0 ه 


. 5. : سورة الانفال‎ 5١ 

رمم المحلى ج.١ا‏ ص؟١1‏ - 11١68‏ 

(9) حاشية ابن عابدين ج"؟ ص6)؟ . 

. نهابة المحتاج جم ص(5‎ )1١( 

(!!) اللمغني حلم صرِم)1: ؛ حلم صل؟.؟ . 


(آلة» 0 


ونص المالكية : ١‏ أن من آلات القنال 
السيف والرمح وقطع الماء عليهم حتى 
يغرقوا وبالنار ان لم يمكن بغيرها وقدخيف 
منهم ولم يكن فيهم مسام ٠‏ 

ونصوا على تحريم القتال بالنبال المسمم 
والرمح المسمم وغيرهما وجاء فى بيلفة 
السالك ؟ : المرد بآلة القتال جميع أنواع 

ونصوا أيضا على منع بيع آلةالحرب 
للحربيين من سلاح وكراع وسرج وكل ما 
تقوى به فى الحرب من نتحاس وغيره . 

ونص الشيعة الجعفرية : " على هدم 
الحصون وكراهة ارسال الماء على المدو 
ومنعه عنهم » وارسال النار © أما القاء 
السم فيحرم ان أمكن بدونه » ويجوز إن 

أما الزيدية ؛ : فأجازوا أيضا الاحراق 
زالاغزاق أن تقد السيعه وكا آجازذا 
الرمى بالحيات والعقارب والمبارزة . 

وجاء فى النيل وشرحه فى فقه الأباضية“: 


والدفاع كون بما قدرت عليه وان بلا . 


لاع اند لم بعد ان عويل. عليه أرر كان 
الدقع بغيره أولى له . 

ثم قال ١‏ : وأفضل السلاح السكين ثم 
أشده قطعا ... وان ّ بمسك الأفضل فلا 
ام 
وليس من السلاح عصا لم يكن فى رأسها 
التى يضرب بها حديد » وان كان فى رأسها 
حديد فهى سلاح ولو لم يكن قاطعا » ولا 

)١(‏ حاشية الدسوقى ج؟ ص/178-17 © جاس/ 

(؟) المرجع السابق جا ص؟؟؟ . 

(؟) الروضة البهية جا صل؟ة!؟ . 

(6) البحر الزخار جاه صر4؟ة؟ ٠‏ 


(6) حلا ص١5‏ . 
() جلما ص"350 . 


درع ولادرقة ومغفرو نحوهن وماستصحب 
فى القتال . 

وقال قبل ذلك " : ويرفع العدو عن نفسه 
أو ماله أو عنهما بما قدر عليه مما يرجون 
الدفع ومثل لذلك . 
آلة اللهو : 

نقل الأحناف + عن الامام تضمين من 
يكسر معزفا وهو آلة لهو كبربيط ومزمار 
ودف وطبل وطنبور وأنه نصح بيعها كلها . | 
لأنها أموال متقومة لصلاحيتها للاتتفاع بها 
فى غير اللهو فلم تناف الضمان » و 
ببعها وعليه الفتوى 

ونصوا على أن طبل الغزاة والصيادين 
والدف الذى سباح ق العرس مسسون 
اتفاقا . 

ونص الكاسانى ١‏ : على جواز بيع آلات 
الملاهى عند أبى حنيفة » لكنه يكره » وعند 
الصاحبين لا ينعقد ببعها لأنها معدة للتلهى 
بها . 

م قال : وعلى هذا الخلاف بيع 0 
والشطرنج ٠ ٠.‏ 
قال الكاسانى : والصحيح قول أبى 
حنيفة لأن كل واحد منهم منتفع به شرعا . 

بأن بجعل صنحات للميزان . ش 
وى ابن عابدين ١‏ لا تصح الاجارة. 

لأجل المعاصى مثل الغناء والنوح والملاهمى 
كالمزامير والطبل واذا كان الطبل لغير 
البو فلا بأس به كطبل الغزاة والعرس 
والتافلة : 
جما 8م . 

(4) متن التنوير والدر وحاشبية ابن هاندين 
جه ص5؟١‏ . 


(9) البدائع جاه ص"”]١ا ٠.‏ 
)٠0(‏ ابن عابدين جده صن 50 ٠‏ 


3,48 ا 1 


وفيه عن البزازية ': استماع صوت 


الملاهى كضرب قضيب ونحوه حرام لفجولة. 


صلى الله عليه وسلم : « استماع الملاهى 
معصية )» . 

وفى التدوبر وشرحه ” : لا قطع فى سرقة 
آله اللهو ولو كان طبل الغزاة لأن صلاحيته 
للهو صار شبهة تمنع القطع . 

وعلق ابن عابدين أنه لا خلاف فى ذلك 
لعدم تقومها عندهما حتى لا يضمن متلفها » 
وعنده وان ضمنها لصلاحيتها لغير اللمو 
الا أن يتأول أخذها للنهى عن 05 
والشافعية كالصاحبين من الأحناف فى 
عدم القطع فى سرقة: ]لات اللهو معللين 
ذلك بأنه توصل الى ازالة المعصية . 
وقالوا ؟ : اذا بلغ « مكسره » نصابا 
فيقطع لأنه سرق نصابا » ولو كسر اناء 
الطنبور ثم أخرجه قطع ان بلغ نصابا » 
وكذلك لا بصم بيع “لات اللهو المحرمة 
عندهم ولا يباح استعمالها الا للضرورة فيما 
اذا أخبره الطبيب العدل بأن هذا المرض 
يزول يسماعها * . 

وفى نهاية المحتاج * : يصح بيع نردصلح 
لبيادق شطرنج من غير كبير كلفة فيما يظهر » 
وبيع جارية غناء محرم » وقيل يصح بيع هذه 
لآلات ان اعتبر مكسرها مالا لأن فيما 
اننا متوقنا 


أما الانكية ١‏ : فيقولون فا القلم تعتير 


القيمة بالبلد التى بها السرقة » والعبرة 


٠. المرجع السابق جده ص65؟‎ )١( 
. (؟) جده صرلا١؟ مع حاشية ابن عابدين‎ 
. الاقناع للخطيب وحاشية البجرمى ج) ص76‎ )9( 
- حاشية البجرمى على الاقناعغ ج؟‎ )5( 
. ج؟ ص6م؟‎ )0( 


0 حاشية الدسوقى مع شرح الدردير جوص996‎ )١( 


0 المرجع السابقي جة صرلما ٠‏ 


(آلة) 


بالتقويم شرعا بأن تكون المنفعة التى لأجلها 
التقويم شرعية ويرتبون على هذا أن الات 
اللهو لو كانت لا تساوى الثلاثة دراهم , 
التى هى نصاب القطع عندهم » دون اللهو 


ش وكانت معها تساويها فلا قطع على سارقها . 


ونصوا " على كراهة اكراء دف ومعزف ١‏ 
ويشمل المزمار والاعداد لعرس » وقيل 
ا الوجودم 
جواز كرائها . 

والراجح أن الدف والكيرة جائزان 
عرض مم كراهة الكراء » وآن للماؤف حرام 
كالجميع فى غير النكاح فيحرم كراوها 

ونصوا* فى البيع على أن من شروط 
صحة البيسع فى المعقود عليه الطهارة 
والاتتفاع به والاباحة وعدم النهى 5 

والحنايلة ١‏ كالشافعية والصاحبين » فهم 
يقولون : من كسر مزمارا أو عودا أو طبلا 
أو دفا بصنوج أو نردا فلا ضمان لأنه لا 
بحل. بيعه » ومثل ذلك آلة السحر أو التعزيم 
أو التتدجيم عندهم . 

ويقولون ١‏ بعدم القطم فى آلة اللهووان 

ولعتو 31 على مترنة .ني ارآنة اللا أرا 
اجارتها » وأشباه ذلك » على أن العقد 
يعتبر باطلا . 

ونصوا ‏ على أنه لا تجوزاجارةمامنفعته ٠‏ 
محرمة كالمزمور والنوح والغناء . قال ابن 
قدامة به وبه قال مالك والشافعى وأبوحنيفة 
وصاحباه وأبو ثور . 


لم) المرجع السابق جلا ص١01اء‏ 

(8) المغنى جاه صر9/4؟ © منتهى الارادات ج١‏ 
صاكاهة 2. 

.0 المغنى حل ص7#؟‎ ٠١ 

٠. المغنى جع ص؟9؟؟‎ )١١( 

٠ المغنى جاه ص؟.م‎ )١١ 


( آلة ب 


آمة ) فى 


أما مذهب الظاهرية فيصوره ابن حزم 
بقوله ١‏ : بيع الشطرنج والمزامير والمعازف 


والطنابير والعيدان حلال » ومن كسر شيئا' 


من ذلك ضمنه الا أن مكون صورة مصورة 
فلا ضمان على كاسرها . وكذلك بيع 
الجوارى المغنيات وابتياعهن لأن الله تعالى 
قال : « وقد فصل لكل ما حرم عليكم »؟ . 
ولم أت نص بتحريم بيع شىء من ذلك » 
ويقول ابن حزم " : لا بحل بيع النرد 5 
والصور الا للعب الصبايا فقط . 
والجعفرية ؟ : يحرمون بيع الات اللهو 
من الدف والمزمار والقصب وغيرها » 
وآلات القمار كالنرد والشطر نج وبيع 
الخشب لتصنع منه آلات محرمة . 
والزيدية : ينصون * على كراهة بيع 
الب لواب و سنوها ,نا جر 7 
على أنه يضمن ما يصح تحوله لا ما لا قيمة 
له ولا كلات الملاهى للسسلم » ويجب 


تكسير الآللات وان لم يظهرها لتحرينهما. 


عليه » ولا يجوز احراقها اذ فيه اتلاف مال 
ولا يكفى تقطيع الأوتار بل ترض بالحجارة 
وقيل يكفى ازالة تأليفها بحيث يحتاج الى 
اعادة صنعتها » فان أزالتا ليفها وبقيت 
'ثانيا . 


ونصوا ' على أنه لا قطم فى طبل الملاهى 
لا طبل الحرب لصحة تملكها ولا قطع فى 
النرد والشطرنج . 


٠ المحلى ج ١ؤ اص 5" ل‎ )١( 

. 1١١9 ٠ سورة الاتمام‎ )( 

0) المرجع. السابق جة صرية؟ ب ١.؟‏ . 
() الروضة البهية جا صالا؟ . 

(6) البحر الزخار جا" ص..”اء. 

3( امرجم السابق ج4؟ ص96١ ٠‏ 

2 المرجع السابق ج؛؟ صل86١ ٠‏ 


والأباضيةكما فى النيل وشرحه يقولون *: 
يجعل الحاكم أو نحوه على كل سوق قائما 
بمصالحه يعبر عليهم موازينهم ومكابيلهم » 
كما يكسر المزمار والطبل ونحوه ... لأن 


ابقاءه ضرر ٠.‏ 


امة 
مه 
تعريف الآمة : 
الآمة فى اللغة * هى الشحة التى تفضى 
الى أم الدماغ وأم الدماغ جلدة رقيقة 
أصابه ذلك غاليا . 
ولا بخاف معنى الآمة فى الفقه عن 
معناها اللغفوى © ومن ذلك قول الحناللة 
الآمة والمأمومة ثىء واحد . 
قال ابن عبد البر :.أهل العراق يقولون 
لها الآمة » وأهل الححاز :. المأمومة » وهى 


الجراحة الواصلة الى آم الدماغ . 


سميت أم الدماغ لأنها تحوطه وتجمعه . 
فاذا وصلت اليها سميت آمة ومأمومة 
ويوافقهم فى هذا الاستعمال الحنفية 
والشافعية والمالكية والظاهرية والقشسيعة | 
والجعفرية والزيدية ٠‏ . 


(م) شرح النيل ج لا صن 9٠6١‏ ه 

(5) لسان العرب مادة أمم ٠‏ 

)٠(‏ المغنى فى فقه الحنابلة ج 9١‏ ص ”55 طبعة 
المنار بمصر لسنة ١١58‏ »© الاختيار شرح المختار لابن 
مودود الموصلى الحنفى طيعة الحلبى سنة ١68‏ بمصر 
ج؟ ص”7١‏ © أقرب المسالك الى مذهب الامام مالك 
للشيخ أحمد الدردير طبعة صبيح بمصر سنة ردلا 
ج؟" ص"الا7 »© الانوار فى فقه اللاففعى للاردبيلى 


ويزيد الأباضسية 


< المطبعة الميمنية بمصر سنة ١585‏ جا ؟ ص 108 »© شرح 


سنة 198 ج15 ص5؟249 * الروض النضير فى فقه 
الزيدية للمصنماني مطيمة السعادة بمصر سنلة ١58‏ 
جع صسلاهة؟ * والمحلى لابن حزم الظاهرى مطيمة منير 
بمصر سنة 1١709‏ ج١١‏ ص!6؟ ٠.‏ 


0 ْ ْ ا 


. قصاص » فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه 


»© فيطلقون. على الآمة أيضا « الناقبة‎ ٠ 
. ١ الي ا معنى اللفظين‎ 
8 أحكام‎ 0 
قال 25 مالك فى « المومل ») : الأمر‎ 5 
المجتمع عليه عندنا أن المأمومة والجائفة‎ 
ليس فيها قود ( أى قصاص ) وعلق عليه‎ 
شارحه أبو الوليد .الباجى فقال : « ويهذا‎ 
قال أكثر المقهاع » وهو ال مروى عن أبى بكر‎ 
: الصديق رضى الله عنه » قال ابن المواز‎ 
والدليل على ما نقوله أن معنى القصاص أن‎ 
يحدث عليه مثل ما جنى » ولما كان الغالب‎ 
من هذه الحنابة أنها لا تقف على ما اتنهت‎ 
اله فى المجنى عليه بل تؤدى الى النفس‎ 
(أى الى ازهاقها ) لم يجز القصاص فيها‎ 
أن قصد القلصاص ره طينددا الى‎ 
2٠. 6» اتلاف النفس‎ 

والى هذا ذهب الحنفية والشافعية 
والحنابلة والزيدية وهو الراجح فى مذهب 
الامامية " . 

وقد خالف فى ذلك أبو محمد على بن 

: الآمة كما .يقتص من سآئر جراح العمد الا 
أن يعفو صاحب الحق ويتصالح لأنالنص 
عام فى قوله تعالى : « والجروح قصاص * » 
بضم الحاء » وى قوله تعالى : «والحرمات 

08 كتاب النيل فى فقه الأناسية جار‎ )١( 

(0) انظر شرح الباجى على الموطأ مطيعة اللسسعادة 
بمصر سلة 189 جلا صَكُم وبهامشه الموطأ » الدر 
المختار طبع استانيول جاه ص"اه فى عدم العقصاص 

: وص١٠اه‏ فق ثر تيب الشجاج والانوار ج؟ صرللاه؟ » 
| والممنى جد ص6640 © والمختصر الناقع للجعفرية 
طبع مصر سنة 874؟! صص9١؟‏ »© والروضة اليهية شرح 
اللمعة الدمشقية ج15 ص445 وثشرح الروض النضير 
ج) صر4ه! وشرح كتاب ألليل ج"؟ صرلخ.؟ . 


6) المحلى ج.!١!‏ ص١5؟‏ . 
() سورة المائدة : م4 اء 


لا اند وماكان ريك 


نر اا ا 


. يمكن فيه مماثلة لما أجمل لنا أمره بالقصاص 


فى الجروح جملة ولم .بخص شيئا منها . 
الحكم فى الآمة : 

الحنفية والمالكية والحنابلة والزيدية 
يقولون : يجب ف الآمة ثلث الدية لا فرق 


بين عمدها وخطتها ويستدلون بما ورد فى 2 


كتاب النبى صلى الله عليه وسلم الى أهل 
اليمن وهو الذى رواه عمرو بن حزم عن 
أبيه من قوله « وف المأمومة ثلث الدية » 
وبأدلة بأخرى "' يقررها ابن قدامة . 

والراجح فى مذهب الشسافعية 4 أنه لا 
بحب فيها الا ثلث الدية خلافا لمن درئ أن 
فيها مع الثلث حكومة ( ما يقدره خبير 
وهو الأرش المقدر ) لخرق غشاوة الدماغ 
كما أن فى الجائفة الثلث والحكومة . 

والاباضية سشّولون ' : فى للأدئاية ثلث 
الدية ويفرقون بين الخطا والعمد فيقولون 
« ولا تأدب فى الخطأ ولا قصاص » وأما 
العند ققية التأدريب ولو بتعزير أو تكال مع 


الأرش أو العفو » .” 


وأما ابن حزم الظاهرى : فيرى أنه للا 


تحب دية فى شىء ممأ دون النهمس 000 
ويقول بعد تقريره أن القصاص واجب ى 


(ه) سورة اليقرة .5 ١95‏ ه 

(6) سورة مريم 5 0060136 

90) المغنى جاة ص565 »2 الاختيار شرح المختسار 
ج11 صآلا! © 1١9/5‏ 4 وأقرب المسالك ج1؟ ص؟7ا؟ 
والرونس النضير جح صيلاه؟ ©2)ه؟ . ب 

زه) شرح المنهاج طبعة الحليبى ج) ص؟؟١ا ٠.‏ 

(9) كتاب الثيل. حالم ص١١‏ 

. المحلى جدء1 ص"؟.؟ -وما بعدها‎ )٠١( 


وبقى الكلام : هل فى ذلك العمد دية 
يتخير المجنى عليه فيها أو فى القصاص أم 
لا ؟ وهل فى الخطأ فى ذلك دية مؤقتة ( أى 
معينة من الشارع مبينة ) أم لا ؟ 

قال على ( بعنى تفسه ) : فنظرنا فى هذا 
فوجدنا الله تعالى بقول : « وليس عليكم 
جناح فيما يد حتت 
'قلوبكم ١‏ » : 

وعن 5 قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : « ان الله تجاوز لى 
عن أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا 
عليه » . وقال الله تمالى : « لا تأكلوا 
أموالكم بينكم بالباطل الا أن تكون تحارة 
ده ْ 

وكا وسيل الإحان ]اق مله :وبنان. : 
« ان دماءكم وأموالكم وأعراضكم 
وأبشاركم عليكم حرام » فصح بكل ما 
ذكرنا أن الخطأ كله معفو عنه لا جناح على 
الانسان فيه » وانما الأموال محرمة » فصح 
من. هذا ألا يوجب على أحد حكم فى جناية 
خط » الا أن يوجب ذلك نص صحيح أو 
اجماع متيقن والا فالأموال محرمة والغرامة 
ساقطة لما ذكرنا . 
الحكم فى الآمة نقع على العبد : 

الحدفية ؟ : اذا جنى أحد على العبد آمة 
ففى المذهب قولان : أحدهما وهو الصحيح 
وظاهر الرواية أن أرشها ثلث قيمة العبد 
بالفة مابلغت 

الثانى : وهو الذى فى عامة الكتب وجزم 
به فى الملتقى أن الأرش هو ثلث القيمة غير 

)0( موز الاحزاب :هم 

() سورة النسام : 59 . 


عليه . 


(*) الدر المختار جاه صن8797هم وحاشية ابن عابدين . 


أنه لا بزاد على ما ,يجب للحر من الدية بل 
يجب أن ينقص ثلثه عن ثلث دية الحر بثلاثة 
دراهم وثلث درهم » وذلك أخذا بأثر ابن 
مسعود الذى يقرر انه « لا يبسلغ نقيمة 
العبد دية الحر وينقص منه عشرة دراهم » 
وهذا كالمروى عن النبى صلى الله عليهوسلم 
لأن المقادير لا تعرف بالقياس » وانما طريق 
معرفتها السماع من صاحب الوحى . 

ولما كان المقدر نقصه فيما قابل بالدية . 
الكأملة من قيمة العبد هو عشرة دراهم كان 
الذى ينقص من الثلث اذا بلغ ثلث الدية 
هو ثلاثة دراهم وثلث درهم . 

وفى مذهب الحتابلة ؟ : اذا كان الفائنت 
بالجناية على العبد مكوقتا فى الحر ففيه عن 


| أحمد روايتان احداهما أن فيه ما نقصه . 


بالغا ما بلغ » وذكر أبو الخطاب أن هذا 

هو اختيار الخلال . 

والأخرى : وهى ظاهر المذهب أن فيه 

1 من القيمة بمقدار ما للحر من الدبة » وعلى 
هذا يكون فى الآمة تقم على العبد ثلث 
قيمته . 

وفى مذهب الشافعية * : قولان كما ف 
مذهب الحنابلة » أرجحهما أن فى الجناية 
على العبد من القيمة ما للحر من الدية » 
وعلى هذا ل الآمة ثلث القيمة . 

والقول الثانى : وهو القديم » أن فيها 
ما نقص من القيمة نظرا الى أنه مال : 

أما المالكية والزيذية والامامية والاناضية 
لي لد 
كالآمة فيه ثلث القيمة من العيد 35 
سه 

ره) شرح المنهاج ج) ص))1! . : 

(5) المالكية أقرب المسالك ج؟ صصعم؟ ١‏ الزيدية 


الروض النضير ج64 صى.7؟- . الامامية الختصرالناقع 


ويرى ابن حزم الظاهرى ١‏ : أنه اذا 
جنى أحد على عبد أو أمة خطأ ففى ذلك ما 
نقص من قيمته بأن يقوم صحيحا مما جنى 
عليه ثم يقوم كما هو الساعة ويكلفالجانى 
أن يعطى مالكه ما بين القيمتين واذا جنى 
أحد عليهما عمدا ففى ذلك القود وما نتقص- 
من قيمتهما » أما القود فللمجنى علية وأما 
ما نقص من القيمة فللسيد فيما اعتدى 
عليه من ماله . 
الواجب فى الآمة يحدثها العبد : 

شول الحنضة " : اذا جنى عبد جنايةدون 
النفمس ( كالآمة مثلا ) عمدا أو خطأ فمولاه 
بالخبار بين أن يدفمه الى ولى الجناية 
فيملكه بجناته ؤبين أن يفديه بأرشها » 
وذلك لما روى عن ابن عباس أنه قال : 
« اذا جنى العبد فمولاه بالخيار ان شاء 
دفعه وان شاء فداه » . 


واختلفوا هل الواجب الأصلى هو دفع 
العبد أو هو فداؤه على قولين أولهما هو 
الصحيح كما فى الهداية والزيلعى » ويترتب 
على القول الأول أن يسقط الواجب بموت 
العبد » وعلى القول الثانى أن السيد لو 
اختار الفداء ؤلم يقدر عليه أداه متى وجد 
ولا سرأ:بهلاك العبد . 
واذا فدى السيد عبده ثم جنى العبد 
بعد ذلك جناية أخرى فحكمها كالأولى 
بالتفصيل الذى ذكرناه لأنه لما فداه عن 
الأولى صارت كأن لم تكن » وكانت الجناية 
الثانية كالمبتدأة » فان جنى جناتين دفعمه 
بهما الى وليهما أو فداه بأرشهما ' 


. 165 © !١)5؟ص المحلى حلم‎ )١( 
(؟) الدر. المختار جاه صرغ7ه © 99ه ©» وحاشسية‎ 
١ ٠. ابن عايدك ين عليه‎ 


والمالكية يقولون : اذا جنى الآمة عبد 
على حر قثلث الدية فى رقبة المبد أ أن 
العبد تعلق جنايته بنفسه لا بذمته ولا 
بذمة سيده » فهو فيما جنى » فان شاء 
سيده أسلمه فيها وان شاء فداه بأرشها ولا 
يطالب السيد ولا العبد بشىء اذا زاد ثلث 
الدية عن قيمته . ٠‏ 

واذا كانت جنابة العبد على عبد فكذلك 
غير أن الثلث: الواجب هنا هو ثلث قيمة 
العبد المجنى عليه فيخير سيد العبد الجانى 
بين أن يسلم عبده لولى الجناية أو يفديه". 

والشافعية يقولون ؛ : اذا جنى الصد 
جنابة موجبة للمال ومنها الآمة 56 المال 
برقبته لا بذمته والسيد بالخيار بين بيعه 
بنفسه أو تسليمه للبيع وبين أن يفديه بأقل 
الأمرين من قيمته وأرش الجناية فان لم 
يفعل باعه القاضى وصرف الثمن الى المجنى 
عليه واذا سلمه للبيع وكان الأرش يستغرق 
قيمته بيع كله والا فبقدر الحاجة الا أن 
بأذن السند أو لم يوجد من ,شترى بعضه . 

وانحنابلة يقولون * 
أو غيرها فعلى سيده أن يفديه أو يسلمه 
فان كانت الجناية أكثر من قيمته لم يكن 
على سيده أ 

وقال ابن قدامة تعليقا عليه وتعليلا للحكم 
فى الموضع تفسه : هذا فى الجناية التى 
تودى بالمال اما لكونها لا توجب الا المال 
واما لكونها موجبة للقصاص فعفا عنها الى 


: اذا جن ىالعبد آمة 


إلقف شرح أقرب المسالك للدردير ج ؟» ص .77 ©» 
والباجى على الموطأ ج/١‏ ص١؟‏ وشرح أبى الحسن على 
رسالة أبى زد القيروانى وجانية . العدوى عليه 
جع ص77 . 

(؟) الانوارد للاردبيلى ص17 ٠.‏ 

(0) مختصر الامام ابي القاسم الخرقى ‏ متن المغئلى 
جاة صااه © 5١إه‏ من الطبعة السالفة الذكر . 


.امال » فان جنابة العو يكن ١‏ برقبته » اذ لا. 


بخلو من أن تنعلق برقبته أو ذمته أو ذمة 
سيده أو لا يجب شىء » ولا يمكن الغاؤها 
| لأنها جناية آدمى فيجب اعتبارها كجنساية 
الحر » ولأن جنابة الصغير والمجنون غير 
: ملغاة مع عذره وعدم تكليفه » فحناية العبد 
أولى. » ولا يمكن تعلقها بذمته لأنه يفضى 
. الى الغائها أو تأخير حق المجنى عليه الى غير 
غاية » ولا بذمة السيد لأنه لم يجن فتعين 
تعلقها برقبة العبد . ولأن الضمان موجب 
جنايته فتعلق برقبته كالقصاص ثم لا يخلو 
أرش الجناية من أن يكون بقدر قيمته فما 
دون أو أكثرا » فان كان بقدرها فما دون 
فالسيد مخير بين أن بفديه بأرش حناته 
أو يسلمه الى ولى الجناية فيملكه » لأنه ان 
دفع أرش الجناية فهو الذى وجب للمجنى 
عليه فلم يملك المطالبة باكثر منه , وان سلم 
المبد فقد أدى المحل الذى تعلق الحق به > 
ولأن حق المجنى عليه لا يتعلق بأكثر من 
الرقبة وقد أداها » وان طالب المجنى عليه 
ا ا 0 
لما ذكرنا . وان دفع السيد عبده فأبى 
الجانى قبوله » وقال بعه وادفع الى ثملنه 
فهل يلزم ذلك : على روايتين » واما ان 
كانت الجناية أكثر من قيمته ففيه روايتان : 
احداهما : أن سيده يخير بين أن يديه 
بقيمته أو أرش جنايته وبين أن يسلمه . 
والرواية الثانية : يازمه تسليمه الا أن 
يفديه بأرش جنانته بالغة ما بلغت . 


٠‏ والزيدية ١‏ : عندهم روايتان عن على 
احداهما اذا جنى العبد جناية لا قصاص 


186 2» الروض النضير ج) ص898؟‎ )١( 


فاذا اختار ولى الدم الأرش فليس على 


سيده الا تسليم قيمته فقط ما لم تعد دية 
الح ١‏ 
وهذا مذهب الهادى والمويد وحجته 
ما رواه زيد بن على عن أبيه عن جده عن 
على قال فى جناية العبد لا يلزم سيده أكثر 
من ثمنه ولا يبلغ بدية عبد دية حر . ' 
والأخرى أن السيد يخير بين تسليم العبد 
لبي عله فيتترنه وين أد حم 4 ان 
الأرش بالغا ما بلغ . 

وقد روى هذه الرواية الأخيرة محسد. 
ابن منصور بأسانيده عن الحارث عن على. 
ولا شىء على السيد ان امتنع المجنى عليه 
قل« المت فلى بجاو اعد عتقه بعد ذلك 
لم بلزمه الا قدر قيمته والزائد على العبد 
يطالب به اذا أعتق بخلاف ما اذا باعه أو 
أعتقه قبل ذلك فانه يكون اختيارا منه 


لالتزام الأرش فيلزمة جميمه » وكذا لو 


أخرجه عن ملكه بأى وجه من وجوه 
وعليه الأرش وتصرفه صحيح وان كان 


لا بعلم فعليه الأقل من" قيمته ومن أرش ‏ 


الجناية وان مات العبد قبل أن يختار سيده 
لم يلزم المولى شىء من 

ويقول الامامية " : جناية العبد تعلق 
برقبته ولا يضمتها المولى » وللمولى فكه 
بأرش الجناية ولا تخير لمولى المجنى عليه 
ولو كانت الجناية لا تستوعب قيمته تخير 
المولى فى دفم الأرش أو تسليمه ليستوف 


أرش الجناية : 


٠ ؟١الرص المختصر الناقع‎ )١( 


45م ١‏ (آمة ‏ أنية ) 


المحتى غلله قور الجتاية 'التزفافا أو فيه :+ 

والاباضية يقولون ١‏ : اذا أحدث العبد 
جر-ا (كآمة). مثلا فان كان الأرش الواجب 
فيها مساويا لقيمة العبد أو أكثر كان لرب 
العبد الخيار فى أن يعطيه العبد الجانى أو 
بعطيه قيمته وان كان الأرش الواجب أقل 
من نفس العبد كان للمجنى عليه أرشسه 
الواجب له فقط » وهو هنا الثلث ثلث الدية 
ان كانت الجناية على حر وثلث.القيمة ان 
كانت الحناية على عبد . 

ويرى ابن حزم الظاهرى ؟ : ان جناية 
العبد التى يترتب عليها مال هى فى مال العبد 
ان كان له مال » فان لم يكن له مال ففى 
ذمته .ننبع به حتى يكون آه مال فى رقه أو 
بعد عتقه وليس على سيده فداؤه لا بما 
قل ولا بما كثر و لااسلامه فى جنايته ولا 


ببعه فيها . 
سدم 5 
مدلول الكلمة : 


جاء فى المصباح : الاناء والآنية الوعاء 
والأوعية وزنا ومعنى , والأوانى جمع 


الجمع . 
المذاهب 5 


حكم استعمال الآنية : 

جمهور الفقهاء على حظر استعسال 1نبة 
الذهب والفضة فى الوضوء وغيره » وفى 
استعمال غيرها تفصيل 'تختلف المذاهب فى 


. النيل حلم صراهما‎ )١( 
. 9وه|‎ 2621١68 اللمحلى ج لم ص‎ )( 


بعضه باختلاف أنواع الآنية وجواهرها ؛ 
وسئورد ما بصور ذلك ىق المذاهب . 

قال الأحضاف ؟ : لا يجيوز الأكتل 
والشرب والادهان والتطنب فى آنية الذه٠ب‏ 
والففة للرجال والنساء > وكذا لأ جوز 
الأكل بملعقة الذهب. والفضة ؛ وكذلك 
المتحلة "والحترة وعين ذللة. 

وأما" الإآنية مق غير الذعن: والففحة قلا 
بأس بالأكل والشرب فيها والادهانوالتطيب 
منها والاتتفاع بها للرجال والنساء كالحديد 
والصفر والنحاس والرصاص والخشب 
والطين ولا بأس باستعمال آنية الزجاج 
والرصاص والبللور والعقيق وكذا الياقوت 
ويجوز الشرب ف الاناء الممضض عند أبى 
حنيفة اذا كان : 2 حت مويه العضة يع 
للاصقه المع ولا اليد وقال أبو يبوسف 
بكره ذلك وعن محمد رواتتان احداهما مع 
الامام والأخرى مع أبى بوسف وعلى هذا 
الخلاف الاناء المضبب بالذهب والفضة . 
وأما التمويه فلا بأس به اجماعا فى 
المذهب 3 : 


وف متن التوير وشرحه وحاشيته * : 


. التصريح بكراهة , الأكل والشرب والدهان 


والتطيب وتحو ذلك من آية الذهق 
والئضة وان ابعل القراعة 'اذ1 التتملت 
انتداء فيما صنعتله بحسب متعارف الناس 
والا فلا كراهة حتى او نقل الطعام من اناء 
الذه الى عوشي اخ زفي ااه 
الدهن فى كفه لا على رأسه انتداء ثم 
استعمله فلا بأس به . 


(؟) الجوهرة النيرة على مختصر القدورى جااص”/؟ 


() حاشية ابن عابدين جاده ص5؟؟ المطبعة الميمنية 
سنة ١7.97‏ . 


( آنية ) 


ود3قى 


وقال صاحب الدر ١‏ : ان 5 الكراهة 


فيما يرجع للبدن وأما لغيره تجملا بأوان ' 


متخذة من ذهب أو فضة فلا بأس بهبلفعله 
السلف . 

ونقل ابن عابدين عن جماعة من فقهساء 
الأحناف القول بأن نقل الطعام منها الى 
موضع آخر استعمال لها ابتداء وأخذ الدهن 
متعارف ٠.‏ 0 

وقد نص ؟ صاحب التنوير على كراهة 
الياس الصبى ذهيا أو حريرا 6 وعللهالشارح 


بأن ما حرم لبسه وشربه حرم الباسه. 


واشرابه . 'ومقتضاه كراهة استعمال آنية 
الذهب والفضة للصبية بواسطة غيرهم . 
أما المالكية " : فيصر حون بتحريم 
استعمال اناء الذهب والففة فى كل من 
الأكل والشرب والطبخ » والطهارة معصحة 
الصلاة بها » كما بصرحون بحرمة الاقتناء 
( أى اقتناء اناء الذهب والفضة ) ولو لعاقبة 
دهر وبحرمة التجمل على المعتمد خلافا 
للأحناف ويقولون : ان المغشى ظاهره 
بنحاس أو رصاص والمموه أى المطلى ظاهره 
بذهب أو فضة فيه قولان مستويان 
وفى حرمة استعمال واقتناء الاناء المضبب 
أى المشعب بخيوط من الذهب أو الفضة 
وذى الحلقة من ذهب أو فضةقولان أيضاء 
وف حرمة استعمال واقتناء اناء الحجوهر 


. حاشية أبن عابدين جاه صر8؟7؟‎ )1١١ 


(؟ حاشية ابن عهابدين على شرح الرد لمتن الدنوير 


جاه صكآه؟! . 


(؟) شرح الدردير مع حائية الدسوقى جا ص54" 3 


المطبعة الازهرية بمصر . 


والجواز 5 الراجح وهو ما قال به 
الأحناف . 2 ْ 5 


والشافعية بيوافقون الأحياف فى. 


. التصريح بعدم جكواز استعمال ثىء.من 
أوانى الذهب والفضبة للرجل و'المرأة » 


وستدلون بقوله عليه الصلاة والسلام : 
« لا تشريوا فى آنة الذهب والمفة ولا 
تأكلوا فى صحافها ح©". 
وقياس غير الأكل والشرب عليهما , * ١‏ 
وقول البجرمى : ان سائر وجوه 


' الاستعمال مقيسة على الأكل والشرب ى 
غير مألوف كأن كب الاناء على رأسه 


وإستعمل أسفله فيما يصلح له ثم قال وفهم _ 
من عدم الجواز عرية الامخعار على الفمل 
وأخد الأجرة على الصنعة وعدم العرم على 
الكاسر كآلة اللهو لأنه أزال المنكر . 

وقال صاحب الاقناع : وبحرم على الولى 
أن يسقى الصغير بمشغط من انائهما ثم 
قال ولا فرق بين الاناء الصغير والكبير ؟.. 
آنية الذهب والفضة فيصرح الخطين بقوله: 
وكما بحرم استعمالهما بحرم اتخاذهما من 


1 غير استعمال لأن ما لا بحوز اس تعماله 


بحرم اتخاذه » ويرون حل استعمال كل اناء 
طاهر ليس من الذهب: والفضة سواء كان 
فنن فحاض أو غيره © فاق موه اثاء من تتغاين 
أو نحوه بالنقد ولم بحصل منه ثىء » أى 
لم يزد على أن يكون لونا أو موه النقد 


بغيره أو صدىء مع حصول شىء من المموه 


(؟) الاقناع وحاشية البجرمى جا صسص|.! © ؟.! 
طيمة القاهرة . 


قد ١‏ آنية * 


به أو الصدى حل استعماله لقلة المموه فى 
الأولى فكأنه معدوم » ولعدم الخيلاء فى 
الثانية . 

ثم أكد التعميم ١‏ فى اباحة آنية غير 
الذهب والفضة بقوله : ويحل استعمال 
واتخاذ النفيس كياقوت وزبرجد وبلور » 
وصرح بأن ما ضبب من اناء بفضة ضبة 
كبيرة حرم استعماله: واتخاذه أو صغيرة 
بقدر الحاجة فلا تحرم . 


ويقول البجرمى : اذم نالاستعمال المحرم 


أخذ ماء الورد منها لاستعماله ولو بصب 
غيره أو كان الذهب على البزبوز فقط . ثم 
قال : نعم ؛ ان أخذ منه بشماله ثم وضع 
الماء فى يمينه واستعمله جاز مع حرمة الأخذ 
منه لأنه استعمال حينئذ » وذهب بعضهم 
الى عدم الحرمة . 

والحنابلة ينصون على حرمة استعمال 
آنية الذهب والفضة دون خلاف عندهم ) 
وعلل لذلك ابن قدامة ؟ بأنه يتضمن الفخر 
والخيلاء وكسر قلوب الفقراء وعلدهم 
خلاف فى صحة الوضوء والاغتسال من 
آنية الذهب والفضة » فيقول بعضهم تصح 
طهارته لأن فعل الطهارة وماءها لا يتعلق 
بشىء من ذلك ويقول بعضهم : لا تصصاح 
لأنه استعمل المحرح فى العبادة كالصلاة فى 
الأرض المغصوبة » وقالوا لو جعل آنية 
الذهب والفضة مصبا للوضوء ينفصل الماء 
عن أعضائه اليه صح الوضوء . 


قال ابن قدامة : ويحتمل أن تكون 
ممنوعة لتحقق الفخر والخيلاء و كس قلوب 
الفقراء:. 


. ١.6»ص الاقناع وحاشية البجرمى جا‎ )١( 
. (؟) المغنى ج١1 صرولا © لال‎ 


وهم كالشافعية والمالكية بحرمون اتخاذ 
كنية الذهب والفضة لملة أن .ما حرم 
استعماله حرم اتخاذه . ويقولون فى المضبب 
بالذهب. والفضة ان كان كثيرا فهو محرم 
كل حال 

وأما اليسير من الذهب والفضة فأكثر 
الحنابلة " على أنه لا يباح اليسير من 
الذهب الا اذا دعت اليه ضرورة » وأما 
الفضة فيباح منها اليسير لما روى عن أنس 
أن قدح النبى صلى الله عليه وسلم اتكسر 
فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة . رواه 
البخارى ب :ولآن. الحاجة دضو اليه :لين 
فيه سرف ولا خيلاء قال القاضى « أبو 
يعلى » بباح ذلك مع الحاجة وعدمها الا أن 
ما يستعمل من ذلك بذاته لا يباح كالحلقة 
وما لا يستعمل كالضبة يباح . 

وقال أبو الخطاب لا يباح اليسير الا 
لحاجة أن الخير ورد ف شعب القدح ف 
موضع الكسر » وهو لحاجة » ويفسرون 
الحاجة بأن تدعو حاجة الى ما فعله به وان 
كان غيره يقوم مقامه . 

ثم صرح بأن سائر الآنية بعد ذلك مباح 
اتخاذا واستعمالا ولو كانت ثمينة كالياقوت 
والبلور » ولا يكره استعمال ثىء منها فى 
كول العامة 

قال صاحب المغنى : الا انه روى عن اين 
عمر أنه كره الوضوء من الصفر والنحاس 
والرصاص وما أشبه ذلك » واختارهالمقدسى 
لأن الماء يتغير فيها . 

ويقول ابن حزم الظاهرى ؛ : لا يحل 
الوضوء ولا الغسل ولا الشرب ولا الأكل 


زضة المغفنى جا صرخ7ا طبعة دار المنار سنة ١١5‏ 
()) اللحلى ج! ص741 مطبعة الامام بالقاهرة ٠‏ 


/ام 


لرجل ولا لامرأة فى اناء عمل من عظم ابن 
آدم ولا فى اناء عمل من عظم خنزير ولا فى 
اناء من جلد ميتة قبل الدبغ ولا فى اناء 
فضة أو ذهب » وكل اناء بعد هذا من صفر 
أن تخا أورساض أن قمر او لور أو 
ياقوت أو غير ذلك فمباح أكلا وشربا 
ووضوءا وغسلا للرجال والنساء . ثم قال 
والمذهب والمضيب بالذهب حلال للنساء 
دون الرجال لأنه ليس اناء ذهب أو فضة » 
وكذلك الممضض والمضبب 1 

والزيدية ١‏ : يصرحون كالمالكية والحنابلة 
بتحريم استعمال آنية الذهب والفضة فى 
الوضوء وغيره » ويصح التوضؤ منه وان 
عصى ( أى مستعملها ) لانتفصال الطاعة 
( يريدون أن الطاعة بالوضوء منفصلة عن 
المعصية بالاستعمال ) . 


المنع للخيلاء . وف الياقوتة ونحوها وجهان 
أصحهما كالذهب لنفاسته . قال يحيى : 
وكذلك الزجاج والخشب والنحاس اذا عظم 
بالصنعة والزخرفة قدرها للخبلاء . وقالوا 
لا يحرم الاناء من المدر ( طين متماسك 
لا. يخالطه رمل ) وما “لم يعظم بالصنعة قدره 
وبكره الرصاص والنحاس الملعم بالذهب 
والفضة والمهضض والمموه والمضبب . 
والجعفرية قالوا " : بحرمة استعمال أوانى 
الذهب والفضة فى الأكل والشرب والوضوء 
والعسل وتطهير النجاسات وغيرها من 
سائر الاستعماللات حتى وضعها على الرفوف 


)١(‏ البحر الزخار جط|ا ص١4‏ صطبعة العادة 
بالقاهرة سنة ١855‏ . 

(؟) مستمك العروة الوثقى الطبعة الثانية بالنجف 
سنة 1551 لآية الله. العظمى الطباطبائى ج؟ صصن.7١‏ 
وما بعدها . 


للتزين بل بحرم اقتناؤها من غير استعمال 
ويحرم بيعها وشراؤها وصيفغتها وأخذ 
الأجرة عليها » بل نفس الأجرة حرام » لأنها 
عوض محرم » واذا حرم الله شيئًا حرم ثمنه 
وقالوا ان الصفر أو غيره الملسس بأحدهما 
بحرم استعماله اذا كان على وجه لو اتفصل 
كان اناء مستقلا » وأما اذا لم يكن كذلك 
فلا بحرم كما اذا كان الذهب والفضة 
قطنا متفلات الس يهنا الاناء :من الصاو 
داخلا أو خارجا . ولا بأس بالممضض أو 
المطلى أو المموه بأحدهما نعم رنكره استعمال 
المهضض بل بحرم الشرب منه اذا وضع فمه 
على موضع الفضة . 


ولابحرم استعمال الممتزج من أحدهما مع 
غيرهما اذا لم يصدق عليه اسم أحدهما : 
ويحرم ما كان ممتزجا منهما وان لم يصدق 
عليه اسم أحدهما » وكذا ما كان مركبا 
منهما .أن كان قطعة منه ذهنا وقطمة فضة 
وقالوا ان المراد بالأوانى ما يكون من قبيل 
الكأس والكوز والصينى والقدر والفنجان 
وما بطبخ فيه القهوة وكوز الغليان والمصفاة 
ونحو ذلك . 


وقالوا ان الأحوط فيما يشله ذلك 
الاجتناب وذلك كقراب السيف والخنجر 
والسكين وقاب الساعة وظرف الغالية ( أى 
المسك ( وظرف الكحل »© وبقولون انه لا 
فرق فى حرمة الأكل والشرب من آنية 
الذهب والفضة بين مباشرتهما لفمه آو أخذ 
اللقية منها ووضعها فى المم 2 وكذا اذا 
وضع ظرف الطعام فى الصينى من أحدهما 
وكذا لو فرغ ما فى الاناء من أحدهما فى 
ظرف آخر لأجل الأكل والشرب لا لأجل 
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التفريغ فان الظاهر حرمة الأكل والشرب 
لأن هذا بعد استعمالا لهما فيهما . 

قل الطباطبائمى عن بعض العلماء أنه اذا 
أمر شخص خادمه فصب الشاى من. القدر 
المصنوع من الذهب أو الفضة فى الفنجان 
وأعطاه شخصا آخر فشرب فان الخادم 
والآمر عاصيان » والشارب لا بعد أن 
يكون عاصيا » وعد هذا منه استعمالا » 
وقالوا اذا كان الماكول أو المشروب فى آنية 
من أحدهما ففرغه فى ظرف آخر بقصد 
التخلص من الحرام لا بأس 
الشرب والأكل بعد هذا . 


وقالوا اذا انحسر ماء الوضوء أو الغسل 


به ولا بحرم 


فى احدى الآنيتين وأمكن تفريغه فى ظرف. 


آخر وجب والا سقط وجوب الوضوء 
والعسل ووجب التييم وان _توضاً أو اغتسل 
تتهما بطل سواء أخذ اماه منهها ادها ويه 
على محل الوضوء بهما أو انغمس فيهماوان 
كان له ماء آخر أو أمكن التفريغ فى ظرفء 
ومع ذلك توضاً أو اغتسل منهما فالأقوى 
البطلان لأنه وان لم يكن مأمورا بالتيمهالا 
أن الوضوء أو الغسل حينئذ بعد استعمالا 
لهما عرفا فيكون منهيا عنه بل الأمر كذلك 
لو جعلهما محلا لغسالة الوضوء لأن ذلك 
بعد فى العرف استعمالا . 

وقالوا انه لا فرق فى الذهب والفضة 
. بين الجيد والردىء والممدنى والمصنوعى 


والمغشوش والخالص اذا لم يكن الغشش الى, 


يي ا 0 
الخلوص أما اذا توضاً أو اغتسل من اناء 
الذهب أو الفضة مع الجهمل ا أو 
الموضوع صح ؛ أن الأوانى من غير 


( آنية ) 


الجنسين فلا مانم منها وان كانت أعلى 
وأغلى كالياقوت والفيروزج » وكذلك 


الذهب الفرتكى لأنه ليس ذهيا . 


وقالوا انه اذا اضظر 5 استعمال آنية 
الذهن والفضفنة جاز الا فى الومسوةه 
والاغتسال فانه ينتقل الى التيمم » واذا دار 
الأمر فى حالة الضرورة بين استعمالها 
واستعمال المغصوب قدمهما . 


وقالوا 'لا بحوز استعمال الظروف 
المعمولة من جلد نجس العين أو الميتة فيما 
بشترط فيه الطهارة من الأكل والشرب 
والوضوء والغسل » بل الاحوط عدم 
استعمالها فى غير ما يشترط فيه الطهارة 
أيضا بل وكذا سائر الاتتفاعات غير 
الاستعمال » فان الأحوط ترك جميع 
الاتنفاعات منها » وأما ميتة ما لا نفس له 
كالسمك ونحوه فحرمة استعمال جلده غير 
معلوم وان كان أحوط وكذا لا تجوز 
استعمال المغصوية مطلقا والوضوء والغسل 
منها مع العلم باطل » نعم لو صب الماء منها 
فى ظرف مباح فتوضأ أو اغتسل صح وان 
كان عاصيا من جهة تصرفه فى المغصوب 6 
وأما أواني المشركين وسائر الكفار فاتها 
طاهرة ما لم يعلم ملاقاتهم لها مع الرطوبة 
التى تسرى اليها بشرط ألا تبون من 
الجلود » ولا نكفى الظن فى ذلك » والا 
فيسكوفة ‏ التعانتة الا اذا علم تذكية 
ل ل ف يلد 

غير الحلود . 

أما ما لا يحتاج الى التذكية فطاهر الا 
مع العلم بالنجاسة » ويجوز عندهم استعمال 
أوانى الخمر بمد غسلها وان كانت من 


( آنية ) 4 


الخشب أو القرع أو الخزف غير المطلى 
بالقير أو نحوه فلا يضر نحاسة باطنها بمد 
تطهير ظاهرها داخلا وخارجا » ويكفى تطهير 
الااعل ”لهو كريط امال ١‏ هد الخير 
الى باطنه الا اذا غسل على وجه يطهر 
باطنه . 

وحاء فى الفقه الأناضى'١‏ : «وكرهالوضوء 
من المسممن © الذى سكن ماؤهافى القنسين: 
« أو من اناء ذهب » أو فضة » أو صفر » 
بضم فسكون نحاس , ولو أبيض » وذلك 
كله للاسراف « وقيل » التوضك « من 
الأولين » الذهب والفضة « حرام » » 
فيعاد . والقولان فى الرجل والمرأة جميعا 


لأن المحلل للنساء لبس الذهب لا الشرب. 


فيه ونحو الشرب بدليل كراهة الفضة أو 
تحريمها أيضا عليها وعليه فى الوضوء . 
والذى أقول ان ما فيه فخر يكره أيضا مثل 
اناء القزدير فيكره مطلقا ولو لم يفخر به 
سدا للذريعة . 
اختلاط الأوانى : 

قال الأحناف * : اذا تجاوزت أوان بكل 
منها ماء واشتبه الشخص فيها - لأن بعضها 
طاهر وبعضها نجس - فان كان أكثرها 
طاهرا وأقلها نجس فانه يتحرى لكل من 


0 الوضوء والاغتسال »6 :وان تساوت الأوانى 1 


فكان عدد الطاهر مثل عدد النجس ل 
فانه يعدل عنها ويتيمم لفقد المطهر قطعا » 
وان وحد ثلاثة رجال ثلاثة أوان أحدها 
نجس ؛ وتحرى كل" اناءه » جازت صلاتهم 
وحدانا » وكذا يتحرى مع كثرة الطاهر 


. شرح ألنيل جا ص5ه 2 6م‎ )١( 
. (؟) حاشية الطحطاوى ج! ص!؟‎ 


لأوانى الشرب لأن التلوت كالممدوم وان - 
اختلط اناءان ولم تحر وتوضأ بتكل وصلى 
صحت ان مسح فى موضعين من رأسه لا ى 
موضع أن تقديم الطاهر مزيل للحدث . 
وأما ان كان أكثر الأوانى نحسا فانه لا 
يتحرى الا للشرب لنجاسة كلها حكما 
للغالب فيريقها عند عامة المشايخ ويمزجهنا 
لسقى الدواب عند الطحاوى ثم نتيمم . 
وآما شلك المالكية ' فانهم قالوا اذا 
اشتبه طهور بمتنجس كما لو كان عنده 
جملة من الأوانى تغير بعضها بتراب طاهر 


وتغير بعضها بتراب نجس واشتبهت هذه 


بهذه » فان مريد التطهير يصلى صلوات 
بعدد أوانى النجس كل صلاة بوضوء 
وزيادة اناء ويبنى على الأكثر أى يجمل 
الأكثر هو النجس فان كان عنده ستة أوان 
علم أن أربعة منها من نوع واثنتين من نوع 
وشك هل الأربعة من نوع النجس أو من 
نوع الطهور فانه يجعلها من النجس ويصلى 


ولو اشتبه طهوير بطاهر » أى غير مطهر 
كالماء المستعمل . فانه نتوضاً يعدد الطاهر 
وزيادة اناء ويصلى صلاة واحدة وسنى على 
الأكثر ان شك . 

وأما الشافعية ؟ : فانهم يقولون ان 
الاشتياه فى الأوائى يقتضى الاجتهاد مطلقا. 
ولو فل عدد الطاهر كاناء من مائة وجوبا 
ان لم بقدر على طهور بيقين » وجوازا ان 
المظنون مع جواز المتيقن جائز . 


(5) حائية الدسوقى على الدردير جا صكلم . 
(5) نهاية المحتاج جا صركلا . 


لا ل 0 (انية) 


وللحنابلة فى هذا المقام تفصيل ١‏ : 
خلاصته » أن الأوانئى المشتبهة لا تخلو من 
حالين : ْ 
أحدهما : ألا يزيد عدد الطاهر على 
النجس فلا خلاف فى المذهب أنه لا يجوز 
التحرى فيها بل يريقها ونتيمم . 

فهم كالأحناف فى هذا . 

الثانى : أن يكثر عدد الطاهر فذهب 
بعضهم الى جواز التحرى لأن الظاهر اصابة 
إلطاهر لأن جهة الاباحة قد ترجحت فجاز 


التحرى , وظاهر كلام أحمد أنه لا يجوز . 


التحرى فيها بحال » وهو قول أكثر أصحابه. 

ثم قال ابن قدامة ؟ : اذا اشتبه طهور 
بماء قد بطلت طهوريته توضأ من كل واحد 
وضوءا كاملا وصلى بالوضوءين صلاة 
واحدة » وقال انه لا يملم فى ذلك خلافا 
لأنه أمكنه أداء فرضه بيقين فلزمه كما لو 
كانا طهورين ولم يكف أحدهما وهذا غير 
ما لو كان أحدهنا نجسا لأنه ينجس أعضاءه 
بيقين فلا يأمن أن يكون النجس هو الثانى 
فان احتاج الى أحد الاناءين فى الشرب 
تحرى وتوضاً بالطهور عنده وبتيمم معه 
ليحصل له اليقين . 

وقول ابن حزم ؟ : ان كان بين يدى 
المتوضىء اناءان فصاعدا فى أحدهما ماء 
طاهر بيقين وسائرها نجس. أو فيها واحد 
نجس وسائرها طاهر ولا يميز من ذلك شيئا 
فله أن يتوضا بأيها شاء ما لم يكن على 
بقين من أنه قد تجاوز عدد الطاهرات 
وتوضا بما لا يحل الوضوء به لأن كل ماء 

(1) المغنى جا( صصن.؟ 


(؟) المرجع الابق صن؟" 2. 
7) المحلى ج؟ صره؟؟ 


منها فعلى أصل طهارته على اتفراده فاذا 
حصل على بقين التطهر فيما لا ,بحل التطهر 
به فقد حصل على يقين الحرام فعليه أن 
يطهر أعضاءه أن كان ذلك الماء حراما 
استعماله جملة ». فان كان فيها واحد 
« معتصر » لا يدريه لم بحل له الوضوء 
بشىء منها لأنه ليس على يقين من أنه توضاً 
بماء واليقين لا يرتفع بالظن . 

وأما الزيدية * : فيقولون كالشافعية أن 
التحرى مشروع عند لبس الطاهر بالنحس 
مطلقا لوجوب العمل بالظن . | 

ونقل صاحب البحر عن الأكثر - العترة 
والأئمة الأرنعة - أنه لابد فى التحرى من 
اجتهماد بأمارة من ترشيش أو غيره فان 
أريقت الآنية كلها الا واحدا فوجوه » 
أصحها تبين طهارة الباقى رجوعا الى الأصل 
وقيل بتيمم اذ لا تحرى الا بين اثنين وقيل 


واذا ظن قبل الصلاة أن الذى توضاً 
به هو النجس بتيمم لبطلان الأول فان وجد : 
اناء تيقن طهارة ماله ترك الملتبس حتما اذ 
لا يكفى الظن مع امكان اليقين » ونقل عن 
الأكثر أن له التحرى . 

ونقل عن المنصور بالله وبعض البغداديين 
أنه اذا التبس قراح ( أى طهور ) بطاهرٌ 
غير مطهر استعملها لتيقن الامتثال . 

وهذا النقل كالذى سبق عنالمالكية 
ونقل عن الخراسانيين أنه يتحرى فى هذا 
أضا . 
اختلاط الأوانى . 


(8) البحر الزغار جب ١‏ صيهة؟ . 


( انية ) 


الاباضية  :‏ - 
وان اختلط اناء نجس أو اثنان أو أكثر 
أناء طاهر أو اتاءين آى اكثر تظطهر باحنهنا 
وأمسك عن ثوبه جتى يجف بدنه ثم يصلى 
ثم بآخر كذلك الى آخرها ويضادف الطاهر 
ولابد أن يتطهر بعد لامكان أن يكون ختم 
بالتجس » وذلك خطأ » لأنه يتنجس بأخدها 
ويتوضأ بلا غسل النجس ان كان يتوضاً 
وكذا الاغتسال الا أن ينوى بالمرتين غسل 
النجس ان كان ما قبله نجسا عند الله وبالمرة 
بعد رفم الحدث أو ينوى الأولى مثلا ان 

كان طهر عند الله ما قبلها . 
وقيل بتحرى أحدها فيستعمله وهو خطأ 
اذلا يمل على شك . 


والصواب أن نشيمم . وزعم بعض أنه 
يخلطها كلها فلا يبقى معه طاهر فيكون 


غير واجد وهو ضعيف . 


وقيل ان كانت طاهرة الا واحدا تطهير 
بواحد ولزمه شراء الماء أو الآلة بالثمن فى 
محله أو أقل لا بأكثر ١‏ . 
تطهير الأوانى : 


قال الحنفية. " : تطهر الآنية المصقولة التى 
لا مسام لها من النجاسة بسح يزول به 
أثرها مطلقا سواء كانت النجاسة لها جرم 
أو لا رطبة أو يابسة » مع أن الأصل فى 
التطهير عندهم هو الاء . 

ولم تذكر المذاهب الأخرى تطهيرا للآنية 
بغير الماء الا ما ذكر من خلاف فى اهاب 
الحيوان . 


٠. شرح النيل جلا صرة؟‎ )1١ 
. ؟) الدر وحاشية ابن عابدين جا صيا"؟؟‎ 
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ونقل ابن عايدين عن .الخانية أن الظاهر 
أن اليابسة ذات الجرم تطهر بالحت والمسح ١‏ 
بما فيه بلل ظاهر حتى يذهب أثرها ٠‏ 

وقالوا " فى سكور الكلب انه نجس 
ويغسل الاناء من ولوغه فيه ثملاثا - انظر 
سؤر - طهارة . 

وبقول المالكية ؟ : بكراهة استعمال اناء 
ولغ فيه الكلب وماؤه قليل ولو تحققت 
سلامة فمه من النجاسة » وعندهم * قول فى 
المذهب بأن مسح الصقيل وتدخل فيه بعض 
الآنية مطهر له ( انظر سؤر ) . 

وشول الشافعية ١‏ : ما تنجس بملاقاة 
شىء من الكلب سواءً كان بحزء منه أو من 
فضلاته غسل سبعا احداهن بالتراب . 

وقالوا ان الخنزير كالكلب ف الأظهر لأنه ٠‏ 
نوا تالا مله ١‏ 

وقال الحنابلة " : كل اناء حل فيه 
نجاسة من ولوغ كلب أو بول أو غيره فانه 
بعسل سبع مرات احداهن بالتراب . 

وعن أحمد أنه بحب غسلها ثمانية 


احداهن بالتراب » فان جعل مكان التراب 


غيره من الاشنان والصابون والنخالة ففيه 
وجهان ( انظر شكور ) . 

المذهي الظاهرى * : يقول ابن حزم ان 
تطهير الاناء اذا كان لكتابى نحا يبحب 
التطهير منه يكون بالماء » اذا لم يجد غير 
ذلك الاناء سواء علم فيه نجاسة أو لم يعلم 
فان كان اناء مسلم فهو طاهر فان تيقن فيه 

() الهداية جا ص6١ ٠‏ 

(5) حاشية الدسوقى جا ص"؟9) ٠‏ 

“(ه) المرجع السابق ص76 اء 

(9) نهاية المحتاج جا ص01596ء 


0) المغنى جا ص05 اء 
(م) المحلى جا ص؟؟ قما بعدها . 
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( آنية ) 


ما يلزم اجتنابه فبأى شىء أزاله كائنا ما كان 
من الطاهرات الا أن يكون لحم حمار أهلى 
أو ودكه أو شحمه أو شيئا منه فلا بجوز 
أن يطهر الا بالماء » فان ولغ فى الاناء كلب 
مطلقا صغيرا أو كبيرا كلب صيد أو غيره 
غسل الماء مسسيع مرات ولابد أولاهن 
بالتراب مع الماء فان أكل الكلب فى الاناء 
اد ادل رجه إد ديه اد وق لداعي لي 
بازم غسل الاناء ولا اراقة ما فيه ( انظر 


الجمفرية ١‏ : يطهر الاناء المتنجس بصب 
الماء غليه مرتين . ويكفى صب الماء فيه 


بحيث يصيب النحس وافراغه منه ولو بآلة 
لا تعود اليه ثانيا الا طاهرا » وان ولغ فى 
الاناء كلب قدم على الغسلتين بإللاء مسحه 
بالتراب الطاهر دون غيره مما أشبهه وألحق 
بؤلوغ الكلب لطمه الاناء دون مباشرته له 
بسائر أعضائه » وقالوا لو تكرر الولوغ 
تداخل كغيره من النحاسات وستحب غسله 
سبع مرات خروجا من خلاف من أوجبها كما 
نستحب البع عندهم فى القارة والختري .: 


الرودلة اهل نانف التعز عي القزة 
والشافعى وأصحابه أن طهارة الصقيل 
تطهر بالمسح . 

ونقل ' عند كلامه عن سؤر الكلب أنه 
يكفى عند المترة التليث,بالفسل من ولوخ 
الكل . ١‏ 


. الروضة البهية جا صن.0.؟‎ )١( 
٠ البحر الزخار جدا صَم!ا‎ )0( 
»١ ف3 امرجم السابق‎ 


الأناضية : وكل اناء تنجس وان بكونه 
من ذمى احتيج اليه واستحسن التعجيل 
بازالة النجس وان بمسح عند تعذر الماء . 
والنطفة والغائط والقىء اذا خالطا اناء 


. فيصح غسلها منه ولو رطوبات غين مقشرات 


ولا مخلوطات بتراب ٠‏ 

ويصعب فى مصنوع كقصعة وفخار ان 
بح التجين عقيل كل عاق طل ,مسر 
الما غلانا مابقائه افيه كل مرة توما وليبلة 
ثم براق أو ليلا فقط فيراق نهارا ويجعل فى 
الغنمسى فارعا الى الليل أو بباء واحد يوما 
وليلة أو لا حد فى ذلك الا غلبة الظن 
الطمارة ولونها حت يلخ تجتن اقوال ؟ . 


ويقولون : يسن غسل اناء ولغ فيه 
الكلب غير المعلم على الصحيح سبعا أولاهن 
وأخراهن تراب 04 وصحح الحواز شلاث 
كغيره . 


الضمان 

آنة الضمان :. 

نقصر الكلام فيما تعلق بالضمان فى 
التى أفردت أحكاما لبعضها كانية الذهب 
والفضة وآنية الخمر وهو ما قاله ابن حزم 
الظاهرى * وهو مذهب الشافعية ١‏ . 
ذهب أو فضة لم يضمنها لأن اتخاذها محرم 
وحكى أبو الخطاب رواية أخرى عن أحمد 
أنه يضمن فان بعضهم نقل عنه فيمن هشم 
على غيره ابريقا فضة عليه قيمته بصوغه 


(1) شرح النيل جا صص567 24 هله 2 185 2 الم؟ 


(ه) محلى حام صضص!"ا١‏ . 
(6) نهاية المحتاج حاوهوص 1١١5١6‏ . 
0 المفنى جاه صري9؟ ٠‏ 


( آنية بت 


5١ ) آبة‎ 


ركان قل اله الس قد من الى عن اناده 
فسكت . والصحيح أنه لا ضمان عليه » نص 
داه فى رواية ا مروزى فيمن كسر 
ليس د 6 » ورواية 
البعض السابقة تدل على أنه رجع عن قوله 


تحريمه» وان كسر آنية الخمر ففيهاروايتان:. 


احداهما : يضمنها لأنه مال يمكن الاتتفاع 
به ويحل ببعه فيضمنها كما لو لميكن فيها 
خمر »ولأن كون جعل الخمر فيها لا يقتفى 
سقوط ضمانها كالميت الذى جعله مخزنا 
للخمر . 

والثانية : لايضمن لماروى أحمدقمسنده 
بسنده لعبد الله بن عمر قال : أمرنى رسول 
الله أن آنيه بمدية فآنيته بها فأرسل بهسا 
فارهفت ثم أعطانيها وقال : اغد بها على 
ففملت » فخرج بأصحابه الى أسواق المدينة 
وفيها زقاق الخمر قد جلبت من الشام 
|فاخذ المدية منى فشق ما كان من تلك 
الزقاق بحضرته كلها » وأمر أصحابه الذين 
كانوا معه أن يمضوا معى ويماونونى ) 
وأمرنى أن آتى الأسواق كلها فلا أجد فيها 
زق خمر الا شققته . ففعلت . 
١‏ : ف اناء الخمر ان بلغ 
نصابا ولم يقصد ‏ آخذه - باخراجه 
اراقتها » وقد دخل بفصد السرقة قطع به 
على الصحيح أما لو قصد باخراج الاناء 
تيسر افساد الخمر وان أخرجه بقصدالسرقة 
فلا قطم . 

ويقول الأحناف ؟ : انه لا قطع فى اناء 


. نهاية: المحتاج جلا صنا؟؟‎ )١( 
. ابن عابدين حى"_" صرهالا‎ )9( 


يقول الشافعية 


الخمر ولو كان ذهبا لأن الاناء تابع ولم 
يقطع فى المتبوع . فكذا فى التبع . وف رواية 
عن أبى بوسف أنه يقطم ورجحه فى الفتح 
فيما تعاين ذهبيته بأن الظاهر أن كلا مقصود 
بالأخذ بل أخذ الاناء أظهر ؟ . 

وبقول الشيعة الجمفرية ؛ : يجب على 
صاحب آنية الذهب والفضة كسرها » وأما 
غيره ان علم أن صاحبها يقلد من يحرم 
اقتناءها أيضا وأنهما من الأفراد المعلومة فى 
الحرمة بحب غليه نهيه . . وان توقف على 
الكسر يجوز لهكسرها ولا يضمن قيمة 
ماتيا : 

نعم لو تلف الأصل ضمن وان احتمل 
أن يكون صاحيبها ممن يقلد من يرى جواز 
الاقتناء أو كائنا مما هو محل خلاف فى كونه 
آنية أم لا . لا يجوز له التعرض له . 


ايه 


معنى الآية فى اللهة : 
قأل فى القاموس : الآبية العلامة»والشخص 
والجمع آنات وآى » والعبرة والأمارة»ومن 
القرآن : كلام متصل الى انقطاعه * 
الآية فى الاصطلاح : 
قيل الآبة طائفة من القرآن منقطعة عما 
قبلها وما بعدها ليس بينها شبه بما سواها . 
وقال ابن المنير فى البحر : ليس ف القرآن 
كلمة واحدة آبة الا « مدهامتان ©» . 
(؟) الاختيار جا ص57" طبعة الحلبى سنة |8١05‏ 
(1) مستمسك العروة الوثقى ج؟ صرهه! ©) 5ه١‏ 


مطيمة النجف . 
(ه) جع ص525 . 


4 


( آية ) 


وقال بعضهم : الصحيح أنها انما تعلم 


بتوقيف من الشارع لا مجال للقياس فيه 
كمعرفة السورة . 

فالآية ؛ طائفة حروف من القرآن علم 
قبلها وعن الكلام الذى بعدها ١‏ . 
هل البسملة آية من القرآن او بعض آية : 
الا خلاف بين علماء المسلمين فى أن 
البسملة الواردة فى سورة النمل من قوله 
رمحن اليعتم 7 لبيدت آي كال يريف 
بعض آية . 

وانما الخلااف بيتهم قف البسملة الواردة 
فى أوائل السور ما عدا براءة . 

قفى المجموع للنووى قال : هناك رواية 
الشافعية ) أن بسم الله الرحمن 0 د 
ع ار براءة 
بأجماع المسلمين » وأما باقى السور غير 
الفاتحة وبراءة ففى البسملة فى أول كل 
سورة منها ثلانة أقوال حكاها الخراسانيون 


وأشهرها © وهو الصواه أ و الأصوب : 
أنها آية كاملة . والثانى أنها بعض آية . 
والثالث أنها ليست بقرآن فى 0 السور 
غير الفاتحة . 


والمذهب أنها قرآن فى أوائل السور غير 
براءة ؛ 


نيم جا ص55( ا. 
(؟) سورة النمل 5 .9 . 
5) جا" ص77 . 
(؟) ج”ة ص79 د 


فى المصحف جميعا فى أوائل السور سوق 
فانها تكتب بمداد أحمر » فلو لم تكن قرآنا 
ل استحازوا اشاتها بخط المصحف من غير 
تمييز لأن ذلك ,حمل على اعتقاد أنها قركن 
فيكونون مغررين بالمسلمين حاملين لهم على 
اعتقاد ما ليس بقرآن قرآنا » فهذا مما 
لا بحوز اعتقاده فى الصحابة رضى الله 
عنهم * 

وق حاشية ا لصفتى للمالكية 3١‏ 
وذهف الامام مالك وجماعة الى أن البسملة 
ليست فى أوائل السور من القرآن أصلا » 
وانمأ هى للفصل بين السور . والدليل على 
ذلك أغاديك كتبيرة متها ما زواء مالك 
والبخارى عن أنس بن مالك رضى الله عنه 
وسلم وأبى بكر وعمر وعثمان وعلى فكانوا 
يفتتحون را بالحمد لله رب العمالمين » 
ولم يكونوا يفتتحون القراءة ببسم الله 
الرحمن اارعيم:, 

والحديث القدسى الذى رواه مالك فى 
اموطا وجل !ل سحي ب واللمة له ع 
عن أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه 
وسلم قال : من صلى صلاة لم ,يقرأ فيما 
بأم القركن فهى خداج 1 ثلاثا غير تمأم 
فقيل لأبى هريرة : انا نكون وراء الامام ! 
فقال : اقرأ بها فى نفسك »؛ فانى سمعت 
رسول الله صلى الله عليه وسا ميقول: «قال 
(ه) جا ص هعم : 
(5) سه 6 51 . 


27 الخداج : النقصان . بقال خدجت اللناقة اذا 
ألقت ولدها قبل أوان النتاج . 


الله تعالى : قسمت الصلاة بينى وبين عبدى ‏ 
نصفين ولعبدى ما سأل . فاذا قال السصد” 


الحمد لله رب العالين . قال الله تمالى : 
حمدنى عبدى . واذا قال : الرحمن الرحيم 
قال الله تعالى : أثنى على عبدى . واذا قال : 
مالك بوم الدين 3 قال : مجدنى عبدى 0 


وقال مرة : فوض الى عبدى . فاذا قال : 


اياك نعبد واباك نستعين . قال : هذا بينى. 


وبين عبدى ولعبدى ما سأل . فاذا قال : 
اهدنا الصراط المستقيم » صراط الذين 


أنعمت عليهم غير المفضوب عليهم و 
الفنالق: .قال هذا لسدى . ولعسددى ما 
سأل » ١‏ . 


قال النووى فى شرح مسلم : وهذا من 
أوضح أدلة المالكية : 

وعند الحنابلة : قال فى كشاف القناع : 
وليست بسم الله الرحمن الرحيم آية من 
الفاتحة . جزم به آكثر الأصحاب وص ححه 
ابن الجوزى وابن تميم . وصاحب الفروع 
وحكاه القاضى اجماعا لحديث « قسمت 
الصلاة »6 

ولو كانت آية لعدها وبدأ بها ولما تحقق 
التنصيف وقال أيضا انها ليست آية من غير 
الفاتحة " . 


وعند الامامية : قال فى تذكرة الفقهاء : 


البسملة آبة من الحمد ومن كل سورة عدا" 


براءة وى النمل آية ( أى فى أولها ) وبعض 
آية ( أى فى وسطها ) وذلك لأن النبى صلى 
لله عليه وسلم قرأ فى الصلاة ببسم الله 
الرحمن الرحيم وعدها آية « الحمد لله رب 
العالمين » تين . 


زلف صفيحخ مسلم +1 ص١١١‏ ؟ 5.١1:‏ , 
9؟) جا ص9؟؟ . 


أفيه . وملعهم من 


١6 1 ) آية‎ ( 1 


وقال عليه الصلاة والسلام : اذا قرأتم 
الحمد فاقرأوا بسم الله ارحين 97 فانها 

وبسم الله الرحمن الرحيم آية منها ومن 
طريق الخاصة قول الصادق وقد سأله 
معاوية بن عمار : اذا قمت قمت الى الصلاة أقرأ 

بسم الله الرحمن الرحيم فى فاتحة الكتاب ؟ 

7 نعم : قلت فاذا قرأت فاتحة الكتاب 
أقرأ بسم الله الرحمن الواح السيرة! 
00 ا 

وقد أثرتها الصحابة بخط المصحف مع 
تشددهم فى عدم كنابة ما ليس من القرآن 
من النقط والتعشير ". 

وعلد الزيدية قال فى البحر الزخار : 
والبسلمة آبة اذ هى فى المصاحف ولم يبت 
فيها ( أى المصاحف ) غير القرآن . 

ثم قال : وهى آية من كل سورة 
لانفصالها معنى وخطا ولفظا ... وهى سابعة 
الفاتحة قطعا لتواترها معها خطا ولفظا . 

ويويد ذلك ما روى عن سعيد بن جبير 


قال : قلت لابن عباس : كم الحمد آية ؟ 


قلت : فأين السابعة ؟ 
0 ابن عباس أيضا : « ولقد اتيناك 
من المثانى * » قال : فاتحة الكتاب .. 
ثم 07 بسم اللهالر حمن الرحيم . وقال : هى 
2 
وحكى فى الكشاف أنه قال : من تركها 
فقد ترك مائة وأرم عشرة آي ؛ 3 


5) جا ص175١‏ طيبع حجر . 
)) الحجر ؛ لام + 
(0) جع ص»)! . 


515 ء: ْ ( آية ) 


وعند الظاهرية قال ابن حزم فى المحلى : 
ومن كان يقرأ برواية من عد من القراء بسم 
الله الرحمن : الرحي الي عن القراك ل ع1 
الصلاة الا بالبسملة . وهم عاصم بن أبى 
النجود وحمزة والكسائى وعبد الله بن 
كثير وغيرهم من الصحابة والتابعين رضى 
الله عنهم . 
ومن كان يقرأ بروابة من لا بعدها آية 
من أم القرآن فهو مخير بين أن بسسمل 
وبين ألا ببسمل وهم ابن عامر وأبو 0-6 
ويعقوب . وق بعض الروايات عن نافع ١‏ . 
وعند الحنفية : قال الامام أبو بكر 
الجصاص فى أحكام القرآن : 
ولا خلاف بين علماء الأمة وقرائهما أن 


البسلمة ليست بآية تامة فى سورة النمل . 


وأنها هناك بعض آبة » وأن ابتداء الآبة من 
قوله سبحانه « انه من سليمان » » ومع 
ذلك فكونها ليست بآية تامة فى سورة 
النمل لا د بمنع أن تكون آية تامة فى غيرها » 
لأا نجد مثل ذلك فى مواضصع من القرآن 
ألا ترى أن قول الله تمالى « الرحمن 
الرحيم » فى ثنايا سورة الفاتحة آبة تامة » 
وليست ببة تامة من قوله عز وجل « بسم 
الله الرحمن الرحيم » باتتماق الجميع . 
وكذا قوله سبحانه « الحمد لله رب 
العالمين » آآية تامة فى أول الفاتحة . وبعض 
آبة فى قوله تعالى : « وآخر دعواهم أن 
الحمد لله رب العالمين " » » واذا كانكذلك 
احتمل أن تكون بعض آبة فى فصول 
السور » واحتمل أن تكون آية » فالأولى 
أن تكون آية حزن من القران فق عير 
)ا ج؟ ص81 . 
(؟) سورة يونس 1 016 . 


أسورة التمل. + لأق التى فق سوزة التسيل 


ليست بآبة تامة باتفاق الأمة . 1 

والدليل على أنها آبة تامة حديث ابن أبى 
مليكة عن أم سلمة أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قرأها فى الصلاة فعدها آية . وى 
لفظ آخر أن النبى صلى الله عليه وسلم كان 


كما رواه الهيثم بن خالد فثبت بهذا أنها 
آية اذ لم تعارض هذه الأخبار ابتار 
غيرها فى كونها آية ". 

وعند الاباضية: فى كتاب النيل وشفاء 
العليل 4 تن 
المختار 
آية الشيلة فى بدء القراءة : 

قال الامام أبو بكر الحصاص : وافتتاح 
القراءة بالبسملة أمر ورد مصرحا به فى أول 
وحى قرآنى أنزل على رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فى قوله تمالى : « اقرأ باسم 
ربك الذى خلق » فقد أمر سبحانه فى 
افنتناح القراءة بالتسمية كما أمر بتقديم 
الاستعاذة أمام القراءة فى قوله تمالى : 
« فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من 
الشيطان الرجيم * » » والبسملة وان كانت 
خبرا فانها تتضمن مغنى الأمر . لأنه لما كان 
معلوما أنه خبر فن الله عز وجل بأنه بدأ 
باسم الله ففيه أمر لنا بالابتداء به والتبرك 
بافتتاحه لأنه سبحانه انما أخيرنا به لنفعل 
مثله 3 . 

آى فاتحة الكتاب سبع 

وهل تقرا السسملة معها فى الصلاة ؟ 

فى تفسير القرطبى : أجمعت الأمة على أن 
فاتحة الكتاب سبع آيات الا ما روى عن 


5 جا ص١٠‏ 2 أالاء 


(غ) ج| ص١6 ٠.‏ 
(ه) سورة النمل © مه 


( آية ) ش | ٠‏ 3 


حسين الجعفى أنها ست وغن عمرو بن عبيد 
أنها ثمان آبات »© ويريد ما اتفقت عليه الأمة 
من أن الفاتحة سبع آبات » قوله تعالى : 
« ولقد آتيناك سبعا من المثانى والقركن 
العظيم » ١‏ . 
وقوله صلى الله عليه وسلم : فيما يرويه 
عن ربه عز وجل : « قسمت الصلاة بينى 
وبين عبدى نصفين ... الحديث 6 »2 وبه برد 
على هذه الأقوال ؟ . 
وق الاتقان للسيوطى : ودردها أيضا ما 
أخرجه الدارقطنى بسند صحيح عن عبد 
خير قال : سئل على كرم الله وجههمه عن 
العالمين . 
فقيل له : انما هى ست آيات . 
فقال : بسم الله الرحمن الرحيم آية ' . 
وأما قراءة البسملة مع الفاتحة فى 
الصلاة فاختلف الفقهاء فيها على اللنحو 
الأتى : 
بقراءتها فى الصلاة سرا » لا يرون الجهنم 
بها لامام ولا لمنفرد » بعد الاستفادة 
وقبل فاتحة الكتاب تبركا بها فى الركمة 


حنيفة » وذلك مسئون ف المشهور عند 
أهل المذهب . | 

وصحح الزاهدى وغيره وجوبها كما فى 
البحر الرائق » وقال ابن عابدين فى حاشيته 
على البحر ناقلا عن النهر » والحق أنهما 


قولان مرجحان فى المذهب » الا أن المتون 
على الأول ٠‏ 

واختلف الحنفية فى الاتيان بها فى كل ٠‏ 
ركعة » ولأبى حنيفة رحمه الله روايتان : 

الأولى : ما رواه محمد بن الحسن 
والحسن بن زياد أنه قال : اذا قرأها فى 
أول ركعة عند ابتداء القراءة لم يكن عليه 
أن يقرأها حتى يسلم ؛ لأنها ليست من 
الفاتحة عندنا ».وانما تفتح القراءة بها 
تبركا » وذلك مختص بالركعة الأولى شأنها 
شأن الاستعاذة . 

الثانية : ما رواه المعلى عن أبى يوسف 
عن أبى حنيفة أنه بأتى بها ى كل ركمة 
وهو قول أبى بوسف ومحمد رحمهما الله 
تعالى » وهو أقرب الى الاحتياط لاختلاف 
العلماء والآثار » ولأن التسمية .وان لم 
تجعل من الفاتحة قطعاأ بخبر الواحد » 
لكن خبر الواحد بوجب العمل فصارت 
من الفاتحة عملا ؟ . 

وقالت المالكية : نكره البسملة فى صلاة 
الفرض لكل مصل » اماما كان أو مأموما 
أو منفردا » سرا كانت الصلاة أو جهرا » 
فى الفاتحة وغيرها » قال ابن عبد البر : 
هذا هو المشهور عن الامام مالك رضى الله 
عنه وبه وردت السنة المطهرة » وعليه 
عمل الخلفاء الراشدين رضى الله علهم . 

قال أنس رضى الله عنه : صليت خلف 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبى بكر 
وعمر وعثمان وعلى ©» فكانوا. يفتتحون 
القراءة بالحمد لله رب العالمين ولم أسمعهم 
يبسملول . 


(4؟) ج١ا‏ ص؟١‏ . 
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( آيه ) 


وقبل باباحتها 6 وقيل نديها 6 ل 
بوجوبها . ا 

قال القرافى 0 : الورع البسملة 
أول الفاتحة للخروج من الخلاف . 

ثم قال : ومحل كراهة الاتيان بالبسملة 
اذا لم بقصد الخروج من خلاف المذاهب 
.فان قصده فلا كراهة ١‏ . 

وى حاشية الصفتى قال : وأما التسمية 
فى الثافلة فجائز 0 
فى الفاتحة والسورة " 

. وعند الشافعية : آبة البسملة تفرض 
قراءتها مع الفاتحة » لأنها آبة مكملة لها . 
فلا تكمل الفاتحة بدونها . 

قال ف شرح الاقناع : 2 الرابع من 
أركان العا قراءة د 
أنه ل اله عليه وسلم عد الفاح سبع 


كنات © وعد , بسم الله الرحمن الرحيم آبة 
منها »6 رواه شار ف تار بخه . 


وروى الدارقطنى عن أبى هريرة رضى 
مي اا يه 

قرأتم الحمد لله فاقرأوا بسم الله الرحمن 
الرحيم » انما أم الكتاب وأم القرآن 
والسبع المثانى » وبسم الله الرحمن الرحيم 
احدى آباتها ©» . 


وروى ابن خزمة باسناد صحيح عن أم 
ب ا 
بسم الله الرحمن ن الرحيم آنة > والحمد لله 
ربا العالين ... الى آخرها مت آيات > 
() جواهر الاكليل على شرح خليل جد ص؟9هة . 


(0) صرهها . 
) جا ص7١١1‏ 2 184ل . 


مذهب الحنابلة : قال ابن قدامة فى 
المغنى : واختلفت الروايات :فى البسملة عن 
الامام أحمد » هل هى آية من الفاتحة 


تجب قراءتها فى الصلاة أو لا + فعله أنها 


من الفاتحة » لحديث أم سلمة وحديث أبى 
هريرة « اذا قرأتم الحمد لله رب العالمين 
فاقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم » .7 

د ثبتوها فى المصحف » ولم 
يشبتوا بين الدفتين سوى القرآن ٠‏ 

وروى عن الامام أحمد أنها ليست من 
الفاتحة » ولا آبية من غيرها » ولا تحب 
قراءتها فى الصلاة . وهى الرواية المقصودة 
عند أصحابه » والدليل على أنها ليست 
آية من الفاتحة حديث « قسمت الصلاة 
بينى وبين عبدى نصفين .. الخ ؟ » 

مذهب الامامية : قالوا البسملة آبة من 
الحمد ومن كل سورة » عدا براءة . أى 
فتحب قراءتها فى الصلاة . 


قال فى تذكرة الفقهاء : البسملة آبة من 
الصددة ان الى على إقااكاية وشباج قر] 
فق الصلاة م ألله ارعان ن الرحيم »وعدها ‏ 


55 عليه الصلاة 0 ٠.‏ 2 اذا 7 


الخ )6:4 
وفى مجمع البيان للطبرسى قال :. اتفق 


الصلاة بطلت صلاته سواء كانت الصلاة 
فرضا أو تفلا ١‏ . 
(5) جاا صل١8؟‏ 2 . 


0 جا ص؟١١1‏ . 
(5) جا ص55 . 


البسملة آية من الفاتحة 


وعند الزيدية : 


أى ' فتجب قراءتها مع الفاتئحة . 
الصلاة تركها . 
قال فى البحر الزخار (وهى أى البسملة) 
سابعة الفاتحة قطما لتواترها معها خطا 
ولفظا ويؤيده الأخبار التى سبق الاستدلال 
بها على أنها آبة من الفاتحة فى مذهبهم . 
وفى فقه الأباضية من كتاب النيل : قال 
د ولزمت البسملة مع الفاتحة وهى آية من 
أول كل سورة على المختار سرا فى سر © 
وجهرا فى جهر . وان تعمد تركها أعاد 
صلاته . وان تذكر البسكملة فى ركوع 
مضى . وهل يرجع اليها ان ذكرها فى قراءة 
ما لم يتم الفاتحة أو السورة ؟ قولان ... 
ويعيدها ما قرأ ان رجع » ١‏ . 
مذهب الظاهرية : سبق ذكر رأى 
صاحب المحلى فى هذا عند الكلام على 
كونها آبة من كل سورة . ش 
الآيات التى يطاب قراءتنها 
مع الفاتحة فى الصلاة 
وحكم البسملة معها 
قال فى البدائع : والواجب عند الحنفية 
بة طويلة أو ثلاث آبات قصار أو سورة 
تعدل ثلاث آبات من أى جهة من القرآكن 
شاء لما روى « لا صلاة الا بفاتحة الكتاب 


وسورة معها » وفى رواية « وثىء معها » ' 


ولمواظيته صلى الله عليه وسلم 
وأقل السور ثلاث كات : 


على ذلك » 


وى فقه الأياضية : فرض الصلاة قراءة 


سورة مع الفاتحة بمحل الجهر على خلاف 


() جا( ص.15 . 
(0) كتاب النيل جا1 ص51 . 


وتبطل. 
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وسن قراءة كنة ( أى يعد الفاتحة ) واتمام 


السورة مندوب ويقوم مقام الآية بعض 
آبة طويلة له بال أى شأن نحو « الله لا اله 
الا هو الحى القيوم ' 6.» ولادكفى قراءة 
ذلك قبل الفاتحة . وانما يسن ما زاد على 
أم القرآن فى الركعة الأولى والثانية اذا 
اتنسع الوقت فان ضاق بحيث يخثى 
خروجه بقراءتها لم تسن بل يجب تركهما 
لادراكه ؟ . 


وعند الشافعية : بسن قراءة سورة ولو 
قصيرة فى الركعتين الأوليين من كل صلاة 
ولو تفلا بمد الفاتحة وذلك هيئة من 
هيئات الصلاة ولو تركها لا يسجد للسهو 
عنها . 


ففى شرح الوجيز للرافعى قال : ويسن 
للامام والمنفرد قراءة سورة بعد الفاتحة 
فى ركعتى الصبح والأوليين من سائر 
الصلوات » وهذا بتأدى بقراءة ثىء من 
القرآن لكن السورة أحب حتى أن السورة 
القصيرة أولى من بعض سورة طويلة * . 


وعند الحنابلة : قال فى كشاف القناع : 

د ثم يقرأ بعد الفاتحة سورة كاملة » » ولا 
خلاف بين أهل العلم ف استحباب قراءة 
سورةمع الفاتحة . فى الركعتين الأوليين من 
كل صلاة وتجزىء آية » الا أن الامام 
استحب أن تكون الآية طويلة ؛ كاآنة 
الدين وآية الكرسى » لتشبه بعض السور 
القصار ١‏ . ا 

0) سورة البقرة © مم؟ . 

0) جا صلا١١1‏ . 


(ه) جلا ص؟ه” . 
(5) جا صرخ؟؟ . 


ب 


( آية ) ظ " 


.وعند الامامية.: قال فى المختصر النافع: ٠‏ 


د وف وجوب سورة مع الحمد فى الفرائض 
للمختار مع سعة الوقت وامكان التعلم 
قولان أظهرهما الوجوب » ١‏ . 

: قال فى الروض النضير : 
ذهب القاسم والهادى والمؤيد بالله واختاره 
صاحب النجوم » ويبحكى عن عمر بن 


وعند الزيدية 


العاص الى أنه لابد من شىء مع الفاتحة » 
فقال الهادى : ثلاث آبات. لتسمى قرآنا . 


واحتجوا بحدث أبى داود واللساتى. 


ا ا 
فصاعدا > " 

ومذهب الظاهرية : قال ابن حزم ف 
المحلى : « والجمع فين السور فى ركمة 
واحدة فى الفرض والتطوع أيضا حسن » 
وكذا قراءة بعض السور فى الركمة فى 
الفوض والتطوع أيضا حسن للامام 
والفذ » " 

هل الآية الواحدة تكفى فى الصلاة 

بدل الفاتحة ؟ 

مذهب جميع الأئمة فرضية قراءة 
الفاتحة فى الصلاة ما عدا مذهب الحنفية . 
غير أن أبا حنيفة رحمه. الله قال فيمن لا 
بحسن الا آبة واحهدة لا بازمه تكرارها 
بل يكفيه قراءتها مرة واحدة . وقال 
صاحباه لابد من ثلاث آيات . 

أما مدخن الحنفية فان المعرض الذى 
تصح به الصلاة هو مطلق القراءة وعند 
أبى حنيفة يكفى قراءة آية ولو قصيرة 
1 صف 


(0) جع ص]؟ 2 59 
95) حا" صيكم . 


وعد الضاعيق لآب من قزاءة اثلاث آنا 
قصار أو آبة طوبلة بمقدارها . 

أما العاجز فقد قال فى منية الملصلى : 
« ومن كان لابحسن الا قراءة آبة واحدة 
من القرآن لا بلزمه تكرار تلك الآبة عند 
أبى حنيفة » وعندهما يلزمه التكرار ثلاث 
مرات . بناء على أن مذهيهما ان صحة 
الضلاة تتوقف على قراءة ثلاث آنات 
قصار آن طويلة تبلغ هذا الممداروين 
القراءة ؟ 

ثم قال : وأما القادر على قراءة آية 
واحدة لو كرر نصف تلك الآبة مرتين. أو 
كرر لبه بترارا ختى باه قرا انالا عور 
عند أبى حنيفة . وكذا القادر على قراءة 
ثلاث آبات لو كرر آبة ثلاث مرات لا 
يجوز عندهما لأن التكرار لا يؤدى معنى 
الجبوع من القرآنية فلا تجزىء ٠‏ عنه عند 
القراءة 2.14 : 
قراءة الآية بغير العربية فى الصلاة : 

مذهب الأئمة جميعا ما عدا الحنفية أنه 


لا تحزىء القراءة بغير العربية ى الصلاة 


مطلقا » سواء كان قادرا على العربية أم 
عاجزا عنها . أما الحنفية فقد قال فى الهدابة 
« ثم جواز الملاة وصحتها كما يثبت 
بالقراءة بالمرية ثبت بالقراءة بغيرها 
فارسية كانت 0 وهو الصحيح 
من مذهب ا 


العربية أو لا بحسنها » فالقراءة جائزة غير 
أنه دكره ان كان بحسن العربية » وقال 


()) ج" صركلا؟ . 
(6) هع ص١٠٠؟‏ 2 . 


٠ زأية)‎ 


.يجوز . وان كان يحسن العربية لا يجوز . 
هل يغنى عن الآية 
أو الآبات شىء من الذكر 
أو الدعاء فى الصلاة 
الفاتحة وغيرها من القرآن يأتى بذكر 
ودعاء بدلها وان عحز عن الذكر والدعاء 
سكت بمقدار الفاتحة وليسع فى تعلمها 
وجوبا . 
-وعند الزيدية . من “لا بحسن الفاتحة 
السب ألله ويذكره بدل الفاتحة . قال فى 
الروض النضير : سألت زيد بن على عن 
الإأمى الذى لا بحسن أن يقرأ كيف 
يصلى ؟ 
فقال : يسبح ويذكر الله تعالى وبحزئه 
ذلك .١‏ 
وعند المالكية : ان لم يجد معلما أو لم 
قل الغلع اريس حاار فال 
بجد اماما سقطت القراءة عنه 5 
وعند الامامية : قال فى المختصر النافع : 
ولو عجز سبح الله وكبره وهلله بقدر 
القزاءة " : 
وعند الأباضية : أن قرأ القرآن بغير 
الغربية أو قرأ غير القرآن فسدت 
الصلاة ؟ . 
آيات سجود التلاوة 
'نسمى سجود القراءة وسحود الغزاثم ( 
كما فى المصباح . وعزائم السحود ما أمر 
بالسجود فيها وعدد آيات سجود التلاوة 
عندالأحناف والشافعية والحنابلة والظاهرية 
() جك ص78 . 
(؟) حاضية الضفتى صر/9؟١‏ © 158 . 


9) ص١"‏ م 
() الثيل حا صلن؟١"‏ . 


أربع عشرة سحدة الا أن بينهم خلافا فى | 
تعيينها سنذكره أن شاء الله بعد . 

وعند المالكية : عددها احدى عشرة 
سجدة لأنهم يقولون ليس ف المفصل منها 
شى 0 

وعند الامامية والزيدية : ان 5 ىالسجود 
ف أربع سور من القرآن : 
-- الم » تنزيل * . 
وضورة اقرأ . 

تعيين آبات السجود 

عند غير الامامية والزبدية 
على عشرة مواضع : 

ب حر سورزة الاقزافة راقن فول 
تعالى : « ان الذين عند ربك لا يستكبرون 
عن عبادته ويسبحونه وله يسجدول © . 

؟ ‏ فى سورة الرعد وهى قوله تعالى 
« ولله يسجد من ف السموات والأرض 
طوعا وكرها وظلالهم بالعدو والآصال © . 

جح« فى سورة التحل وهى قوله 
« ولله يسحد ما فى السموات وما فى 
الأرض من دابة والملائكة وهم لا 
يستكبرون . بخافون ربهم من فوقهم 
وبفعلون ما ؤرمرون © . 

سد ف سورة الاسراء وهى قوله 
يتلى عليهم يخرون للاذقان سجدا ويقولون 
ويخروذ للأذقان ببكون .ويزيدهمم 


٠. » خشوعا‎ 


لذ »د اد اعم 


ره سورة السحدة ٠‏ 


(م ١١س‏ موسوعة الفقه الاسلامى ج )١‏ 


آم 00 لرآية) 


هن فى سورة مريم ؤهى قوله تعالى 
' « أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين 
من ذرية آدم وممن حيلنا مم نوح ومن 
ذرية ابراهينم واسرائيل: وممن هدينا 
واجتبينا » اذا تتلى عليهم. يات الرحمن 
خروا سحدا وبكيا © . 2 

5 - الأولى من سورة الحج وهى قوله 
تعالى : « ألم'تر أن الله يسجد له من فى 
السموات ومن فى الأرض. والشمس والقمر 
3 00 والجبال والشتحر والدواب وكير 


من اله قا ل من مكرم > ان اله يفسل. 


ع شا 


فى سورة الفرقان وهى قولهتعالى 


« واذا 0 0 سا9 للرحمن 08 7 


-0 000000 
2 ألا ؛ سحجدوا لله الذى بخرج الخبء فى 


السموات والأرض » ويعلم ما تخفون وما 


تعلنون . الله لا اله الا هو رب الرش 
العظيم » : 5 

به فى سورة ألم تنزيل » السجدة » 
وهى قوله تعالى : « انما يثومن بآياتقا 
الذين :اذا ذكزوا بها روا سهدا وشعوا 
بحمد ربهم وهم لا يستكبرون »6 . 

٠‏ - فى حم » فصلت » السجدة وهى 
قوله تعالى : « ومن آياته الليل والنهار 
والقبمس والقمر » لا تسحدوا للشمس ولا 
للقمر » واسجدوا لله الذى خلقهن ان كنتم 
اياه تعبدون © فان استكيروا فالذين عند 
ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا 
يسأمون © . 


وأما الآبات التى اختلف فيها الأئمة فمى 
ال بس دراك لخر ع سور 
الحج » والآبات الثلاث التى ف الممصل » 
والنمك . سان مذاهيهم فيها : 

فأما المالكية : فاعتيروا آبة 2 ص » هى 
الحادية عقر » وهى قوله تعالى « وظن 
داود أنما فتناه فاستغفر زه وخر راكما 
وأناب »6 . 

واقتصروا فى عد آبات السحود على 
ذلك » ولم بعدوا منها آبات المفصل الثلاثة 
كاين 

وأما الأحناف فانهم وان وافقوا المالكية 


فى عد آية « ص » من آبات السحود الا 


أنهم زادوا على المالكية ثلاث آنات ف 
المفضل وهى ما يأتى : 
.ساق سوازة الشمم وش :قولة ندال : 
« أفمن هذا الحديث تعحبون وتضحكون . 
ولا تبكون . وأنتم سامدون . فاسجدوا لله 
واعبدوا ؛ . 

3 رفى سورة الانشقاق » وهى قوله 
تعالى : « فما لهم لا يؤمنون . واذا قرىء 
عليهم القرآن لا يسجدون » . 

غات فى شورع العلق +.وهى قوله تعالى : 
« كلا لا تطعه واسجد واقترب » ... فهى 
عندهم أربع عشرة سحدة وآبية د ص » 
منها . 

وأما الشافعية : فقالواً أيضا : انها أربع 
عشرة سجدة ولم يعدوا آية د ص ©:منها ) 
ل عدوا بدلها: 5.10 الى ف هن حوره 
الحج وهى قوله تعالى : « يأيها الذين آمنوا ' 
اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم واقعتوا 
الخير لعلكم تفلحون » . ْ 


٠١٠١ ) آنة‎ ( 


ووافق الحنايلة الشافعية فى عد الثانية من 
سورة الحج ولم يعمدوا آية « ص © من 
عزائم السجود بل اعتبروها كالشافعية 
سجدة شكر تسن فى غير صلاة 6 لقول 
النبى صلى الله عليه وسلم : « سجدها 
داود تويبة ونسحدها شكرا © رواه 
النسائى . 

وأما الظاهرية : فقد وافقوا الأحناف ف 
عد آية « ص »© ولم يعدوا الآبة الأخيرة من 

وقد علم مما سمق أن الامامية! والزيدية"؟ 
بعدون آبات السجود أربعا فقط . ويقولون 
لما روى عن على عليه السلام أنه قال : عزائم' 

. حم » السجدة » فصلت‎ - ١ 

؟ الم تنزيل » السجدة . 

مب سورة النجم . 

غ ‏ سورة اقرأ باسم ربك . 

وسائر ما فى القرآن ان شئت فاسجد » 
وان شئت فاترك . 

وفى رواءة ذكر سورة اذا السماء انشقت 
بدلا من سورة النجم » والذى حكاه فى 
مجموع زيد بن على عليه السلام نحو 
الروابة الأولى فقط . 


ومذهب الأباضية فى آبات السجود : قال 
فى النيل : « سن للتلاوة والسحود بلا 
احرام ولا سلام بعده فى : 

9 - لخاتمة الأعراف . 

م« - الرعد . 

سم« الحل . 


٠ ١١!هرص تدذكرة الفقهاءه جاا‎ )١( 
٠. (؟) البحر الزخار جاا ص5؟؟‎ 


3 --_- الاسراء . 
نت ب ردم .: 
5 - الحج . 
ب - الفرقان . 
م المل . 
ه ‏ الم تنزيل ٠.‏ 
٠١‏ - لاص ©». 
١١‏ - حم ؛ تنزيل من الرحمن الرحيم» 
عند قوله تعالى « لا يسأمون »6 ". 
حكم قراءة آية 
أو كتابتها للحنب والحائض والنفساء 
وحكم مس آبة أو حملها لغير المتوضىء 
مذهب الأحناف : قال فى الفتاوى الهندية 
وغيرها : يحرم على الحنب والحائض 
والنفساء قراءة فى من الفسران ولو 
بالفارسية قل أو كثر » والآية ومادون الآبة 
سواء فى التحريم على الأصح الا اذا لم 
يقصد قراءة القرآن سا دون الآبة مثل أن 
يقول الحمد لله عند الخبر ااسار أو بقصد 
يذلك شكر نعم الله تعالى عليه » أو يقول 
بسم الله عند الأكل أو الشرب أو للتبرك 
بها عند دخول مكان أو بدء عمل » أو 
سبحان الله عند الاستحسان أو التعجب » أو 
نر الآبات التى تشيه الدعاء قاصد' الدعاء 
لا التلاوة » مثل قوله تعالى : « رينا اتنا 
فى الدنيا حسنة وفى الآخرة حسنة » وقنا 
عذاب النار ؟ » .. فان ذلك لا بأس به ٠‏ 
ولو قصد التعليم ولقن الآية كلمة كلمة 
مع قطع الكلمات بعضها عن بعض جاز . 


م) جطم ص..١‏ من كتاب ألنيل ٠‏ 
(0) سورة البقرة 5 ٠ 5.٠٠.‏ 


م٠‏ (أية ) 


وكذا التهجى » والحائض والجنبفذلك 

5 سواء على ما هو المختار من المذهب ١‏ . 
وفى الدر المختار مع حاشية ابن عابدين » 

وكذا. بحرم على من أحدة حذثا أصغر 


| أو أكبر مس أى شىء مكتوب فيه آية أو ' 


أقل مثل' الدرهم والحجدار والورق وكذا 
المصحف ” . 
وعند المالكية : قال فى الشر الح بع 


حاشية الدسوقى » ومنع حدث 0 أو 
أكبر مس مصحف سواء كان مصحنفا جامعا 
أو جزءا أو ورقة فيها بعض سورة أو لوحا 
أو كنها'عليها اي أو آنات مكتوية ؟* . 

وعند الشافعية : قال ابن حجر 2 ويحرم 
بالحدث الأصغر حمل المصحف ومس ورقه 
وحواشيه وجلده المتصل به لا المنفصل 
عنه + 


مذهب الحنابلة : قال فى كشاف القناع 8 
ويحرم على المحدث ولو أصغر مس مصحف 
وبعضه ولو من صغير حتى جلد الملصحف 


لني 1 


اسم | المصحف * 
مدهب الظاهرية. : قال<ابن حزم فى المحلى 
وقراءة القرآن والسحود فيه ومس المصحف 


وذكر الله تعالى جائز كل ذلك بوضوء و بعير 


وضوء وللجنب وللحائض.١‏ 

مذهي الامامية :قال ف تذكرة الفقهاء : 
يجرم على الجنب قزاءة العزائم دون ما 
عداها وبكره و ا 


0م اجا صغ9 2 86 ا. 
+ ؟) جا ص؟6؟! ٠.‏ 
0) جا ضه؟1 . 
(5) صرالا سد .م . 
(ه) اجا ص.١٠!‏ 4 1١١‏ . 
(6) جا صرلالا ٠‏ 


غيرها وتتاكد. الكراهة فيما زاد على 
سبعين " . 

مذهب الزيدية : قال فى البحر الزخار ما 
نصه : ولا يقر الجنب والحائض باللسان 
أو الكتابة المرتسمة ولو بعض آبة » ويجوز 
ما فعل لغير التلاوة » وى الروض النضسير 
ما يفيد عدم جواز مس المصحف لهما * . 
مذهب الأباضية : قال فى النيل : والأكثر 
على منع الجنب من القراءة ومس 
المصحف ١‏ ومنع الحائض من القراءة ومس 
المصحف ٠١‏ . 

حكم قراءة آية أو أكثر أو كتابتها 

وحملها لدفع ضر أو جلب نفع 
. وقد ذكر الحافظ ابن حجر فى فتحالبارى 
ما يلى :قد أجمع العلماء على جواز . الرقى 
عند اجتماع ثلاثة شروط : 

١‏ - أن يكون بكلام الله تعالى أو 
بأسمائه وصفاته . 

+ أن كو ايعان افر اتا 
بعرف معئاه من غيره . 

ود أن شاد إن الركسة د 1 
بذاتها ١١‏ . ( انظر : رقية ) 

وقال لخي الشربينى القنافني ف انيز 
باب الحيض : ويحرم مس ما كتنب لدرس 
قرآن ولو بعض آية كلوح » لأن القركن 
قد أثبت فيه الدراسة فأشبه المصحف . أما 
ما .كنب لغير الدراسة كالتميمة وهى: ورقة 
يكتب فيها ثىء من القرآن وتعلق على 


. الرأس مثلا للتبرك . فلا يحل مسها ولا . 


حملها . 


ج١1‏ ص"9؟ . 
() جا ص5١١203.‏ 
0( جا صلا1 . 
)٠(‏ جا ص8" . 
)ا جا ص837م1 . 


(آية ) 18 


ثم قال. ٠‏ ويكزه كتابة'الحروق (التمائي) 
وتعليقها الا اذا جعل عليها وقابة كثسمع 


أو نحوه . 
ثم قال : ولا بكره 5 من القركن 
فى اناء ليسقى ماوّه 0 


( أى المكتوب عليه قركن ) كشرب الماء لا 
5 
حكم !خف الاجرة على قراءة 
آية أو تعليمها 

قال ابن عابدين فى حاشيته على الدر 
المتان .و اخثلة فق أخذ الأجرة على تعليم 
القركن فقال الحاكم من أصحاننا فى كتابه 
الكافى : ولا يجوز أن يستأجر رجل رجلا 
ليعلم أولاده القرآن والفقه ... الخ . 

ثم قال : وى خلاصة الفتاوى لا يجوز 
الاستئجار على الطاعة كتعليم القركن والفقه 
والأذان » يعنى لا يحب الأجر . 

وفى الزبلعى : والفتوى اليوم على جواز 
الاستئحار لتعليم القركآن » وهو مذهب 
المتأآخرين من مشابخ بلخ » استحسنوا ذلك 
وقالوا : بنى المتقدمون الحواب على مأ 
شاهدوه من قلة الحفاظ ورغية الناس » 
وكان لهج“عطيات فى بيت امال » فكانوا 
يفتون بوجوب التعليم خوفا من ذهاب 
القرآن . وتحريضا على التعليم فيكدر 
حفاظط القرآن . وأما اليوم فذهب ذلك كله 
واشتغل الحفاظ بمعاشهم » وقل من يعلم 
حسبة » ولا نتفرغون له أيضا فان حاجتهم 
تمنعهم من ذلك » فلو لم يتح لهم باب 
التعليم بالأجر لذهب القرآن . فأفتوا بذلك 
لذلكورأوه حسنا » وقالوا : الأحكامتختلف 


0( حا ص5 »* ٠.‏ 


باختلاف الزمان . ألا ترى أن النساء كن 
يخرجن الى الجساعات فى زمن الرسسول 
صلى الله عليه وسلم وق زمن أبى بكر رضى 
الاح حب عرو رجي لبه واسيتيي 
الأمر عليه وكان ذلك هو الصواب ” 

وقال الماى لون قوذ : 
الجمهور ومالك والشافعى الى جواز أخذ 
الأجرة على تعليم القرآن سواء كان المتعلم 
صغيرا أم كبيرا ولوتعين تعليمه »عملا بحديث 
البخارى عن ابن عباس عن النبى صلى الله 
عليه وسلم : : « ان لوطامار امي 
كنات الله »6 " 


وقال ابن حزم 0 المحلى :. والاجارة 
جائزة على تعليم القرآن وعلى تعليم العام 
مشاهرة وجملة وكل ذلك جائز » وعلى 
الرقى وعلى نسخ المصاحف ونسخ كتب 
العلم لأنه لم بأت ف النهى نص » بل جاءت 
الاباحة فى حديث « ان أحق ما أخذتم عليه 
أجرا كتاب الله » ؟ . ا 

وفصلت الامامية بين الأجر الذى يوخذ 
ا 0 

ل جاء بطريق الاهداء : 

١‏ ففى تذكرة الفقهاء قال : بحوز 
أخد الأحرة على تعل يم الحكم والاداب 
والأشعار وتكره عل ىن تعب القران + اديت 
« من أخذ على تعليم القرآن أجرا كان حظه 
بوم القيامة >6 . 

؟ - وورد عن الصادق عليه السلام قال: 
د المعلم لا بعلم بالأجرة ويقبل الهدية اذا 
أهدى اليه © . 

() جه ص16 . 


7 اج #اصن.12لاء 
() حلم ص21955.ء 


1 ( آبة ) 


م - ولا تناف بين الخبرين لأن الأول 
محمول على انه لا يجوز له أن نشارط فى 
تعليم القرآن أجرا معلوما . والثانى على أنه 
ان أهدى اليه بشىء » وأكرم بتحفة جاز له 
أخذها ١‏ . 

وفى كشاف القناع : ويحرم ولا بصح 
اجارة على عمل لا بقع الا قربة لفاعله ويصح 
أخذ جعالة على ذلك كما يجوز أخذه عليه 
بلا شرط وكذا حكم الرقية " . 

مذهب الأباضية : فى حكم أخذ الأجرة 
على التعليم والقراءة » قال فى النيل ": 
« وجاز أخذ عوض على تعليم القركن وعمل 
مؤد لنفعه وشع مؤاجره » . 

هل تعليم آية أو آيات هن القرآن 

يجزىء مهرا التروجة 

قال فى البحر الرائق شرح كنز الدقائق : 
د« يجب مهر المثل اذا جمل الصداق 
تعليم القرآن لأن المشروع انما هو الابتغاء 
بالمال » أى وهو قوله تعالى : « وأحل لكم 
ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين 
غير مسافحين » ؟. 

. والتعليم ليس بمال » وكذا المنافعم على 
أصلنا لأن التعليم عبادة فلا يصح أن يكون 
صداقا » ولأن قوله تعالى : 
فرضتم * » يدل على أنه لابد أن يكون 
المغروض مما له نصف حتى يمكنه أن يرجم 
عليها بنصفه اذا طلتها قبل الدخول بمد 
القبض » ولا يمكن ذلك فى التعليم . 

وأما قوله صلى الله عليه وسلم 
« زوجتكها بما معك من القرآن » فليست 
الباء متعينة للعوض اجواز أن تكون 

)١(‏ من تذكرة الفقهاء باب أنواع الكسب جا 
0) جع صى.؟ 6 5201 . 

7 جا؟ صغلا . 


(8) سورة النسساء : 6؟ . 
(ه) سورة البقرة ؛ لإ9؟ . 


« فنصف مأ 


للسببية أو للتعليل أى تأجل أنك من أهل 
القرآن أو المراد سركة ما معك من القرآن 
فلا يصلح دليلا ' . 
وفى حاشية ابن عابدين الحنفى قال : يجب 
مهر امثل فيما لو تزوجها على أن يعلمها 
القركن أو نحوه » لأن المسمى ليس بمال 
كما فى البدائع لعدم صحة الاستئجار على 
الطاعات عند أئمتنا الثلاثة رحمهم الله تعالى 
ثم قال : ولا جوز الامام الشافعى رجمه الله 
أخذ الأجرة على تعليم القرآن صصح تسميته 
0 

وى كشاف القناع *: وانأصدقها تعليم 
شىء معين من القركن لم بصح الاصداق » 
لأن الفروج لا تستباح الا بالمال لقوله 
تعالى : « أن تبتغوا بأموالكم » « ومن لم 
يستطع منكم طولا ؟ » والطول امال »ولأن 
تعليم القرآن قربة » ولا يبصح أن تكون 
صدافا كالصوم . وحددث الموهوبة معناه 
زوجتكها لأنك من أهل القركن . 

وف البحر الزخار ٠١‏ للزيديةاقال : ويصح 
جعل تعليم القرآن أو بعضه مهرا فتطالبه 
بالتعليم على عادة المعلمين » ولها المطالية بأى 
السور لاستوائها..فى الفضل »؛ فان سمت 
بعضا لزمه بعينه لسؤاله صلى الله عليه وسام 
خطيب الواهية عما معه من القرآن فقال 
البقرة والتى نليها » فقال : « زوجتكها على 
أن تعلمها عشرين آبة »6 ويصح أصداق 
الكتابية تعليم القرآن: ان رجا اسلامها لقوله 
تعالى « حتى يسمع كلام الله 6 ١‏ . 


0) ج؟ ص؟؟؟ 6962" . 

(م) ج؟ ص/لا 

(5) سورة النسام : ؟؟ 6 058. 
0200 مانا صرلة.١ ٠. ١‏ 

. 5: سورة التوبة‎ )1١١( 


(آبة)( آيس ) ا 


وف المختصر النافم للامامية : قال : كل 
ما سسلكه المسلم يكون مهرا عيئنا كان أو 
دينا أو منفعة كتعليم الصنعة والسورة 
ويستوى فيه الزوج والأجنبى ١‏ . 

وف المحلى لابن حزم قال : وجائز أن 
يكون صداقا كل ماله نصف قل أو كثر ولو 
أنه حبة بر أو حبة شعير أو غير ذلك » وكذا 
كل عمل حلال موصوف كتعليم شىء من 
القرآن » أو من العلم أو البناء أو الخياطة 
أو غير ذلك اذا تراضيا بذلك ". 


الاستماع الى صدى الصوت 

قال فى غنية المتملى » مذهب الأحناف : 
دلق وت كيه اللسعيوةا لا جين هليه 
السدود ولا على من سمعه لأنه تعداد 
للحروف وليس بقراءة وكذا لايجب بالكتابة 
أو النظر من غير تلفظ لأنه لم يقرأ ولم 
يسمع ولو سمعها من الطائر أو الدى 
( صدى الصوت ) لا بحب السجود لأنها 
محاكاة ' ( انظر مادة قرآن ) . 


هل الآية الواحدة تسمى قرآنا ؟ 


قال ابن حزم فى المحلى : وبعض الآبة 
والآبة قرآن بلا شك ؛ . 


وقال ابن حزم أيضا : ومن الآبات ما هو 
كلمة واحدة مثل « والضحى . والعصر . 
والفجر . ومدهامتان » : ومنها كلمات 
كبيرة *.. 


() صض؟1؟ . 

)ا جه ص)9؟ع . 
)ا جا ص..م . 
0) جا صلا . 
(م) ) جا صركلا . 


وفى البرهان للزركثى : حد الآبة قرآن 
مزكب من جمل ولو تقديرا ذو مبدأ ومقطع 
مندرج فى سورة ' . 

وقال فى المجموع للنووى : والمذهب أن 
البسملة قرآن فى أوائل السور غير براءة 
وأنها آنة كاملة بلا خلاف " . 


انول ةى 


معئى الا.اس 

الاياس كما فى القاموس » القنوط وعدم 
الرجاء ومثله اليأس » وقد عرفه الفقهاء 4 
بأنه أن تبلغ المرأة من السن ما لا تحيض 
فيه مثلها . 
سن الاياس : 

يروى عن أبى حنيفة أن سن الاياس 
يتحقق بأن تبلغ من السن ما لا تحيض فيه 
مثلها فان بلغته وانقطع دمها حكم باياسها 
والمماثلة تنحقق بالمشابهة فى تركيب البدن 
والسمن والهزال . 

ويقول الحنفية : انه اذا انقطع دمها قبل 
أن تبلغ هذه السن كلمرضع ف .مدة 
الرضاع :فليست بيس 5 » وك ذلك اذا 
بلغت ذلك السن والدم يأتيها اذا كانت 
تراه على العادة . 

وقيل ٠١‏ انه يحد بخمسين سنة» وجاء ى 
التتوير وشرحه أن هذا هو المعول عليه 


وعليه الفتوى . 


(5) ) ج١ا‏ ص55؟اء 

07 جم صن7308اء 

() شرح التنوير مع حاشية ابن عابدين جا صن١1؟‏ 
المطبعة الاميرية . 

5( فتح القدير جم" صريم/ا أالطبعة الأميربة 
سنة "!؟! وابن عابدين جا ص|!!! 62 ١١]‏ . 

. 0 ابن عابدين جا صل1؟؟‎ )٠١( 


م١٠١‏ ( أ سن ) 


وفيل : بحد نخمس . وخمسين , وعن 
محمد بن الحسن أنه قدره فى الروميات 
بخمس وخمسين سنة » وف غيرهن بسستين 
.وى رواية ١‏ عنه بسبعين . 

وبقول اللمالكية : ان الابسة على سميل 
2-0 ل 0 امرأة 
500 ان قل الت طيس اتيت 
ا 
فهى يس ” 
ويقول الشافعية : ان المعتبر فى اليأس 
أس آقاربها من الأبوين الأقرب فالأقرب » 
وف قول عندهم المعتبر بأس كل النساء 
وحدده , بعضهم باثنتين وستين سنة »© وقال 
بعضهم : أقصاها خمس وثمانون وأدناها 
خمسون ". 

وقد اختلف النقل عن ابن حنبل ى سن 
اليأس 6 فى رواية أن أوله خمسون سنة 
وق روابة ان كانت«مين: ساء العجم 
فخمسون » وان كانت من العرب فستون » 
وصحح ابن قدامة أن المرأة اذا بلغت 
خمسين فانقطع حيضها عن عادتها مرات 
لغير سبب فقد صارت آبسة » وان رأت 
الدم بعد الخمسين على العادة التى كانت 
عليها فهو حيض , وان رأته بعد الستين 
فليس بحيض ؟ 


)0( فح القدير جلا صغلا؟ . 

(؟) حاشية الدسوقى ج؟ ص57 المطبعة الازهربية 
سئة 6م8١‏ . 

(؟) تهابة المحتاج ج/7ا من طيعة الحلبى سننة 
نل © 

(1) المغنى حلا حس."5 © [15 طبعة النسار سئنة 
لك . 


ويقول الشيعة الجعفرية : ان فى حد 
اليأس رواتين أشهرهما خسون 4 
والأخرى سنون * 

وبها قال الزيدية وقالوا انه الأحوط ولا 
دليل على الأقل ١‏ وهو اختيار الاياضية 
أضا ؟ . 


أما الظاهرية فلم نر لهم تحديدا لسن 


. اليأس »؛ ولكن ابن حزم يعبر عن الس 


بالعجوز المسنة * . 
عدة الابس 

لاخلاف بين الفقهاء ؟ فى أن عدة الآرس. 
اذا كانت مطلقة وهى حرة بعد الدخول بها 
ثلائة أشهر هلالية لقوله تعالى : « واللائى 
بسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم 
فعدتهن ثلاثة أشهر ١‏ ) . 

أما اذا كانت متوق عنها زوجها فعدتها 
أربعة أشهر وعشرة أيام كغيرها » واذا كانت 
والأمة الاسة عدتها نصف عدة الحرة عند 
الجمهور على ما هبو مبين ف موضعه (انظر 
«دوعدة »). 
الابس اذا رات الدم : 

يقول الأحناف ١‏ : اذا كانت المرأة آسة 
فاعتدت بالشهور فرأت دم. الحيض أثناء 


(ه) المختصر النافع ص.١.١؟‏ طيعة دار الكتابالعربى. 

الروضة البهية » شرح اللمعة الدمشقية جا ص6* 
طبعة دار الكتاب العربى ٠.‏ 

(5) البحر الزخار جا ص041568؟1| طبعة السعادة. 

9 شرح النيل ح؟ صسثلاه . 

(8) المحلى جا صرك"؟ . 

(9) انطر المراجع السابقة فى المواض ع 
والمحلى ج.١‏ ص5؟١؟‏ مظبعة الامام . 

.04 5 سورة الطلاق‎ 0٠6١ 

)١1(‏ الفتح جلما صلا!؟ ©» 9/8ا؟ طبعة مصطفى محمد 
وابن عابدين ج؟ صلا18 ٠‏ 


المذكورة 


أن اك اف ١‏ 


. وعليها أن تستائف العدة بالحيض وقيل 
انها ليه تنتقض سواء رأته أمناء الأضهر 
أو بعدها » وقيل اذا رأتهقبل تام الأشهر 
تنتقض وقيل تنتقض اذا لم بقض القاضى 
باناسها : والذى صرحجحدة الكمال بن الهدام 
الا بالحيض لا بالنسبة للماضى فلا نفسد 
التكاح اذا كانت تزوجت بعد الأشم 
الثلاثة . 

ويقول الشافعية ١‏ : انه لو حاضت اليس 
فى آثناء العدة بالأشهر وحبت الأقراء واذا 
أيضا لتتبين أنها ليست 5نسة فان كانت 
تزوجت بآخر فلا شىء عليها لانقضاء عدتها 

ويقول المالكية ؟ : أنه برجع الى النساء 
فيما. تراه الأبسة » أى المشكوك فى بأسها 
وهى بنت الخمسين الى السبعين على ما 
ذكرناه قبل » فمن رأت الدم بعد السبعين 

فانه لا يعتبر حبضا قطعا » وتعتد بالشهور . 

والحنايلة يروك أن الدم الذى ثرأهالاسسية 
ليس حيضا حتى يتغير به الحكم » بل هى 
تعد بالأشهر ٠.‏ وقد نص صاحب منتهى 

الارادات على ذلك اذ يقول : 
النسباء الحمل بانقطاع الدمولآانه زم نلايرى 
فيه الدم غالبا فلم يكن ما تراه حيضا 
كالاسة ؟". 


انما تعرف 


وى الفقه الظاهرى يقول ابن حزم ؟: 
ان المعتدة اذا حاضت فى الهدة فليست من 


(1) الإقناع بحاشية البجرمى ج1 ص": المطبعة 
الميمنية سنة .|8( . 

(؟) حاشية الدسوقى ج؟ ص"؟الا؟ . 

(5) منتهى الارادات جا ص46 يهامش كشافالقناع 
المطبءة العامرية سنة 9(( . 

(6) المحلى ج ١٠١‏ ص 708 مطبعة الامام . 


اللائى ينسن من المحيض فوحب أن عدتهما 


فصح أن حكىم الاءنداد 


الأقراء . 


كلانه قروء : 


وفى الفقه الأناضى أن الآسة اذا رأت 
الدم بعد الاباس كعادتها لا عبرة به واتصوم 
معه وتصلى *. 

ولم نحد عند الشيعة الجعفرية ولاالزيدية 
قا قأهدا: 
طروء الاياس على ذات الاقراء : 

المعتدة بالأقراء لو حاضت حيضة أو 
حيضتين ثم أست تستآئف العدة بالأثسهر 
ق: المذاهت: الثمائية ١‏ .. 


أفيحيه 


٠ 


قال الراغب فى مفرداته « غريب القرآن): 
الأب الوالد 4 ويسمى كل من كان سيباق 
ابحاد شىء أو اصلاحه أو تلهوره أنا . 


بان ما تكون به الآبوة 
9 تتحمو الابوة ال لنسيسة بواحد من ثلاث 4 
الفراش» والاسشبلاد 4 والدعوةوالاستلحاق 


(0) شرح النيل ج؟ صى.مه فى باب الصدة وقوله 
صامت وصلت بقيد انه ليس بحيشن ٠‏ 
(5) البداية والفتح ج؟ صفلا؟ -. 
ابن عابدين ج؟ صر8ه16 ٠‏ 
الاقناع وحاشية البجرمى جل ص”؟”] ٠.‏ 
الدردير وحاشية الدسوتى جح 1 ص11 
اللمغنى ج77 صت 1 ٠.‏ 
المحلى جد.١‏ ص"؟؟ ٠.‏ 
شرح الثيل جم صإؤلاه . 
البحر الزخار حم ص"6ا!؟ . 
الروضة البهية ج؟ صلكهة! , 


1١٠١‏ (أب) 


ونتفى النسب عن الولد والأبوة عن الأب 
باللعان غالبا » وقد ينتفى الواد بدون لعان 
وذلك اق سات الى + 

الأب هو الراعى الأول لأسرته والمسئول 
عن أولاده ؛ فهم أمانة أودعها الله عشله » 
وفرض عليه حفظهم » وأوجب عليه أنزيسعى 
فيما يصلحهم » ويحتهد فيما يقومهم » وقد 
قال النبى صلى الله عليه وسلم « كلكم راع 
وكلكم مسئول عن رعيته » فالرجل راع فى 
أهله وهو مسئول عن رعيته ؛ والمرأة راعة 
فى بست زوجها وهى مسئولة عن رعيتها » 
والخادم راع فى مال سيده وهو مسئول عن 
رعيته ؛ والولد راع فى مال أبيه وهو 
مسئول عن رعيته فكلكم راع وكلكم 
مسئول عن رعيته © . 

أمر الاب أولاده بااصلاة 
وتعليمهم مابه تمسح 

اتفق الفقهاء على أنه بيجب على الاب أن 
بأمر ولده بالصلاة لسبع » ويضربه ويؤدبه 
عليها لعشر ؛ ويعلمه ما به تصح الصلاة من 
الطهارة وغيرها » فلا تحب الصلاة علىصبى 
ولو مميزا ١‏ ويأمره الأب بها اذا ميز ولو 
قضاء لما فاته بعد التمييز ويضرب علىتركها 
بعد عشر سئين لخبر : « مروا الصبى 
بالصلاة اذا بلغ سبع سنين » واذا بلغ عشر 
سئين فاضربوه عليها » أى : على تركها . 
صححه الترمذى وغيره . 

قال. فى المجموع والأمر والضرب واجبان 
على الولى » أبا كان أو جدا أو وصيا أو قيما 
من جهة القاضى ... قال الطبرى : ولا يقتصر 


. 1١ص شرح أبى شجاع جا‎ )١( 


عل محرد صسيغة الأمر ؛ بل لابد من التهديد 
وقال فى الروضة : بجب على الآباء والأمئهات 
تعليم أولادهم الطهارة والصلاة والشرائع " 


وهذا الحبكم بجرى فى الصوم ونحوه 
أيضا كما ذكره البووى فى شرح المهذب ؛ 
وبعرف بطلب المأمورات وترك المنهيات » 
وأنه بالبلوغ يدخل فى التكليف ويعرفه 
ما ببلغ به . وقيل هذا التعليم مستحب 
والصحيح وجوبه . 

والأمر والضرب فى حقه لتمرينه عليها 
حتى بألفها ويعتادها فلا بتركها بعد البلوغ. 

وذهب الحنابلة الى مشل ما سبق عن 
الشافعية » وزادوا وجوب تعليم الأولاد 
جميع ما بلزم من أمور الدين » وأجرة 
تعليمه من مال الطفل ان كان له مال » والا 
فعلى من تلزمه نفقته " . 

وعند المالكية مثل ما سبق » الا أنهمقيدوا 


الفرب على ترك الصلاة ونحوها بما اذا ظن 
أنه يفيد ؛ . 


وعند الظاهرية قال ابن حزم فى المحلى : 
لا صلاة على من لم يبلغ من الرجال 
والنساء » ود 0 ستحب لو علموها اذا عقلوها . 
ثم ساق أحاديث مثل ما سبق وزاد قول 
النبى صلى الله عليه وسلم : « رفع القلم عن 
ثلاثة : عن النائم حتى يستيقظ » وعنالمبتلى 
حتى يبرا » وعن الصبى حتى يكبر »6 . ثم 
قال : وستحب أن يدرب عليها » فاذا بلغ 
عشر سنين أدب عليها * . 


(؟) شرح الخطيب : كتاب الصلاة ٠.‏ 

0) كشضاف القناع جا صلام١!‏ »© هاا . 
(؟) الشرح الصفير جدا صركم ٠‏ 

(ه) المحلى ج؟ ص9؟؟ . 


. وفى مذهب الاباضية : من حق الابن 
على أبويه تأديبه وتعليمه القرآن والصلاة 
ومعانيها وشرائم الاسلام كلها قبل البلوغ» 
واذا بلغ ثلاث عشرة ضرب على الصلاة 4 


وف .الحديث ع بالصلاة ابن ثمان و يضرب 


عليها ابن عشر 
الاب والباس هوليه الصفير 
الذهب والحرير 

مذهب الحنابلة :. بحرم على الولى » أبا 
أو غيره » الباس صبى ما يحرم على رجل 
من اللباس من حرير أو منسوج بذهب أو 
فضة أو مموه بأحدهما : لقوله عليه الصلاة 
والسلام « وحرم على ذكورها » . 

وعن جابر قال : كنا ننزعه عن الغلمان 
وتتركه على الجوارى » رواه أبو داود . 
وشقق عمرو بن مسعود وحذيفة قميص 
الحرير على الصبيان » رواه الخلال؛ونتعلق 
التحريم بالمكلفين بتمكينهم من الحرام 
اكبكتم من كرت العيرة وسلدة الصبى 

فى المحرم ولبسه كصلاة الرجل . 

وعند الشافعية : فى باب اللباس :وللولى 
. الباس ما ذكر من الحرير » وما صنع أكثره 

من الحرير صبيا ؛ اذ ليس له شهامة تناف 
خنوثة الحرير بخلاف الرجل »© ولأنه غير 
مكلف ". 

ويف العفية :ب روكره: أن ينين الذكور 
من الصبيان الذهب والحرير » لأن التحريم 
لما ثبت فى حق الذكور وحرم اللبس حرم 
الالباس » كالخمر لا حرم شربها حرم 
عقها 7 . ١‏ 


. شرح النيل ج؟ 5.01 2 5.5 4 هملثا‎ )1١( 
. ١9الرص ز؟) الخطيب الشربيئنى جا‎ 
٠. الهداية جا ص18‎ )9 


١١١ (آب)‎ 


مذهب الزيدية ؟ : بحرم على الذكر ويمنع 
الصغير من لبس واستعمال ما فوق ثلاث 
ا م صفرة وخيرة وقبل انه 

مذهب المالكية 5 جاء فى الحطاب عن 
بعض فقهاء المالكية أنه يحرم على ولى غير 
المكلف أن يلبسه شيئا من حلى الذهب 
ولكن ظاهر المذهب عند كثير من الفسيوخ 
كراهة تحلية الصغار بالذهب . 

مذهب الامامية ' : لا بأس بلبس الصبى 
الحرير » فلا يحرم على الولى الباسه اياه ‏ 
وتصح صلاته فيه بناء على المختار من كون 
عباداته شرعية . 
الاب وغسل الميت : 

( انظر غسل الميت ). 
الاب والزكاة فى هال الصبى ؛: 

يختلف الفقهاء فى وجوب الزكاة فى مال 
أو غيره - أو عدم وجوبها أصلا لسقوط 
التكليف عنه ( انظر زكاة ) . 
الاب وزكاة الفطر عن اولاده : 

مذهب الاحناف 5 0 يزكى 
الفطر عن نفسه . ويخرجها عن أولادم 
الصغار » عند أبى حنيفة والشافعى ومالك 
وابن حنيل 5 وبحرج عن أولاده الصعار 


الأب ركاة 


(4) التاج الملذعب جما ص26) ©2 146 

(ه) الحطاب ج!ا ص56( . 

(5) مستمسك العروة الوثقى جاه صع9!؟ . 
الهداية جا صركم ٠‏ 


١١ ؟‎ 


لأن السبب رأس يمونه ويلى عليه لأنما 
تضاف اليه يقال زكاة الرأس وهى امارة 


النعمة د والامانة الى القدار' امياد أنه 
وقنه » ولهذا تنعدد لعدد الرءوس مع 


اتحاد اليوم » والأصل فى الوجوب رأسه 
وهو يمونه ويلى عليه فيلحق به ما هو فى 
معناة كأولاده الصعار . 

وعلد الشافعية ٠ ١‏ ومن 
فطرته وجبت عليه فطرة من تلزمه نفقته اذا 
كانوا مسلمين . 

وعند المالكية " : زكاة الفطر واجبة على 
الحر المسلم القادر عن تفسه وعن كل مسلم 
ل ا لاير ايد 
والاناث للدخول الزواج أو الدعاء اليه . 

وعند الحنايلة " : وتلزمه فطرة قرسة 
ممن :ازمه مؤتنه كولده الصغير » 20 
عن جنين »© بل تستحب الفطرة عن ١‏ 
لفعل عثمان . وعن أبى قلابة : كان بعجبهم 
أن بعطوا زكاة الفطرة عن الصغير والكبير 
حتى عن الحمل فى بطن أمه . 
الشافى . 


وحستك عانه 


لحنين 


روى فى 


وعند الامامية ؟ : زكاة الفطر انما تحب 
على البالغ العاقل الحر الغنى » يخرجها عن 
نفسه وعياله من مسلم وكافر وحر وعيد 
وصغير وكبير ولو عال تبرعا » وتعتبر النية 
فى آدائها » وتسقط عن الكافر او اسلم . 

أما الزيدية فقد جاء فى الروض النضير* : 
حدثنى زيد بن على عن أبيه عن جده عزعلى 


(!) المهذب حا ص”"١1‏ . 
(0) الشرح الصغفير جا ص9١1؟‏ . 


5 كنسافت القناع حدا ص"الا؟ 2. 
2 المختصر النافع صه6م 2. 
(ه) جح ص"؟"”]ع 2. 


١ 


( أب ) 


عليهم السلام قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : صدقة الفطر على على المرء المسلم 
بخرجها عن تفسه ؛ وعمن هو فى عياله » 
صخرا كان أى كر ذكرا او أن درا 
أو عبدا » نصف صاع من بر 4 أو صاعا 
من تمر 6 أو صاعا من شعير . 

وعند الظاهرية ١‏ : بخرج عن الصغار زكاة 
الفطر الأب والولى من مالهم ان كان لهم » 
وان لم يكن لهم مال فلا زكاة فطر عليهم 
حينئذ ولا بعد ذلك . 
زكاة الفطر يخرجها 
المرء عن نفسه وعمن لزمته تفقنه كزوجة 
وولد وعبد ولو مشركا . 


مذهب الاياضية ا 


دفع الأب الزكاة لأولاده 

عند الحنفية * : لا يدفع المزكى زكاته 
الى أنه وحده وان علا ول" الى ولده ع 
ولده وان سنفل 6 » لأن مناقفع الأملاك 
متصلة » فلا ,نتحقق_التمليك على ا 
وقالوا : ان دفع اليه فى ظلمة فيان أنه أبوه 
أو ابنه فلا اعادة عليه . وقال أبو بوسف: 
عليه الاعادة الهون خطه يمن .. 

وعند الشافعية 5 2 الحوز دف فع الزكاة 
الى من تلزمه نفقته من الأقارب ات 
من بور 4 أن ذلك العا جعل للحاجة 

وعند المالكية 1 اج تحزىء ان دعت 
لمن تلزمه تفقته أو دفع عرضا عنها بقيمتها . 
الحا 


)5 حا صرلكمك؟ا . 
(/) شم 


رح النيل ح؟ صزهة"١ا‏ . 
ذلم) الهداية حا 24.7 . 
63 المهذب اح 1١‏ حىع ٠ 1١7‏ 
)00680 الشرج الصغير جا ص"اا!؟ . 


كا 


1١ 


وعند الحنايلة ١‏ :لا بحوز دفع الزكاة 
الى .عمودى نسبه . 
"عله الارافية ادن توويك ان نطق 


لهالزكاة ألا يكون ممن تجب نفقتهكالابوين 
وان علوا والأولاد وان نزلوا والزوجة 
والمملوك ويعلى باقى الاقارن . 
مذهب الظاهرية ' : ومن كان أبوه أو أمه 
أو ابنه أو اخوته أو امرأته من الفارفك أو 
غزوا فى سبيل الله أو كانوا مكاتبين ‏ جاز 
له أن يعطيهم من صدقته الفرض , لأنه ليس 
عليهاداء ديونهم وا عر هو فى اللقابار الخرو 
كما تلزمه نفقتهم ان كانوا فقراء ولم أت 
نص بالمنع مما ذكرنا . 
مذهب الزيدية * :ولا بحزىء أحدا أن 
يصرف زكاتة ىق أمولة وهم آباؤٌّه وأجداده 
وأمهاته وجداته ما علوا وفصوله وهم أولاده 
وأولاد أولاده ما تناسلوا ويدخل فى ذلك 
أولاه النات". 
مذهب الاباضية * 


لمن تلزمه نففته من أولاده 6 لأن الفاعددة : 


عندهم أن الرجل لا يدفع زكاته لمن تلزمه 
الاب والعقيقة عن ولده 
وما يطلب من الأب بعد الولادة : 


العقيقة هى ما يذبح عن المولود » وقيل: 
هى الطعام الذى يصنع ويدعى اليه من أجل 
المولود شدمها الأب . واختلفت المذاهب ى 


)١(‏ كشاف القناع جا ص7ا61 

(1) المختصر الناقع صربهه . 

(0) المحلى ‏ جه" ص!١ه١1‏ . 

()6) شرح الأزهار ج1ا صرهاهة . 

(ه) شرح النيل جا ص6»72155 1 ٠.‏ 


حكمها » فقيل انها سنة » وقيل انها مندوب » 


وقيل انها فوض . ( انظر : عقيقة ) . 


الأب والضمحية عن الصبى ' 
عند الأحناف ١‏ : الأضحية واجبة على كل 
حر مسلم موسر فى يوم الأضحى عن نفسه 
وعن أولاده الصمعار على تفصيل فى 
المذاهب . ( انظر أضحية ) . 


الأب والولاية على المحجور عليه 
لصغر أد حنون أو سقه 
مدهت المالكية " :الوك اضالة جح عل 
المحجور عليه من صغير أو سفيه لم يطرأ عليه 
السقة بعد رشده أو محنول - هو الأب 
الرشيد ؛ لا الجد ولا الأخ ولا العم الا 
بإيصاء الأب . ونصوا على أن المجنون 
محجور عليه والحجر لأبيه أو وصيه ان كان » 
والا فللحاكم ان وجد منتنظما والا فلحماعة 


مذهب الأحناف : قالوا : الأب أولى 
الأولياء بالولاية فى النفس والمال باتفاق 
فقهائهم » الا فى تزويج المجنونة الكبيرة اذا 
كان لها ابن . ( انظر ولاية ) . 


مدهب الشافعية 4 : فى باب الحجر على 
الصبى والمحدون : وينظر فى ماله 0 
الجد » لأنها ولابة فى حق الصعير . 


الأب والجد فيها على غيرهما كولاية 0 


ا ا 


عن الأب والحد . 


(5) الهداية ج) صصمه . 
) الشرح الصغير ج؟ صن.«١1‏ . 
(م) المهذب جا ص؟5؟؟ . 


) اب‎ ( ١ 


مذهب الحنابلة ١‏ : وتثبت الولاية على 
صغير ومجنون ذكرا كان أو أنثى للاب . 

مذهب الزيدية * : وذهب الزيدية الى مثل 
ذلك . 


مذهب الامامية * : الأب والجد يليان 
على الصغير والمجنون » فان فقدا فالوصى , 
فان فقدا فالحاكم . 


مذهب الظاهرية ؛ : يقول ابن حزم : من 
عليه وصى من أب أو من قاض كل من نظر 
له نظرا حسسنا فى بيع أو ابتياع أو عمل ما 
فهو نافذ لازم لا برد وان أتفذ عليه الوحى 
ما ليس نظرا لم جز لقول الله تمالى : 
« كونوا قوامين بالقسط شهداء لله واو على 
| نفسكم او الوالدين والأقربين ” » ( انظر 
ولاية ) . 

الأب وتصرفه فى هال أولاده : 

مذهب الشافعية : جاء فى الممذب : 
لا يتصرف الناظر أبا أو غيره فى مال الصغير 
الا بما فيه حظ واغتباط . ثم قال فى المهذب 
أيضا ١‏ : ولا يسافر بمال الصغير من غير 
ضرورة » فان دعت اليه ضرورة بأن خاف 
عليه الهلاك فى الحضر احريق أو نهب جاز 


. كشاف القناع جي؟ ص98؟؟‎ )١( 

(؟) العاج المذهب ج) ص.5١1‏ 62 ١55‏ . 
) المختصر الناقع ص161 . 

(؟) المحلى حلم ص؟؟؟ . 

(ه) سورة النسامء : ه”#١‏ . 


ولا يودع ماله ولا ,يقرضه من غير حاجة 
لأنه يخرجه من بده فلم يجز . فان خاف من 
نهب أو حريق أو غرق أو أراد سفراوخاف 
عليه جاز الابداع والاقراض » فان قدر 
على الايداع دون الاقراض أودعه ثقة »وان 
قدر على الاقؤراض دون الايداع افرضه ثقة 
مليئا فان اقرض ورأى أخذ الرهن عليه 
أخذ » وان رأى ترك الرهن لم يأخذ » وان 
قدر على الابداع والاقراض فالاقرا ضأولى 
لأن القرض مضمون بالبدل والوديعة غير 
مضمونة فكان القرض أحوط . 


ويجوز أن يفترض له اذا دعت اليهالحاجة 
ورهن ماله علية لأن فى ذلك معسلحة له 
فجاز . 


وينفق عليه بالمعروف من غير اسراف ولا 
تفتير وان رأى أن بخلط ماله ساله فى النفقة 


جاز لقوله تعالى : « وان تخالطوهم 
فاخواتكم ' » . 

فان بلغ الصبى واختلفا فى النفقة فان 
كان الولى هو الأب أو الجد فالقول قوله 
وان كان غيرهما ففيه وجهان : 

أحدهما بقبل لأن فى اقامة البينة على 


(5) جا ص"”"ا" . 


(9) سورة البقرة <١‏ .؟؟ . 


( أب ) 


والثانى : لا يقبل قوله كما“لا يقبل فى 
دذعوى الضرر والغبطة فى بيع العقار . 

وان أراد أن يبيع ماله بماله ١‏ فان كانابا 
أو جدا جاز ذلك »؛ لأنهما لا نتهمان فى ذلك 
لكمال شفقتهما » وان كان غيرهما لم يجز 
من نفسه . ثم قال : وان أراد أن يأكل من 
ماله فان كان غنيا, لم بحز لقوله تعالى «ومن 


كان غنيا فليستعفف ؟ » وان كان فقيرا جار 


اذ يأك الفدوله تمان (« وين كان يدر 
فلياكل بالمعروف © ؟ . 


:وى ضمان الأب للبدل قولان : 


أحدهما : لا يضمن لانه أجِيّرّله الأكل . 


بحق الولاية فلم ينه لاازوق الذئ بأكله 


والثانى : بضمن لأنه مال لغبره أجيز ' له 


أكله للحاجة فوجب ضيانه كمن اضطر الى 


00 


ويرى الحنابلة : أن للاب أن بيع ويشترى 
ويرهن لنفسه من مال موليه » ولا يصح " 
اقرار الولى عليه بمال ولا اتلاف » لأنه 
اقرار على الغير . وأما تصرفاته النافذة. منه 
كالبيع والاجارة وغيرهما فيصح اقراره بها 
كالر كل ولا ضع ان ان له ف اعنظهاله: 


ولوليه مكاتبة رقيقه وعتقه على مال ان كان ٠‏ 


فيه حظ » وله تزويج رقيقه من عبيد واماء 
لمصلحة . والسفر بما له لتحارة وغيرها فى 
مواضع آمنة فى غير بحر ؛ ولا يدفعه الاالى 
)١(‏ المهذب جطا صاعلا . 


(؟) سورة اللنساء  :‏ 
(؟) كثاف القناع ج؟ صره؟؟ . 


١ 


الأمناء » ولا بغرر بماله » وله المضارية بماله 
نفسه ولا أجرة له فى نظير اتحاره به » 
والربح كله للمولى عليه والتجارة بمالهأولى 
من تركها لحديث « اتجروا فى أموال اليتامى 
لثلا تأكلها الصدقة » فقاسوا الأب على ولى 
اليتيم فى ذلك . وله دفعه مضاربة الى أمين . 
تحر فيه بجزء من الريح وله ابضاعه وهو 
دفعه الى من يتحر فيه ؛ والربح كله للسولى 
عليه .. وله_بيعه نسيئة لملىء وقرضه لمصلحة 
فيهما » ولا بقرضه الولى لمودة ومكافأة . 
ولا يقترض وصى ولا حاكم منه شيئالنفسهء 
كما لا يشترى من نفسه ولا يبيع لنفسه 
للتهسة » وجاز ذلك للأب لعدم التهمة عند 
الأب لكسال شفقته . وللأب ان يرتهن ماله 
لنفسه ؛ ولا بحوز ذلك لولى غيره » ولوليه 
أناكان أودغيزة خزاه العضان لمن ماله 
ليستغل مع بقاء الأصل له . وله بناؤه بما 
حجرت به عادة أهمل بلده ومتى كان خلط 
مئونته بقوت وليه ؛ ارفق وألين لعيشه فهو 
أولى طلبا للرفق » قال تعالى «وان تخالطوهم 


فاخواتكم » وان كان أفراده أرفق أفرده » 


ويجوز نركه فى المكتب ليتعلم 
وتعليم الخط والرمابة والأدب وما شفعه 
وأداء الأجرة عنه من ماله . وله أن بسسلمه 
فى صناعة اذا كانت مصلحة . وله بيع عقاره 
لصلحة ولو لم يحصل زيادة على تمن مثله. 
وأنواع المصلحة كثيرة امأ لاحتياج نفقة أو 
كسوة أو قضاء دين أو مالابيد منه وليسله 


ما شفعة ؛ 


ما تندفع به حاجته أو بخاف عليها الهلاك 


(4) كشاف الفناع ج؟ صره؟1! © 5686 . 


1.5 


بغرق أو خراب أو يكون فى بيعه غبطة أو 
كوت فد كان ل يتفم نيه اد كان تقنه 
فيه قليلا فيبيعه. ويشترى له بثمنه . وان 
ا ا م 
واه الوصية والا لم بجز 
له قموله . 

وفك القن ماق الولف كر 
الخدها أن عون فافتاة عل تجاية الله 
لكلا بشتره :د 

الثانى : ألا بعطيه الأب ب لولد آخر فلا 
يملك من مال ولده زيد ليعطيه لولده عمرو. 


الشالث : ألا يكون التملك فى مرض 
موت أحدهما . 

الرابع : ألا يكون الأب كافرا والابن 
مسلما » لا سيما اذا كان الابن كافرا ثم اسلم 
وقال ابن قدامة صاحب المغنى : الأشبه أن 
الأب المسلم ليس له أن بأخذ من مال ولده 
الكافر شيئا لانقطاع الولاية والتوارث 

الخامس : أن يكون ما بتملكه الأب عينا 
موجودة فلا يتملك الأب دين ابنه بقيضه . 

السادس : ولا يصح تصرفه فى مال ولده 
قبل القبض مع القول أو النية ولو عتقا . 
ولا سلك الأب ابراء نفسه من دين ولده » 
ولو أقر الأب بقبض دين ولده من غريمه 
فأذكر الولد أو أقر بالقبض رجع الولد على 
غر دمه بدينه لعدم براءته بالدة فع الى أبيه » 
ورجع الغريم على الأب يما أخذه منه ان 
كان باقيا » ويبدله ان كان تالفا » لأنه قبض 
مالس له قبضه لا بولاية ولا بوكالة » ولو 
أقر بقبض دين ابنه فانكر رجع على غردمه 


( أب ) 


وليس لولد ولا لورثنه مطالبة ابيه بدين 
قرض ولا ثمن مبيع ولا قيمة متلف ولاارش 
جناية ولا بأجرة ما اتتمع به من ماله ؛ لما 
روى الخلال أن رجلا جاء الى النبى صلى 
الله عليه وسلم بأبيه يقتضيه دينا عليه فقال 
« أنت ومالك لأبيك » وليس للابن أن بحيل 
عليه بدنه ولا مطالية للولد على والدهبغير 
ذلك مو شائر اعقو الا تتفت "الو اجية 
على الأب لفقر الابن وعجزه عن التكسبب 
فك التللين ينها :وله مطاليعه من مال له قية 
وبحرم الريا بينهما كما يحرم بين الاجنبيين 
لتمامملك الولد على ماله واستقلالهبالتصرف 
فيه ووجوب زكاته عليه وتوريث ورثته 
وحديث « انت ومالك لأبيك » على معنى 
سلطة التملك ويدل عليه اضافة المال للولد. 

وس الور 3ن الؤالة الدوى مويدل 
قرض وثمن مبيع ونحوه ١‏ . 

ولا سقط سوته فيؤخذ من تركته » ولا 
ملك احضاره فى مجلس الحكم » فان أحضره 
فادعى الولد عليه فاقر الأب بالدين أو قامت 
به بينة لم بحبس » وأن وجد عين مالهالذى 
أفرضه لأسه أو باعه له بعد موته فله أخذه 
ان لم يكن قبض ثمنه لتعذر العوض »؛ ولا 
يكون ما وجد من عين المال ميراثا لورثة 
الأب بل هو له دون سائر الورثة ٠‏ ولوقفى 
الأب الدين الذى عليه لولده فى مرضه أو 
أزفي: جات فين زان نالك لاله يد 
نابت لانهمة فيه فكان من راس الخال كنديق 
الأجنبى » ولا اعتراض للأب على تصرف 


.20 كشساف القناع ج؟ صلام)‎ )١( 


( أب ) دا 


الولد فى مال نفسه بعقود المعاوضات 
وغيزها » اتمام ملك الولد على ماله . 

وعكن الكهنافه 1ذ :اذا :أذ بون :المي 
للصبى فى التجارة وكان يعقل البيع والشراء 
ينفذ تصرفه » والمعتوه الذى يعقل البيع 
والشراء بمنزلة الصبى يصير مأذونا باذن 
الأب والجد دون غيرهما وحكمه حكم 
الفسرون + 

وبجوز للأب أن يرهن بدين عليه عينالابنه 
الصغير لأنه يملك الايداع وهذا أنظر فى 
حق الصبى منه لأن قيام المرتهن بحفظها 
أبلغ خيفة الغرامة ولو هلكت تهلك مضمونة 
والودبعة تهلك أمائة والوصى بمنزلة الأسق 
هذا انان لا ينا 1 


وعغن أن توسفه ووش سدارحمهما الله نت 
أنه لا يجوز ذلك منهما » وهو القياس » 
اعتبارا بحقيقة الايفاء ووجه الفرق على 
الظاهر وهو الاستحسان ان فى حقيقة الابفاء 
ازالة ملك الصغير من غير عوض يقابله فى 
الحال » وفى هذا نصب حافظ لاله ناجزا مع 
يصير المرتهن مستوفيا دينه لو هلك فىنده» 
ويصير الأب أو الوصى موفيا له ويضمنه 
صغير » أو عبد له تاجر لا دين عليه --جازء 
لأن الأب لوفور شفقته أنزل منزلة شخصين 
وأقيمت عبارته مقام عبارتين فى هذا العقد» 
كما فى بيعه مال الصغير من نفسه فتولى 
طرفى العقد " 


(!) الهداية جع عصرم ©) 5 . 
() الهدابة جع 01١.١.‏ . 


واذا رهن الأب متاع الصغير فادرك 
الابن ومات الأب فليس للابن أن يرده حتى 
فى الدين » لوقوعه لازما من جانبه » اذ 
تصرف الأب بمنزلة تصرفه بنفسه بعدالبلوع 
لقيامه مقامه » ولو كان الأب رهنه لنفسه 
فقضأه الابن رجع به فى مال الأب » للأنه 
مضطر فيه لحاجته الى احياء ملكه فأشبه 
معير الرهن . وكذا اذا هلك قبل أن يفتكه 
لأن الأب بصير قاضيا دينه بما له فله أن 
يرجععليه . ولو رهنه بدين على نفسهوبدين 
على الصغير جاز » لاشتماله على أمرين 
جائزين . فان هلك ضمن الآب حصته من 
ذلك للولد لايفائه دينه من ماله لهذا المقدار 
وكذا الوصى وكذا أب الأب اذا لم يكن 
الأب أو وصى الأب . 


مذهب المالكية © : 


ان للأب بيع مال ولده المحجور عليهتحت 
ولاه أصلا أو ثمرة » اذ تصرفه محمول 
على المصلحة وان لم سين السبب » ولهالاخد 
بالشفعة » وترك قصاص وجب للمحجور عليه 
بالنظر والمصلحة » وليس له العفو عن عمد 
أو خطأ بالمجان . وله اسقاط الشفعة اذا كان 
ذلك عن نظر فلا تسقط بلا نظر علىالراجح» 
ومقابله انها تسقط باسقاطه مطلما . 


ويجوز للأب أن يرهن مال محجوره فى 
دين استدانه على المحجور لمصلحته كالطعام 
والكسوة وغيرهما من الأمور الضرورية ؛* 


ز5) الشرح الصغير ح؟ صصرء.”*١‏ 4 5١١ ©» 5.0١56‏ . 
630 الشرح الصغير جد" ص؟.! © ١5١‏ . 


(م؟١‏ - موسوعة الفقه الاسلامى ىت ١‏ ) 


ويجوز للأب رد تصرف سفيه أو صبى 
مميز بمعاوضة باشره بلا اذن وليه كبيع 
وشراء وهبة ثواب » فان لم يكن بمعاوضة» 
كهبة وصدقة وعتق »© تعين على الأب رده » 
كاقرار من المحجور عليه بدين فى ذمته أو 
بانلافه شيئا لغيره فيتعين عليه رد الاقرار . 
واذا ترك الأب رد ذلك كان للصبى المميز 


رده اذا وشيك١ ٠.‏ 


والظاهرية والامامية والزيدية : يجيزون 
للولى » أبا أو غيره » أن نتصرف فى مالمن 
فى ولايته للمصلحة . أما بالنسبة للرهن 
فيقول الظاهرية : لا يجوز للأب ولا للوصى 
أن يرهن مال موليه عن تفسه » كما لا يجوز 
لأحد أن يرهن مالا لغيره الا باذن مالكه" , 


ويقول الامامية : وللولى أن .يرهن لمصلحة 
المولى عليه »؛ وليس للراهن التصيف فى 
الرهن باجارة ولا سكنى ولا وطء » لأنه 
تمريض للابطال وفيه رواية بالجواز 
مهجورة . 

الاب واسقاط حق هوليه فى الشفعة : 


ترك الأب طلب الشفعة لموليه لا يسقط 
حقه فى الشفعة وله الأخذ بها اذا بلغ وعقل 
ورشد على تفصيل فى المذاهب . ( انظر 


الأبه واحكام ألهية : 


بذهب الحنابلة " الى أن الأب يقبض الهبة 
لولده الصغير والمجنون , ولو كان الأب غير 


. 1١98 2 الشرح الصغير ج؟ ص"!!‎ )١( 

(؟) المحلى جلم ص).٠‏ » المختصر الناقع صرلا؟١‏ » 
١‏ . التاج الماهب جا ص1"55 . 

(؟) كشاف القناع جع صر695 . 


مأمون قبل الحاكم الهبة للصغير ونحوه » أو 
كان الأب مجنونا قبل الحاكم الهبة لولده 
أو كان قد.مات ولا وصى له » وللأب الحر 
أن .يتملك من مال ولده ما شاء . 


ثم قال صاحب “لشاف القناع : للأب فقط 
اذا كان حرا أن يتملك من مال ولده ماشاء 
مالم يتعلق به حق كالرهن » مع حاجة الأب 
الى تملك مال ولده ومع عدمها » فى صسغر 
الولد وكبره » وسخطه ورضاه » وبعلمه 
وبغير علمه » لما روى الترمذى » وذكر انه 
حديث حسن » عن عائشة رضى الله عنها 
قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
« ان اطيب ما أكلتم من كسبكم وانأولادكم 
من كسبكم » وروى الطبرانى فى معجمه 
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : 
« جاء رجل الى النبى صلى الله عليه وسلم 
فقال : ان أبى اجتاح مالى » فقال : انت 
ومالك لأبيك » . 


ولأن الولد موهموب لأبيه بالنص 
القاطع » وما كان موهوبا كان له أخذ ماله 
كعبده » ويريده أن سفيان بن عيينة قال فى 
قوله تعالى : « ولا على أتفسكم أن تأكلوا 
من بيوتكم أو بيوت اآبائكم أو يوت 
أمهاتكم أو ببوت اخوانكم أو بيوت 
أخواتكم أو سوت أعمامكم أو بيوتعماتكم 
أو سوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما 
بلك مقاضية أو ام ع ابي علدكم تاج 
أن تأكلوا جميعا أو اشتاتا فاذا دخلتم بيوتا 
فسلموا على أنفسكم 'نحية من عند المباركة 


ا .> 


طيبة كذلك يبين الله لكم الآبات لمكم 
تعقلون ) ١‏ 

ذكر الأقارب دون الأولاد لدخواهم فى 
قوله تعالى « من بيوتكم » » لأن بيوت 
أولادهم كبيوتهم ولأن الرجل بلى مال ولده 
من غير تولية كمال نفسه . 

مذهب الأحناف > : واذا وهب الأب لابنه 
الصغير هبة ملكها الابن بالعقد » لأنه فى 
قبض الأب فينوب عن قبض الهبة » ولافرق 
بين ما اذا كان فى بده أو فى بد مودعه » 
لأن بده كيده , بخلاف ما اذا كان مرهونا 
أو مغصوبا أو مبيعا بيعا فاسدا » لأنه فى بد 
غيره أو فى ملك غيره » والصدقة فى هذا 
كال 

مذهنٍ الشافعية " : وان وهب للولد أو 
ولد الولد وان سفل جاز أن يرجم لا روئ 
ابن عمر وابن عباس رضى الله عنهما رفعاه 
الى النبى صلى الله عليه وسلم « لا يحل 
للرجل أن يعطى العطية فيرجع فيها الا الوالد 
فيما أعطى ولده » ؛ ولأن الأب لا يتهم فى 
رجوعه لأنه لايرجعم الا لضرورة أو لاصلاح 
الولد » وان تصدق عليه فالمنسوص أن له 
أن يرجع كالهبة » ومن أصحابنا من قال لا 
برجع لأن القصد بالصدقة طلب الشواب 
واصلاح حاله مع الله عز وجل » فلا يجوز 
أن بتغير رأبه فى ذلك » والقصد من الهبة 
اصلاح حال الولد ؛ وربما كان الصلاح فى 
استرجاعه » فجاز له الرجوع ؛ وان تداعى 
رجلان نسب مولود ووهبا له مالا لم يجز 


زا) سورة الئلور 5 5١‏ . 
(؟) الهداية جما ص15 . 
(؟) المهذب جا صر87م؟ ٠.‏ 


لواحد منهما أن يرجم ؛ لأنه لم يثبت له 
بنوته » فان لحق أحدهما ففيه وجهان : 

أحدهما : يجوز ؛ لأنه فى ملك من بجوز 
له الرجوع فى هبته . 


والثانى : لا يجوز ؛ لأنه رجوع على 
جوع وعياالة كلو يجن 
وان وهب لولده شيثا فافلس الولدوحجر 


أحدهما : يرجع ؛ لأن حقه سابق احقوق 
الغرماء : 


والثانى : لا يرجم » لأنه تعلق به حق 
الغرماء فلم بجز له الرجوع كما لو رهنه . 
وللفقهاء فى جواز رجوعه فى الهسة شروط 
هى محل خلاف بينهم ( انظر رجوع ) . 

مذهب المالكية؛ : جاء فى الشرح الصغير : 
وصح حوز واهب شيئا وهبه لمحجوره من 
صغير أو سسفيه أو مجنون » كان وليه 
الواهب أبا أو غيره » لأنه هو الذى بحوز 
له . ثم قال * : وجاز للأب فقط لا الجد 
اعتصارها أئ الهبة ؛ أى : أخذها من ولده 
قهرا عنه بلا عوض مطلقا » ذكرا كان أو 
أتثى » صغيرا أو كبيرا » فقيرا أو غنيا » 
سفيها أو رشيدا » <ازها الولد أولا . 


مذهب الظاهرية ' : جاء فى المحلى : ومن 
وهب هبة صحيحة لم يحز له الرجوع فيها 
أصلا مذ يلفظ بها » الا الوالد والأم فيما 
أعطيا أو أحدهما لولدهما » فلهما الرجوع 
فيه أبدا 04 الصغير والكبير سواء ) وسواء 
()) الشمرح الصغير ج؟ صيهه8؟ . 


(9) المرجع السابق ص86؟. 
(3) المحلى جاه ص١1‏ . 


) اب‎ ( ١ 


تزوج الولد أو الابنة على تلك العطية أو لم 
يتزوجا » دابنا عليها أو لم يداينا . فان فات 
عينها فلا رجوع لهما بشىء » ولا رجوع لهما 
بالغلة » ولا بالولد الحادث بعد الهبة . فان 
فات البعض وبقى البعض كان لهما الرجوع 
فيما بقى . 

مذهب الزيدية ١‏ : جاء فى التاج المذهب: 
ويقبل اذا وهب للصبى وكذا المجنون وليه 
المتولى لاله ولو من جهة الصلاحية أو يقبل 
هو فانه يصح قبوله ان كان مأذونا له 
قبوله ؛ بل يقبل له ولى ماله . قال ف البيان: 
ولا حكم لرد المولى لما قبله له الأجنبى وقبله 
الصبى المميز » فاذا أجازه الولى من بعد 
اجازة الصبى بعد بلوغه صح . 

قال فى التاج " المذهب » وهو يتحدث عن 
شروط جواز الرجوع ف الهبة : ألا يكون 
فان كان ذا رحم محرم نسبا لم يجزالرجوع 
فيها ولم يصح سواء كانت الهبة لله أم لا » 
الا الأب ولو فاسقا أو كافرا » فله الرجوع 
فى هبة طفله متى لم بحصل أحد الموانع » 
أصليا أم طارئا لم يصح للأب الرجوع فيما 
وهب له . فلو وهب له ثى صعره وأراد 
ومكره تنرّيها مخالفة التورثث ف الهبة 
والصدقة ونحوهما من نذر ووقف ووصية » 
لأنه يؤدى الى إبغار الصدور » ولما فيه من 

() جم ص»56؟ . 


(0) امرجم السابق صية؟؟ ٠‏ 
(") المرجم السابق ص]6ل9؟ ٠‏ 


قاضية بالعدل والتسوية بين الأولاد فى 
النحل والعطية » الا أن نفضل أحد الورثة » 
لمره » أو لكثرة عائلته » أو لضعفه : كالأعمى 
والمقعد ونحوهما » أو لفضله » فان ذلكغير 
مكرروة الى قدار 'الثلث... 

مذهب الامامية ؛: قال فى المختصر 
النافع : لو وهب الأب أو الجد للولد 
الصغير لزم لأنه مقبوض بيد الولى ولابرجم 
أى الولد - فى الهبة لأحد الوالدين 

مذهب الاباضية * : جاء فى شرح النيل : 
يشترط القبض فى صحة هبة الأب لولده 
ذكرا أو أتثى » كذا قيل . وذكر قومنا أن 
من أعطى ابنه أو ابنته عند التزوج شيئا لم 
بحتج للقبض » فان مات ابنه أو بنته أخذ 
منه وارثه » لأنه لما انعقد عليه النكاح 
صار كالبيع » وقيل لا تصح الا بالقبض . 

( وصح عود والد فيها ) أى فى الهبة » 
وذلك فى الحكم وعند الله » الا ان عنى 
التقرب الى الله باعطائه ولده خلا ,يجوز له 
الرجوع عند الله » وان أحدث الولد أمرا 
فيه لم يصح الرجوع الا ان خرج من ملكه 
ثم رجع فلا رجوع للأب فيه لحديث « لا 
بحل الرجوع فى الهبة الا لوالد » . 

الاب وأحكام الوصية والايصماء 

وعند الشافعية ' : « من ثبتت له الولاية 
فى مال ولده ولم يكن له ولى بعده جاز له 
أن يوصى الى من ينظر فى ماله » لما روى 
سفيان بن عبينة رضى الله عنه عن هشام بن 
عروة قال : « أوصى الى الزيير تسعة من 

(5) ص١15اء‏ ش 


(0) ح اا اص ٠668م‏ 
)١(‏ المهذب جا صر85086؟ ٠‏ 


( اب ) 


١١ 


أصحاب النبى صلى الله عليه وسالم منهم 
عثمان والمقداد وعبد الرحمن بن عوف وابن 
مسعود رضى الله عنهم » فكان يحفظ عليهم 
أموالهم وينفق على أبنائهم من ماله » . 


غيره » لأن ولاية الجد مستحقة بالشرع فلا 
يجوز نقفلها عنه بالوصية . 


ومن ثبتت له الولاية فى تزويج ابنته لم 
يجز أن يوصى الى من يزوجها . 


وقال أبو ثور : يجوز كما يجوز أنبوصى 
الى من ينظر فى مالها » وهذا خط » لما روى 
ابن عمر قال : زوجنى قدامة بن مظعون انة 
أخيه عثمان بن مظعون » فأتى قدامة رسول 
اللُصلى الله عليه وسلم فقال : أنا عمهاووصى 
أبيها وقد زوجتها من عبد الله بن عمر .فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : « انها 
يتيمة ولا تنكح الا باذنهما » ولأن ولاية 
النكاح لها من يستحقها بالشرع فلا يجوز 
تقلها بالوصية كالوصية بالنظر فى المال مسع 
وجود الجد . 


مذهب المالكية : قال فى الشرح الصغيرا : 
وائما بقيم وصيا على محجور عليه. لصغر أو 
سفه أب رشيد أو وصيه ان لم يمنعه الأب 


() ج؟ 290 . 


أن يوصى على تزويج بناته » والراجح له 
الحبر ان ذكر البضع أو التكاح أو الترويج 
بأن قال له الأب انت وصى على بضع بناتى 
أو على تكاحهن أو على تزويجهن أو على 
بنتى حتى تزوجها قبل البلوغ أو بعده أو 
ممن شئت وان لم يدكر شيئًا من الثلاثة » 
فالظاهر عدم الجبر كما اذا قال أنت وصى 
على بناتى . أما لو قال أنت وصى فقط أو 
على مالى.فلا جبر اتفاقا . 


مذهب الحنابلة : قال فى كشاف القناع" : 
ملك الأب الايصاء على أولاده . كما قال : 
وتصح وصية المسلم الى كل مسلم مكلف 
رشيد عدل » ولو مستورا أو أعمى أو امرأة 
أو أم ولد أو عدوا للطفمل الموصى عليه » 
وكذا ل كان لهذ وريم الله اترميا دين 
معان » ولا تزال بده عن المال » ولا يزال 
ل 
ضعف » ويكون الأول هو الوصى دون 
الثانى أى وهو المعين . 

مذهب الأحناف ؟ : للآب أن يقيم وصيا 
على أولاده الصغار ومن فى حكنهم » كما 
له أن يقيم وصيا على تركته عند الحاجة الى 
ذلك » من تنفيذ وصاباه أو قضاء ديونه أو 
استيفائها ونحو ذلك »2 كقسمة التركة . 
ويكون الوصى حينئذ مقدما على الجد ) 
وهو ما يسمى بالوصى المختار . 


وهكذا ان كان قويا فحدث فيه 


0) ج1 ص797م ا. 
7) الهداية ج) ص664ا ٠‏ 
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زاب )ا 


وتفصيل أحكام الإيصاء ‏ نظرمم طلح 
(ايصاء ) . 


يعتبر فى الذى يجمله 
الأب وصيا أن يكون مكلفا مسلما » وفى 


مذهب الامامية ١‏ : 


اعتبار العدالة تردد أشبهه أنها لا تعتير . آما ' 


لو أوصى الى عدل ففسق بطلت وصيته » 
ولا فومق :الى الليستلوؤلة اللا اياذق ولك 
ويصح الى الصبى منضما الى كامل لا 
منفردا » ويتصرف الكامل حتى يبلغ الصبى 
ثم بشت ركان , وليس له تفض ماأنفذه الكامل 
بعد بلوغه . ولا : نصح الوصية من المسلم الى 
الكافر 4 وتصح من مثله وتصح الوصية الى 
المرأة . وللموصى تغيير الأوصياء » وللموصى 


اليه رد الوصية ويصح ان بلغ الرد . ولو 


مات الموصى قبل بلوغه لزمت الوصية » واذا 
ظهر من الوصى خيانة استبدل به » والوصى 
أمين لا يضمن الا مع :تعمد أو تفريط » 
وتختص ولابه الوصى بما عين له الموصى » 
عموما كان أو خصوصا وبأخذ الوصى 
الأجرة ( أجرة المثل ) » وقيل قدر الكفاية » 
هذا مع الحاجة . واذا أذن له فى الوصية 
جاز » ولو لم يأذن فقولان » أشبههما أنه 
لاا يصح , ومن لا وصى له فالحاكم وصى 
تر كنه 

وتصح الوصية بالمضاربة بسال ولده 
الأصاغر . ولا يجوز اخراج الولد من الارث 
ولو أوصى الأب © وفيه رداك ار 


. 155 © 1١58 المختصر النافع‎ )١( 


مذهب الزيدية * : قال فى التاج المذهب : 
وانما ,نتعين وصيا من جمع شرطين : 


الأول - أن يكون قد عينه الميت ولو 
امرأة ؛ بأن قال : أنت وصيتى » أو أنت 
وصبى » أو قم على أولادى بعدى» أو تقذ 
ما أوصيت به » أو أنت خليفتى » أو اخلفنى 
أو وكلتك بعد هوتى © أ أنت وكيلى فى 
حياتى وبعد مماتى ٠‏ 


مذهب الاباضية " : ومن قال فلان وصيى 


افهذا وصيه ولو فى أولاده وتزويج بناته 6 


وقيل الا فيهن وليس للجد أن بوصى فى 
أولاد أولاده الا أن أوصاه ولده أى أبوهم » 
ولا وصابة لغير الأب فيهم . 

مذهب الظاهرية ؟ : ومن أوصى اذا مات 
أن تزوج أبنته البكر الصغيرة أو البالغم فهى 
وصية فاسدة » لا يجوز انفاذها » برهان ذلك 
أن السقيرة اذا مات آبوها :ارت يتيمة # 
وقد جاء النص بأن لا تنكح اليتيمة حتى 
تستأذن , وأما الكبيرة فليس لأبيها أن 
يزوجها فى حياته بغير اذنها فكيف بعد 
موته . 

الأب واحكام العتق 

* : اذا ملك الأب أحد 
أولاده عتق عليه وكذا العكس . ومن ملك 
أحد الوالدين وان علوا أو أحد المولودين 


مذهب الشافعية 


(0) ج؟ صه86؟ ٠‏ 

0) شرح النيل جب5"' ص22866 
() المحلى جك ص56؟ . 
(ه) اللمهذب ج؟ صص؟ ٠.‏ 


(آاب) تحن 


وان سفلوا عتقوا عليه » لقوله تعالى < نكاد 
السموات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر 
الحسال هدا أن دعوا للرحمن ولدا . وما 
شبغى للرحمن أن بتخذ ولدا . ان كل من 
فى السموات والأرض الا آتى الرحمن 
عبدا» ١‏ فالآية ندل على التنافى بينالولدية 
والعيودية . 

مذهب الإحئاف " : 


ومن قال عن عبده : هذا ابنى وثبت ذلك 
عتق . ومعنى المسألة : اذا كان يولد مشله 
لثله ثم ان لم يكن للعبد نسب معروف يثبت 
نسبه منه » لأن ولابة الدعوة بالملك ثايتة » 
والعبد محتاج الى النسب فيثبت نسبه منه. 
واذا ثبت نسبه عتق » لأن اللسب يستند 


الى وقت العلوق » أى الحمل . وان كان له 


نسب معروف لا يثبت منه للتعذر » ويعتق 
اعمالا للفظ فى مجازه عند تعذر أعماله 


مذهب الحئابلة * : 

ولا يصح أنيعتق الأب عبد ولدهالصغير» 
كما لا يصح أن يعتق عبد ولده الكبير » 
ولا عبد ولده المجنون » ولا عبد يمه الذى 
فى حجره » لأنه تبرع وهو ممنوع مله . 
ومن ملك ذا رحم محرم عليه للنسب عتق 
عليه ولو كان مخالفا له فى الدين ؟ . 
مذهب المالكية © : 


وعتق بنفس الملك بدون حكم حاكم على 


)١(‏ سورة مريم 1 ا5 2١52)‏ لاكاء. 
() الهداية ج؟ ص25 . 
(؟) كشاف القناع ج؟ ص5" . 
(5) المرجع السابق ج؟ صرخ6ا ٠.‏ 
)م الشرح الصغير ج11 ص ٠ 1٠١‏ 


فيعتق الجد وفرعه » وان سفل بالاناثفأولى 
بالذكور . 
مدعب الظاهرية 5 ؛ 

من ملك ذا رحم محرم هو حر ساعة 
يملكه » فان ملك بعضه لم يعتق عليه الا 
الوالدان خاصة والاجداد والجدات خاصة 
فانهم يعتقون عليه كلهم ان كان له مال 
يبحمل قيمتهم » فان لم يكن له مال يحمل 
قيمتهم استسعوا » وهم كل من ولده من 
جمة آم أذ جذة أ د أو آب:+ :وكل من 
ولده هو من جهة ولد أو انة . 


وقال فى المحلى " : 


لا يجوز للأب عتق عبد ولده الصغير . 


مذهب الزيدية : 


من أسباب العتق ملك ذى الرحم المحرم 
كالآباء وان علو والأولاد وان سفلوا * . 
مذهب الامامية ؟ : 

قد بحصل العتق بالملك فيما اذا ملك 
الذكر أحد العمودين أو احدى المحرمات 
جنا او بزشاغا: 

الأب والكتابة للعبسد 

مذهب الأحئاف ٠١‏ : 

واذا اعتق المكاتب عبده على مال » أوباعه 
من نفسه » أو زوج عبده » لم يجز » لأن 
هذه الأشياء ليست من الكسب ولا من 
توابعه . وكذلك الأب والوصى فى رقيق 
الصغير بمنزلة المكاتب » لأنهما يملكان 
الاكتساب كالمكاتب . 
() المحلى لابن حزم جا ص.٠١٠؟ ٠‏ 

(9) المرجع السابق جدة صه1؟ ٠.‏ 

زم) شرح الازهار ج"_م صرلكام 2 . 


(؟) الروضة البهية .ج؟ ص0!15868 0. 
008 جم صرلم0.؟ . 


85 ( أب ) 


م قال : واذا اشترى اباه أو ابه دخل 


فى كتابته » لأنه من أهل أن يكاتب وان لم 


يكن من أعل الاعتاق فيجعل مكاتيا تحقيقا 
للصلة بقدر الامكان . ألا ترى أزالحرمتى 
كان يملك الاعتاق يعتق عليه . 
مذهب الزيدية ١‏ : 

واذا أدخل المكاتب معه غيره » نحو أن 
يكاتب عن نفسه وأولاده بعقد واحد . فلا 
يعتق واحد منهم الا بدفم مال المكاتبة عن 
الجميع منهم أو من غيرهم » سواء تميزت 
حصص عوض الكتابة بأن يقول كاتبت كل 
راع مي بعالة 14م الى ع1 اا فرق 
العقد . 

وأما اذا كانت العقود مختلفة عتق من 
أوفى ما عليه أو أدى عنه تقدم أو تآخر . ثم 
ان الأب ان كاتب باذنهم رجمع عليهم كل 
بحصته حيث سلم باذنهم » فان كانت بغير 
اهم لور 

( انظر مصطلح : عتق » كتابة ) . 

ولاية الاب فى ائنكاح 

مذهب الشافعية ٠‏ : 

وان كانت من يراد تزويجها حرة فأولى 
الناس بذلك أبوها . وقالوا انه يجوز للأب 
أن يزوج ابنه الصغير اذا رأى ذلك " . 

وبجوز للأب * والجد تزويج البكر من 
غير رضاها » صغيرة كانت أو كبيرة ؛ لما 
روى ابن عباس رضى الله عنهما أن النبى 
صلى الله عليه وسالم قال : « الثيب أحق 
1) التاج اللاهب ج” سروة؟ . 

(1) متن المهذب جا صرم9 . 


) المهذب ج؟ ص45 . 
(6) المهذب ‏ ج" صرية؟ . 


تعثيا + والنكر تتابرها أيزها هبيه 
خدَلَ على أن الولى احق بالكن :وان كانت 
الث فالمتس أن ستاذها لخر 6 وآذلها 
صماتها » لما روى ابن عباس رضى الله عنهما 
أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « الأيم 
أحق بنفسها من وليها » والسكر تستأذن فى 
نفسها » واذنها صماتها » ولأنها تستحى أن 
تأذن لأبيها بالنطق فجمل صماتها اذنا . ولا 
يجوز لغير الأب والجد تزويجها الا أن تبلغ 
وتأذن . 

وأما الثبب فانها ان ذهبت بكارتها بالوطء 
فان كانت بالغة عاقلة لم بجز لأحد تزويجها 
الا باذنهما ؛ لما روت خنساء بنت خذام 
الأنصارية أن أباها زوجها وهى ثيب فكرهت 
ذلك فذكرت لرسول الله صلى الله عليهوسلم 
فرد نكاحها . 


واذنها بالنطق لحديث ابن عباس رضىالله 
غنهما أن النبى صلى الله عليه وسلم قال 
« والسكر تستأذن فى نسها واذنها صماتها» 
فدل على أن اذن الثيب النطق . 


وان كانت صغيرة لم يجز تزويجها حتى 
تبلغ وتأذن ؛ لأن اذنها معتبر فى حال الكبر» 
فلا يجوز الافتيات عليها فى حال الصغر . 
وان كانت مجنونة جاز للأب والجدتزويجها 
صغيرة كانت أو كبيرة » لانه لا يرجى لها 
حال تستتأذن فيها . ولا بجوز لسائرالعصبات 


'تزويجها لأن تزويجها اجبار » وليس لسائر 


العصبات غير الأب والجد ولابة الاجبار . 


دابع 0 | يل 


مذهب الاحناف : ش 

يجوز تكاح الصغير والصغيرة اذا زوجهما 
الولى » بكرا كانت الصغيرة أو ثيبا »والولى 
هو العصبة » فان زوجها الأب أو الجد » أى 
الصغير أو الصغيرة » فلا خيار.لهما بعد 
البلوع ١‏ . واذا اجتمع فى المحنونة أبوها 


وابنها فالولى فى انكاحها ابنها فى قول. 


' أبى حنيفة وابى بوسف رحمهما الله . وقال 
الابن . ٠‏ 

وهم " لا يجيزون للولى اجبار البكر 
البالغة على التكاح . 
مذهب الحنابلة 7 : 

أحق الناس الذين لهم ولابة النكاح 
بنكاح المرأة الحرة أبوها » لأن الولد 
موهوب لأبيه » قال تعالى : ١‏ ووهينا له 
بحيى ؟ » » وقال على لسان ابراهيم الخليل : 
« الحمد لله الذى وهب لى على اللكيبر 
اسماعيل واسحق * »© » وقال عليه الصلاة 
والسلام « انت ومالك لأبيك ©» واثبات 
ولابة للموهوب له على الهبة أولى من 
. العكس » ولأن الأب أكمل شفقة وأتم نظراء 
بخلاف الميراث » بدليل انه بجوز أنيشترى 
لها من ماله وله من مالها ٠.‏ 

وكذلك يذهب الحنايلة ١‏ : 
وبنيه المجانين ولو كان بنوه المجانين بالغين» 


0000601648 ©» الهداية جا صن166‎ )١( 

(5) المرجم الابق ج١!‏ ص26١‏ وما بعدها . 
م) كشاف القناع ج”7 صرهم؟ . 

(6) سورة الانبياء ٠‏ .و . 

(ه) سورة ابراهيم © .6 

5) كشاف القناع ج” صصل"9؟ . 


لأنهم لاقول لهم » فكان له ولانة تزويجهم 0 
كأولاده الصغار . وروى الأثرم أن ابنعمر ‏ 
زوج ابنه وهو صغير فاختصموا الى زيد 
فأحازاه جميعا . : 


وحيث زدج الأب أنه لصغره وجلونه 


فانه يزوجه بحرة لثلا يسترق ولده ويزوجه 
غير معيبة عيبا يرد به النكاح . ويزوج ابنه 


الصغير أو المجنون بمهر المثل وغيره ولو 


كرها ؛ لأن للآب تزويج ابنته البكر بدون 
صداق مثلها , وهذا مثله.» مخانه قد يرى 
المصلحة فى ذلك » فحاز له بذل المال فيه 
كمداواته بل هذا أولى » فان الغالب ان 
المرأة لا ترضى أن تنزوج المجنون الا أن 
ترغب بزيادة على مهر مثلها فيتعذر الوصول 


. وليس لهم » أى للبنين الصغار والمجانين» 
ان زوجهم الأب خيار اذا بلغوا وعقابوا كما ' 
لو باع مالهم . وللآأب تزويج د الأبكاز 
ولو بعد البلوغ لحديث ابن عباس مرفوعا: 
( الأيم أحق بنمسها من وليها » والبكر 


نستأمر 6 واذنها صماتها ( رواه أبو داود 8 


فلما قسم النساء قسمين » وأثبت الحق 
لأحدهما ؛ دل على نفيه عن الآخر وه ىالبكر 
فيكون وليها أحق منها بها » ودل الحديث 
على أن الاستئمار هنا والاستئذان فى 


حدلثهم مستحب غير واجب : 


وللاب أيضا تزويج ثيب لها نسم سنين 


: بعير اذنها لأنه لا اذن لها . واذا زدج انه 


الصغير فبامرأة واحدة » وله تزويجه باكثر 
ان رأى فبه مصلحة » وهذا ضعيف جدا » 
وليس فى ذلك مصلحة بل مفسدة . 


قدا 


( اب ) 


وعندهم! : وحيث أجبرت البكر؛ زوجت 
بمن تختاره بنت نسع سنين فأكثر كفا لا 
بمن يختاره المجبر من أب أو وصيه » لأن 


النكاح يراد للرغبة فلا تجبر على غيرماترغ . 


فيه . وشروط الاجبار : أن يزوجها من كفء 
بمهر المثل » وألآ يكون الزوج معسرا عوألا 
يكون بينهما وبين الأب عداوة ظاهرة » 
وأن يزوجها بنقد البلد . فان ام متتع المججين 
عن تزويج من 
فاكثر فهو عاضل »© فتسقط ولابته ويفسخ 
به ان تكرر . 
وليس للآب تزويج ابنه البالغ العاقل 
بغير اذنه » لأنه لا ولابة له عليه الا أن 
يكون سفيها وكان التكاح أصلح له ». يأن 
يكون زمنا أو ضعيفا بحتا ج الى. 'أمرأة 
تخدمه عفان لم ,يكن محتاجا 0 
تزوبحة . 

وللاب:قبول النكاح لابنه الصغير ولو 
مميزا ولانه المجنون ٠.‏ 

مذهب الزيدية " : وولى عقد النكاح فى 
الحرة الأقرب فالأقرب المكلف الحر من 
غضبة النسب » وأقرب العصبة هو الابن » 
ثم ابنه ما نزل » ثم الآباء » وأقربهم الأب 
ثم أبوه . 
وذهب الريدية : 

الى أنه اذا زوجها أبوها أو وكيله لمعين 
فى صغرها فانه لا خينار لها اذا بلغت 

أحدهما. 


من اختارته بنت د 


: أن يكون زوجها كفئا لها فى 


(!) كشاف القناع جلا ص؟؟ ٠.‏ 
,؟) التاج المذهب. ج؟ صرلا١‏ . 


. الشرط الثانى 
لا بعاف فى عشرته 

فأما 0 من تعاف عشرته » 
كالأجذم والأبرص » فانها اذا بلغ تبالحيض 
ثبت لها الخيار بأول الحيض » واسستمر 
خيارها فى اليوم الأول والثانى والثالث »ولا 
بطل الخيار الا اذا تراخت بعد الشلاثة .' 
لأنها قد تيقنت أن الثلائة حيضبمجاوزتها . 

وذهبوا كذلك الى أن الصغير منالذكور 
كالأنثى اذا عقد له ولى نكاحه بزوجة كفء 


: أن يكون فا من 


.كان النكاح موقوفا » فيخير متى بلغ الا من 


زوجه أبوه فلا خخار له عند بلوغه الْزوجه 
من هى كفء له لا تعاف وعلى الجملة فهو 
كالأنثىَ ف الاصح من المذهب ٠.‏ 7 
مذهب الامامية * : 

ولابة الأب والجد على الصغيرة ثابتة ولو 
ذهبت بكارتها بزنا أو غيره » ولا خيار لها. 


ويرى الامامية 4 : 


أن ولابة الأب والجد ثابتة على الصغيرة 


ولو ذهبت بكارتها بزنا أو غيره » لأن مناط 


فرق بين وجود الوصف بين كونها بكرا أو 
ثيبا لوجود المقتضى فيهما . ولا خيارللصبية 
مع البلوغ » وفى الصبى قولان » أظهرهما 
أنه كذلك . | 

ولو زوجها أبوها وجدها فالعقد. للسابق» 
فان اقترنا ثبت عقد الجد . وتثبت ولا يتهما 
على البالغ مع فساذ عقله ذكرا كان أو أتثى 
ولا خيار له لو أفاق . والثيب تزوج تمسهاء 


(5) المختصر الناقع 195 © “#ال1( . 
(5) المرجع السابق 175 . 


( اب ) 


ولا ولاية عليها لأب ولا لغيره ٠‏ ولو زوجها 
من غير اذنها وقف على اجازتها . أما البكر 
البالغة الرشيدة فأمرها بدها . ولو كان 
أبوها حيا قيل لها الانفراد بالعقد دائما كان 
أو منقطعا » وقيل : العقد مشترك بينها 
وبين الأب فلا ينفرد أحدهما به » وقيل 
أمرها الى الأب وليس لها معه أمر . 
ويرى الكالكية ١‏ : 

أن الولى قسمان : مجبر » وغير مجبر 
فالمجبر المالك ولو أنثى » فالأب لهالاجبار 
ولو بدون صداق » ولو كان الزوج أقل 
حالا منها أو لقبح منظر . 

والاجبار لثلاث من بناته : 

الأولى : البكر ما دامت بكرا ولو عانسا 
بلغت ستين سنة أو أكثر » الا اذا رشدها 
الأب » أى جعلها رشيدة أو أطلق الحجرعنها 
لما قام بها من حسن التصرف » فلا جبرعليها 


حينئذ ولابد أن تأذن بالقول كما يأتى » أو ' 


أقامت سنة ببيت زوجها ثم تأيمت وهى بكر. 

الثانية : ثيب صغيرة لم تبلغ » : 
أو كبرت وزالت بكارتها بزنا ولو تكرر 
منيا :2 أو النت سن او زالت بكارتها 
بعارض لا بنكاح فاسد . 

الثالثة : محنونة الا من تفيق فتنتظسر 
افاقتها . 

وقال ” : والأولى عند تعدد الأولياءتقديم 
ابن للمرأة فانه على الأب فأب للمرأة 
فمرنبته بعد الابن وابنه ٠.‏ وقيل تقديم أولى 
الولبين واجب. لا سنة » فان فقد المجبرنتقل 
الحق لمن يليه الأقرب فالأقرب .٠‏ 


(؟) المرجمع السابق جا صن.56 ٠‏ 


1١ 


وقال* : ويزوج السفيه 0 ال رأى مجبرته 
باذن وليه » وان لم بأذن له نظر الولىمافيه 
المصلحة » فان كان صوابا أبقاه والا رده . 

وقال ؛ : واذا تزوج صغير بغير اذثوليه 
كان لوليه فسخ عقده اذا اطلع عليه » ولا 
مهر للزوجة ولا عدة عليها ان وطثها: ولو 
أزال بكارتها » لأن وطأه كالعدم وفسخه. 
بطلاق . واذا تزوج سفيه * بغير: اذن وليه 


٠‏ كان للولى رد نكاحه بطلقة فقط بائنة ان لم 


يرشد . وللزوجة ان فسخ الولى النكاحربع 
دينار ان دخل بها لأن كل عقد مختلف فى 
صحته يفسخ بطلاق ويحرمالأصول والفروع 
كالعقد الصحيح . فالعقد الفاسد المختلف 
فيه يحرمها على أصوله وفروعه ويحرم عليه 9 
أصولها لأن العتقد على البنات يحرم . 
الأمهات . : 00 
وقال ١‏ : وجبر أب ووصى وحاكم ذكرا 
مجنونا مطيقا وصغيرا لمصلحة والصداقعلى 
الأب اذا جبر ابنه الصغير أو المضون.ان 
أعدما » أى لم يكن لهما مال . ولو شرط 
الأب خلافه فان كانا موسرين فعليهما المهري»' 
ولا يلزم الوصى والحاكم مطلقا الا لشرط 
من ولى الزوجة على الأب أو .على الوصى . 
أو على الحاكم فيعمل به . وان اختلفالابن ‏ . 
والأب على التزام الممر » فان كان قبل 2 
الدخول فسخ ولا مهر وان لم يلترمه 
أحدهما ) وان كان بعد الدخول حلف الأب 
وبرىء وازم الزوج صداق المثل وحلف ان 
كان أقل: 0 ش 


(؟) المرجع السابق جا صن.786 . 
ك4( المر جع السابق اجا ص .55 

(ه) المرجم السابق جا ص5؟7 ٠‏ 
(1) المرجع. السابق جا ص05" ٠‏ 


١4 


الصداق الذى التزمه اذا حصل طلاق قبل 
الجعول::: 0 

قال ١‏ : ويرجم نصف الصداق للأب 
الذى زوج ولده وضمن له الصداق » أو 
زوج ابنته لشخص بصداق والتزمه 
بالطلاق قبل الدخول » وليس للزوج 
المطلق فيه حق » ورجم جميعه بالفساد أى 
بالفسخ قبل الدخول ».ولا رجوع للأب 
على الزوج بما استحقته الزوجة من النصهف: 
قبل الدخول أو الكل بعده . 

وقال *: وليس للام كلام فى تزويج الأب 
ابنته الموسرة المرغوب فيها من فقير لا مال 
له » الا لضرر بين كأن يزوجها بذى عيب 
أو فاسق . 
هذهب الظاهرية ؟ : 

ولا يحل للمرأة تكاح » ثيبا كانت أو 
بكرا » الا بأذن وليها الأب أو غيره من 
الأولياء .. ومعنى ذلك أن يأذن لها فىالزواج» 
فان:أبى أولياؤها من الاذن لها زوجها 
السلطان . برهان ذلك. قوله تمالى : 
« وأتكحوا الأيامى منكج”والصالحين من 
عبادكم وامالكم ع » وهذا خطاب للاولياء 


لا للبساء . 
مذهب الأباضية * : وأولى الأولياء 
بالتكاح الأب . ظ 
الاب ومحرمات النكاح 
بنص الشسافعية " : 


على أنه يحرم على الرجل من جهةالنسب 
البنت وان شفلت . وجاء عندهم فى حرمة 


. الشرح الصغير جا ص765‎ )١( 
. (؟) المرجع السابق جا ص66"‎ 
. 201 محلى جاة‎ 

(6) سورة النوى "5 9# 

(ه) شرح النيل ج١1‏ صنه]؟ 2 59 . 
() شرح اللمهلب ج ؟ ص )6 - 6م 


( أب ) 


ولادة لا يتعلق بها ثبوت النسب » 


المصاهرة : وتحرم عليه حليلة الابن لقوله 
تعالى : « وحلائل أبنائكم الذين من 
أصلابكم " » » وتحرم حليلة كل منينتسب 
اليه بالبنوة من بنى الأولاد وأولاد الأولاد» 
كما أن حليلة الأب تحرم على فروعه لقوله 
تعالى : « ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من 
النساء 4 6 . 

وان زنى بامرأة فأنت' منه بابنة فقد قال 
الشافعى رحمه الله أكره أن بتزوجها » فان 
تزوجها لم أفسخ » فمن أصحابنا من قال : 
انما كره خوفا من أن: تكون منه » فعملى 
هذا لو علم قطعا أنها منه بأن أخبره النبى 
صلى الله عليه وسلم فى زمانه لم تحل له. 
ومنهم من قال انما كره ليخرج من الخلاف» 
لذن اا عنيفة سرمها + وعلى هذا (وتطيق 
أنها منه لم تحرم » وهو الصحيح » » لأنهما 
فلميتملق 
بها التحريم » كالولادة لما دون ستة أشسهر 
من وقت الزنا . 

واختلف أصحابنا فى المنفية باللعان ة 
من قال يجوز للملاعن تكاحها لأنها منفية » 
فهى كالبنت من الزنا » ومنهم من قال لايجوز 
ولهذا لو أقر بها ثبت النسب . 


وجاء فى المهذب ١‏ : ويحرم على الاب 


نكاح جارية ابنه ولا يحد لأن له فيها شبهة 


تسقط الحد . 


ومدهب الأحئاف ٠١‏ : 
الى أنه لا يحل للرجل أن يتزوج ببنته 


6 سورة النساء : 57 . 
) سورة النسام : 59 . 
(ة) المهذب ج) صرلبه؟ ٠‏ 
)٠١(‏ الهداية جا ص.6١‏ . 


راب ) 


ولا ببنت ولده وان سفلت للاجماع » ولا 
بامرأة أنه وأحداده » ولا بامرأة ابه وبنى 
فاذا 1 المجوسى ابنته ثم أسلما فرق 
سنهما » أن نكاح المحارم له حكم البطلان 
فيما بينهم عند الصاحبين » أما عند أبى 
: حب الفحه فى الستطع + الاآن 


مذهب المالكية > : 


2-2 4 فله 


والمالكية يحرمون على الشخص اجمساعا 
الأصل » وهو كل من له ولادة وان علا 
والفرع وان كان من زنا وزوج الأصلن 
والفرع فيحرم عليك زوجة أبيك وزوجة 
جدك وان علا وزوجة ابنك وان سفل . 


وحرم تزوج من هى فى ملك فرعه : وفسخ 
أبدا ؛ ولو كان ملك الفرع للامة طارئًا بعد 
التروج بشراء أو هبة أو صدقة أو ارث : 
وسلك الأب أمة ولده بتلذذه بها بالوطء 3 
أو مقدماتنه بالقيمة يوم التلذذ » ويتبع بما 
فى ذمته ان أعدم ؛ وتباع عليه فى عدمه ان 
ويئص الحنابلة ” : 


على أن من المحرمات أبدا البنت من 
حلال أو من حرام أو من شبهة أو منفية 
بلعان » لدخولهن فى عموم لفظ « بناتكم » 
ولأن ابنته من الزنا خلقت من مائه فحرمت 
عليه كتحريم الزانية على ولدها » والمنفية 
لعا 0 مك افك لها دو ا قا 


. الهداية جاا ص”"ل9ا!‎ )١( 
. (؟) الشرح الصغير ص؟56”؟ ©2 68لا‎ 
. كشاف القناع جد"؟ صص.؟‎ )0١ 


١55 


5 م 1 3 : أ أةك: 1 ١‏ 
ويكفى فى التحريم أن بعلم أنها اينتهظاهر 
وان كان النسب لغيره . ونات الأولاد 
ذكورا كانوا أو انأنا وال سفلن لفوله 
تعالى « ويناتكم 6 . وبحرم من الرضاع 
ما بحرم من النسب » فيحرم على الأب 
انته من الرضاع ونات أولاده من الرضاع 
ذكورا أو انانا » وخليلة الآابن وان سهفل 
من د نسب أو رضاع لقوله تعالى : «وحلاثن 
5ع 0 00 2 1 375 

ل. الله عل لم : 2 ٠‏ ال ضناأ < 
صلى اللهاعليه. وسلم © 2 ضحرم من, الرضاع 
مأ بحرم من النسب»6 وقوله «من أصاد مكب 
للاحترار من المتمتئ 8 وليس للأبت 5 أل 
حردج أمة ولده من النسب دون الرضاع 


بحرم على المرء ذكرا كان أم أنثىأصوله؛ 
وهى الأمهات والحدات من قبل الام والأب 
وأبوبهما ما علوا » وفصوله أى فروعه ولو 
من زناء سواء الزوجات والمملوكات؛وسواء 
قد كان وطصلىء الأصل أو الفرع الزوجة أو 
قتتنا عليها. فك رايا المسلركة. فلاب ان 
مون قد نظر أو لمس بشهوة أو نحو ذلك. 


مذهب الامامية /ا : 


حرمت لوطو على كن لزان وان 
علا وأولاده وان نزلوا » ولو تحرد العقد 
عن. الوطة حرمت عليه أمها عينا على 
الأصح » وبنتها جمعا لا عينا . فلو فارق 
الأم حلت البنت . ولا تحرم مملوكة الآبن 
على الأب » بالملك وتحرم بالوطء » وكذا 


(4) سورة اللسيام © 587 . 

(ه) كشاف الفناع حلا صراه 0 . 

(5) التاج المذهب ج11 صرلا ٠‏ 

497 النختصر الناقع ص8١‏ وما بيمدها . 


نا (أب) 


مملوكة الأب . ولا يجوز لأحدهما أن يطا 
مملوكة الآخر ما لم يكن عقد أو تحليل . 
نعم يجوز أن يقوم الأب مملوكة ابنهالصغير 
على نفسه ثم يطأها . 


الآب وصداق أولاده 

مذهب الحنابلة :١‏ 

لاب المرآة الحرة أن يشترط سينا من 
صداقها لنفسه »؛ بل يصح ولو اشترط 
الكل » لأن ثسعيبا زوج موسى عليهما 
الصلاة والسلام ابنته على رعاية غنمه » 
ولأن للوالد الأخذ من مال ولده » لقوله 
عليهالصلاة والسلام : « أنت ومالكلأبيك» 
ولقوله عليه الصلاة والسلام : « ان أطيب 
ما أكلتم من كسسبكم » وان أولادكم من 
كسبكم» رواه أبو داود والترمذى وحسنه 

فاذا شرط شيئا لنفسه من مهر ابنتدصح 


تملك ) » فيكون ذلك أخذا من مالها » 
فتعتبر له شروطه 

فاذا تزوجها على ألف لها وألف لأبيهما 
صح ذلك » وكان الالفان جميعا مهرها » 
وعلى أن الكل له يصح أيضا » وكان الكل 
مهرها ؛ ولا يملكه الأب إلا بالقبض مسع 
النية لتملكه كسائر مالها » وشرطه آلا 
بجحف بمال البنت » وقيل ليس بشرط . 

فان طلقها قبل الدخول بعد قبضه رجع 
الزوج عليها ف الأولى بألف لأنه نصف 
الصداق » وف الثانية بقدر نصف ما شرط 
له ؛ ولا شىء على الأب فيما أخذه من نصف 


. كشاف القباع ج؟ صن.م‎ )١ 


أو كل ان قبضه بنية التملك » لأنه أخذه 
من مال ابنته فلا رجوع عليه بشىء منه 
كبائز الها + وان طلقها قن اقش الضداق 
الممسمى سقط عن الزوج نصف المسسبمى 
ويتن اللصتق الارويية و ناخد إلاك من 
التصيقع الناقن لها جا ضاء.. 


وللأب ترويج ابنته البكر والثيب بدون 
صداق مثلها وان كرهت » كبيرة كانت أو 
صغيرة » لأن عمر خطب الناس وقال : 
« لا تغالوا فى صداق النساء » فما أصدق 
النبى صلى الله عليه وسلم أحدا من نسائه 
ولا بناته أكثر من اثنتى عشرة أوقية » 
وكان ذلك بمحضر من الصحابة ولويتكرة . 
فكان اتفاقا منهم على أن له أن يزوج 
بذلك وان. كان دون مهر مثلها » ولأنه 
ليس المقصودٍ من النكاح العوض » وافما 
المقصود السكن والازدواج ووضعم المرأة 
والقاعن تن اراح جع ا تف وين 
نظره أنه لا ينقصها من الصداق الا 
لتحصيل المعانى المقصودة » بخلاف عقود 


المعاوضات » فان المقصود منه العوض . 


وان زوج الآب. ابنه الصغير بمهر المثل 
أو أكثر صح ؛ لأن تصرف الأب ملحوظ 
فيه المصلحة » ولزم الصداق ذمة الابن » 
لأن العقد له » ولا ,يلزم به الأب الا اذا 
ضمنه . وان تزوج امرأة فضمن أبوه أو 
موسرا كان الأب. أو معسرا : وان دفع 
الأب الصداق عن ابنه الصغير أو الكبير 
ثم طلق الابن قبل الدخول فنص الصداق 


5 ضر 


للابن دون الأب . وكذا لو ارتدت الزوجة 
قبل الدخول فرجع الصداق جميعه فهو 
للابن دون الأب ولو قبل بلوغ الابن » 
لأن الابن هو المباشر للطلاق الذى هو 
سبب استحقاق الرجوع بنصف الصداق » 
وليس للأب الرجوع فيه بمعنى الرجوع فى 
الهبة » لأن الابن ملكه من غير أبيه وهى 
الزوجة . 

وللاب قبض صداق ابنته المحجور عليها 
من صغر أو سفه أو جنون » لأنه يلى مالها» 
صداق: الكبيرة الرشيدة ولو بكرا الاباذنهاء» 
لأنها المتصرفة فى مالها » فاعتير اذنها » فلا 
يبرأ الزوج . واذا غرم رجع على الأب . 

ولا يملك ١‏ الأب العفو عن نصف مهمسر 
ابنته الصغيرة اذا طلقت ولو قبل الدخول. 
مذهب الشافعية " : 
ففيه قولان : 

قال فى القديم يجب المهر على الأب ؛لأنه 
لا زوجه مع العلم بوجوب المهر والاعسار 

وقال فى الجديد : يجب على الابن »وهو 
الصحيح » لأن البضع له فكان المهر عليه . 
مذهب الأحناف 7 : 

اذا زدج الأب اشته الصغيرة ونقص من 
جاز ذلك عليهما » ولا بجوز ذلك لغير الأب 
)١(‏ كشاف القناع +ل؟ صاكم . 


(0) المهذب ج؟ ص56" . 
(؟) الهداية جا ص16 . 


والجد » وهذا عند أبى حنيفة رحمه الله . 
وقالا : لا بجوز الحط والزيادة الا بما 
نتغابن الناس فيه أى يتسامحون فى 
مذهب ال مالكية ؟ : 

للأب فى مجحبرته الرضا بدون صداق 
المثل ولو بعد الدخول . ولو جهز الرجل * 
انته بزائد على صداقها ومات قبل البناء 
أو بعده اختصت به عن بقية الورثة انأورد 
الجهاز بينها أو أشهد لها الأب بدلك قبل 
موته . ولا يضر ابقاؤه تحت بده بعد 
الاشهاد أو اشتراه الأب ووضعه عند غيره 
كأمها أو عندها هى فانها تختص به ان 
سماه لها وأقرت الورثة بالتسمية لهما أو 
شهدت البينة بالتسمية . 
مذهب الزيدية 5 : 

اذا زوج الأب صغيرته بدون مهر مثلها 
لم تستحق توفيته » واما اذا كانت كبيرة 
فزوجها بغير رضاها بأقل من مهر مثلهافانها 
م التوفية الى مهر مثلها : وكذلكاذا 
زوجها بأقل ممما رضيت من الممر فانها 
تستحق أن توف مهر مثلها اذا ما كانالمسمى 
دون ذلك » كما تستحق ذلك أيضا اذاأذنت 
بأن تزوج لغلان بدون مهر مثلها فزوجها 
أبوها من غيره بما اذنت به . 
مذهب الامامية /ا : 


4 الشرح الصغير جا صاهم؟ . 

)0( المرجع السابق حا ص86م7؟ . 

(5) التاج المذهب ج؟ صللام . 
7) المختصم الناقم صرهم! ٠.‏ 


ك١‏ ( أب ) 


مذهب الظاهرية :١‏ 

لا يجوز للأب أن يزوج ابنته الصغيرة 
بأقل من مهر مثلها » ولا يلزمها حكم أبيها 
فى ذلك وتبلغ الى مهر مثلها . برهان ذلك 
أنه حق لها » لقول الله عز وجل « وآتوا 
النساء صدقاتهن نحلة 6 ' فاذا هو حق 
لها ومن جملة مالها » فلا حكم لأبيها فى 
مالها لقول الله عز وجل : « ولا تكسب 
كل “فين الأاعيها ' »ولا جود أن قفي 
بتمام مهر مثلها على أبيها الا أن يضمنه 
مختارا. لذلك فى ماله + لإن الله تمنالى 
.نقول : « بأيها الذين آمنوا لا تأكلوا! 
أموالكم بينكم بالباطل الا أن تكون تجارة 
عن تراض منكم » ؛ . والصداق بنص 
القرآن على الزوج لا على الأب » والقضاء 
به على الأب ف ماله قضاء ظالم وجور وأكل 
مال بالباطل لا بحل . 

الاب والنفويض فى الصسداق والنكاح 
مذهب اتحنابلة ٠‏ : 

تفويض البضع : أن يزوج الأب ابنته 
المجبرة بغير صداق ؛ أو تأذن المرأة لوليها 
أن :يزؤحها ,ننين'سبداق..+ سوا :كدت من 
الصداق أو شرط آلا صداق فيصح العقد . 
ويجب لها مهر المثل لقوله تعالى 5 لا جناح 
عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو 
تفرضوا لهن فريضة © ١‏ » ولقضائه صنى 
الله عليه وسلم فى بروع بنت واشق . ولا 
فرق فى ذلك " بين أن يقول زوجتك بغير 
مهر » أو يزيد : لا فى الحال ولا فى الال » 
1 ص١1‏ © ٠.15‏ 

() سورة النناء : 60 

(5) سورة الالعام ‏ (015861. 

(8) سورة النسام : 14 . 

(5) كشاف القناع ج؟ ص؟ة . 


(5) سورة البقرة 1 95؟ . 
() كشاف القناع جد" صلاة . 


لأن معناهما واحد . وتفويض المهر » وهو 
أن كزوجها على ما شاءت أو ما قساء 
الولى » فالتكاح صحيح » وبحب مهر المثل 
بالعقد فى الحالتين . 

ثم قال * : واذا أعسر الزوج بالمهر الحال 
قبل الدخول أو بعده فلحرة مكلفة الفسخ . 
فلو رضيت با مقام معه مع عسرته امتنع 
المسخ ؛ ولها بعد رضاها منع نفسها حتى 
تقيض مهرها الحال . ولا خيار لولى زوجة 
صغيرة ومجنونة ولو أبا » لأن الحق لها فى 
الصداق دون وليها وقد ترضى بتأخيره . 
مذهب الشافعية 9 : 

يستحب تسمية المهر فى العقد » فان لم 
وقد تحب التسمية فى صور : 

الأولى : اذا كانت الزوجة غير جائزة 
التصرف » أو مملوكة لغير حائز التصرف . 
الثائية : اذا كانت جائزة التصرف وأذنت 
لوليها أبا أو غيره أن يزوجهما ولم تفوض 
فزوجها هو أو وكيله . 

الثالثة : اذا كان الزوج غير جائز التصرف 
وحصل الاتفاق على أقل من مهر مشل 
الزوحة . واذا خلا العقد عن التسمية » فان 
لم تكن مفوضة اشتتحقت مهر المثل بالعقد ) 
والتفويض : أن تقول 
الحرة الرشيدة لوليها : زوجنى بلا مهر » 
فيزوج على ذلك » أو يزوج ويسكت » 
وحينئذ يصح العقد » ويحب لها المهر بواحد 
من ثلاثة أشياء : 
١‏ - أن يفرضه الزوج على نفسه وترضى 
بذلك ولها حبس نفسها حتى يفرض لها . 


وان كانت مفوضة . 


كشاف القتاع جلا صرلاة . 
(5) الخطيب الثربينى فى شرح ابى شاع ١‏ 
ص5؟! © ١9‏ طيعة الحلبى . 


» ل أن يدخل بها فيجب لها مهر المشل 
وان أذنت له فى وطئها على ألا مهر 
لها » لأن الوطء لا يباح بالاباحة لما 
الاك خرج بالرشيدة ما لوكانت 
صغيرة أو ير ة مجنونة أو سفيهة 
فأنه بجحب لها مهر المثل سحرد 
أو حاكم ولا على وطء » ومثل هذه 
مجيرة يجب لها مهر المثل » ول" 
يقال لها مفوضة . ثم قال : اذا قالت 
له الرشيدة زوجنى بمهر المثل فانه 
لا يكون تفويضا » فيجب لها ممر 
لمثل بالعقد فان زوج بسهر المشل 
فالأمر ظاهر » وان نقص عله 
استحقت مهر المثل بالعقد كما تقدم . 

مذهب الامامية ١‏ : 


اذا زوج الأب ولده الص غير الذى لم 
ببلغ ويرشد وللولد مال يفى بالمهر ففى ماله 
المهر » والا يكن له مال أصلا ففى مال الأب 
ولو ملك مقدار بعضه فهو فى ماله والباقى 
منهب الزيدية ؟ : 

قال الناصر اج نصتح أن يزوج الد سعيرة 
غير الأب والجد . وقال : الأوزاعى » وروى 
عن القاسم »> لا يزوجهما الا الأب فقط 


. الروضة البهية ج ؟ ص ؟؟|‎ )١( 
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وتخير الصغيرة تخييرا مضيقا متى بلغت » 
أى اذا زوجت صغيرة كان لها الخيار متى 
بلغت » ان شاءت فسخت التكاح ؛ وان لم 
تفسخ نهذ . وقيل لا بشترط علمها بأن لها 
الخيار الا من زوجها أبوها فى صغرها » فانه 
لا خيار لها اذا بلغت اجماعا » لكن بشرطين: 
أن يكون زوجها كفوا » وأن يكون ممن 
لأاسناف:. وكذلك الصتغين :من الذكور 
كالأتثى ؛ لا بصح العقد له من غير الأب » 
بل كول لفقت توكونا بعقياة قاد بسع كيه 
ونام لعا الماع عت يام ار 
العقك . 
منهب اكالكية ؟ : 

يجوز للآب أن يحبر الذكر المجنون 
والصغير لمصلحة اقتضت تزويجهما بأن 
خيف الزنا على المجنون أو الضرر فتحفظه 
الزوجة » ومصلحة الصبى تزويجه من غنية 
أو شريفة أو ابنة عم أو لمن تحفظ ماله . 
والصداق على الأب اذا أجبر ابنه المحنون 
أو الصغير وان مات الاب لأنه ازم ذمته 
بجبره لهما فلا ينتقل عنها ويؤخذ من تركته » 
وهذا ان أعدما » أى لم يكن لهما مال حال 
النقة ولو جره للق ولو قرا 
الأب خلافه بأن قال ولا بلزمنى صداق بل 
الصداق على الصبى أو المجنون فلا يعمل 
بشرطه والا بعدما حال العقد بأن كانا 
تويي يه أو تعقية خاله وان أقدما بعلاه 
فعليهما ما أيسرا به كلا أو بعضا لا على 
الأب الا لشرط من ولى الزوجة على الأب . 


(؟) الدردير جا صي6"؟ . 


(م؟١ ‏ موسوعة المفقه الاسلامى د ١‏ ) 
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( اب ) 


وان عقد أب لابن رشيد باذنه ولم يبين 
كون الصداق عليه أو على ابنه وتطارحه 
ابن رشيد وأب تولى العقد بأن قال الابن 
لأبيه أنت التزمت الصداق رضيت الا أنه 
عليك وقال الأب بل ما قصدت الا اه 
. ابنى » فان كان قبل الدخول فسخ ولا مهر 
على واحد منهما ان لم يلتزمه أحدهما » والا 


لزم من التزمه ولا فسخ . وان تطارحاه بعد 


الدخول حلف الأب انه ما قصد به الصداق 
الا على ابنه وبرىء وازم الزوج صداق 
المثل . 
مذهب الأحناف ١‏ : 
ولابة قبض المهر للأب بحكم الأبوة إلا 
باعتمار انه عاقد . 
منهب الظاهرية ؟ : 
لا يجوز للأب أن يزوج ابنته الصغيرة 
فى ذلك » وتيلغ الى مهر مثلها ولابد . برهان 
قنك 1ك عن لا اقول افهعزروخل ونوا 
النساء صدقاتهن نحلة © "؟ 
الاب وطلاق زوجة ابنه 
وخلع ابنته الصغيرة 
منهب الشافعية ؟ : 
ولا يجوز للأب أن يطلق امرأة الابن 
الصغير بعوض وغير عوض » لما روى عن 
الذى يطل له الفرج + ولآن ريه الشهوة ع 


فلم يدخل فى الولاية . ولا يجوز أن يخلم 


. ١597ص الهداية جا‎ )١( 
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البنت الصغيرة من الزوج بشىء من مالها » 
لأنه سقط بذلك حقها من المهر والنفقة 
والامنتمتاع . فان خالعها بشىء من مالها لم 
يستحق ذلك » وان كان بعد الدخول فله 
أن براجعها لما ذكرنا . ومن أصحابنا من قال: 
اذا قلنا ان الذى بيده عقدة النكاح هو 
الولى فله أن ,خالعها بالابراء من نصف 
مهرها » وهذا خط » لأنه انما يملك الابراء 
على هذا القول بعد الطلاق وهذا الابراء 
قبل الطلاق . 

مذهب الحنابلة م : 


ليس للأب خلع زوجة انه 56 
والمخضون ولا طلاقها لقوله عليه الصلاة 
والسلام « انما الطلاق لمن أخذ بالساق » . 
والخلع فنى معناه . وليس لأب خلع ابنته 
الصغيرة أو المجنونة أو السفيهة بشىء من 
مالها » لأنه انما يملك التصرف بما لها فيه 
الحظ » وليس فى ذلك حظ » بل فيه 
اسقاط حتّها الواجب لها . والأب وغيره من 
الأولياء فى ذلك سواء . 
مذهب اثالكية 1 : 

جاز الخلع من المجبر » أبا كان أو وصيا 
أو سيدا ؛ عن مجبرته بعير اذنها ولو بجميع 
مهرها » وذلك ظاهر قبل الدخول وبعده 
ولا يجوز لغيره من الأولياء الا باذن منها 
له فيه . 

وفى كون السفيهة كالمجبرة خلاف . ثم 
قال " : « وموجب الطلاق أى موقعه زوج 
مكلف ولو سفيها أو عبدا أو ولى غير 


(0) كشاف المناع ج"؟ صيل؟١‏ . 
(5) الشرح الصغير جا!ا ص؟.؟ . 
0) المرجع السابق جا ص506 . , 


١ ) زاب‎ 


المكلف من صبى أو مجنون لنظر » أى 
مصلحة » ولا يجوز عند مالك وابن القاسم 
أن يطلق الولى عنهما بلا عوض , وتقل ابن 
عرفة عن اللخمى أنه يجوز لمصلحة » اذ قد 
يكون فى بقاء العصمة فساد لأمر ظهر أو 
حدث . 


مذهب الأحناف ١‏ : 


من خلع ابنته وهى صغيرة بمالها لم 
يجز » لأنه لا نظر لها فيه » اذ البضع فى 
حالة الخروج غير متقوم والبدل متقوم 
الدخول . ولهذا يعتبر خلع المريضة من 
الثلث ونكاح المريض بمهر المثل من جميع 
المال واذا لم بجز لا يسقط المهر ولايستحق 
مالها » ثم بقع الطلاق فى رواية » وفى رواية 
لا بقع . 

والأول أصح لأنه تعليق بشرط قبوله 
فيعتبر بالتعليق بساثر الشروط . وان 
خالعها على أنف على أنه ضامن فالخلعواقع 


والألف على الأب » لأ ناشتراط بدلالخلع ٠‏ 


على الأجنبى صحيح »؛ فعلى الاب أولى . 
ولا سقط مهرها لأنه لم يدخل تحت ولاية 
الأب . وان شرط الألف عليها توقف على 
قبولها ان كانت من أهل القبول , فان قبلت 
وقع الطلاق لوجود الشرط » ولا يحب المال 
لأنها ليست من أهل الغرامة . فان قبله 
الأب عنها ففيه روايتان 6 وكذا ان خالعها 
على مهرها ولم يضمن الأب المهر توقف على 
قبولها » فان قبلت طلقت ولا يسقط المهر » 
فان قبل الأب عنها فعلى الروايتين . وان 


(1) المهداية ج؟ ص6١ ٠.‏ 


ضمن الأب المهر وهو ألف درهم طلقت 
لوجود قبوله وهو الشرط » ويلزمه خمسمائة 
استحسانا لحصوله قبل الدخول بها . وفى 
القياس يلزمه الألف نظرا لضمانه وأصله فى 
الكبيرة اذا اختلعت قبل الدخول على ألف 
ومهرها ألف »2 ففى القياس عليها خمسمائة 
زائدة » وفى الاستحسان لا شىء عليها 
بالخلع لأنه يراد به عادة حاصل ما بازم 
لها . 
منهب الظاهرية ؟ : 

ولا يجوز أن يخالع عن المجنونة ولا عن 
الصغيرة أب ولا غيره » لقول الله تعالى : 
فول تكس كل "نفس الا تعليها + 5+ 
وقوله تعالى : « لا تأكلوا أموالكم بينكم 
بالباطل الا أن تكون تجارة عن تراض 
منكم ؟» فمخالفة الأب أوالوصى أوالسلطان 
عن صغيرة أو كبيرة كسب على غيره وهذا 
لا يجوز . واستحلال الزوج مالها بغير 
رضا منها أكل مال بالباطل فهو حرام . 
مذهب الزيدية + : 

ولا يصح الخلع من ولى مال الصعيرة 
الا اذا كان لها فيه مصلحة , ولا يصيح مع 
المصلحة الا اذا كان العوض من غيرها لعدم 
اعتبار نشوزها قبل التعليف . أى لأذ. 
الخلع لا يكون الا عن نشوز منها عن شىء 
مما بلزمها » فاذا خالع عن الصغيرة أبوها 
بسهرها زمه لها ذلك سواء صح أم لا ؛ 
ويكون الطلاق خلعا لأنه يصح فيه العوض 
(؟) المحلى ج.١!‏ ص264؟ . 
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ارده ( أب ) 


من الغير » وللمرأة أن تطالب الزوج بمهرها 
وهو برجم به على أبيها . 
مذهب الامامية ١‏ : 

لوليها الاجبارى الذى بيده عقدة 
النكاح أصالة وهو الأب والجد للأب 
بالنسية الى الصغيرة العفو عن البعض » أى 
يعض النضف الذ ىتستحقه بالطلاق قبل 
الدخول » لأن عفو الولى مشروط بكون 
الطلاق قبل الدخول . 

ولو بلغ الصبى فطلق قبل الدخول كان 
النضف المستعاد للولد لا للأب » لأن دفم 
الأب له كالهبة للابن » وملك الابن له بالطلاق 
ملك جديد لا ايطال لملك المرأة السابق 
ليرجع الى مالكه . وكذا لو طلق قبل أن 
يدفم الاب عنه لأن المرأة ملكته بالعقد وان 


لم اتقبضه . وقطع بسقوط النصف عن 


الأب » وأن الابن لا يستحق مطالبته 
بشىء . ولو دفع الأب عن الولد الكبير 
المهر تبرعا أو عن أجنبى ثم طلق قبل 
الدخول ففى عود النصف الى الدافع أو 
الزوج قولان . 

الاب والنفقة 

من الاولاد وعليهم 
مذهب الشافعية ؟ : 

وبحب على الأب نفقة الولد » لما روى 

أبو هريرة رضى الله عنه أن رجلا جاء الى 
النبى صلى الله عليه وسلم فقال : با رسول 
الله عندى دينار » فقال : أنفقه على نفسك . 
قال : عندى آخر » فقال : أنفقه على ولدك . 
قال : عندى آخرع فقال : أنفقه على أهلك . 


. الروضة البهية جح" صرهاا! ؛ #9؟!‎ )١( 
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قال : عندى آخر » فقال : أنفقه على 
خادمك . قال : عندى آخر » قال : أنت 
أعلم به » . 

وبجب تفقة ولد الولد وان سفل لأن 
اسم الولد بقع عليه . 

وان كان له أب وأم موسران كانت النفقة 
على الأب لقوله تعالى : « فان أرضعن لكم 
فآتوهن أجورهن » ؟ فجعل أجرة الرضاع 
على الأب . وروت عائشة رضى الله عنها أن 
هندا أم معاوية جاءت الى النبى صلى الله 
عليه وسلم فقالت : يارسول الله » ان أبا 
سفيان رجل شحيح » وانه لا يعطيتى ما 
يكفينى وولدى الا ما أخذت منه سرا وهو. 
لا يعلم » فهمل على فى ذلك شىء ؟ قال 
النبى صلى الله عليه وسلم : د خذى ما 
كفيك وولدك بالمعروف © » ولأن الأب 


ساوى الأم فى الولادة واتفرد بالتعصيب' 


فقدم . 

وان كان ؟ له أب »© فقيرا مجنونا أو 
فقيرا زمنا » واحتاج الى الاعفاف ‏ 
وجب على الولد اعفافه على المخصوص »© 
وخرج بعضهم قولا آخر أنه لا يجب » لأنه 
قرب يستحق النفقة فلا يستحق الاعفاف 
كالابن . 

والمذهب الأول + لأنه معنى يحتاج الأب 
اليه ويلحقه الضرر بفقده » فوجب كاللفقة , 
وان كان صحيحا قويا » وقلنا انه تجب 
تفقته ففى اعفافه وجهان : 

أحدهنا لا بحبء لأنه لا تحب نفقته فلا 
بيجب اعفاقه . ش 


(م) سورة الطلاق 2 5 
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والثانى » وهو قول ابى اسحاق : انه 
يجب » لأن تفقته ان لم تجب على القريب 
أنفق عليه من بيت المال » والاعفاف لا بجحب 
فى بيت المال فوجب على القريب . 

وان طلبت أجرة المثل وللاب من يرضعه 
بغير عوض أو بدون أجرة المثل ففيه 
قولان : ّْ 


أحدهما : ان الأم.أحق بأجرة المثل فكانت ' 


أحق به . 

والثانى : ان الأب أحق » لأن الرضاع 
فى حق الصغير كالنفقة فى حق الكبير . ولو 
وجد الكبير من يتبرع بنفقته لم يستحق على 
الأب النفقة » فكذلك اذا وجد من يتبرع 
بارضاعه لم تستحق الأم أجرة الرضاع . 
وان ادعت المرأة أن الأب لا بجد غيرها 
فالقول قول الأب لأنها تدعى استحقاق أجرة 
المثل والأصل عدمه ١‏ . 
مذهب الأحناف ” : 

ويرى الأحناف أن تفقة الأولاد الصغار 
على الأب لا يشاركه فيها أحد ؛ كما لا 
يشاركه فى تفقة: الزوجة » لقوله تعالى : 
« وعلى المولود له رزقهمن وكسوتهن 
بالمعروف »5 والمولود له هو الأب . وان 
كان المولود صغيرا فليس على أمه أن 
ترضعه لا بينا أن الكفاية على الأب وأجرة 
الرضاع كالنفقة ولأنها عساها لا تقدر عليه 
لعذر بها » فلا معنى للجبر عليه » وقيل 


فى تأويل قوله تعالى : « لا تضار والدة ' 


٠. المهلب ج) صما‎ )١( 
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. سورة البقرة : 99ا؟‎ ) 
, الآبة السابقة‎ ))( 


وهذا الذى ذكرنا بيان الحكم » وذلك اذا 
كان يوجد من نرضعه أما اذا كان لا توجد 
من ترضعه تجبر الام علىالارضاع صيانة 
للصبى عن الضياع . 

قال : « ويستاآجر الأب من ترضعه 
عندها » » أما استئحار الأب فلأن الأجر 
علبه. وقوله: «عندها» معناهاذا أرادتذلك. 
لأن الحجر لها . وان استأجرها وهى زوجته 
أو معتدنه لترضع ولدها لم يجز ؛ لأن 
الارضاع مستحق عليها ديانة . قال تعالى 
« والوالدات يرضعن أولادهن » * الا أنها 
عذرت لاحتمال عحزها » فاذا أقدمت عليه 
بالأجر ظهرت قدرتها فكان الفعل واجبا 
عليها » فلا بجوز أخذ الأجرة » وهذا فى ٠‏ 
الممتدة عن طلاق رجعى رواية واحدة » لأن 
النكاح قائم » وكذا فى الممتوتة فى رواية » 
وفى رواية أخرى جاز استتتئجارها لأن 
النكاح قد زا ل» وجه الأولىئ أنه باق فى 
حق بعض الأحكام » ولو استأجرها وهى 
منكوحته أو معتدته لارضاع ابن له من 
غيرها جاز » لأنه غير مستحق عليها » واذا 
انقضت عدتها فاستاجرها يعنى لارضاع 
ولدها جاز » لأن التكاح قد زال بالكلية » 
وصارت كالأجنبية . فان قال الأب : لا 
أستاجرها وجاء بغيرها » فرضيت الأم بمثل 
أجرة الأجنبية » أو رضيت بغير أجر كانت 
هى أحق لأنها أشفق » فكان نظرا للصبى 
فى الدفع اليها . وان التمست زيادة لم يجبر 
الزوج عليها دفعا للعذر عنه » واليه الاشارة 
بقوله تعالى : < لا تضار والدة بولدها ولا 
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مولود له بولده © ١‏ أى بالزامه لها أكثر 
من أجرة الأجنبية على الزوج . 

وتفقة الصغير واجبة على أبيه وان خالفه 
فى دينه » كما تجب تفقة الزوجة على الزوج 
وان خالفته فى دينه . أما الولد فلاطلاق ما 
تلونا » ولأنه جزؤه » فيسكون فى معنى 
نفسه » وأما الزوجة فلأن السبب هو العقد 
الصحيح فانه بازاء الاحتياس الثابت به » 
وقد صح العقد بين المسلم والكافرة وترتب 
عليه الاحتباس فوجبت النفقة . وفى جميع 
ما ذكرنا انما تجب النفقة على الأب اذا لم 
يكن للصغير مال ..أما اذا كان » فالاصل 
أن نفقة الانسان فى مال نفسه » صغيرا كان 
أى كيرا 

ثم قال : وتجب تفقة الابنة البالغة والابن 
الزمن على أبويه أثلاثا : على الأب الثلثان » 
وعلى الأم الثلث . لأن الميراث لهما علىهذا 
المقدار » وهذه رواية الخصاف والحسن 
رحمهما الله . وفى ظاهر الرواية كل النفقة 
على الأب لقوله تمالى « وعلى المولود له 
رزقهن وكسوتهن» " وصاركالولد الصغير» 
ووجه الفررق على الرواية الأولى أنه اجتمعت 
للأب فى الصغير ولاية ومئؤنة » حتى وجبت 
عليه صدقة: فطره فاختض بنفقته » ولا كذلك 
الكبير » لانعدام الولابة فيه فتشاركه الأم 
وف غير الوالد يعتبر قدر الميراث حتى 
تكون نفقة الصغير على الجد والأم أثلاثا . 

واذا كان. للابن الغائب مال قضى فيه 
بنفقة أبويه » واذا باع أبوه متاعه ى تفقته 
جاز عند أبى حنيفة رحمه الله " » وهذا 
)١(‏ سورة البقرة :© 89؟ . 

(0) المهذب ج ؟ صن ٠. 1١6١‏ 


؟) سورة البقرة ؛ 9الا؟ . 
9) الشرح ج؟ ص.]) ٠‏ 


استحسان » واذا باع العقار لم يجز . وى 
قولهما : لا يجوز ف ذلك كله ؛» وهو 
القياس » لأنه لا ولاية له لاتقطاعها بالبلوغ . 
ولهذا لا سلك فى حال حضرته » ولا ملك 
البيع فى دين له سوى النفقة » وكذا لاتملك 
الأم فى النفقة '. ولأبى حنيفة رحمه الله 
ان للآأب ولابة الحفظ فى مال الغائب » آلا 
ترى أن للوصئ ذلك » فالأب أولى لوفور 
شفقته وبيع المنقول من باب الحفظ » ولا 
كذلك العقار » لأنها محصنة بنفسها » 
وبخلاف غير الأب من الأقارب , لأنه لا 


. ؤلابة لهم أصلا فى التصرف حال الصغر » . 


ولا فى الحفظ بعد الكبر . واذا جاز بيغ 
الأب والثمن من جنس حقه وهو النفقة ‏ 
فله الاستيفاء منه » كما لو باع العقار 
والممقرل علق الفقين جان الكبال الولاية > 
ثم له ان بأخذ منه ينفقته لأنه من جنس 
حقه . وان كان للابن الغائب مال فى بد 
أبويه وأنفقا منه لم يضمنا » لأنهما استوفيا 
حقهما » لأن نفقتهما واجبة قبل القضاء 
على 'ماامن :وقد أخذا جسن الحن +:وان 
كان له مال فى بد أجنبى » وأتفق عليهما 
بغير اذن القاضى » ضمن لأنه تصرف فى 
مال الغير بغير ولابة لأنه نائب فى الحفظ 
لا غير » بخلاف ما اذا أمره القاضى لأن 
أمره ملزم لعموم ولايته » واذا ضمن لا 
يرجع على القابض » لأنه ملكه بالضمان » 
فظهر انه كان متبرعا به . 
مذنهب امالكية ؟ : 

وشروط وجوب نفقة الحمل على أبيه 
حريته وحرية أبيه ولحوقه به . وتجب على 


(1) الشرح الصغير جا صيلال!؟ ب .لم؟ ٠‏ 


( اب ) 


الحر الموسر تفقة والديه الحرين المعسرين 
ولو كافرين والولد مسلم » ولا بجب على 
الولد المعسر التكسب لينفق على والديه ولو 
قدر على التكسب وأجير الوالدان على 
التكسب اذا قدرا عليه على الراجح . وتجب 
نفقة خادمهما بخلاف خادم الولد فلا تلزم 
الأب » وتجب نفقة خادم زوحة الأب المتأهلة 
للخدمة . ويجب على الولد اعفاف الأب 
بزوجة » ولا تتعدد تفقة زوجات الأب 
بتعددهن » ووزعت على الأولاد الموسرين 
بقدر اليسار حيث تتنماوتوا » وقيل : على 
الرءوس فالذكر كلأتثى » وقيل : على 
الميراث . وتجب نفقة الولد ألحر على أبيه 
فقط حتى يبلغ الذكر قادرا على الكسب » 
أو يدخل الزوج بالأنثئى ولو لم يكن بالغا » 
أو ببدعى الزوج للدخول . وعادت النفقة 


على الأب لابنته ان عادت له من الزوج. 


صغيرة أو بكرا ولو بالغا أو زمنة وقد دخل 
بها زمنة , فان دخل بها صحيحة ثم طرأت 
عليها الزمانة وعادت الى أبيها زمنة لم 'تجب 
عليه » وكذا ان صحت بعد الدخول ثم عادت 
زمنة لم تعد النفقة على الأب » وتسقط 
النفقة عن الولد والوالد بمضى الزمن الا 


مذهب الحتايلة ١‏ : . 

تجب على الولد تفقة والديه وان علوا 
لقوله تعالى : « وقفى ربك ألا تصدوا 
الا اياه وبالوالدين احسانا » ” . ومن 
الاحسان الانفاق عليهما » ولقوله تمالى : 


. كشاف القناع ج"” صن”!”؟‎ )١( 
. "9 : سورة الاسراء‎ )' 
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« وصاحبهما فى الدئيا معروفا » " . ومن 
المعروف القيام بكفايتهما عند حاجتهما » 
ولقوله عليه الصلاة والسلام : « ان أطيب 
ما أكلتم من كسبكم » وان أولادكم من 
كسبيكم »6 رواه أبو داود والترمذى 
وحسئه . 

قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم أن تفقة 
الوالدين الفقيرين اللذين لا كسب لهما ولا ' 
مال واجبة فى مال الولد » ويجب عليه أيضا 
نفقة ولده وان سفل » لقوله تعالى : «وعلى 
المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف © , 
ولأن الانسان يجب عليه أن ينفق على نفسه 
وزوجته » فكذا على فرعه وأصله . 
| ثم قال فى الاختيارات : وعلى الولد 
الموسر أن ينفق على أبيه المعسر وزوجة أبيه 
واخوته الصغار » وان كان للفقير ولو حملا 
وارث غير أب 'فنفقته عليهم على قدر 
ميراثهم منه لأن الله رتب النفقة على 
الارث » فيجب أن يرتب المقدار عليه . 


وبلزم المنفق خدمة قريب بنفسه أو غيره 
لحاجة الى الخدمة . 


ثم قال ؛ : فان كان له أبوان قدم الأب 
على الأم » لفضله واتفراده بالولاية 
واستحقاق الأخذ من ماله » فان كان معهما 
ابن قدم عليهما لوجوب تفقته بالنص . قال 
القاضى فيما اذا اجتمع الأبوان والابن : ان 
كان الابن صغيرا .أو مجنونا فهو أحق وان 
كان الاين كبيرا والأب: زمنا فالآب أحق لأن 
حرمته آكد . وبلزمه تفقة واعفاف من وجبت 
له نفقة من أب وان علا ومن ابن وان سفل 
وغيرهم كاخ » اذا احناج الى اللنكاح 
ازوجة تعفه أو يدفم اليه مالا يتزوج به . 


) سورة لقمان © ه١1‏ . 
(؟) كشاف القناع جم ص7!5 . 


ل (آب ) 


ثم قال ١‏ : وتجب نفقة مرضعة الصغير » 
:أى مرضعته ذكرا كان أو أنثى » فى ماله ان 
كان له مال » فان لم يكن له مال فعلى من 
تلزمه نفقنه من أب أو غيره » لأن تفقة 
مرضعة الصغير كنفقة الكبير »© ودختص 
وجوبها بالأب وحده ان كان » لقوله 
تعالى « وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن 
بالمعروف » ولا يلزمه تفقة المرضعة لما فوق 
الحولين » وان طلبت الأم أجرة مثلها ووجد 
الأب من نتبرع له برضاعه فهى أحق » سواء 
كانت زوجة أو مطلقة لقوله تمالى : 
« والوالدات يبرضعن أولادهن حولين 
كاملين » " . فان طلبت أكثر من أجرة مثلها 
ولو بيسير لم تكن أحق به مع من يتبرع » 
أو ,برضع بأجرة المثل لقوله تعالى : « فان 
تعاسرتم فسترضع له أخرى © ' . 

ولو كانت مع زوج آخر وطلبث رضاعه 
بأجرة مثلها ووجد من بتبرع برضاعه 
فأمه أحقن به اذا رضى الزوج الثانى بذلك 
للآبة » وقد رضى الزوج باسقاط حقه 
فأشبهت غير المتزوجة . واذا أرضعت المرأة 
وهى فى عصمة والده فاحتاجت الى زيادة 
. تفقة لزمه ذلك »© اذ كفايتها واجبة » لحق 
الزوجية » وارضاع الولد . 

مذهب الظاهرية ؟ : 

يجبر كل أحد على النفقة على من لا مال 
له ولا عمل له بيده مما يقوم منه على نفسه 
من أبويهوأجداده وجداته وان علواء وعلى 


البنين والبنات وبنيهم وان سفلوا . 


. كشاف القناع ج ” ص 4ا7؟‎ )١( 
. سورة البقرة : “#"ا؟‎ )0( 

6) سورة الطلاق : » 

(]) المحلىي جد١.١!‏ عن..! 


منهب الزيدية م : | 

تجب نفقة الولد الحر ذكرا كان أو أنثى 
غير العاقل لصغر أو جنون سواء كا زطارثا 
أم أصليا » ولو كان ذا ولد موسر . وكذا 
تجب نفقته وكسوته وسكناه وكل ما يحتاج 
اليه على أبيه لمكان ولابته عليه . ولو كان 
الورالة تافر ا غير وى والزلك لفيا 
فتسلم النفقة الى الحاكم » لأنه لا ولاية له 
على ابنه » أو كان الوالد معسرا لكن له 
كسب بعود عليه من صنتاعة أو وقف أو 
غيرهما فانهبازمه تفقة ولده غير العاقل ولو 
كان الولد غنيا . ثم اذا توفى الأب أو كان 
معسرا ولا كسب له وجبت نفقة الولد فى 
ماله له ولأبيه » وأما الولد البالغ العاقل 
المسلم المعسر ولو أمكنه التكسب فنفقتته 
ولو عاقلا على أبويه الموسرين حسب 
الارث 2( على الأم ثلث 6 وعلى الأب 
الثلشان » الا أن يكون هذا الولد 
العاقل المعسر ذا ولد موسر فعليه نفقة 
والده وما يحتاج اليه اذا كان لا يقدر 
على التكسب » ولا شىء على جده لوالده » 
ولا يلزم الولد للأب أن بعفه بزوجة أو أمة 
اذا اضطر الى التكاح الا أن يتضرر فيكون 
من باب الدواء ..ولا تلزمه نفقة زوجة أبيه 
وعبده » ولا يلزم الأب أن بعف الولد » 
وهذا أولى وأحرى . ولايلزم الابن التكسب 
لنفقة أبويه اذا كانا معسرين بسكتهما 
التكسب الا للعاجز منهما عن التكسب فيجبر 
الولد على التكسب له » كما يحبرالاب على 
التكسب على ابنه الصغير لا الكبير ولو 
كان عاجزا عن التكسب . فان كان الأب 
وابنه قادرين على التكسب فلا يحبر أبهما 


(0) التاج اللزهب ج"؟ صريهه؟ ٠‏ 


راب .) 


على التكسب للآخر » واذا اكنسب”أحدهما 
وفضل له عن قوته. أدخل الآخر ممه فيما 
فضل له . [ 

ثم قال : وللأب المعسر العاجز 0 
التكسب - لا للأم الا يأمر الحاكم ‏ 
بأخذ من مال ولده الصغير 0 
والغائب الأعيان” التى يحتاج اليها كالطعام 
والثياب والدراهم والدنائير وستنفق منها 
ما يحتاج لنفسه بالمعروف © ولا يحتاج 
الى اذن الحاكم » لأنها نفس ما وجب » 
وأما اذا كان الولد عاقلا حاضرا فلا ؛ الا 
أن يتمرد فباذن الحاكم لأنه يمكن اجباره 
بخضوره بخلاف الغائب 
مذنهب الامامية ١‏ : 

وأما القرابة فالنفقة على الأبوين والاولاة 
لازمة . وفيمن علا من الآباء والأمهات تردد 
أشبهه اللزوم : 

الاب والقصاص منه للولد والعكس 
منهب الشافعية ؟ : 

لا يجب القصاص على الأب بقتل ولده » 
ولا على الأم بقتل ولدها » لما روى عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه أن النبى صلى الله 
عليه وسلم قال : « لا يقاد الأب من ابنه » 
فاذا ثبت هذا فى الأب ثبت فى الأم لأنها 
كالاب فى الولادة . ولا بحب على الجد 
وان علا » ولا على الجدة وان علت بقتل 
ولد الولد وان سفل » لمشاركتهم الأب 
والأم فى الولادة وأحكامها . 

وان ادعى رجلان .نسب لقيط ثم قتلاه 
قبل أن يلحق نسبه بأحدهما لم يجب 
)١(‏ المختصر الناقع 118 . 

(؟) المهذب ج؟ صركلهم! ٠‏ 


١.١ 


القصاص » لأن كل واحد منهما يجوز أن 
نكون هو الأب . وان رجما فى الدعوى لم 
يقبل رجوعهما » لأن النسب حق وجتٍ 
عليهما فلا يقبل رجوعهما فيه بعد الاقرار . 


وبقتل الابن بالآب » لأنه اذا قتل بمن 
يساويه ل 
أولى . 0 

وإناسحى اللكابه على ابيينه والأب فى 
ملكه ففيه قولان : 27 

أحدهما : لا يقتص منه » لأث المولى لا 
بقتض منه أعبده . ظ 

والشانى : يقتص منه » واليه أوماً 
الشافعى رحمه الله فى بعض كتبه » لأن 
المكاتب ثبت له حق الحرية بالكتابة » وأبوه 
ثبت له حق الحرية بالابن » ولهذا لا يملك 
بيعه فصار كالاين الحر اذا جنى على أبيه 
الحر . 
مذهب الظاهرية ؟ : 

وسطل القود اذا قتل الأب ابنه . 
مذهب الالكية ؟ : 

اذا قتل أحد ولدين أباه ثم مات غير 
القاتل ولا وارث له سوى القاتل فقد ورث 
القاتل دم نفسه كله فصار معصوما . 

ولو آكره شخص أبا عل ىقتل ابنه فقتله 
فلا قصاص على الأب للشبهة “ . 
مذهب الامامية 1 : 

ولا يقتل الوالد وان علا بابنه وان نزل » 
لقوله صلى الله عليه وسلم « لايقاد. لابن من 
أبيه » والبنت كالابن اجماعا أو بطريق 
أولى . وفى بعض الاخبار عن الصادق : لا 
© المحلى بج الاص 6" ٠‏ 

(5) الدردوير ج ” ص 468" م 


(ه) شرح الحطاب ج ” ص 45" ٠‏ 
(5) الروضة البهية ج " صن +١‏ ' 


؟١‏ ( اب ) 


بقتل والد بولده ويقتل الولد بوالده » وهو 
شامل للانثى . ويعزر الوالد بقتل الولد 
ويكفر وتحب الدبة لغيره من الورثة . 

مذهب الاباضية ١‏ : 


ولا يقتل الأب بابنه ولا الأم ويقتل الولد 
بهما . 
مذهب الاحناف ؟ : 

لا يقتل الرجل بابنه » لقوله عليه الصلاة 
والسلام و لا بقاد الوالد بولده © ولأنه 
سبب احيائه ؛ فمن المحال أن يستحق له 
افناؤه , ولهذا لا يجوز له قتله وان وجده 
فى صف الأعداء مقاتلا أو زانيا وهو 
محصن »© فالقصاص ستحقه المقتقول 
بخلفه وارثه . والجد من قبل الرجال أو 
النساء 0 بمنزلة الأب » وكذا الوالدة 
والجدة من قبل الأب أو الام قربت أم 
بعدت لا بينا . ٠‏ وبقتل الولد بالوالد لعدم 
المسقط . 1 


مذهب الحنابقة © : 


فى شروط القصاص : الشرط الرابع 
,بكون المقتول من ذرية 0 
والده أبا كان أو أما وان علا بولده . وقال 
عليه الصلاة والسلام « أنت ومالك لأييك » 
فمقتضى هذه الاضافة تمكينه اباه » فاذا لم 
تنيت حقيقة الملكية تثبت بالاضافة بشبهة 
فى اسقاطل القشاص ولأنه كان سمبيا فى 
ابجاده فلا يكون سببا فى اعدامه ؛ ولا تأثير 


. شرح النيل حلم صره/ا‎ )١( 
. الهداية جع ص.+1‎ )0( 
. كشاف القناع ج؟ ص1اه”‎ )6 


لاختلاف الدين واختلاف الحرية » فلو كان 


. أحدهما مسلما والآخر كافرا أو أحدهما 


رقيقا والآخر حرا فلا قصاص كاتفاقهما ى 
الدين والحرية . فلو قتل الكافر ولده 
المسلم أو العيد ولده الحر لم يجب 
القصاص لشرف الحرية الا أن يكون ولده 
من رضاع أو زنا فيقتل الوالد به © لأنه 
لبس 'نولده تعققة . 

ولو تداعى شخصان نسب صغير مجهول 
النسب ثم قتلاه قبل الحاقه بواحد منهما 
فلا قصاص عليهما لأنه يجوز. أن يكون ابن 
كل واحد منهما أو ابنهما وان ألحقته القافة 
بواحد منهما » ثم قنلاه لم يقتل أبوه وقتل 
الآخر لأنه ليس بأب وان رجعا عن الدعوى 
لم .يقبل رجوعهما عن اقرارهما كما لو ادعاه 
واحد فألحق به ثم جحده فانه لا يقبل 
جحوده لأن النسب حق للولد فرجوعه عنه 
رجوع اقرار بحق لآدمى وان رجع أحدهما 
صح رجوعه وثبت نسبه من الآخر ويسقط 
القصاص عن الذى لم يرجع ويجب 
عط ىالراجع لأنه أجنبى وان عفا عنه ولى 


المقنول فعليه نصف الدية » ولو اشترك 


رجلان فى وطء امرأة فى طهر واحد وآنت 
بولد يمكن أن يكون مئهما فقتلاه قبل 
الحاقه بأحدهما لم يجب القصاص على 
واحد منهما وان تفيا نسبه لم يتف الا 
باللمان بشروطه التى منها أن يكون بين 
زوجين وان تقدمه قذف وان نفاه أحدهما 
لم ينتف لقوله لأنه لحقه بالفراش فلاينتفى 
الا باللعان ويقتل الولد بالوالد لأنه بحد 
بقذفه فيقتل به . 


زاب ) 


١ 


منهب الزيدية ١‏ : 


يقتص من أصل له » فلا يقتل أب ولا جد 
وان علا ولا أم ولا جدة وان علت لفرع لهم 
وان سفل . 
القصاص فيما دون النفس 

من لا يقاد بغيره فى النفس لا يقاد به 
فيما دون النفس ؛ ومن اقتيد بغيره فى 
النفس اقتيد. به فيما دون النفس » لأنه لما 
كان ما دون النفس كالئنفس فى وجوب 
القصاص كان كالنفس . 

الاب واسشفاء القصاص أو العفو 
مذهب الأحناف ”* : 

اذا قتل ولى المعتوه فلأبيه أن يقتل لأنه 
من الولاية على النفس شرع لأمر راجسع 
اليها وهو تشفى الصدور فيليه كالاتكاح » 
وله أن يصالح لأنه انظر فى حق المعتوه » 
وليس له أن بعفو لأن فيه ابطال حتقفه 
وكذلك ان قطعت بد المعتوه عمدا لا 
.ذكرنا . 
| مذهب الحنابلة 6 : 


لوثى المجروح بعد السراية العفو عن 


القصاص , وله حينئد كمال الدية 5 وان عفا 


الولى مطلقا أو عما عن القود مطلقا فله 
الدية » أن الواجب أحد الشيئين فاذا سقط 
القود تعنيت الدية ٠.‏ 


ثم قال * « ومن لا يجرى القصاص بينهما 
فى النفس لا يجرى فى الطرف » كالأب 


. التاج المذهب ج) ص68"؟‎ )١( 
٠ الؤ٠ الهذب ج ”اص‎ )5( 

(؟) الهدابة جع ص!؟١! ٠‏ 

()) كثاف المناع حى" ص596؟9؟ . 
ره المر جع الابق ص الا" © 9*8" . 


فلا تقطع يد الأب بيد ابنه ولا بد الحر بيد 
العبد ولا يد المسلم بيد الكافر . 
مذنهب المالكية " : 

الاستيفاء فى النفمن للعاصب الذكر على 


ْ رنب الولاية فى التكاح الا الجد والاخوة 


ولو كان 7 للصبيخير ولي امن أي 

0 واستحق الصفي قضاضا بلامشارك 
له - فعلى وليه النظر بالمصلحة فى القتل 
وأخذ الدية كاملة . ويخير ان استوت » ولا 
يجوز له أخذ بعض الدية مع يسر الجانى » 
والحكم كذلك لو قطع أحد يد الصغير مثلا 
فله الصلح بأقل »© أما لو قتل الصغير خلا 
كلام لوليه لاتقطاع نظره بالموت والكلام 
للغاصس: .. 

ولولى الصغير النظر فى القتل أو الدية 
كاملة » قال فى المدونة : من وجب لانه 
الصغير دم » عمدا أو خطأ - لم يجز له 
العفو الا على الدية لا أقل منها . 

وان قتل شخص عبد الصبى أو جرحه 
فالأولى للولى أخذ القيمة أو الأرش دون 
القصاص » اذ لا نفع للصبى فيه . ويقئل 
أب أمر صبيا بقتل انسان فقتله » ولا بقتل 
الصغير لعدم تكليفه 
مذهب الظاهرية 8 : 

عفو الأب عن جرح ابنه الصغير أو 
المحنون أو استقادته له غير جائز بل هما عاط 
حقهما فى القود حتى يبلغ الصغير ويفيق 
المجنون. . 
منهب الربدية 5 : 

ليس للآب أن يتولى القصاص عن 
() الشرح الصغير ج؟ صرهه؟ 
جه ص0ه؟1اء 

7) المرجمع السابق صلاه؟ ٠.‏ 


(8) المحلى ج.١ا‏ صه86؟ ٠.‏ 
(ة) التاج المذهب ج؟ ص0م؟ ؛ 186] ٠‏ 


٠‏ والخطساب 


١45‏ (اب:) 


الصبى وكذا سائر الأولياء » بل ينتظر بلوغه 
وللآب أن يعفو عن القاتل لمصلحة . ولو قتل 
رجل أباه وله أخ وأم فان عليه القتل للأخ 
و الأم » فاذا قتل الخ الام أو ماتت سقط 
عن قاتل الأب القود , لأنه قد ورث نصيب 
الأم أو بعضه » ويقتل قاتل الأم 5 
مذهب الامامية ١‏ : 

ولو كان الولى صغيرا وله أب أو جد لم 
يكن له أى وليه من الأب لاستيفاء الى 
بلوغه ؛ لأن الحق له ولا يملم ما بريده 
حينئذ » ولأن الغرض التشة 
تعجيله قبله وحينئذ فيحبس القاتل حتى 

وقال أكثر المتآخرين يراعى المصلحة » 
فان اقتضت تعجيله جاز » لأن مصالح الطفل 
منوطة بنظر الولى » ولأن التأخير ريما 
استلزم تفويت القصاص وهو أجود . 
مذهب الاباضية ؟ : 

ويقتص طفل بواسطة أبيه لا غيره » أى 


بقتص له أبوه من بالغ ان كان له أب والا. 


اقتص أبو أبيه . ش 

الاب والاذن 'ولده 

فى الجهاد والحج وغيره 
مذهب الشافعية ؟ : 

ان كان أحد أبويه مسلما لم يجز له أن 

يجاهد بغير اذنه » لما روى عبد الله بن 
عمرو بن العاص رضى الله عنهما قال : جاء 
رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ستأذنه فى الجهاد فقال : «أحى والداك؟ع 
قال : نعم . قال : ففيهما فجاهد . وروى 
407 الروفة أبيية بن مرك 1 


(0). شرح اليل حلم صرلا١؟‏ , 
9) اهلاب ج؟ صره)؟ ٠‏ 


ولا 3 0000 


عبد الله بن مسعود رضى الله نه قال : 
سألت النبى صلى الله عليه وسلم : أى 
الأعمال أفضل ؟ فقال عليه الصلاة والسلام: 
« الصلاة لميقاتها » قلت.: ثم ماذا ؟ قال : 
« بر الوالدين » . قلت : ثم ماذا ؟ قال : 
« الجهاد فى سبيل الله » . فدل على أن بر 
الوالدين مقدم على الجهاد » ولأن الجهاد 


فرض على الكفاية ينوب عنه فيه غيره » 


وبر الوالدين فرض تتعين عليه لأنه لا ينوب 
عله فيه غيره » ولهذا قال رجل لابن عباس 
رضى الله عنهما : انى نذرت أن أغزو الروم 
وان أبوى منعانى » فقال : « أطع أبويك 
فان الروم ستجد من يغزوها غيرك » . 
وان كان الأبوان كافرين جاز أن نجاهد 
من غير اذنهما > لأنهما متهمان فى الدين . 


انه يجاهد من غير اذنهما » لأنه لا اذن 
لهما فى أتفسهما فلم يعتبر اذنهما لغيرهما » 
وقيل انه لا بجوز أن يجاهد الا باذنهما لأن 
المماوك كالحر فى البر والشفقة فكان 
كالحر فى اعتبار الاذن . 

وان أراد الولد أن يسافر فى تحارة أو 
طلب علم جاز من غير اذن الأبوين لأن 
الغال فى سفره السلامة  .‏ . 

وان ؛ اذنْ الوالد. لولده ثم رجع أو.كان 
كافرا فأسلم فان كان ذلك قبل التقاء 
الزحفين لم يجز الخروج أى للجهاد الا 
بالاذن » وان كان بعد التقاء الزحفين ففيه 
قولان : 

أحدهما : أنه لايجوز أن بحاهد الا بالاذن 
لأنه عذر يمنع وجوب الجهادٍ , فاذا طرأ منع 
من الوجوب كالعمى والمرض . 


(6) المرجع السابق ميا]1 , 


زاب 


١. 


والثانى : أنه بجاهد من غير اذن لأنه 
اجتمم حقان متعينان » وتعين الجهاد سابق 
فقدم . ا 
وان أحاط العدو بهم تعين فرض الجهاد 
وجاز من غير اذن الأبوين » لأن ترك الجهاد 
فى هذه الحالة يؤدى الى الهلاك فقدم على 
حق الأبوين . 
مذهب الحنابلة ١‏ : 

عافد عاو عام ارا م اما 
عاقلان الا باذنهما وان كان أحدهما حرا 
مسلما عاقلا لم يجاهد تطوعا الا باذنه ع 
لحديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال : 
ارا الس ل لت وديم 
فقال : «ارسول الله أجاهد . فقال : 
و 5 0ه 
فجاهد © . وروى البخايى معناه من حديث 
ابن عمرو . روى أب وداود عن أبى سعيد 
أن رجلا هاجر الى النبى صلى الله عليه 
وسلم من اليمن فقال : « هل لك أحد 
باليمن ؟ » . فقال : أبواى . فقال : « أذنا 
لك ؟ » قال : لا . قال : « فارجعم 
'فاستأذنهما » فان أذنا لك فجاهد » والا 
فبرهما . 

ولأن برهما فرض عين والجهاد فرض 
.كفابة والأول مقدم الا أن يتعين عليه الجهاد 
لحضور الصف أو حصر العدو أو استنفار 
الامام له أو نحوه » فيسقط اذنهما » لأنه 
يصير فرض عين وتركه معصية © ولا طاعة 
للوالدين قف ترك فريضة » كتعلم علم واجب 
يقوم به دينه من طهارة وصلاة وصيام ونحو 
ذلك » وان لم بحصل قله السفر لطلبه بلا 


(!) كشاف القناع جا صلاه” . 


اذنهما » لأنه لا طاعة لمخلوق فى معصية 
البعالق * 

ولا اذن لحد ولا الجدة » فان خرج فى 
جهاد تطوع باذن والديه ثم منعاه منه بعد 


' سيره وقبل تعينه عليه فعليه الرجوع » الا 


أن يخاف على نفسه فى الرجوع » أو يحدث 
له عذر من مرض ونحوه » فان أمكنه الاقامة 
فى الطريق أقام حتى يقدر على الرجوع 
فيرجع والا مضى مع الجيش » واذا حضر 
الصف تعين عليه لحضوره » وسقط اذنهما . 
وان كانا كافرين فأسلما ثم منماه كان 
كمنعهما بعد اذنهما على ما تقدم تفصيله . 
منهب الظاهرية ؟ : 

لا يجوز الجهاد الا باذن الابوين » الا أن 
ينزل العدو بقوم من المسلمين ففرض على 
كل من يمكنه اغاثتهم أن يقصدهم مغيما 
لهم » أذن الأبوان أم لم بأذناء الا أن 
ضيعا أو أحدهما بعده , قلا بحل له ترك 
من يضيع منهما . وروى البخارى : حدثنا 
آدم وحدثنا شعية وحدثنا حبيب بن أبى 
ثابت قال : سمعت أبا العباس الشاعر وكان 
لا بتهم فى الحديث قال : سمعت عبد الله 
ابن عمرو بن العاص يقول : جاء رجل الى 
وجرا اك على افع وكا واد ا 
الجهاد » فقال له عليه الصلاة 0 
«أحى والداك ؟» قال : نعم . قال : 

فجاهد ) . 5 ثم ذكر عن الي 
عدا ع لني على ال عي رالا ة 
« السمع والطاعة حق ما لم ومر بمعصية » 
فاذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة » . 
مذهب الزيدية ؟ : 

حمث يكون الواجب 5كدكالجهاد والنفقة 


(5) المحلى جلا ص؟؟؟ . 
(9) التاج المذهب ج؛ صراا؟ . 


) أب‎ ( 1١.5 


الواجة أن تعوهفا أو اق دو درن 
فى غير وطنه أقرب الى الطاعات وآبعد عن 
الشبهات » فانه يجب عليه الخروج للواجب » 
ويندب للنشدوب . فان كره الوالدان أو 
أحدهما خروجه فلا يصده كراهتهما عن 
الخروج ما لم يتضررا أو أحدهما بخروجه » 
سواء كان التضرر من جهة الاتفاق أو البدن 
لحدوث علة أو زيادتها أو بطء برئها فلا 
يجوز خروحه »؛ اذ طاعتهما كد » وتضررهما 
محظور ولو كافرين غير حربيين . 

ترك الواجب - وهو الخروج - أهون 
من فعل المحظور » وهو تضررهما . قال 
تعالى : « ووصينا الانسان بوالديه حسنا 
وان جاهداك لتشرك بى ما ليس لك به علم 
فلا تطمهما الى مرجمكم فابثكم با كت 
تعملون » ١‏ ولا يمتنع الخروج لتضرر 
الوالدين الحربيين كما لا بحب الانفاق 
عليهما . 
مذهب الأحناف ؟ : 

اذا تعين الحهاد بهجوم العدو فلا يحتاج 
الابن لاذن أبويه فى الخروج للجهاد فان 
لم نتعين فلابد من اذنهما . 
مذهب امالكية ؟ : 

للوالدين منع الولد من الجهاد اذا كان 
فرض كنفاية . أما اذا كان الجهاد فرض عين 
فلا يحتاج لاذنهما ولو لم يكونا فى كفاية , 
وهو مذهب المدونة . 
مذهب الامامية 6 : 


. سورة العنكيوت ؛ لم‎ )١( 

(5) ابن عابدين جلا ص؟6.؟ 62 7.5 . 
(؟) الحطاب ج؟ صى.ءه”؟ . 

(؟) الروضة البهية جا صل5!؟ -لّم!؟ . 


اللقصود جهماد المشركين ابتداء لدعائهم 
للاسلام » الا أن نتعين عليه الجهاد بأمر 
الامام له أو بضعف المسلمين عن المقاومة 
بدونه » اذ يجب عليه حينئدذ الجهاد عينا » 
فلا توقف علق اذن الأنوين + أما جهاد “دن 
يدهم على المسلمين من الكفار بحيث يخافون 
استيلاءهم على بلادهم وأخذ مالهم وماأشبهه 
وان قل فانه لا يحتاج الى اذن الأبوين . 
منذهب الاباضية ٠‏ : 

ان تعين الجهاد على الابن واحتيج اليه 
ككونه اماما عادلا احتيج لحضوره ؛ أو كان 
قائما بأمر من أمور الحرب لا يقوم به غيره 
فانه يخرج بدون اذن الأبوين . فان كان 
له أبوان فقيران أو كبيران أو مريضان ولم 
أفضل من الجهاد وذلك حيث لم يتعين 
الجهاد . فان كان لهما غنى عنه فانه ,يخرج 
الى الجهاد استحسانا ولو كرها لاتهنا لأ 
بمئعانه مما لم بمنعه الله منه . 
هل للاب منع ولده من الحج وغيره : 
منهب الحثابلة ' 5 : 

وليس للوالدين منع ولدهما من حج 
الفرض والنذر ولا تحليله منه » ولا يجوز 
للولد طاعتهما فيه » أى : فى ترك الحج » أو 
فى التحليل . وكذا كل ما وجب كصلاة 
الجماعة والجمع والسفر للعلم الواجب لأنها 
فرض عين ؛ فلم يعتبروا فيه اذن الوالدين . 
ولهما منعه من حج التطوع ومن كل سفر 
مستحب كالحهاد » وكما أن لهما منعه من 
الجهاد مع أنه فرض كفاية لأن بر الوالدين 
فرض عين ؛ ولكن ليس لهما تحليله من حج 


0ه شرح النيل ج؟ صرحهه . 
(5) كشاف القناع سد ١‏ ص ؟9وه ٠.‏ 


(أب ) 


التطوع اذا شرع فيه , ويلزم طاعتهما فى غير 
ممصا 

قتل الابن أباه الكافر فى الحرب 
مذهب الشافعية ١‏ : 

وبكره أن بقصد قتل ذى رحم محرم » 
لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم منسع 
أبا بكر من قتل ابنه . فان قاتله لم يكره أن 
نتصد قتله » كما لا بكره اذا قصد قتله وهو 
مسلم . وان سمعه يذكر اسم الله عز وجل 
أو رسوله صلى الله عليه وسلم بسوء لم 
نكره أن يقتله » لأن أبا عبيدة بن الجراح 
رضى الله عنه قتل أباه وقال لرمسول الله 
صلى الله عليه وسلم : سمعته يسبك » ولم 
ينكر عليه . 
مذهب الأحناف >" : | 
يكره أن يبتدىء الرجل أباه من 
المشركين فيقتله » لقوله تعالى : « وصاحمهما 
فى الدنيا معروفا » ولأنه بيجب عليه احماؤه 
بالانفاق فيناقضه الاطلاق فى افتائه » فان 
أدركه امتنع عليه حتى يقتله غيره » لأن 
المقصود يحصل بغيره من غير اقتحام المأثم. 
وان قصد الأب قتله بحيث لا سمكنه دفعه 
الا بقتله فلا بأس به » لأن مقصوده الدفع » 
ألا ترى أنه لو شهر الأب المسلم سيفه على 
ابنه ولا سكنه دفمه الا بقتله يقتله لا بيئا 
فهذا أولى . 
منهب الحنابلة © : 

يقتل المسلم أباه وابنه ونحوهما من ذوى 
قرابته فى المعترك لأن أبا عبيده قتل أباه فى 
الجهاد فآنزل الله « لا تحد قوما بومنون بالله 
واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله 
0 المهذب جا 5 ص 9)] . 


() الهداية ج؟ صل9١١‏ . 
(؟) كثاف القناع حا ص١5"‏ 


١ /ع‎ 


ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو اخوانهم أو 


عشي رتهم أولئك كتب فى قلوبهم الايسمان 
وأبدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجرى من 
تحتها الأنهار خالدين فيهما رضى الله عنهم 
ورضوا عنه أولئك حزب الله آلا ان حزب الله 
هم المفلحون » ؟ . ش 

وان سبى * غير البالغ مع أبونه فهو على 
دنهما لبقاء التبعية » وان أسلم أبو حمل أو 
طفل أو مميز فالابن مسلم . لا ان أسلم جد 
وجدة فلا د باسلامه بذلك » أو أسلم 
أحدهما فمسلم أو مات أحدهما فى دارنا أو 
عدما أو عدم أحدهيا بلا موت فمسلم فى 
الجميع للخبر السابق وانقطاع التبعية . واذا 
بلغ من حكم باسلامه تبعا لأبونه أو موته 
بدارنا عاقلا ممسكا عن الاسلام والكفر 
قتل قاتله لأنه مسلم معصوم الدم . 

ومن أسلم ١‏ منهم قبل القدرة عليه أحرز 
ماله ودمه أو أسلم حربى فى دار الحرب 
أحرز دمه وماله ولو منفعة اجارة لقوله عليه 
الصلاة والسلام « أمرت أن أقاتل الناس 
حتى ينقولوا لا اله الا الله., فاذا قالوها 
عصموا منى دماءهم وأموالهم » وأولاده 
الصغار والمجحانين ولو حملا » فى السبى 
كانوا أوفى دار الحرب » للحكم باسلامهم 
نبعا له » وان دخل كافر دار الاسلام فأسلم 
وله أولاد صغار فى دار الحرب أو حمل 
صاروا مسلمين تبعا له ولم بجر سبيهم 
منهب الزيدية / : 

لابجوز أن يقتل مسلم ذو رحم رحمه 
من الكفار سواء كان بحرم عليه تكاحه لو 


(1) سورة المجادلة : 8" . 

ره) كثاف الفناع جا ص)6١ا‏ . 
)53 المرجع اللسابق ص2156 . 
(7)التاج المذهب جة ص!؟] ٠‏ 


0 1 ( أب ) 


كان أنثى آم لا وذلك كالاب وان علا 
والابن وان سفل والاخوة والأعمام و بنيهم 
ونحو ذلك ؛ لأن فى ذلك قطيعة رحم » الا 
فى أحد وجهين فانه بحوز قتله : 

الأول : أن يقتله مدافعة عن نفسه أو عن 
غيره أو ماله أو .مال غيره حيث لم يندفع الا 

أو .يقئل رحمه بنفسه فانه يجوز لثلا 
يحقد على من قتله من المسلمين لو قثلهغيره 
فيؤدى الى التباغض والشحناء بينه وبين 
عو ع ساك امعد 

وهذا هو الوجه الثانى من وجهى جواز 
قتل الرحم . 
مذهب الاياضية ١‏ : 

ولا يمنع الأبوان ولدهما عن طاعة ربه » 
ولا طاعة لهما فى ترك طاعته » ويأمرهما 
بالمعروف وينهاهما عن المتكر 
عليهما حد أو أدب أو حبس فالأولى أن يلى 
ذلك غيره » وكذا فى القتال ان تعرض له 
أبوه فالأولى ألا يققتله » وان فعل ذلك فلا 
بأس عليه . 


مذهب امالكية ؟ : 

وكره للرجل قتل أبيه أى دنية حالة كون 
ذلك الأب من البعاة 4 سواء كان مسلما أو 
لاه بارز ولده بالقتال أم و ولا دكره 
قل أخنه أو حده أو ابنه : 
مذهب الظاهرية ؟ : 

اذا رأى العادل أباه الباغى أو جده بقصه 
الى مسلم بريد قتله أو ظلسه ففرض على 

. شرح النيل جا؟ ص)ؤم‎ )١( 


. الشرح الكبير على الدسوقى ج) ص.2.”"‎ )١( 
. ١١6ص المحلى جداا‎ ) 


الابن حينئذ ألا يشتغل بغيره عنه.» وفرض 
عليه دفعه عن المسلم بأى وجه أمكنه » وان 
كان فى ذلك قتل الأب والجد والأم . 
الاب وعصمة اسلام ولده الصغير 
منهب امالكية 6 : 
الحربى الذى أسلم وفر الينا » أو بقى 


حتى غزا المسلمون بلده , ولده فىء ان 


مذهب الشافعية م : 

ان بلغ صبى من أولاد أهل الذمة فهو فى 
أمان » لأنه كان فى الأمان بأمان أسه » فلا 
فان اختار أن يكون فى الذمة ففيه 
وجهان : 1 

أحدهما : أن ستأنئف له عقد الذمة » لأن 
العقد الأول كان للأب دونه فعلى هذا 

والثانى : لا يحتاج الى استئناف عقد ع 
لأنه تبع الأب فى الأمان فتبعه فى الذمة . 

وان أسلم رجل وله ولد صغير تبعه الولد 
فى الاسلام » لقوله تعالى « والدين آمنوا 
وان أسلم أحدهما - أى الأبوين - والولد 
حمل ؛ تبعه فى الاسلام ؛ لأنه لا يصح 
اسلامه بنفسه » فتبع المسلم منهما كالولد . 
المسلم منهما » لأن الاسلام أعلى » فكان 
الحاقه بالمسلم منهما أولى . وان لم يسلم 


واحد منهما فالولد كافر 04 لما روى أبنو 


. () الششرح الصغير جدا ص)6؟؟ . 


(ه) اللمهذب ج5 ص55؟"؟ . 
(9) سورة الطور 6 [؟ . 


( اب ) 


١: 


هريرة رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه 
وسلم قال : « كل مولود يولد على الفطرة 
فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو بمحسانه » . 
فان بلغ وهو مجئون فأسلم أحد أبويه تبعه 
فى الاسلام ؛ لأنه لا يصح اسلامه بنفسه » 
فتبع الأبوين فى الاسلام كالطفل . وان يلم 
عاقلا ثم جن ثم أسلم أحد أبويه ففيه وجهان» 
أحدهما : أنه لانتبعه لأنه زال حكم الاتباع 
سلوغه عاقلا فلا بعود اليه . 

والثانى : أنه يتبعه » وهو المذهب » لأنه 
لا يصح اسلامه بنفسه » فتبع أبويه فى 
الاسلام كالطفل ؛ وان سبى المسلم صبيا فان 
كان أحد أبويه معه كان كافرا ١‏ . 
مذهب الاحئاف ؟ : 

من أسلم منهم فى دار الحسرب أحرز 
باسلامه نفسه وأولاده الصغارلا نهم مسلمون 


واذا دخل الحربى ‏ دارنا بأمان فأسلم 
ها هنا وله أولاد صغار - فانهم يكونون 
مسلمين تبعا لاسلام.أبيهم اذا كانوا فى بده 
وتحت ولايته » ومع تباين الدارين لايتحقق 
ذلك . وان أسلم فى دار الحرب ثم جاء فظهر 
على الدار فأولاده الصغار أحرار مسلمون 
تبعا لأبيهم » لأنهم كانوا تحت ولابته حين 
أسلم » اذ الدار واحدة . وما كان من مال 
أودعه مسلما أو ذميا فهو له » لأنه فى بد 
محترمة » وبده كيده » وماسوى ذلك فىء . 
منهب الظاهرية ؟ : 

اذا أسلم الحربى فأولاده الصغار مسلمون 
أحرار » وكذلك الذى فى بطن امرأته ان 
اليدب 1 ص88؟ 6 1501 . 

(0) الهدابة ج؟ ص7؟1 . 


(5) الهداية ي؟ ص]15 . 
()) المحلى جلا ص!١(7‏ . 


كان الجنين لم ينفخ فيه الروح بعد فامرأته 
حرة لا تسترق » لأن الجنين حينئذ بعضها » 
ولا يسترق لأنه جنين مسلم » ومن كان 
بعضها حرا فهى كلها حرة » بخلاف حكنها 
اذا تفخ فيه الروح قبل اسلام أبيه » لأنة 
حينئذ غيرها » وهو ربما كان ذكرا وهى 
أنثى . وأى الأبوين الكافرين أسلم فكل من 
منهما » الأم أسلمت أو الاب . 
منهب الزيدية م6: 

من أسلم من الحربيين أو دخل فى الذمة 
وهو حال اسلامه فى دارنا لم يبحصن ف 
دارهم الا طفله الموجود وولده المجنون حال 
الاسلام ولو بالغا » فلا يجوز للمسلمين اذا 
استولوا على دار الحرب أن يسيوا طفله 
أو ولده المجنون ولا مال طفله المنقول » 
لأنه قد صار مسلما باسلام والده . 
مذهب الامامية * : 

حكم الطفل حكم أبويه » فان أسلما أو 
أسلم أحدها لحق بحكمه ولو أسلم حربى 
فى دار الحرب حقن دمه . 
مذهب الحنابلة /ا : 

واذا أسلم أبوا الطمل الكافران أو 
أحدهيا أو سبى الطفل منفردا عنهما حكم 
باسلامه . وان سبى مع أحدهما فى دار 
باسلامه . وان سبى مع أحدهما وهما على 


.دنهم أو مانا أو أحدهما فق دار الاسلام . 


فمل بحكم باسلامه ؟ على روايتين . 
والمميز كالطمل فيما ذكرنا نص عليه » 
وقيل لا يحكم باسلامه حتى يسلم 
بنفسه كالبالغ . ولا بتبع الصغير جده ولا 
جدته فى الاسلام . 

. (ه) التاج المذهب ج) ص؟))‎ ٠ 


(5) المختصر النافع ص6١١1‏ . 
7) المحرر ج؟ صيرة"5١!‏ . 


(م5١‏ - موسوعة الفقه الاسلامى ىج )١‏ 


16 رآاب) 


الاب لا بحد ,بقذف ولده 

مذهب الشافعية ١‏ : 

ان قذف الوالد ولده أو قذف الجد ولد 
ولده لم يجب عليه .الحد » وقال أبو ثور : 
بجب عليه الحد لعموم الآبة : « والذين 
يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء 
فاجلدوهم ثمانين جلدة » ولا تقبلوا لهم 
شهادة أبدا » وأولئتك هم الفاسقون " ©» . 
والمذهب الأول » لأنه عقوية تحب لحق 
الآدمى » فلم تجب للولد على الوالد 
كالقصاص . وان قذف زوجته فماتت وله 
منها ولد سقط الحد ؛ لأنه لا لم يثبت له 
عليه الحد بقذفه لم يثبت له . وان كان لها 
ابن آخر من غيره وجب له لأن حد القذف 
بشبت لكل واحد من الورئة على الاتفراد . 
وان مات من له الحد أو التعزير وهو ممن 
نروك فقن ذلك إلى الواوة” + 
مذهب الأحناف 4 : 

اذا كان المقذوف محصنا جاز لابئة الكافر 
والعبد أن يطالب بالحد خلافا لزفر . 
مذهب المالكيبة © : 

ليس لمن قذفه أبوه أو أمه تصريحا حد 
والديه على الراجح وهو مذهب المدونة . 
ومقابله يقول : له حدهما وبحكم بفسقه » 
وأما فى التعريض ذلا يحد الأبوان اتفاقا . 
مذهب الحنابلة ؟ : 

لا يحد الأبوان لولدهما وان نزل فى 
قذف ولا غيره > فلا يرث الولد حد القذف 
على أبويه » كما لا يرث القود عليهما . فان 
)١(‏ المهذب ج؟ ص.؟؟ . 

0) سورة النور : 6 

(8) المهيذب جم ص551؟ . 

()) الهداية جا صللم 62 55 . 


(ه) الشرح الصغير ج11 صكم؟ . 
(5) كشاف القناع ج؟ ص55 . 


قدذف أم ابنه وهى أجنبية منه أى غير 
زوجة له فماتت المقذوفة قبل استيفائه لم 
يكن لابنه المطالبة به عليه » لأنه اذا لم يملك 
طلبه بقذفه لنفسه فلغيره أولى » وكالقود 
فان كان لما ابن آخر من غيره كان له 
استيفاؤه فله اذا ماتت بعد المطالبة لتبعضه 
أى لقبوله التجزئة بخلاف القود » وبحد 
الاين بقذف كل واحد من آبائه وأمهاته وان 
000 

واذا تشاتم ' والد وولده لم يعزر الوالد 
لحق ولده » كما لا بحد بقذفه ولا بقاد به , 
وعزر الولد لحق الوالد كما بحد لقذفه 
ويقاد به . ولا يجوز تعزيره الا بمطالبة 
الوالد بتعزيره لأن للوالد تعزيره بنفسه » 
ولا يحتاج التعزير الى مطالبة الا فى هذه 
الصورة لأنه مشر وع للتأدرب فيقيمه الامام 
اذا ركه . 
مذهب الزيدية م : 

لو كان القاذف والدا للمقذوف فانه بلزمه 
الحد لقذف ابنه ولا سقط لحق الأبوة » 
قال فى الغيث : فان قيل لم حد للقذف ولم 
بقنص منه مع أنه لا شبهة له فى بدنه ؟ قلنا : 
التدذف تسوت بغو| الله تعالى و القضاض له 
مذهب الامامية 9 : 

لا بحد الأب لقذف ولده وانما يعزر 
مذهب انظاهرية ٠١‏ : 

الحدود والقود واجبان على الأب للولد 
فى القذف والسرقة وقتله اباه وجرحه ابأه 
فى أعضائه . 

70 
(8) التاج المذهب جع ص7؟؟ . 


(5) المختصر الناقع ص؟؟؟ . 
)٠١(‏ المحلى جاا ص"55؟ . 


1١ ) زاب‎ 


الاب والقطع بالسرقة من مال ولده والعكس 
مذهب الشافعية ١‏ : 

من سرق من ولده أو ولد ولده وان 
سفل أو من أبيه أو من جده وان علا لم 
بقطع » وقال أبو ثور : يقطع لقوله عز 
وجل « والسارق والسارقة فاقطموا 
أبديهسا » " » نعم ولم بخص . وهذا خطأ 
لقوله عليه الصلاة والسلام « ادرءوا الحدود 
بالشبهات » » وللأب شبهة فى مال الاين » 
وللابن شبهة فى مال الأب » لأنه جعل ماله 
كماله فى استحقاق التققة ويف الفنياةة ان 
والآنة نخصها نا دكناة.. 

مذهب الحثابلة ؟ : 

شترط اتنفاء الشسهة لقوله عليه الصلاة 
والسسلام « ادرعوا الحدود بالشبهات ما 
استطعتم ») قلا بقطع سرقة مال ولده وان 
سفل » ولا قطع لسرقة ولد مال والده وان 
علا » لأن النفقة تجب للولد على الوالد فى 
مال والده حفظا له فلا يجوز اتلافه احفظ 
ماله . 

مذهب الاحئاف © : 

من سرق من أبوبه أو ولده أو ذى رحم 
عزوم لم يمع 
مذهب المالكية م : 

لا قطع ان قوبت الشبهة كوالد سرق 


. المهذب جم صص؟56؟‎ )١( 

(؟) سورة اللمائدة : مما . 

(؟) كشاف القناع ج) ص6م . 
()) الهداية ج؟ ص 1٠١8‏ . 

(ه) الشرح الصغير ج11 ص؟ة؟ . 


نصابا من ملك ولده فلا قطم بخلاف 
العكس . 

وجاء فى حاشية الصاوى : انما لم يقطع 
الأب لقفوله فى الحديث « أنت ومالك 
لأسك » . 


منهب الظاهرية 5 : 

قال ابنحزم : قال أصحابنة : القطع واجب 
على من سرق من ولده أو من والديه . 
مذهب الزيدية / : 

ولا نقطع والد من النسب لولده اذا سرقه 
وكان الولد حرا وان سفل الولد كاين الابن 
ومن تحته » ويقطع الوالد اذا سرق ولده 
العبد لأنه لا شبهة له فى ملك الغير » وكذا 
يقطع اذا سرق من مال ولده من الزنا » فأما 
الولد اذا سرق من مال أبويه فانه بقطع عندنا 
كسائر المحارم . 


منهب الامامية /: 


طون فى تك ينلسار ألا يون 


مذهب الاناضية 5 : 


لا قطع على ولد ان سرق من بيت والده 
ان كان تحته ولم بحزه ولو لم يكونا فى 
منزل واحد ولو لم يسرق من منزل همسا 
فيه » وان أحازه قطع » ولا قطع على أبويه : 
أبيه أو أمه مطلقا ؛ ولو من منزل لم يسكنوا 


شة . 


(3) المحلى جاا ص98)؟ . 

(/ى) العاج المذهب جع صاه؟ . 
(م) المختصر النافع ص7؟؟ . 
3( شرح النيل حم صروهلا ٠‏ 


؟و١‏ ( اب ) 


الأب والقضاء لونده أو عليه وبالعكس 
منهب الشافعية ١‏ : 

لا بحوز أن بحكم لوالده وان علا ولا 
لولده وان سفل » وقال أبو ثور : بجوز » 
وهذا خطأ » لأنه متهم فى الحكم لهما كما 
القافى مع ولد القافى اليه فقد قال بعض 
أصحابنا أنه بحتمل وجهين : 

أحدهما : أنه لا بحوز كما لا بحوز اذا 

والثانى : أنه يجوز لأنهما استويا فى 
التعصيب فارتفعت عنه نهمة الميل . وان أراد 
أن ستخلف فى أعماله والده أو ولده حاز )» 
لأنهما بحريان مجرى تفسه ثم يجوز أن 
يحكم فى أعماله » فجاز أن يستخلفهسا للحكم 
فى أعماله . وأما اذا فوض الامام الى رجل 
أن يختار قاضيا لم ,بجر أن يختار والده أو 
ولده » لأنه لا بحجوز أن يختار نفسه فلا بحوز 
أن دختار والده أو ولده . 


وان تحاكم والد 


مذعب الاحناف ؟ : 

حكم الحاكم لأبويه وزوجته وولده 
باطل » والمولى والمحكم فيه سواء » وهذا 
لأنه لا تقبل شهادته لهؤلاء لمكان التهمة » 
فكذلك لا يصح القضاء له » بخلاف ما اذا 
حكم عليه » لأنه تقبل شهادته عليه لاتتفاء 
التهمة » فكذا القضاء . 
مذهب امالكية ؟ : 

لا يحكم الحاكم لمن لا يشهد له كأبيه 
وابنه » وجاز أن يحكم عليه . 


. المهذب ج؟5 ص؟ك."؟‎ )١( 
٠ (؟) الهداية ج؟ صلم‎ 
. (؟)الشرح الصفير ج؟ صسص!|!”؟‎ 


منهب الحتابلة ؟ : 
ليس لمن ولاه الامام تولية القضاة أن 
ا ع الو تور ب 


الاب وشهادته لولده وعليه والعكس 
منهب الشافعية ٠‏ : 

ولا تقبل عوتيادة الوالدين للأولاد وان 
سفلوا » ولا شهادة الأولاد للوالدين وان 
علوا . وقال المزنى وأبو ثور . نقبل » ووجهه 
قوله تعالى : « واستشهدوا شهيدين من 
رجالكم” » فم ولم يخص» ولأنهم كفيرهم 
فى العدالة فكانوا كغير هم فى الشهادة » 
وهذا خطأ لما روى ابن عمر رضى الله عنهما 
أن النبى صلى الله عليه وسلم قال « لا تقبل 
شهادة خصم ولا ظنين ولا ذى آاحنة »© . 
والظنين : المتهم » وهذا متهم لأنه ميل اليه 
ميل الطبع » ولأن الولد بضعة من الوالد» 
ولهذا قال عليه الصلاة والسلام : «ناعائشة 
ان فاطمة بضعة مئى »© يريبنى ما يرسها »© . 
ولأن تفسه كنفسه » وماله كماله » ولهذا قال 
عليه الصلاة والسلام لأبى معشر الدارمى : 
« أنت ومالك لأسك » وقال عليه الصلاة 
والسلام « ان 5 ما أكل الرجل من 
كسيه » وان ولده من كسبه »© ولهذا بعتق 
عله اذا ملكه » ويستحق عليه النفقة اذا 
احتاج » والآبة نخصها بما ذكرناه . 
والاستدلال بأتهم كغيرهم فى العدالة يبْطْل 
بنفسه » فانه كغيره فى العدالة » ثم لا تقبل 
شهادنه لنفسه » وتقبل شهادة أحدهنا على 
الآخر فى جميع الحقوق . ومن أصحابنا من 

()) كشاف القتاخ جا) ص19 ء 


(ه) المهذب ج؟ صر697؟ ٠.‏ 
(5) سورة البقرة 1 6م15 -. 


1١ ) داب‎ ( 


قال : لا تقبل شهادة الولد على الوالد فى 
ابجاب القصاص وحد القذف , لأنه لا يلزمه 
القصاص بقتله ولا حد القذدف بقذفه » فلا 
بلزمه ذلك بقوله . والمذهب الأول » لأنه 
انما ردت شهادته له للتهمة » ولا تهمة فى 
شهادته عليه . 


مذهب الأحناف ١‏ : 

لذ شن خهاةة الؤالة ادهو ولت ولف 
ولا شهادة الولد لأبويه وأجداده ؛ والأصل 
فيه قوله عليه الصلاة والسلام « لا تقبل 
شهادة الولد لوالده» ولا الوا! بدلولده؛ ولا 
المرأة لزوجها » ولا الزوج لامرأته » ولاالعبد 
لدوب ول اموت لمنده © ولا الأجين. .أن 
استأجره » ولأن المنافم بين الأولاد والآباء 
متصلة » ولهذا لا بحوز أداء الزكاة اليهم » 
فتكون شهادة لنفسه من وجه أو تتنمكن فيه 
التهمة . 
مذهب الحنابلة ؟ : 

موانع الشهادة ستة أشياء » أحدها قرابة 
الولادة » فلا تقبل شهادة عمودى النسب 
بعضهم لبعض من والدوان علا » ولو من 
جهة الأم كأب الأم وابنه وجده ؛ ومن ولد 
وان سفل من ولد البنين والبنات ؛ لأن كلا 
من الوالدين والأولاد متهم فى حق صاحبه » 
لأنه.يميل اليه بطبعه » بدليل قوله عليه 
الصلاة والسلام : « فاطمة بضعة منى بربنى 
ما أرابها » وسواء اتفق دينهم أو اختلف , 
وتتواء حر نها :هما الشيود له اث ل هدق 
وعقد نكاح » الا الولد من زنا أو رضاع » 


. الهداية جما صرمة‎ )١( 
. ١١ص (؟) كشاف القناع اح‎ 


فتقبل شهادة الولد لأبيه من زنا أو رضاع 
وعكسه ») لعدم وجوب الانفاق والصلة وعتق 
أحدهما على صاحبه . وتقبل شهادة بعضهم 
على بعض » لقوله تعالى « كونوا قوامين 
بالقسط شهداء لله ولو على أتمسكم أو 
لا تهمة فيها وهى أبلغ فى الصدق كمهادته 
على نفسه . 
مذهب الماكية ؟ : 

لا نصح شهادة لمتاكد القرب لاتهامه بحر 
النفع لقرسه كوالد لولده وان علا كالحد 
وأبيه » وولد لوالده وان سفل كابن الابن 
أو البنت وزوحها » فلا شهد الوالد لزوجة 
ابنه ولا لزوج ابنته ولا الولد ازوجة أبيه 
دزوج أمه . 
منهب الزيدية 6 : 

تجوز شهادة الابن لأبيه والأب لابنه 
الكبير لا الصغير . 


الاب ومسائل الاقر ار بالنسب أو الارث 
مذهب الاحؤ'ف 5" : 

ومن أقر بغلام .بولد مثله لمثله وليس .له 
سسب معروف أنه أبنه وصدقه العلام سم 
ثبت نسبه منه وان كان مريضا » لان النسسب 
مما بلزمه خاصة » فيصح اقراره به » وشرط 
أن بولد مثله لمثله , كى لا يكون مكذبا فى 
الظاهر » وشرط آلا يكون له نسب معروف » 


(9) سورة النام 5 ه_”_#! . 

() الشرح الصغير جم صزراللا . 
(0) التاج المذهب جاع مك7 . 
الهداية جما صلاه1 ٠0‏ 


5264 (اب) 


لأنه يمنع ثبوته من غيره » وانما شرط 
تصديقه » لأنه فئ بد نفسه اذ المسألة فى 
غلام يعبر عن تفسه بخلاف الصغير . ولا 
يحم زكرو انه الحتب من اران 
الأصلية » ويشارك الورثة فى الميراث ؛ لأنه 
لما بست نسبه منه صار كالوارث المعروف 
فيشارك ورثته 
بالوالدين والولد والزوجة والمولى ١‏ . 
منهب الحنابلة ؟ : 

ان أقر مكلف بنسب صغير أو مجنون 
مجهول'التنسب بن قال .انه الى .وتو يحتف 
اذ رولك كن الى ان كرك اكت بس اقري 
بعشر سنين فأكثر ولم بنازعه منازع - ثبت 
نسبه منه » لأن الظاهر أن الشخص لا بلحق 
دمن لبد تله كنا لو افك يالة. وان كان 
الصغير أو المجنون المقر به ميتا ورثه + لأن 
سبب ثبو النسب مع الحياة الاقرار » وهو 
موجود هنا . وان كان المقر به كبيرا عاقلا 
لم يشبت نسبه من المقر حتى يصدقه , لأن 
له قولا صحيحا فاعتبر تصديقه » كما لو أقر 
له بمال . وان كان ميتا ثبت ارثه ونسبه 
لأنه لا قول له فأشبه الصغير . 
منهب ١لزبدية‏ ؟ : 


لو أقر بصغير كان الصغير فى حسكم 
المصدق ؛ لأنه فى حال الصغر لا يصح منه 


(!) المرجع السابيق ج5؟ ص 1١56‏ . 
(9) كشاف القناع جا 6 ص 59 6 .5.2 . 


2 التاج المذعب الى 3 ص 55 وما بعدها 5 


وبجوز أقرار الرجل. 


الانكار . فاذا بلغ ولم يصدق فانه يبطل 
الاقرار ولو حكم الحاكم » لأن الحكم 
مشروط بالتصديق . ومن أقر بأحد توأمين 
أنه انه وصدقه لزمه الثانى ولو كذبه » لأنه 


اذا فت تينب اخدهيا نت نين" الثازق .+ 


مذنب الشافعية ؟ : 

وان هنأه رجل بالولد فقال : بارك الله لك 
فى مولودك وجعله الله لك خلفا مباركا » 
وأمن على دعائه » أو قال استحاب الله 
دعاءك - سقط من النفى ( أى نفى نسب 
الولد ) » لأن ذلك نتضمن الاقرار به . 
مذهب الشافعية ؟ : 

الاقرار بالنسب يشترط فيه أهلية المقر 
للاقرار » سلوغه وعقله وامكان الحاق المقر 
به بالمقر شرعا . ويشترط التصديق » أى 
تصديق المقر به للمقر فى دعواه النسب » 
فيما عدا الولد الصغير ذكرا كان أم أنثى , 
ل 00 
مذهب الاباضية : 

ومذهب الأباضية كالأحناف . 
مذنهب المالكية " : 

واذا أقر أن مجهول النسب ابنه لحق به 
الولد ان لم يكذبه عقل لصغره أى _مدعى 
الأبوة . أو'عادة كاستلحاقه من ولد سلد 
بعيدة جدا يعلم أنه لم يدخلها أو شرع » فلو 

(4) المهذب ج 6 صن 5#( . 


(ه) الروضة البهية جا ؟ ص ©5960 . 
)5 الدردير حا " ص الما . 


(اب ) 


١ةو‎ 


كان مجهول النسب المستلحق ( بالفتح ) رقا 
أو مولى ( أى عتيقا ) لمكذبه » أى لشخص 
كذب الأب المستلحق له - لم يصدق مدعى 
أبوته » لأنه بتهم على نزعه من مالكه أو 
الحائز لولاله . 


مذنهب الظاهرية ١‏ : 


واقرار امرض فى مرض موته وفى مرض 
أفاق منهة لوارث ولعبر وارث نافذ من رأس 
المال كاقرار الصحيح ولا فرق . 


الاب والميراث 

فيه مباحث : 

أولا : أن الأب أحد الأفراد الخسسة 
الذين لا يحجبون عن الميراث بغيرهم بحال . 

ثانيا : يرث الأب ثارة بالمرض فقط » 
ويرث تارة بالتعصيب فقط » ويرث تارة 
بهما معا فله فى الارث ثلائة أحوال : 


. بالفرض فقط‎ - ١ 

حد ا لشي ققطا+ 

س# ا ا نا 

الحالة الأولى : يرث بالمرض اذا كان 
للميت فرع وارث ذكر . بكون للأب 


. المحلى ج لم ص 6ه؟‎ )١( 


السدس فرضا ء لأنه وان كان من العصمة الا 
أن مرتبته من عصوبة الارث مؤخرة عن 
عصوبة الثوة .قال تعالى « ولأبوبه لكل 
واحك مهنا 'التدس عا ترك ان كان له 
ولد » ". 

الحالة الثانية : يرث بالتعصيب فقط اذا 
لم يكن للميت فرع وارث ذكر أو أنثى » 
فيأخذ التركة كلها ان انفرد » .ويأخذ الباقى 
بعد ذوى الفروض ان كان معه ذو فرض . 


الحألة الثالثة : يرث بالفرض والتعصيب 
معا اذا كان للميت فرع وارث أنثى , فيأخذ 
الأب فرضه السدس أولا » ثم قف عاصبا 
يرصد ما بقى من أصحاب الفروض » فان 
بقى شثىء أخذه بالتعصيب » وان لم سق ثىء 
من أصحاب الفروض اقتصر الأب على 
السدس الذى ورثه بالفرض فقط » بأخذه 
الأب فرضا ولم ببق له شىء يأخذه 


ثالثا : لا يحجب الأب فرع الميت ذكرا أو 
أنثى وان نزل » ولا يحجب الأم وان علت » 
ولا بحجب الزوج ولا الزوجة » ويحجب 


من عدا هوؤلاء 5 


(؟) سورة النساء : 1١‏ . 


الكهلا 1 / ( اباحة ) 


٠٠ه‎ © 

الاباحة عند اهل اللفة : 

ذكر علماء اللغة للاباحة عدة معان نذكر 
منها ما يتصل بمعناها الفقهى وذلك قولهم : 
« أبحتك الثىء أحللته لك , وأباح الثىء 
أطلقه » ١‏ . 
الاباحة عند الاصوليين : ظ 

ينظر الأصوليون للاباحة باعتبار أنما 
مأخودة من أبحتك الشىء بمعنى أحللته لك 
وأطلقتك فيه . 


'! ويعرفونها بأنها : التخيير بين فعل الشىء 
وتركه . وهذا مفاد تعريف الامام الغزالى 
للجواز الذى هو مرادف للاباحة عنده اذ 
يقول " : ان حقيقة الجواز مرادف للاباحة . 
ثم يقول : ان الجواز هو التخيير بين الفعل 
والترك بتسوبة الشرع 5 

وقد ارتضى كل من البيضاوى والاسنوى 
هذا التعريفه وقالا " : لا اعتراض عليه . 
لكن الأمدى اعترض عليه بأنه تعريف غير 
مانع لدخول الواجب المخير والموسع فيه » 
لظ مسعطلخ وانجت | 


وقال ؛ : ان الأقرب لسلامة التعريف 


أن يزاد فيه قيد « من غير بدل » ليخرج ' 


ما عدا الاباحة فمكون التعريف : الاباحة 
هى التخيير بين فعل الشىء وتركه من غير 


بدل . 


)١(‏ يراجم العاموس المحيط ولسان العرب وغيرهما 

(؟) اللتصفى ج١ا‏ ص6/ المطبعة الاميرية . 

1 المنهاج وشرحه بهامشى التقفرير والتحبيبيا 
جا ص!|؟ 5586 . 3 

()) الاحكام لاصول الاحكام جا صره7! »6 198 طبع 
دار الكتب بمصر . 


والشاطبى رأى ما رآه الأمدى من فساد 
التعريف المذكور ورأى * زيادة قيد من 
غير مدح ولا ذم لا على الفعل ولا على 
الترك » ويكون تعريقها « التخبير بين فعل 
الثىء وتركه من غير مدح ولا ذم لا على 
الفعل ولا على الترك 6 . 

وهناك تعريف آخر نقله الآمدى أيضا 
فيد أن الاباحة اعلام الفاعل أو دلالته أنه 
لا ضرر عليه فى فعل الشىء أو تركه ولا نفع 


له ف الآخرة . 


ولابن السيكى تعرايف للاباحة قريب من 
هذا . وكذا مشلا خبرو » وعبيه الله بن 
مسعود صدر الشريعة . والشوكانى ١‏ . 

لكن الآمدى نص على أنه تعريف غيسر 
جامع لأنه يخرج عن حد الاباحة ما خيسر 
الشارع فيه مع اشتمال الفعل أو الترك على 
قور + كما تون اغنها ما دل الدلل على 
الاستواء فنه فى الدنيا والآخرة . 

ثم اتتهى الآمدى بوضع تعريف للاباحة 
بأنها « دلالة خطاب الشارع على التخيير 
بين فعل الشىء وتركه من غير بدل © . 


. الاباحة عند الفقهاء : ٠‏ 


يستعمل الفقهاء لفظ الاباحة كثيرا 
وخاصة الأحئناف عند الكلام عن الحظر 
والاناحة » ونقل كل من الميدانى وأبى بكر 
اليمنى والحصكفى عن عبد الله بن مودود 
الموصلى أن الاباحة ضد الحظر وأن المباح 
(ه) الموافقات جا صرح" غ2 55 المطبمة السلفية 


سنة 564( . 
45 جمع الجوامع لابن السيكى جا صه١٠١‏ الطبعة 


- لاولى اسنة 1515 . 


مرآة الاصول » شرح مرقاة الوصول لنلاخسرو 
صرم/؟ طبع الاستانة لنة 595ا . 
التنقيح والتوضيح لصدر الكشريعة ج؟ صره” 
الطبعة الاولى اسنة 0388م 00 
ارشاد الفحول للشوكانى الطبعة الأولى ص" . 


( اباحة ) /اه١‏ 


ما أجيز للمكلفين فعله وتركه بلا استحقاق 
وفسر العينى الاباحة بأنها « الاطلاق 
فى مقابلة الحظر الذى هو المنع » " . وسلك 
. مسلكه فى هذا كل من قاضى زاده ' وشيخ 
زاده » وقد ورد هذا التعبير أيضا فى عبارة 
صاحب: الأختار عي قال !وهو بيصييده 
التعليل لتسمية صاحب القفدورى مسائل 
باسم الحظر والاباحة : « هو صحيح لأن 
الحظر المنم » والاباحة الاطلاق ©» *. 
لوحظ فيه المعنى اللغوى الذى هو الاطلاق 
سواء أكان من جاب الله أم من جانب 
العباد » فهو أعم من التعريف الأول للفقهاء 
الذى قصروا الاباحة فيه على تخبير الله 
لعناده ٠.‏ : 1 
وعلى التمريف الفقهى الثانى تكون 
الاباحة لمعنى. الاذن_ وهو ما جرى عليه 
التريف العرعا لى فى خريتها بعت آل 3 
« الاباحة الاذن باتيان الفعل كيف شاء 
الفاعل »6 . 
)١(‏ رواجم * 


للميدانى اللباب شرح الكتاب المطبعة الازهرية 
سسنة 1957| م ص586 ولابى بكر اليمنى : 


الجرهرة النبرة طبع الاستانة ملنة 8.6( ها | 


ج)1 ص1م؟ . وللحصكفى : الدر المختار ي”, 
ص5.6 الطبعة المليحية بمصر . ولعبد الله بن 
مودود : الاختبار ج ”#7 ص 1١7‏ مطيعة الحلبى 
سلة من”"! ها . 

(؟) رمز الحقائق ج؟ صه©6؟ . 

5) راجع القافى زاده : نتائج الافكار تكملة فتح 
ولشيخ زاده مجمع الانهر طبع الاستانة ج15 ص5؟ه . 

()) (الاختبار جم صرخ1.8 . 

ره)” والواقع ان هذا لا يعتبر تعريفا منه للاباحة 
بناء على تعريفه السابق الذى نقل عنه فى الكتب 
ولا سيما انه عبر عنه فى ص7؟1 بما يفيد ان المبساح 
هو الذى لا أجر فيه ولا وزر © فقوله الحظر المنع اذن 
يكون مجرد فير لفوى لبيان المناسبة . 

3 التمريفات الجر جانية ص؟ المطبعة الخيربة 
الطيعة الاولى ٠‏ 


فالاباحة ليست اجراء تعاقديا » فلاإشترط 
فيها أن يكون المأذون له معينا معلوما للآذن 
وقت الاذن لا بشخصه ولا باسمه ©» فمن 


.يضع الجوابى والأباريق على قارعة. الطريق 


مملوءة بالماء فانه ببح بذلك لكل من يمسر 
بالاسم ولا بالوصف . 
رقيات اشام واف كا مزل 


ابن حزم الظاهرى ' فى المجهمول » وذلك 


كطعام يدعى اليه قوم بباح لهم أكله ولا 
يدرى كم نأكل كل متهم . ش 

وقال : ان هذا منصوص من عهد الرسول 
عليه الصلاة والسلام » فقد قال : « من 
شاء أن يقتطم اذا نحر الهدى » كما أمر 
المرسل بالهدى اذا عطب أن ينحره ويخلى 
بينه وبين الناس © . 
صيغ الاباحة : 

بتنبع ألفاظ القرآن لم نجد كلمة الاباحة 
ولا شيئا مما تصرف منها بفعل أو مشتق » 
وانما بوجد فى أساليب القرآن » كما يوجد 
فى السنة النبوية الكريمة ما يدل عليها » 
ولا سبيل الى حملها على غير الاباحة » على . 
ما تيده عبارات المفسرين وأفهام العقماء 
ومن ذلك نفى كل الحرج ونفى الجساح 
والاثم والمؤاخذة والحنث والسبيل والبأس 
وكثيزا ما استعمسل المقهاء كلمة لا بأس 
سعنى الاناحة فى كتب الفقه » ومن ذلك 
قول صاحب الاختيار * : ولا بأس بتوسه 


زل؛ المحلق جاة ص57! مطيمة الامام مسنة ١5516‏ م 
زم الاختبار شرح المختار جد" صل؟؟؟ ٠‏ 


ا ( اباحة ) 


الحرير وافتراشه ؛ ولا بأس بليس ما سداه 
ابريسم ولحمته قطن أو خز » ومثله فى درر 
لل 

وهناك أساليب نترجح فيها معنى الاباحة 
ومنها اثبات الحل ؛ فانه وان كان صالحا 
للاستعمال فى الاباحة وغيرها مما ليس 
بحرام » فان السياق والقرينة هما اللذان 
بحددان الغرض » ولذلك قال الفقهاء فى 


ا الذى 00 3 اخ 
الحلال 0 الله الطلاق » : ان 000 


مباح . 


ومن الأساليب التى يترجح فيها معنى 
الاباحة نفى التحريم مثل قوله تعالى : « قل 
من حرم زينة الله " » . وتفى النهى مشل 
قوله تعالى : « لا ينهاكم الله عن الذين لم 
نارم ف -0 ولم ,بخرجوكم ديا ركم 


أن تبروهم ' . والاستثناء من التحريم 
الصريح 0 وقد فصل 
لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم 
اليه 2 0 5 


والاستثناء الضمنى من التحريم الصريح 
كما فى قوله تعالى : « حرمت عليكم الممتة 
والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به » 
ا ام 
متجائف لاثم فان الله غفور رحيم » * 

القرطبى المالكى ١‏ باعتبار هذا 


(1) درر المنتقى جح" صر كه مطبوع بهامش مجصسع 
الانهر طبع الاستانة . 


فقد صرح 


؟) سورة الاعراف :5 #8 . 

(؟) سورة الممتحنة : م 

(8) سورة الانعام : ١١9‏ 

(ه) المائدة : ”# . 

(3) القرطبى ج؟1 ص186ا؟ طيامم دار الكتب الطدمة 
الاولل 


وبذا يكون لابد 


الأسلوب اباحة حيث قال : فاشترط فى اباحة 
الميتة للضرورة آلا يكون باغيا . 

وم الألفاك الت سشفاد. منها الاناهة 
صيغة الأمر » وقد نقل اللأآمدى "عن بعض 
سويد ان يديد اد ده 
لافادة الاباحة » وانها تفيد غيرها بطريق 
المحاز ُ وتحتاج ف افادتها غير الاباحة الى 
كرجه 

ومنهم من قال انها حقيقة فى الطلب مجاز 
فيا مقو ودلآلة بجيفة "الس علق الخانحة. 
تعتبر مجازية عند من يقول ان الأمر 
موضوع للندب وهو أبو هاشم الجبائى 
والمعتزلة ورواية عن الشافعى . 

وكذلك تعتبر مجازية على رأى الماتريدى 
وأت تناعه الذين بقولون ان صيغة الأمر 
موضوعة فى الأصل للقدر المشترك بين 
الوجوب والندب وهو الطلب » فائها تضد 
الاباحة بطريق المجاز, ويحتاج فى افادة ذلك 
وكذلك بالنسية للقائلين. ,باق 
صيعة الأمر مشتركة بين كل من الوجوب 
والندب » أى موضوعة لكل على حدة » 
فانها تكون مجازا أيضا فى استعمالها 
للاباحة . 


الى قرشسة . 


وحتى عند القائاين بأن صيغة الأمر 
مشتركة فى افادة الوجوب والندب والاباحة 
حقيقة والقائلين بأنها مشتركة فى انادة ذلك 
وفى افادة التهديد أيضا فان استعمالها فى 
الاباحة وان كان حقيقيا عندهم الا أنه 
بحتاج الى قرينة باعتباره مشتركا ؛ اذ 
الود لعن بومقوون :اله شر دنظا لسن 
من القرنة فىا ل 


الاحكام فى اصول الاحكام صرلم.7 ء 


١665 ) اباحة‎ ( 


6 البيضاوى ؟ : ان صيغة الأمر 
تستعمل فالاباحة نحو«كلوا منالطيبات"'» 
وعلى على ذلك الأسنوى بقوله : يجب أن 
تكون الاباحة معلومة من غير الأمر حتى 
تكون قرينة لحمله على الاباحة كما وقع 
العلم به هنا . 

وقد نقل الشوكانى؟ عن بعض الأصوليين 
أن صيغة الأمر مشتركة اشتراكا لفظيا بين 
الوجوب والندب والاباحة وأن المرتفى من 
الشيعة قال انها للقدر المشترك بين الوجوب 
والندب والاباحة وأن جمهور الشيعة قالوا 
انها مشتركة بين الثلاثة المذكورة والتهديد 
وهو محكى عن ابن سريج. ومن استعمالات 
الأمر فى الاباحة بالقربئة قول الله تمالى : 
فاصطادوا » * بقريئة أنه كان 
ممنوعا وقت الاحرام بقوله تعالى : « غير 

واهذا يقول الأصوليون : ان الأمر بعد 
محلى الصيد وأنتم حرم 4 31 
الحظر يفيد الاباحة " فان ورد الأمر بعد 
خطن لمعلته أو "النتكذان فيه .حك على رأى 
الرازى - فهو للاباحة حقيقة لتبادرها الى 
الذهن فى ذلك ؛ وقيل للوجوب »؛ ومما <اء 
دالا على الاباحة قوله صلوات الله عليه فيدا 
رواه الطبرانى عن شداد بن أوس « صلوا 
فى نعالكم ولا تشبهوا باليهود » . فالأمر 
هنا بدل على الاباحة ويفيد أن الصلاة 
القن حائزة فلن متيل الأباضةا ها داعت 


« واذا 


)1١(‏ راجع مختصرالاصول لابن الحاجب جداصة؟) 
() المنهاج جا 108 بهامشس التقرير . 

6) سورة المؤمنون © ام . 

() ارشاد الفحول صهم ٠.‏ 

زه) سورة المائدة *؟ "» . 

(5) سورة المالدة :© ١‏ 

0) جمع الجوامع وشرحه جا 68١‏ : 


طاهرة . وقد علق على ذلك الحديث العلقمى 
بقوله : صلوا فى نعالكم ان شكتم.» فالأمر 
للاباحة » فالصلاة بالنمل جائزة حيث لا 


000 
لعحاسة 3 


ويقول الآأمدى ١‏ : اذا وردت صسغة 
افعل 7 الأمر » بعد الحظر فمن قال انها 
الزعوت ال العثر الخلفرا ٠‏ فته رين 
أجراها على الوجوب ؛ ومنهم من قال أنها 
للاباحة وهم أكثر الفقهاء » ومنهم من توقف 
كامام الحرمين . وذكر من أمثلة ذلك قوله 
تعالى : « واذا حللتم فاصطادوا » « كاذا 
طعمتم فانتشروا » ١‏ 7 فاذا قضيت الصلاة 
ش "١‏ وقوله عليه الصلاة والسلام : 
( كنت نهيتكم عن ادخار لحوه لأضاحى ؛ 
فادخروا » . 

ثم رجح احتمال الحمل على الاباحة نظرا 
الى غلبة ورؤود مثل ذلك للاباحة دون 
الوجواب:.. 

ومن ارألفاظ التى تستناد منها الاباحة : 
النهى بعد الوجوب على بعض الاراء . 


قال السبكى والمحلى فى جمع الجوامع 
ان النهى هد الوجوب للتحريم 
للا بأحوة 4 نظرا الى أن النهى عن الثىء بعد 
وجوبه برفع طلبه فيثبت التخيير فيه . 
وجاء ىتقرير الشربينى على جمع الجوامع 
بقى الحواز بمعنى عدم الحرج فى العمل 
والترك » وقيل تبقى الاباحة فقط » كما قالوا 


فانتشروا» 


وشارده : 
_- 0 


(4) العريزى على الجامع الصغير ج١1‏ صره908؟ . 
١‏ الاحكام جا 5" ص 558 * 
(00) سورة الاحزاب : *ه * 

)١1(‏ سورة الجمعة : .ااء 


الل ( اباحة ) 


بالنسبة لنسخ الوجوب فى آية الوصية » 
وقيل سقى الاستحباب . 

وجاء فى المتمصاج للبيضاوى وشرحه 
للاستوى :ان القائلين :بالاناجة فى الامر 
بعد الحظر اختلقوا فى النهى بعد الوجوب 
فمنهم من طرد القياس 0 وحكم بالاباحة 4 
لأن تقدم الوجوب قرينة » ومنهم من حكم 
بأنه للتحريم كما لو ورد اتداء . : 


وقالوا : ان مما بدل على الاباحة: 


استعمال مادة المشيئة فى مثل قوله نعالى : 
« ترجى من تشاء منهن وتووى اليك من 
تشاء " » ؛ فانها تفيد اباحة ترك الرسول 
صلوات الله عليه القسم بين زوجاته » وذلك 
اذا لم تكن هناك قرينة تدل على أن المراد 
التهديد كما فى قوله تعالى : « فمن شاء 
فليؤمن ومن شاء فليكفر ' » فى مسألة 
الا 

ومسا يويد ذلك قول الغزالى ؛ : ان من 
الأفعال ما صرح الشارع فيه » وقال ان 
شنم فافعلوه » وان شئتم فاتركوه ؛ ومنها 
ما لم برد فيه خطاب بالتخيير , لكن دل 
وتركه . 5 

ومما بدل على الاباحة من غير لفظ أفعال 
الرسول فى بعض أنواعها فقد نص الآمدى * 
غلى أن نما كان من الأفال العلية أ 
الطبيعية كالقيام والقعود والأكل والشرب 
ونحوه » فلا نزاع فى كونه على الاناحة 
النسبة الى الى والى أمنه... 

)1١(‏ الحنهاج للبيضاوى وشرحه للاسنوى جد ١‏ ص56 

() سورة الاحزاب : 1م . 

(؟) صسورة الكهفا : 59 . 


(8) المستصفى جد1ا صهلا . 


وقول الشوكانى ١‏ : ان ما لا تعلق 
بالعبادات ووضح فيه أمر الجبلية كالقيام 
والقعود ونحوها فليس فيه تأس ولا به 
افقداء ولكته يدل على الاناحة عله الجهوز 
ثم أورد خلافا لغيرهم فى ذلك فقد تقل 
الباقلانى عن قوم أنه مسندوب وقال كذا 
حكاه الغزالى فى كتابه المنخول » وقال : 
كان عبد الله بن عمر بتتبع مثل هذا ويقندى 
به كما هو معروف عله . 

وأما تقريز النبى عليه الصلاة والسلام : 
فان ما سكت النبى عنه ولم يكن قد سبق 
منه النهى عنه ولا عرف تحريمه فان سكوته 
عنه يدل على اباحته » ومثل الشوكانى " 
لذلاكة باكل. العنب .ين يدى الرسول وتقل 
عن ابن القشيرى أن هذا مما لا خلاف فيه 

شول الأمدى * : ان ما أقره النبى ولم 
يكن قد سبق منه النهى ولا عرف تحريمه 
فسكوته عن فاعله وتقريره له يدل على 
جوازه ورفع الحرج عنه لأنه لو لم كن 
فعله جائزا لكان تقريره له عليه مع القدرة 
على اتكاره حراما على النبى عليه الصلاة 
والسلام » فحيث لم يوجد منه ذلك دل على 
الحواز غالبا . 

الصلة بين الاباحة والنخبير وائحل 

والجواز والصحة والعفو 

الصلة بمن الاباحة والتخيير : 

الاباحة عند الأصوليين هى التخيير بين 
الفعل والترك من غير ثواب ولا عقاب على 
ما تقدم » أما التخيير فهو أعم من ذلك لأنه 
تارة يكون على سبيل الاباحة وتارة نترتب 
على الترك عقاب » وعلى الفمل ثواب فى 
(1) ارشاد الفحول رف 0 


590 ارشاد الفحول ص 56 . 
رم الاحكام 5 أصول الاحكام ج. ١‏ ص "٠١‏ 


الجملة كتزويج البكر الطالبة للدنكاح من 
أحد الكفأين الخاطبين » وعند الامامة لأحد 
الاهامين الصالحين ١‏ . ( انظر « تخيير » ) . 
؟ ب الصلة بين لفظى الاباحة والحل : 

الحل ومشتقاته يستعمل فى لسان الشرع 
سعنى. ما يقابل التحريم ومشستقاته , و 
ذلك قوله تعالى : « وأحل الله البيع وحرم 
ف »6 5 . 

مقنضى ذلك أن الحلال مقابل للحرام 

ار ا ل 0 
عدا الحرام فيكون أعم من المباح ؛ وهذا 
مافهمه الفقهاء وظهر فى عباراتهم واضحا ' 
الصلة بين لفظى الاباحة والجواز : 

الغزالى يرى أن لفظ الحواز مرادف 
للفظ الاباحة حيث يقول ان حقيقة الجواز 
التخيير بين الفعل والترك والتسوية: بينهما 
بتسوية الشرع . ٠‏ 

ولكن الأحناف يرون ؛ أنه مرادف للحل 
وأعم من الاباحة ( انظر جواز ) . 
ألصلة بين لفظى الاباحة والصحة : 

يرد الشاوي!الضكعة الى الأاعدة 
الصحة اباحة الاتتفاع 

أما جمهور الأصوليين فانهم يرون أن 
الصحة وصف للفعل الذى بقع من المكلف 
ان كان مستجمعا لشرائطه فهى من الأحكام 
الوضعية أو العقلية كما يرى سن 
الأصوليين ١‏ » بينما الاباحة من 5 
التكليفية ( انظر : صحة ٠‏ حكم ) 


)0( اي حا صل97ا١ا‏ . 

(؟) سورة البقرة 5 هلا؟ . 

(9؟) راجع المنتعى شرح الملتقى ج11 ص18اهة بهامشن 
مجمع ُُ وحاشية ابن عابد بن حاه صهة.١؟‏ والاقناع 
جل صن +٠):‏ 

() التوضيح لصدر الشريعة جدا ص59 . 

() الاسنوى على المنهاج بهامئش التقرير جاا ص7١‏ 

(3) جمع الجواممع جا ١‏ ص 6 والتعريفات 
الجرجانية صرلاه ٠‏ 


5 م8 
فيقول 5 


الصلة بسن لفظى الاباحة والعفو : 

لما كان ما فى مرتبة العفو ليس مطلويا 
فعله ولا تركا التبس بالمباح لرقع المواخذة 
فى كل وان لم يكن العفو من الأقسام 
الخمسة التكليفية : الواجب » المندوب » 
المباح » المكروه » الحرام ... على ما بيلة 
الشاطبى " . 

وأدخل الشاطبى فى مرتبة العفو كل. فعل 
دض غافل أو تابن أو عطي نت بوقال: 
ان مما يظهر فيه معنى العفو الرخص » لا 
فرق دين أن تكون الرخصة مباحة أو 
مطلوية » فلفظ العفو مما بتردد ذكره فى 
الشريعة الاسلامية » وهو قريب المعنى من 
المباح » وان لم كن مندرجا تحته فى بعس 
الجزئيات والاطلاقات . 

وهذه الحزئيات والاطلاقات على الجملة 
انا أن حكون مبكزتنا عها' فق الشرسة م 
وهذه 'تنسم بسمة الاباحة الأصلية التى عبر 
عنها الأصوليون أحمانا بالبراءة الأصلية واما 
أن تكون منصوصا على حكمها بالطلب أو 
المنع » وخالف المكلف من غير عمد ولا 
قصد » أو بحكم الاضطرار »© فيتجاوز 
الشارع عن ترتيب الأثر وبدخل هذا تحت 
مفهوم الاباحة العارضة . 

تغير وصف الاباحة : قد يكون الثىء ى 

قد يكون الثىء فى ذاته مياحا » ولكنه 
يكون فى. بعض الأحيان ذريعة الى مطلوب 
أو محظور + فأخذ حكمه . 

قال الشاطبى * : المباح من حيث ما هو 
ذربعة اله “ثلاثة أقسام ا 


97) الموافقات للشاطبى ج! صلا١٠١‏ © ٠ ١١5‏ 
زم) الموافقات جاا صالا ٠.‏ 
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ذريعة الى ما هو منهى عنه » فيكون من تلك 
الجهة مطلوب الترك » أى على سبيل 
التحريم والكراهة . 

الثانى : ما مكون ذرعة الى مأمور به 
كالمستعان به على أمر أخروى . ففى الحديث 
دنعم المال الصالح للرجل الصالح» » وذلك 
فى الشريعة كثير لأنها لما كانت وسائل الى 
مأمور به كان لها حكم ما توسل بها اليه 
وهذا القسم مطلوب الفعل على سبيل 
الوجوب أو الندب . 

الثالث : ما لا يكون ذريعة الى ثشىء فهو 
الماح المطلق ؛ وعلى الجملة فاذا فرض 
ذريعة الى غيره » فحكمه حكم ذلك الغير . 
اقسام الاباحة : 

بقسم الغزالى ١‏ » الأفعال المباحة ثلاثة 
أقسام : 

الأول : ما بقى على الأصل فلم برد فيه 
تعرض لا بصريح اللفظ ولا بدليل من أدلة 
السمع » فينبغى أن يقال استمر فيه ما كان 
ولم يتعرض له السمع فليس فيه الحكم . 

الثانى : ما صرح فيه الشارع بالتخيير 
وقال ان شثتم فافعلوه وان شئتم فاتر كوه » 
فهذا خطاب والحكم لا معنى له الا الخطاب 
ولا سبيل الى اتكاره وقد ورد . 1 

الثالث : ما لم يرد الخطاب فيه بالتخيير» 
ولكن دل دليل السمع على نفى الحرج عن 
فعله وتركه فقد عرف بدليل السمع » واولا 
هذا لكان يعرف بدليل العقل نفى الحرج 
عن فاعله وبقاؤه على النفى الأصلى . 

وعلى هذا فالماح لذاته عند الغزالى 
قسمان : ما ورد فيه حكم الشارع بالتخيير 


(0) المستصفى جأ١ا‏ مرهلا . 


( اباحة ) 


أى ما ثبت بالدليل السمعى الصريحءالتالى: 
ما لم يرد فيه خطاب صريح » لكن-دل عليه 
دليل سمعى غير صربح وأبده العقل ٠‏ أما 
الفقهاء فانهم لما كانوا يستعملون الاباحة 
اتعالا دارا يسني لازن وكان مضدز 
هذا الاذن مختلفا فى الظاهر أمكن تقسيم 
الاباحة من ناحية منشأ الاذن المماشر الى 
قسمين : اباحة مصدرها الشارع مباشرة بما 
ورد من نصوص تدل عليه أو استنباط 
المجتهدين له » واباحة مصدرها المباشر اأهباد 
عضيو امع لمن + 

كما أنها تنقسم من ناحية متعلقها الى 
قسمين أنضا : 

. اباحة استهلاك‎ - ١ 

0 انمه :همان 1 

وفى كل هذا فانها اما أن تكون اباحةعامة 
أو اباحة خاصة » فالاذن العام من الشارع 
بالاستهلاك. كما فى: الأشياء التى ورد النضن 
علق أن النانن كبر كاء<فيها فتكون متسانعة 
لكل من يستولى عليها » ومن ذلك صيد 
البحر مطلقا وصيد البر لغير المحرم » ومن 
ليس فى الحرم يقول الله تعالى : « أحل لكم 
صيد البحر وطغاهه متاعا لكم وللسيارة » 
وحرم علييكم صيد البر ما دمتع حرما » " 

ومما ورد فيه الاذن العام الماء والكلاً 
والنار نص الحددث الذى رواه الخلال أن 
النبى صلى الله عليه وسلم قال : « الناس 
شركاء فى ثلاث : الماء والكلا والنار © . 

ومن :ذلك الأرمن المؤااث + يتحول النن 
عليه الصلاة والسلام فيما رواه الترمذى- عن 


سعيد بن زيد : « من أحيا أرضا ميتة فهى 


(؟) سورة الائدة : 5ؤا. 


( اباحة ) 153 


له ... » الى غير ذلك مما جاء فى كتب الفقه 
( انظر صيد - حرم - موات ) . 

الاذن العام من ,الشارع بالاستعمال : 
يتناول اباحة المنافع العامة التى أباحما 
الشارع لاستعمال المعين بنص شرعى أو 
قاعدة عامة تتصل بمصالح العباد » وذلك 
كالطرق العامة » فحق المرور فيها ثابت 
للناس جميعا بالاباحة الأصلية ولأصحاب 
العقار المتصل بها أيضا بعض نواحى الاتتفاع 
الأخرى كفتح الأبواب والنوافذ وغيرها مما 
لا ضرر فيه . 


يقول الغزالى ١‏ : فالشوارع على الاباحة 
كالموات الا فيما يمنع الطروق ( أى المرور ) 
فلكل واحد أن يتصرف ما لا يضر المارة 
وكذلك الهواء كأما يقول السرخسى " . 


ويقول الفقهاء فى الطريق الخاص : « إن 
حق العامة يتعلق به أيضا فيستعملونه فيما 
شرع من أجله من المرور واللجوء اليه وقت 
الزحام ما دام أصحاب الطريق لم نشوا 
عند احداثه ما بدل على تخصيصه بهم » 
والاذن الخاص من الشارع باباحة 
الاتتفاع بشىء مثل اباحة الرسول عليه 
الصلاة والسلام لأحد الأفراد أن يتزوج 
امرأة بما معه من القرآن دون أن نقذها 
مهرا أو يشترط لها التعلم كما فى الحديث 
المثفق عليه أن النبى صلى الله عليه وسسام 
وهب امرأة لرجل بقوله ملكتكها بما معك 
من القرآن » فقد أباح له المتعة بما لم ببحها 
به لغيره ' . 

٠. الوجيز جدا صغلاا‎ )١( 


(0) اليوط جلا؟ صصة . 
(5) نيل الاوطار ج؟ صن1الا١! ٠‏ 


ومن ذلك فيما يرى الخطابى الشخص 
الذى جامع امرآته فى نهار رمضان ونا ذهب 
الى النبى صلى الله عليه وسلم وقص عليه » 
قال له فى شأن الكفارة وكانت الاطعام : 
« اذهب فأطعمه أهلك © . 

ويقول الخطابى : « ان الاذن فى أاطعسام 
الكفارة لأهله الذين تحب نفقتهم عليه كان 
رخصة له خاصة » ؟. 

ومن ذلك الاذن للمسافر فى الفطر على 
ما ذكره ابن الحاجب والبيضاوى فى 
المنهاج . والاذن للطبيب بالاطلاع علىعورة 
لمرأة للعلاج اذا لم يكن متعينا لذلك العلاج 
والا كان واجبا لا مباحا . 


اذن العباد بعضهم مع بعض : ويتحقق 
هذا فى أمرين » أحدهما : الأموال الخاصة 
التى بأذن فيها بعض الناس لبعض كاباحتهم 
الطعام والشراب اباحة عامة أو خاصة . 
وكدا فى نثر الدراهم والورود أو ترك ثىء 
من ذلك مع الاذن بأخذه »2 ففى هذه 
الحزئيات وأمثالها تسليط على نفس العين 
واباحة لاستهلاكها . 

الثانى : منافع هذه الأموال ؛ وكذا 
الحقوق التى تستباح باباحة الأفراد وهى 
ما كانت حقا خالصا للعباد » لأنها تستباح 
باناعة لاله ودين الاناعية القاضية .وى 
ذلك بالاذن لآخر من مالك العين أو من 
مالك المنفعة لينتفع الملأذون له بالعين على 
الوجه الذى أذن له فيه » كأن بأذن انسان 
لآخر بأن يركب سيارته أو يضيفه للمبيت 
عنده أو بأذنه باجتياز ممره الخاص أو 


(8) البخارى بشرح الكرمانى جه ص.!! المطبعة 
الدرية ا 


153 ( اباحة ) 


امرار الماء فى. مجراه الخاص »© ويستوى فى 
ذلك أن بكون الآذن مالكا لرقبة ما أذن 
فيه ومنفعته أو مالكا لمنفعته فقط »© كأن 
بأخذه بطريق الاجارة أو الاعارة أو الوصية 
أو الوقف اذا تحقق شرط صحة الاذن لمالك 
النفعة على التفصيل الوارد فى كتب الفقه ى 
ماه ا 
اسساب الاباحة :. 

الاباحة الأصلية سببها فى الواقع انتفاع 
الناس والتوسعة عليهم » يقول الله تعالى : 
هو الذى خلق لكم ما فى الأرض جميعا'» 
فاللام تفيد الاختصاص على جهة الاتتفاع 
للمخاطبين ألا ترى أنك لو قلت الثوب لزيد 
فان معناه أنه مختص نفعه " . 

وبرى الشاطبى فى موافقاته « ان الرخصة 
غالبا من قبيل الحكم التخييرى فعالب 
الرخص على نسط المباح » فالترخيص غالبا 
سبب من أسباب الاباحة الطارئة لأن معنى 
الترخيص التيسير والتسهيل على المكلف 
بتخييره بين الأخذ بالعزيمة أو الرخصة » 
وهذا هو معنى الاباحة ولا أدل على ذلك 
من ورود الترخيص بأساليب الاباحة فى 
النصوص القرآنية قال تمالى : « فمن 
اضطار غير باغ ولاعاد فلااثم عليه» ' . ففى 
الائم من أساليب الاباحة وقد ورد الترخيص 
به » قال تعالى : « واذا ضربتم ف الأرض 
فليس عليكم جناح أن تقصروا من 
الصلاة ؟ » . فالترخيصورد بأسلوب الاداحة 
وهو تفى الجناح الأمر الذى يدل على أن 
المرخص به مباح » وأن الترخيص من أسباب 


)١(‏ سورة البقرة 2 84ا. 
(9) الاستوى جاع ص705 . 
5) البقرة ! لا/ا1 ء 

9):سورة اتات 15 م أ 


الاباحة الطارئة » وقد أورد الشاطبى شيها 
على هذا ورد عليها * ( انظر رخصة ) . 


وغيره من الأصوليين يقسمون الرخصة 
الى واجبة كأكل الميتة عند الاضطرار »6 
ومندوبة كقصر الصلاة للمسافر ©» ومباحة 
كالسلم والاجارة . فلا يعد الترخيص سببا 
الأخير » فالترخيص الذى يعد سببا هو 
ترخيص الشارع للمكلف بفعل المرخص به 
أو ركه دون أن تكون أحدهما راجحا على 
الآخر 1 وكذا فأنه بباح للمضطر أن تناول 
من الميتة عند ضرورة خوف الهلاك من شدة 
الجوع بأن بأخذ منها ما يسك به رمقه 
وقد أوجيه الحنابلة :2 وكقفتل الصائل فانه 
يباح للمجنى عليه قتل الجانى أو قطع طرفه 
والمعتبر فى الفقه عدم ترتب أى جزاء على 
هذا القنل ©» فعدم ترتب الحزاء من ناحية 
العقوبة أو المثوبة دليل على أن الفعل مباح 
مستوى الطرفين ولا خلاف بين العلماء فى 
أن الاكراه الملجىء يكون سببا من أسباب 
والسلام : « رفع عن أمتى الخطأ والنسيان 
وما استكرهوا عليه » والمرفوع هو الائم 
باتفاق المقهاء » وهذا د اباحة الفعل 
المكره عليه ؛ اذ لو لم نكن مباحا لا ار تفع 
اشه ولما ارتفعت ا مؤْاخذة عليه » فالمكره 
على شرب الخمر اكراها تاما يباح له أن 

(ه) الموافقات للشاطبى ج! صهةا!ا؟ ٠.‏ 

5) الاسنوى على المنهاج بهامش التقرير والتخيير 
جا صده » نه المطبعة الاميرية . 

0/ا باب الاكراه فى البدائمع وحاشسية الدسوقى 


وحاشية الشرقاوى على التحرير والمحلى وكشاف 
القناع ٠.0‏ 


١ ) أباحة‎ ( 


نتناول الخمر ولو تناوله لا يقام عليه الحد 
اتفاقا . 

وقال أب ييف ددن الاشيات : انه 
بباح له أن بترك التناول حتى لو مات كان 
غير آثم » وذهب جمهور العلماء الى أن 
الكزة عاق كرفب الخير لآ عه أن كاك 
الشرن؟ فالتزك الجبائك له مقتضى الاناحة 
التى تدل على استواء الطرفين بمنع منه أنه 
يفضى الى التهلكة » وهذا محرم بقول الله 
تعالى : « ولاتلقوا بأيديكم الى التهلكة ١‏ » 
وان كان الاكراه ناقصا فالأحناف على أن 
الشرب يحرم على المكره فلا يكون الاكراه 
الناقص سببا من أسباب الاباحة ويرى بعض 
العلماء أن الاكراه بنوعيه التام أو 'الناقص 
يبيح الفمل عملا بالاطلاق الموجود فى حديث 
2 رفع عن أمتى الخطاً والنسيان وما 
استكرهوا عليه © . 

غير أن المالكية والظاهرية يرون الاكراه 
على اتلاف مال الغير لا يبيح الفعل ولو كان 
الاكراه تاما لتعلق حق العبد به فالشارع لم 
باضرار غيره ولقول الرسول : « لا ضرر 
ولا ضرار » » وقد يكون الاستحسان سمبأ 
من أسباب الاباحة كالسلم مثلا محظلور 
استفيد حظره من قوله عليه الصلاة 
والسلام : « لا تبع ما ليس عندك » لأن 
النهى يفيد الحظر » ولكن ورد نص شرعى 
يقتفى استثناءه من عموم هذا الحظر وهو 
قوله عليه الصلاة والسلام : « من أسلف 
فليسلف فى كيل معلوم ووزن معلوم الى 


. (١١ه‎ ' سورة البقرة‎ )١( 


فللسكلف سقتفى هذا الاستحسان أن 
يتعامل بالسلم وأن يترك التعامل به فهو 
مخير بين فعله بناء على الاستحسان » 
وتركه بناءء على أصل الحظر » ومن ذلك 
أيضا اباحة عقد الاجارة وهى عقد على 
المنافع » فالأصل فبها الحظر لاندراجها 
تحت حديث « لا تبع ما ليس علدك » 2 
اذ المنافم معدومة » لكن ورد نص شرعى 
يقتضى اخراجها من عسوم هذا الحديث وهو 
قوله عليه الملاة والسلام : « أعطوا 
الأجير أجره قبل أن بجف عرقه » . 


ومن ذلك اباحة وقف الكتب, وكلات 
الحرب » واباحة استعمال سؤر سباع الطير 
قياسا على سؤر الانسان » مع أن القاعدة 
أن الوقف لا يكون الا مؤيدا » والقياس 
على سؤور سباع البهائم يقتفى عدم اباحة 
سور الطير . 


والبيم بشرط محظور عسلا بما روى عن 
النبى عليه الصلاة والسلام : أنه نهى عن 


مثلا شرط اصلاحها مدة معينة 4 فحز بال 
العرف بذلك جعل البيع بشرط مع كونه 
محظؤرا باعتبار النص » مباحا باعتببار 
العرف . ومن ذلك الاستصناع » فالأصل 
فيه الحظر لأن المعقود عليه غير موجود » 
تيو بكالت للقكواعن العامة الث تقفيى 
بوجود المعقود عليه » لكن لما جرى العرف 
بذلك كان جريان العرف سببا من الأسباب 
البيحة لذلك المحظور » فالمكلف مخير بين 
واذا كان هناك فعل حظره الشارع كقتل 
المسلم بغير حق © فقد تعرض لهذا المحظور 


(م8١-‏ موسوعة الفقه الاسلامى د ١‏ ) 


155 ( اباحة ) 


مصلحة تجعل القتل مباحا كما اذا تترس 
الكفار بجساعة من المسلمين » بحيث لو 
كففنا عنهم لتغلب الكفار علينا واستولوا 
على دار الاسلام » ولو رمينا الترس 
وقتلنا المسلمين الذين معهم لاندفعت القوة 
عن كافة المسلمين قطعا » فهذا القنل وأن 
كان الدافع له المصلحة الا أن هذه المصلحة 
لم ,يدل دليل من الشرع على اعتبارها ولا 
على الغاثها » وهى التى كانت سببا فى اباحة 
القتل المحظور . 


بعد الحظر بفيد الاباحة » وان كان المعتزلة 
يرون أنه يفيد الوجوب . 

وتوقف امام الحرمين فى حكمه ؛ فقد 
نهيه عن ذلك » وذلك فيما روى عنه من أنه 
قال : « كنت نهيتكم عن ادخار لحوم 
الأضاحى » فكلوا وادخروا » . 

كما طلب زيارة القبور بعد نهيه عن ذلك 
فيما روى عنه من قوله : « كنت نهيتكم 
عن زدارة القبور 4 آلا فزوروها 6 2... فكل 
من الادخار من لحوم الأضاحى وزيارة 
القبور كان محظورا » فطلب الشارع فعله 
فذهب أكثر الفقهاء الى أن هذا نفيك اباحة 
ما كان محظورا لا وجوبه أو نديه ١‏ . 

ومن ذلك قوله تعالى : « واذا 

فاص طادوا ' » . وقوله تعالى : « نأبها 
الذين آمنوا اذا نودى للصلاة من يوم 
الجمعة » فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع 
د . انل كنتم تعلمون . فاذا 
الراك ع اس اي 
قضيت الصسلاة فاتتشروا فى الأرض 


)ع( الاحكام للامدى ىج 3# ص “9 . 
(0) سورة المالدة : 8 . 


وابتغوا من فضل الله » واذكروا الله كثيرا 
لعلكم تفلحون » ا 
طروء الاباحة على الواجب : 

قد ينسخ الواجب فيصبح النسخ سسببا 
فى اباحته اتفاقا » وهذا اذا ورد فى النص 
الناسخ ما يفيد الاباحة . أما اذا كان النص 
الناسخ لم يرد فيه ما يدل على اباحته أو 
تحريمه فهو أيضا يفيد الاباحة عند بعض 
العلماء . ' 

وخالف فى ذلك الغزالى لأن الوجوب 
يتضمن جواز الفعل مع الحرج فى الترك 
ومعنى ذلك أنه لا حرج فى الفعل ولا حرج 
فى الترك » وهذا هو الماح لاستواء 
الطرفين من حيث الفعل والترك . 
هل الاباحة حكم شرعى ؟ : 

أجمع الأصوليون على أن الاباحة حكم 
شرعى . يقو لصاحب مسالم الثبوت ؛ : 
الاباحة حكم شرعى » لأنه خطاب الشرع 
تخبيرا والاباحة الأصلية نوع مله . 
ويقول الغزالى * : « المباح من الشرع » 
ولم يخالف فى ذلك الا بعض المعتزلة فانهم 
قالوا : « انه ليس من الشرع » اذ معنى 
المباح رفع الحرج عن الفعل والترك ؛ وذلك 
ثابت قبل السمع » فمعنى اباحة الشارع 
شيئا أنه تركه على ما كان عليه قبل ورود 
السمع ولم يغير حكمه » » « وكل ما لم 
بشبت تحريمه ولا وجوبه بقى على النفى 
الأصلى فعبر عنه بالمباح ©» وقد ناقش 
الغزالى المعتزلة بما خلاصته : ان بعض 
الأفعال نص الشارع على التخيير فيه 
صراحة » وبعضها ذكر ما بدل على التخيير 
فيه بغير لفظ صريح وأبده العقل . 
80 نوو السسة مد واي 


(:) بهامش المستصفى ج!ا ص؟١١‏ . 
(5) المستصفى ج!ا صهلا . 


( أباحة ) /1 


فهذه اباحة شرعية بلا كلام .: 


وأما ما لم ينص الشارع فيه على ثىء » 
فيمكن أن يقال ان السمع دل عليه على 
معنى أنه قال : « ما لم يرد فيه طلب فعل 
ولا ترك فالمكلف مخير فيه » كما رد 
الأمدى عليهم بقوله : « نحن لا تتكر 
أن انتفاء الحرج عن الفعل والترك ليس 
باباحة شرعية » وانما الاباحة الشرعية 
خطاب الشارع بالتخبير ؛ وذلك غير ثابت 
قبل ورود الشرع ولا يخفى المرق بين 
القسمين » فاذن ما أثبتناه من الاباحة 
الشرعية لم يتعرض المعتزلة لنفيه » وما نفى 
غير ما أثتناه . 


مذهب الكعبى فى الاباحة : 

هذا وقد نفى الكعبى من المعتزلة وجود 
المباح فى الشرع اذ كل فعل موصوف 
بالاباحة مظهره تخيير المكلف بين الفعل 
والترك هو فى الواقع واجب مأمور به » لأن 
الأمور فى الشرع مترددة بين أن يكون فعلها 
هو المطلوب أو تركها هو المطلوب » تبعا 
للأكثر نفعا » اذ الشارع انما بأمر بالذى 
نفعه أكثر من ضرره » ولايمكن أن تتساوى 
الفعل والترك بالنسبة لنفع المكلف وضرره 
وما دام كذلك فلا يكون هناك تخيير فى 
الحقيقة » لأن الذى نفعه أكثر مأمور به 
والذى ضرره أكثر منهى عله لاتتفاء 
التساوى بين النفع والضرر على هذا الوجه 
ومادام التساوى منتفيا فالتخيير بين الفعل 
والترك غير متصور » فينتج أنه لا يمكن 
أن يكون فى الشرع مباح . ٠‏ 

فالأكل والشرب كل منهما مطلوببالقدر 
الذى يقيم الأود » واللهو المشروع مطلوب 


بالقدر الذى ينتفع به الذهن والحسم » 
والنوم مطلوبٌ بالقدر الذى يسلم به العقل 
والجسم » والسعى فى طلب الرزق مطلوب 
بالقدن الى تق نه الحاة .ة وهييكدا 
بالنسبة لكل ما اتصف أنه مباح . 


ونص دليل الكعبى الذى نقله الأمدى 
هو « ما من فعل بوصف بكونه مباحا الا 
ونتحقق بالتلبس به ترك حرام ما » وترك 
الحرام واجب ولا ننم تركه دون التلبس 
بضد من أضداده » وما لا نتم الواجب الا 
به فهو واجب » وبذا يكون فعل ما ظاهره 
التخبير واجبا عند الكعبى » . 

وقد نقل الآمدى ١‏ ردا على الكعبى بانه 
« ان كان ترك الحرام واجما فالمباح ليبس 
هو نفس ترك الحرام بل شىء ترك به 
الحرام مع امكان تحقق ترك الحرام بغيره 
فلا يلزم أن يكون واجبا » . 

ثم يقول : « وهذا الموضوع فى غابة 
الغموض والاشكال » . 

هل المباح يدخل تحت التكليف 

ومما يتصل بهذين الموضوعين كون المباح 
داخلا تحت التكليف أم لا ؟ 

فحمهور العلماء اتفقوا على أنه غير 
داخل فى التكاليف » اذ التكليف يكون 
بطلب ما فيه كلفة ومشقة » وهذا غير 
متصور ف التخبير بين الفعل والترك » غير 
أن أنا اسحاق الاسم ادينى رى دخول 
اباحته والوجوب من خطاب التكليف . 


٠ الاحكام ج! صرإالا1‎ )١( 


ل ( اباحة ) 


ولعلهم يدخلون المباح الذذى عبروا عنه 
بالتخيير فى التعليف تغليبا للاحكام 
التكليفية عليه لكثرة أنواعها من ناحية » اذ 
التكليف الزام ما فيه كلفة ومشقة » ولاثىء 
من ذلك فى المباح » وقد يكون ذلك 
التغليب لأن كثيرا من الأفعال المباحة جاءت 
بصيغة الطلب الذى هو الاقتضاء » وقد 
يكون ذلك بالنظر الى وجوب اعتقاد كونه 
مباحا لا بالنظر الى الفعل نفسه » وقد قال 
"الفبناطى :+ أن لاح له كوك طاو 
الفعل » ولا مطاو بالاجتناب » وأفاض فى 
الاستدلال على ذلك . 
حكم أفعال العباد الاخننيارية 
قبل بعثة الرسول 
نقلت كتب الأصول خلافا طويلا فى هذا 
فجمهور أهل السنة على أن أفعال العباد 
الاختيارية قبل بعثة الرسل لا ثواب عليها 
ولا عقاب »؛ فتكون كل الأفعال على البراءة 
الأصلية التى يعبرون عنها أحيانا بالاباحة 
الأضلية . 


أما المعتزلة : فيقولون فيما أدرك العقل 
حسنه وقبحه وانعدام كل منهما فيه أنه 
بنقسم الى الأقسام الخمسة التى تعلق فيها 
حكم الشرع بأفمال المكلفين بعد ورود 
اله لشرع وما لم يدرك العقل حسته ولا 
قبحه ء فانهم يختلفون فيه على ثلاثة 
مذاهب : مذهب يقول بالاباحة . وآخر 
بقول بالتحريم . وثالث بالتوقف . 


على أن هذه الأقوال نفسها تلقل عن 
الأشاعرة من أهل السنة فى الأفمال 
الاختيارية بصفة عامة قبل البعثة ١‏ : 


ما لم يرد نص بحكمه من أفعال المكلفين : 
وأما أفعال المكلفين بعد بعثة الرسل فيما 
لع أزرة نض. كيه فيقول: الاستوى * ؛ 
الأصل فى الأشياء النافعة الأباحة ' 6 ' وف 
الأشاء القتارة ا ا 
ويقول ابن السبكى ' فى جمع القرائة 
وشرح المحلى : الصحيح ف حكم 0 
العباد بعد البعثة فيما لم يرد به نص أن 
أصل المضار التحريم والمنافع الحل . 
وقد نقل الكمال ؛ خلافا بين أهل السنة 
فى أن الأصل فى الأفعال الاباحة أو الحظر. 
وناقش كلا من الرأيين بما يفيد أن الخلاف 
فى الأفعال قبل البعثة . 
ويقول الشوكانى * : الأصل فيما وقع 
فيه الخلاف ولم يرد فيه دليل ,يخصه أو 
بخص نوعه الاباحة أو المع أو الوقف 
فذهب جحماعة من الفقهاء الى أن الأصل 
الاباحة » وذهب الجمهور الى أن الأصل 
المنع » وذهب الأشعرى وبعض الشسافعية 
الى الوقف » وصرح الرازى فى المحصول 
بأن الأصل ف المبافع الاذن وفى المضار 
المنع : 
آثر الاباحة : 
اذك الشسارع بالاستهلاك والاستعمال 
يقنفى ملكية مستقرة بالاسستيلاء الحقيقى 
(1): الستصفى جذا ص38 . 
الاحكام جا صص.17 م. 
شرح النهاج جدا صر"”"؟ ©» ٠١6‏ . 
جمع الجوامع وشرحه ج | ص الا . 
(؟) الاستوى ج85 صصركاا ٠.‏ 
(م) جا١ذا‏ صيرؤإلا . 


() تيسير التحرير ج؟! صرا6؟ا ٠‏ 
(ه). ارشاد التحورل من528"؟ . 


(اباحة ) . كك 1١5‏ 


علن :امون قله وا احتمناما أن شق اقل 
سلك أحد أن نتزعه منه أو نحيه عنه اذ 
له نطوو اتهاقها من الآذن .+ 

وأا :ان الماد فانة ‏ نكتلف فى اثزه ين 
المذاهب على الوجه الآتى : 

أولا سند المذهب الحنفى . 

جاء فى رد المختار ١‏ : اذا تعلقت الاباحة 
بعين كما اذا ترك شخص ماله وقال من 
شاءه فلياخذه + ومن ثثر تقودا ليأخذ كل 
من تناله بده.أو دعا صديقا الى تناول 
طعامه فالجمهور من الحنفية على أن المال 
بظل مملوكا لصاحبه الى أن تناله يد المباح 
له فتتلكة بلخلة أو تتاولة :قاذ امتتهلكة 
بعد ذلك فقد استهلك مالا مملوكا . 

وذهب آخرون الى أن ذلك ليس من 
قبيل التمليك وأن المباح له لا يتملك المال 
بتناوله وانما يظل الال ملكا لصاحسه 
ويستهلكه المباح له على ملك صاحبه باذنه 
ولهذا لا يضمنه وعلى الرأى الأول أفتى ى 
كثير من المسائل . 

وفى الدر المختار " أن من دعا قوما الى 
طعام وفرقهم على أخونة فليس لأهل خوان 
مناولة أهل خوان آخر » ولا اعطاء سائل 
وخادم وهرة وكلب » ومثله فى الفنناوى 
الهندية " والبرازية ؟ . 


وعلله صاحب الجوهرة 0 بأنه أباح لهم 
خوانهم دون غيرهم » فان ناول أهل خوا 
غيرهم لا يحل لهم أن يأكلوه . ومثله فى 


٠ رد المحتار ح” . صصرههة؟ طبعة الحلبى.‎ )١( 
. الدر المختار ج؛ ص"؟لا؟‎ )'( 

(*) الفتاوى الهندية جاه ص6ه؟ . 

()) البرازية جا" ص27؟ 200٠‏ 


(هة» جح" ٠‏ 


الفتاوى الهندية 7 بل 


الهندية أنه لا يجوز أن بدفع الضيف الى 
ولد صاحب المائدة وعبده وسكوره © 039 
قال : ان الاستحسان جواز ذلك . 

وق التتارخانية ! عن فتاوى, النسفى : 
سئل نجم الدين عن امرأة أعظت زوجها 
مالا بسوؤاله ليتوسح بالتصرف فيه ف 
المعيشة فظفر بالزوج , بعض العرماء واستولى 
على المال » هل للمرآة أن- تأخذ ذلك المال 
من ذلك الغعريم ؟ 

قال : ان كانت وهته للزوج أو أفرضته - 
له فلا . وان كانت أعطته ليتصرف فيه على 

وفى الفتاوى الهندية أيضا : ان من 
من السكر أو عددا من 


وضع مقدارا 


الدارهم بين قوم وقال من شاء أخذ منه 


قبت أو قآل اي اشتاننه نيا فين له 
فشكل ان الهذ. ينه كنبا يضين ملكا له وله 
يكون لغيره أن بأخذ ذلك منه * . 

ومن أصرح ما أورده الفقهاء ف هذا 
المقام من عدم افادة الاباحة التملنك ما حاء 
فى مبسوط السرخسى »؛ من أن المباح له 
الطعام لا يملكه وانما يتناوله على ملك 
المبيح وى تقرير الرافعى ما ينفيد أنه 
يستهلكه وهو على ملك صاحبه . 

ثانيا ‏ فى الفقه الشافعى' : 

أذ .رجلا لو اعطن اخر كنا زقيهفتكسه ف 
غيره فعليه رده له ان كان لم يقصد التبرع 


(5) الفتاوى الهندية جاه ص8؟ ٠.‏ 
7) التتارخانية ج) ص؟.؟ ٠‏ 

(م) الفتاوى الهندية جا ص6١‏ . 
(9) حاشية البجرمى ج ؟ ص 157 ٠‏ 


0 ( اباحة ) 


على الوارث وعلم قصده » فان قصدالتبرع 
وعلم قصده كان هبة للوارث قلا بلزمه 
رده » وعبارة الشافعية تتفق فى دلالتها مع 
مسلك بعض الأحناف من أن محرد الاباحة 
لا تفيد تمليكا وانما هى طريق اليه . 

يقول القليوبى فى حاشيته على شرح 
لمنهاج ١‏ : « ان الملك ف الضيافة يترتب 
عليها بالوضع فى الفم أو بالازدراد على 
الأصح » ورجح صاحب نهاية المحتاج نبعا 
للشرح الصغير والمفتى به عندهم أنه سملكه 
بوضعه فى ثمه »6 . 

ثم قال : انه بعل التقساط المتشور فى 
الاملاك وليمة التكاح » كالس كر واللوز 
والفلوس » وأن من أخذ من المنشور أو 
التقط وبسط ثوبه لأجله فوقع فيه ملكه . 


وف حاشية الباجورى * على ابن القاسم 
والمنهاج وشرحه أيضا 

يجوز للضيف الأكل مما قدم له بلا 
لفظ من مضيفه اكتفاء بالقرينة العرفية كما 
فى الشرب من السقايات التى فى الطريق اله 
أذ يكل الذاعى فيره أو كو قل تناه 


السفرة » فلا بأكل حتى بحضر أو بأذن . 


المضيف لفظا بخلاف غير ما قدم له فليس 
له الأكل منه . 


ولا يتصرف فيما قدم له بغير الأكل لأنه . 


لمأذون فيه عرفا » فلا بطعم منه سائلا ولا 

هرة الا باذن صاحبه أو علم رضاه . نعم » 

له أن يلقم منه غيره من الأضياف الا أن 

يفاضل المضيف الطعام بينهم فليس لمن خص 

بنوع أن يطعم غيره منه ويملك الضيف ما 
(1) شرح المنهاج جدخلا ص.11 ء 


(؟) حاشية الياجورى ج؟ صص6ة؟! . 
() المنهاج وشرحه اج؟ صر4ة؟5؟ا ٠‏ 


التقمه بوضعه قف فمه بمعنى انه ان ازدرده 
استقر على ملكه » وان أخرجه من فمه تبين 
بقاوه على ملك صاحبه ٠.‏ 
ثالثا ب فى الفقه المالكى : 

جاء فى حاشية الصاوى على الشرح 
الصغير للدردير ؟ : 

« هل الطعام المقدم للضيوف يملكونه 
بمجرد التقديم أو لا يملكونه الا بالأكل 
وعلى 5 للا يجوز للواحد من الضيوف أن 
يعطى آحدا منه شيئا بغير اذن ضاحبه بناء 
على أنه لا يملكه الا بالأكل أو بغير إذذ من 
بقية أصحابه بناء على ملكهم له باالتقديم 
فعلى الأول العبرة باذن بعضهم وعلى الثانى 
العبرة باذن صاحب الطعام . 

وى فتاوك عليش * : « وسئل سيدى 
أحمد الدردير عن ذى فرح نثر على حاضريه 
دراهم فوقع فى حجر رجل منهم دراهم أكثر 
من غيره فهل بختص بها عن الحاضرين ؟ 
قال : يختص الذى سقط فى ححره الدراهم 
الزائدة بها . ١‏ 

وينقل القرطبى المالكى ' وغيره من 
المفسرين عند قوله تعالى فى سورة النور : 
2 ولا على أتفسكم أن تأكلوا " » :ينقلون 
عن أثمة السلف أن الاباحة فى هذه المسائل 
لا تعدو أن تكون اذنا بالانتفاع القاصر ع 
وأنه لا يجوز للمباح له أن نقل الطعام 
الى الخارج ولو الى نفسه » هذا واباحة 
المناقفع كاباحة الأعيان لا تقتضى تمليكا خلا 
ملك المآذون له الانابة ولا المعاوضة » وقد 
< (4) حاشية الصاوى ج؟ ص.4ة) طيعة الحلبى . 

(ه) ج؟ ص15! المطبعة الشرفية . 

(؟) تفسير القرطبى ج؟١‏ صها والفخر الرازى 


ج)1 صا؟ ٠.‏ 
9) سورة النور 5 51 . 
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ل القراف من المالكية ١‏ اعطاء هذا الحق 
بتمليك الاتتفاع وفرق بينه وبين ملكالمنفعة 
وعبارته : تمليك الاتتفاع يراد به أنيباشره 
هو بنفسه فقط وتمليك المنفعة أعم وأشمل 
فيباشر بنفسه ويمكن غيره من الاتتفاع 
بعوض و بعير عوض ؛ وتمليك الاتضاع 
كسكتى المدارس والرباط » ومنه الوققف 
على السكن اذا لم يزد على ذلك ذفان زاد 
كقوله ينتفع بجميع أنواع الاتتفاع » فهو 
تصريح بتمليك المنفعة وصار من النوع 
الثانى . 

وف تنهذب الفروق ” : « القاعدة أن 
الأصل بقاء الاملاك على ملك أربابها والنقل 
والاتنقال على خلاف الأصل ؛ فلذا متى 
شككنا فى رتب الاتتقال حملناه على أدنى 
المراتب استصحابا للأصل ف الملك 
السابق ©» . 

وفرع على هذا أنه لا يجوز للضيف أن 
سيع الطعام المعد للضيافة » ولا أن يملكه 
للغير » بل يأكله هو خاصة » على جرى 
العادة ٠‏ نعم » له اطعام الهرة اللقمة 
واللقمتين ونحوهما شهادة العادة ذلك : 
رابعا ب فى الفقه الحنبلى : 

قل ابن قدامة فى المغنى " أن النثار وان 
كان مكروها الا أنه لو حصل فى ححره 
شىء من النثار فهو له غير مكروه لأنه مباح 
من البحر فوقعت فى: حجره » وليس لأحد 
أن بأخذه من ححره * . 
() الفروق جا مم1 . 

9) جذا ص؟66ا . 

(9) المغنى جلا ص18 2 016. 


(4) وهذا أيضا من قبيل الهبة المعطاة التى تتحقق 
بها الهبة في مذهب؟ أحمد ٠.‏ 


وف المحرر فى باب الوليمة : « النشار 
والتقاطة مكر'وه تنزبها وعنلنة لا بكره 
كالمضحى يقول من شاء اقتطع وملكه من 
أخذه أو وقع فى ححره مع القصد له وبدون 
القصد وحهان © . 
خامسا ‏ فى الفقه الظاهرى(05) : 

جاء فى المحلى : 

2 وكدار سيح سككناها ودابة يملح 
ركوبها وأرض ملح ازراعها وعبد بخدمه 
فما حازه الممنوح من كل ذلك فهو له لا 
منح متى شاء سواء عين مدة أو لم يعين 
وتعميله المدة عدة والوعد لا ,بلزم الوفاء به 
رجوع لصاحب الرقبة فيه وما لم يقيضه 
المجمول له فلصاحب الرقبة استرجاع رقبة 
ماله . 
سادسا فى فقه الامامية : 

عون لاع الجراية ""رجباك احاحات 
متوقف على الحيازة والنية » ومع هذا فقد 
جاء فى موضع آخر : « ان المباح لا يحتاج 
فى تملكه الى نية اذ نبته عين احرازه عند 
سابعا : فى فقه الزيدية : 

جاء فى البحر الزخار " : النثار مباح اد 
ما نثره مالكه الا اباحة له ولا قول -للهادى 
(ه) المحلى جظة ص؟5"١!‏ . 


(0) البحر الزخار ج ؟ ص /المّ © لم ٠‏ 


فد ش ( اباحة  )‏ ابانة ) 


ثوبه فله ما وقع فيه كالشبكة فان سقط منه 
في فق عر ار اعسات روك الاسم 
حو ركذا اقيات الشاهى واعقساره 
. يغنى عن الاباحة وقيل لا . 


قلنا القرنة كافية » وانما دو كل .بالاباحة 


كالطعام وله الرجوع ما لم يضم على 
الخلاف فى الطعام » قال وفبه نظر . اذ قد 
جعلوا له حكم الملك بعد الاحزاز » وفيه 
أيضا : الاباحة لا تفتقر الى لفظ بل. تكفى 
القرائن كتقديم .الطمام لعرف المسلمي: 
وال<هاز للنجهز ما لم يصدر منه لفظ تمليكِ 


بنة هدية . اذ محرد التسليم غير كاف 


أو قر 


اي 


تمليكا كالهدية وعدم ارتجاعه لا غرامة لا 


انلف منه قولا واحدا اذ أدنى حاله 


الاباحة . 
فى الفقه الاباضى : 

0 صاحب شرح النبل ١‏ : «.ولاتباول 
أحدا شيئا على مائدة غيرك وهذا حق على 
الضيف فان شاء صاحب الطعيام أعطى 
سائلا أو قطا أو غيرهما أو أذن. للضيف فى 
! الاعطاء ... وان أعطى بدلالة غليه صحيحة 
مقبولة شرعا جاز » وان رأى ما لابد فى 

حسن النظر من اعطائه شاور صاحب الال . 
ما تنتهى به الاباحة : 

أشرنا الى أن اباحة الشارع لا يتصور 
انهاؤها 
وأما الاباحة التى مصدرها العباد فان الاذن 
فيها ينتهى باتنهاء المدة ان كان هناك أمد 
من الآذن أو بعدول الآذن عن اذنه ورجوعه 
فيه أو بوفاته أو بوفاة المأذون له » فاذا 
وجد شىء من هذه الأشياء بطل حق المأذون 


() ج11 صدك5ة . 


من قبله بعد اتتهاء ء فترة الوحى ©2. 


فرق لاع ول حرق لؤر يه تق + 
لأن الاباحة لا تفيد تمليكا وانما تفيد حق 
اتتفاع شخص واتتهاء الاذن. بانتهاء أده 
أمر واضح لا يحتاج الى بيان . 


واما اتنهاؤه برجوع الآذن فلان هذا 


الاذن لا يتقيد به الآذن ولا بازمه المغى فيه 


عند جسهور العلماء لأنه تبر ع صرف : 
غير ان الاباحة لا تنتهى سجرد الرجوع 


. وانسا تتوقف على علم المأذون له بذلك فى 


قول عند الشافعية . 


وروق السيوطى ف الأشياه ة 5 و 
يفيد أن الاباحة تنتهى بسجرد رجوع الآذن , 
ولو لم بعلم المأذون له بذلك . 

وأما اتتهائها سوت الآذن فلان 
الاستحقاق منوط ببقاء الاذن وقد بطل 


: بالوفاء » وكذلك تنتهى الاباحة بوفاة المأذون 


له لأن حق الاتنفاع رخصة شخصية فلا 


تنتقل الى الورثة . 


بيان المعنى : ,يقال فى اللغة : بان الأمر 
ببين فهو بين أى واضح . وبان الشىء اذا 
انفصل فهو بائن وأبنته فصلته . ويقال : 
ضربه فأبان رأسه عن جسده أى قصله . 


وبانت المرأة بالطلاق فهى بائن وآبانها زوجها 


فهى مبانة . والبين بفتح الباء يطلق على 


الأضداد . واستعمل الفقهاء كلمة أبانة 
بمعنى الفرقة والفصل قف ابانة جزء من 


الحيوان أو الصيد وف ابانة المرأة بالطلاق. 


5 يفنل 


غير السمك والحراد ‏ - قبل ذيبحه قال 
فقهاء الحنفية ان الحزء المبان يعتبر ميتة فلا 
بحل أكله . فاذا قطع انسان قطعة من الية 
الشاة أو من فخذها أو من سنم البعير أو 
فخذه أو من دجاجة قبل ذبح الشاة أوالبعير 
أو الدجاجة فان الحزء الممان لابح لأكله لأن 
شرط حل الأكل من الحيوان البرى المأاكول 
- غير الحراد ‏ هو الذكاةفلا بحل الأكل 
من الحيوان بدون الذكاة لقوله عز وجل 
حرم عل اله والهم :ولج الخرر 
وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة 
والمتردية والنطيحة وما أكل السبع- الا ما 
ذكيتم ' ) استثنى سبحانه وتعالى منالأشياء 
المذكورة المحرمة ما ذكى والاستثناء من 
التحريم 
ماذا آحل لهم قل أحل لكم الطببات» " وقال: 
عز وجل ( ونحل لهم الطيبات ويحرم عليهم 
الخبائث") والحيوان البرى لا يعتبر طيبا الا 
بخروج الدم المسفوح وذلك بذكاته .وروى 
أن أهل الجاهلية كانوا يقطعون قطعة منالية 
الشاة أو من سنام البعير فيأكلونها فلما بعث 
النبى عليه الصلاة والسلام نهاهم عن ذلك 
فقال عليه السلام ( ما أبين من الحى فهو 
ميت ) وهذا الحزء المبان لا يحل أكله وان 
ذبح الحيوان بعد ذلك لأن حكم الذكاة لم 
دكن ثابتا ولا موجودا وقت الابانة . 

وبعتئر هذا الحزء ميتا لا تحله ذكاة 
الحيوان بعد حتى ولو بقى متعلقا بجلد 
الحيوان لأن بقاءه متعلقا بالجلد لا اعتبار له 
)١(‏ سورة المائدة آية 8 . 


(؟) سورة اللمالدة آية 5 . 
(؟) سورة الاعراف آية لإم! . 


اباحة . وأيضا قال تعالى (يسألونك ' 


فكان وحوده بمنزلة العدم فهو مبان لحكما: 


أما اذا بقى متعلقا باللحم فان ذكاة الحيوان 
تحل أكل الحيوان وأكل الحزء المبان لأنه 
لا يزال معتبر! من جملة الحيوان فذكاة 
الحبوان تكون له ولما اتصل به . والذكاة: 
التى تحل أكل الحيوان وأكل الجزء المبان 
الذى بقى متعلقا باللحم بحب أن تكون 
مستوفية لشرائطها الشزعية التى سيأتى 
انها كما أن الحيوانات التى يحل أكلها 
والتى لا بحل سيآتى بيانها -- أنظر ذبائح 
وتحيوان 2 

ومذهب المالكية كمذهب الحنفيةبالنسبة 
ما تقدم مستندين ف. ذلك الى قوله عليه 
السلام.( ما قطع من البهيمة وهى حية فهو 
ميته ) 


غير أن فقهاء المالكية خالموا الحنفية 


فيما اذا يقى الجزء المبان متعلقا باللحم اذ 


قالوا ان الجزء المبان بعتبر. ميتا لاتحله ذكاة 
الحيوان اذا بقى متعلقا بجزء بسير من جلد 
الحيوان أو اللحم * 

ومذهب الشافعية كمذهب الحنفية أيضاأ 
بالنسبة لما تقدم غير أن فقهاء التسنافعية: 
يقولون أن العضو البان اذا بقى متعلقابجلد 
الحيوان فقط حل بذبح الحيوان لأن كلمة 
الابانة لا تصدق على مثل ذلك ١‏ . 


(4) البدائع ج ه ص .6 4 64 ©6042 طبعة م]؟!| ها 
الدر الملختار » حاشية ابن عايدين حههة ص 117١‏ 
الطبعة الثالثة سنة 4ؤ]| ها. ْ 
الهداية وحواشيها جلم ص.ه © 0 طبعسة 
سنة غا""ا!| هاا . 
(ه) راجع بداية المجتهد جا ١‏ ص 307 طبعة سلة 
ع؟ؤ6| ها . 

الشرح الكبير ج ؟ ص 1.5 طبعة سنة 65؟١|‏ جد ١‏ 
ص لاه . 

() راجع : شرح المحلى على المنهاج وحاشيتى 
القليوبى وعميرة ج )6 ص [)5 طيعة سنة 548؟| هد ل 


يل ( ابانة ) 


ومذهب الحنايلة كمذهب الشسافعية 
' واستندوا الى الحديث الذى استند اليه 
فقهاء المالكية ١‏ . 

ومذهب الظاهرية والزيدية والأباضية 
والامامية كمذهب الحنفية بالنسبة لا أبين 
من حيوان حى مأكول اللحم - غير السمك 
والجراد ‏ قبل ذبحه فلا يحل أكل الجزء 
المبان حتى ولو ذكى الحيوان بعد ذلك ؟ , 
حكم ابانة جزء من الجراد أو السمك : 
قال فقهاء الحنفية : اذا أبين جزء من 
الجراد أو السمك وهو حى أكل الحزء 
الميان . وقوله عليه الصلاة والسلام : « وما 
أبين من الحى فهو ميت » » وان تناول 
بعمومه السمك والحراد » الا أن ما أبين 
من السمك. والحراد ,بحل أكله لأن ميتة 
السمك والجراد يحل أكلها لقوله عليه 
الصلاة والسلام : « أحلت لنا ميتتان ودمان 
أما الميتنان فالسمك والحراد وأما الدمان 
فالكيد والطحال » » وهذا الحددث صربح 
فى أن ميتة السيك والجراد بحل أكلها فما 
أبين منها وان كان ميتة الا أنه بحل أكله 
لهذا الحدرث وهو يعتبر استثناء من حديث 
« ما أبين من الحى فهو ميت © . 

:كما أن حديث « أحلت لنا ميتتان الخ » 
حديث مشهور مؤيد بالاجماع فيجوز 
تخصيص الكتاب به » فقوله تعالى : 
.04 15 راح )١‏ راجع ؛ المفنى ج |1١‏ اص .6 6١62‏ 2 “ام » )نح 


طيعة ١14‏ ه وشرح منتهى الارادات ج "# ا ص ©6٠١ع‏ 
طبعة 1755 ها . 

(؟) راجع فى فقه الظاهرية : المحلى لابن حرم ج لا 
ص؟؟؟ )2)لة5 2 لا" 2 88 2 5ع 7 

وراجع فى فقه الزيدية البحر الزخار جاة ص؟.؟ 
طيعة سنة ١55‏ . 5 

وق فقه الاباضية شرح النيل ج11 ص" اه © كلاج 
7م © .لإامهاه. 

و فىفقه الامامية الروضة البهية ج؟ ص»6"؟ 2 بم 
طبعة سلة 17/4 هداء. : 


« حرمت علي كم الميتة » " خصصت بهذا 
الحديث . 

والجزء المبان من السمك يحل أكله سواء 
أكان السمك حيا أم ميتا الا أنهم اناشجوا 
من ذلك السمك الطاق فلا بحل أكل الحزء 
المان منه لأن السمك الطافى لا بحل أكله 
عند الحنفية . 

والطاق هو الذى مات حتف أنفه فطفا 
فوق الماء وبطنه من فوق . أما الذى لم يست 
حتف أنفه فلا يعتبر طافيا سواء مات بسبب 
انان مسلم أو غير مسلم أو قتله حيوان . 

والحكم الخاص بحل الجزء المبان من 
السمك يشمل جميع أنواع السمك ومنه 
لد وتشديد المهملة وهو 
سمك أسود مدور والمارماهى وهو سمك 
فى صورة الحية . 

وهذا الحكم خاص بأنواع السمك فقطذ 


فلا يشمل باقى أنواع الحيوانات المائية فما 


أبين من غير السمك لا يحل أكله لأن 
الحيوانات المائية غير السمك لا يحل 
كلها ؟ . 

ومذهب المالكية كمذهب الحنفيةبالنسسية 
لابانة جزء من السمك غير أنهم قالوا ان 
جميع أنواع الحيوان المائى اا 
السمك . أما الحراد فلا يؤكل عندهم من 
وذكانه عندهم أن يقتل 0 
بقطع رأسه أو بغير ذلك فاذا أيين من الحراد 
جناحه فمات من ذلك أكل الحراد وما أبين 
منه لأن هذه ذكاته © ش 


ع كاف 


9) آبة ”#8 سورة المالدة . 


(؟) راجع الدر المختار وحاشية ابن عابدين جاه 
ص/ا"”؟ » 8"؟ الطبعة الثالثة سنة ١ؤذ؟_!‏ هد . 

والبدائع والهداية وحواشيها . 

(ه) راجع بداية المجتهد جا ١‏ ص 5ه © ه59 طبعة 
سنة 1777 اه والشرح الكبير وحاشية الدسوقى ج؟ 
صيك١١‏ »6 !١5‏ طبعة مهذا! هاا . 


١ ْ ) ابانة‎ ( 


واختلف فقهاء الشافعية فى ح كم الجزء 
المبان من السمكة وهى حية فيرى بعضهم 
أنه لا يحل أكل الجزء المبان لعموم قوله 
عليه السلام ( ما أبين من الحى فهو ميت ) 
والأصح عندهم أنه بحل أكل الحزء المبان 
من السمك لأنه بحل أكل ميتة السمك وما 
لح ا بدك مري 


أنواع الحيوان المامى وهى التى لا : تعيش الا. 


فى البحر ولا تبقى فى البر الا بمقدار حياة 
المذبوح فقط حكمها عند الشافعية حكم 
السمك . والحراد عندهم حكمه حكىو 
اأننيك ف جميع أحواله ١‏ 

مذهب الحنابلة " : وقال قهاء لحابةان 
السمك وغيره من ذوات الماء التى لا تعيش 
ل 0 
البحر ( هو الطهور ماؤه الحل ميتته ) وهذا 
أيضا هو حكم الحراد عندهم . والظاهر من 
ذلك أن الجزء المبان من كل بحل أكله . 
وفال ابن حزم الظاهرى : 

ان ميتة الحجراد حلال وكذلك السمك 
وكل ما سكن جوف الماء ولا يعيش 
الا فيه . 

وأما ما يعيش فى الماء والبر كالسلحفاة 
فلا يحل أكله الا بذكاة عدا الضفدع فانه 
لا بحل أكله أصلا . 

وؤخذ من هذا أنه اذاأبين جزء منحيوان 
حى يعيش ف الماء وفى البر مما يوك لعندهم 
قبل ذكاته فلا بحل أكل هذا الحزء الممبان 
كما أن 0 الحيوان بعد ذلك لا" تحل 
الجزء المبان " 

)١( < (0)‏ راجع: : شرح المحلى على المنهاج وحاشية القليوبى 
وعميرة جا 4 ص [6؟ طبعة سنة 754( هاء. 

)١(‏ راجع المفنى ج!ا! وشرح منتهى الارادات ج؟ 
المراجع السابقة الاشارة اليها . 

(؟) راجع المحلى لابن حزم 5 ةم )2 همؤ؟ )2 
137 > 8 طبعة سئة 89؟! هاء 


ومذهب الزيدية كمذهب الحنفية بالنسية 
لابانة جزء من الحراد أو السمك . 

والحزء المنان من السمك يحل أكله سواء 
أبين من السمك وهو حى أو كان قد مات 
يسبب اصطياد الانسان له أو بسبب جزر 
الماء عنه وبقاء السمك مكثتوفا أو يسيب 
تلك هماد 4ق الى اف سمط لشت اناد 
أو بسبب ازدحامه ى الحظيرة التى أعدها 
الصائد لاصطياد السمك . فان مات السمك : 
بسبب سوى ما تقدم اعتبر طافيا قلا بحل 
أكله لقوله عليه الصلاة والسلام : « 
وجدتموه طافيا فلا تأكلوه » ومن قبيل 
الاق حمق +ا للخل سراد ٠‏ فهم يخالفون 
الحنفية فى سان معنى الطاق . 

والحكم الي اينات “ف 
السمك يشمل عند هم كل ما يحل أكله من | 
ا 
الماء فلا بحل أكل الجزء الميان منه . وهم 
يحرمون من حيوان الماء ما حرم شبهه من 


:حبوان البر كالمارماهى والسلحفاة كما أن 


ما يعيش فى الماء والبر كالضفدع يحرم أكله 
لشفه : 

ومذهب الاباضية كمذهب الحنفية فى أن 
ما أنين من السمك والحراد بحل أكله سواء 
أكان السمك أو الجراد حيا أو ميتاوالصحيح 
من مذهبهم أن صيد البحر يشمل كلحيوان 
مائمى وان كان على صورة كلب أو خنزير 
أو آدمى * 

وققهاء الأمافينة قشولون : أن النشيك 
والجراد لا يحل أكلهما بدون التذكية . 
وتذكية السمك عندهم استيلاء الانسان عليه 
ا راج النعن الركلق ع ا عل واه اب 


0 طبعة سنلة 17855 . 
(ه) راجع شرح النيل ج ؟ ص 06م : 


كلا١‏ أبانه 


خارج الماء حما 
الماء أو خرج بنفسه من الماء فأدركهالانسان 
حيا وأخذه ولو كان الآخذ له غير 
متى شاهده المسلم والراجح علندهم أنه 
يجوز أكله حيا وقيل لا يباح حتى. يموت . 
وبناء على ما تقدم فان ما أبين من السمك 
وهو حى بحل أكله على الرأى الأول ولابحل 
أكله على الرأى الثانى . 

وتذكية الحراد عندهم أخذه حيا باليد 
أو الآلة :ولو كان الإخذ له غير مسلم اذا 
شاهده المسلم . 

ويياح كله حيا اذا كان الجراد بطير 
اق "لحرا قل 


حيا سواء ا الانسان من 


ا كت فاة: بخل أكله... 


وبناء على ذلك فان ما أبين من الجراد 
وهو حى يحل أكله متى كان الجراد بطير 
نفسه وذكى .١‏ 

حكم ما أبين من الحيوان بعد تذكيته 

وقبل موته : 

قال فقهاء الحنفية : اذا أبين جزء من 
الحروان بعد ذبحه وقبل موته حل أكل هذا 
الجزء مع الكراهة سواء. أكان الجزء المبان 
هو الرأس أو غيرها . وقوله عليه السلام 
« ما أبين من الحى فهو ميت © لا يقتفضى 
تحريم هذا الجزء لأن كلمة الحى وردت فى 
الحديث مطلقة والمطلق ينصرف الى المرد 
الكامل وذلك بأن يكون الحى حيا حقيقة 
وحكما . والحيوان بعد ذبحه وقبل موته 
وان كانت فيه حياة حقيقة الا أنه يعتبر ميتا 


)١(‏ راجع الروضة البهية ج ١‏ ص ؟!؟ 4 195 طبعة 


سنة "1 ها ء, 


حكما لأن الشارع لا يعتبر مثل .هذه الحياة 
ولا يرتب عليها حكما وانما كره ابانة جرء 
من الحيوان فى هذه الحالة لأنه تعذيب بلا 
فائدة . وكل ما فيه تعذيب للحيوان بلافائدة 
فهو مكروه " 

ومذهب المالكيةكمذهب الحنفية فى ذلك ؟ 

والظاهر من مذهب الشافعية أن الحزء 
الميان فى هذه الحالة بحل أكله لأن شرط 
حل أكل الحيوان البرى الماكول هو الذكاة' 
وقد وجدت ولم يشترطوا فى حل الأكل 
الموت مع الذكاة . وأما الابانة فى ذاتها فقال 
مهي أن ذلك ترم وقال بعتتو انهمكروه 
والحرمة أو الكراهة انما هى 3 الفعل لما 
فى ذلك من تعذيب الحيوان ؟ 

ومذهب الحنابلة كمذهب الحنفية فذلك . 
فيحل أكل الجزء المبان عندهم لأن الابانة 
كانت بعد حصول الذكاة فكانت شبيهة 
بالابانة بعد الموت .. أما الكراهة فلان ابانة 
هذا الجزء قد يترتب عليها سرعة زهصوقن 
الروح فضلا عن أنه تعذيب للحيوان وذلك 
مكروه واستندوا فى ذلك الى ما روى عن 
أبى هريرة رضى الله عنه قالع بعث رسول 
الله صلى الله عليه.وسلم بديل ابن ورقاء 
الخزاعى على جمل أورق يصيح فى فجاج 
منى بكلمات منها : « لا تعجلوا الأنفس أن 
تزهق » واستندوا أيضا الى قول عمر رضى 
: «لاتعجلوا الأنفس حتى تزهق»*. 


الله عنه 

(؟) راجع الدر المختار. وحاشية ابن عابدين جد م 
صلمد؟ »© .7؟ الطبعة الثالئة سئة 9؟9]! ها . 

(؟) زاجع حائية الدسوقى جا ؟ ص |٠١5١‏ طبمة 
سنة وه""ا!| ها . 

()) راجع شرح المحلى على المنهاج وحاشيتى القليوبى 
وعميرة جع ص9؟1! 6 ]216 ”167 طبعة سنة 1554 ها 

(ه) راجع شرح منتهى الارادات ج ” ص 205 طبعة 
سنة 1535 © والمفنىي ج11 ص؟ه ) 6ه طبعة 
سنة لمع؟| هد , 


(آيائة )00 : يف 


وقال ابن حزم الظاهرى : ان الجزء المبان 
فى هذه الحالة لا بحل أكله مادام الحيوان 
حيا فاذا مات الحيوان حل أكله وأكل الحزء 
المبان واستندوا فى ذلك الى قوله تعالى : 
« فاذكروا اسم الله عليها صواف فاذا وجبت 
جنوبها فكلوا منها ١‏ » فالله لم يبح أكلثىء 
من الحيوان بعد تذكيته الا بعد وجوب 
الجنب وهو ف اللغة الموت فاذا ما تالحيوان 
حل أكله وأكل الجزء المان ؟ . 

ومذهب الزيدية كمذهب الحنفية فى ذلك 
واستندوا فى كراهة الابانة فى هذه الحالة 
الى قوله عليه الصلاة والسلام : « لا 


تعجلوا الأنفس ... الحديث © : ولأنه. 


تعذيب للحيوان بلا فائدة " . 

وقال فقهاء الأياضية أنه بحرم. ابانة جزء 
من الحيوان بعد ذبحه وقبل موته ولا بحل 
أكل هذا الجزء المبان لأنه أبين ‏ من حى .أما 
باقى الحيوان فقد اختلفوا فى جواز أكله ؟. 

وقال فتمناء الأمائسة 4 .اذا وين 
الذبيحة وسلخت أو سلخ شىء منها قبل أن 
تموت فليس يحل أكلها » 6 وقالوا أيضا : 
ان نذكية الحيوان مشروطة بموته بالذيم 
أو النحر أو ما فى حكنهما . 

وهذا يفيد أنه اذا أبين جزء من الحيوان 
بعد ذبحه حرم أكل الجزء الميان كما حرم 
أكل باقى الحيوان أما الفعل فى ذاته فقال 
بعضهم أنه محرم استنادا الى .تلازم تحريم 
الأكل وتحريم الفعل وقال بعضهم ألهدمكروه 
لاشتماله على تعذيب الحيوان . 


. آية 55 سورة الحج‎ )١( 


(؟) راجع المحلى لابن حرم جم لا ص 568 )2 1415 


طبعة 9ع17 ها . 
() راجع شرح اليل ج ؟ ص 5ه 6 57م ء 


وهذا الحكم خاص بابانة غير الرأس أما 
الرأس فقد اختلفوا فى ابانتها بعد الذبح 
وقبل الموت فقال بعضهم ان ذلك مكروه 
لحديث روى عندهم هو : « لا تنخع ولا 
تقطع الرقبة بعد ما.تذبح »6 © وقال بعضبهم 
ان ذلك .حرام لأن النهى فى الحديث المشار 
اليه يقنضى التحريم . كما اختلفوا فى أن 
ابانة الرأس تحرم الذبيحة أم لا ؟5 0 

فقال بعضهم ان ذلك يحرم الذبيحة لأن 
الزائد عن قطع -الأعضاء يخر.جه عن كونه 
ذبحا شرعيا فلا يكون مبيحا وقال بغضهمان 
الذبيحة لا تحرم بذّلك لأن المعتبر فى الذبح 
قد حصل فلا اعتبار بالزائد * . 


(( رمى الصائد الصيد فابان عضوا منه هسل 


يؤكل هذا العضو و » 


قال فقهاء الحنفية اذا رمى الصائمد صيدا 
يؤكل لحمه فأبان عضوا منه فان كانت خياة 
ألصيد ممكنة بعد ابانة هذا العضو ‏ أى 
بقيت فيه حياة فوق حياة المذبوح ‏ فال 
العضو المبان لا يؤكل لأن العضو المبان قد 
أبين من حى فهو ميتة لقوله عليه السلام 
« ما أبين من الحى فهو ميت © والصيد هنا 
يعتبر حا حقيقة وحكما أما حقيقة فلوجود 
الحياة فيه وأما حكما فلان الشارع اعتبره 
حيا بعد ابانة العضو منه .' : 

ولذلك لو وقع الصيد ف الماء بعد ذلك 
فمات فانه لا يؤكل لحمه لاحتمال أنذيكون 
موته بسبب وقوعه فى الماء ٠ه‏ 2 

واذا بقى العضو متعلقا بالصيد فى هذه ' 
الحانة فان كان سكن التثامه فان هذا 


(ه) راجع الروضة البهية ج ؟ ص .57 © 177 طبعة 


عبنة 1١4‏ هد . 


"1 ( آبانة ) 


العضو يكون حكمه حكم باقى الصيد لأنه 
لا يصدق عليه أنه أبين » وان كان لا يمكن 
التئامه كأن بقى متعلقا بجلد الصيد فقط 
فانه لا يؤكل لأنه مبان حكما . 

وان كانت حياة الصيد بعد ابانة العضو 
منه غير ممكنة ‏ أ لم تبق فيه حيناة 
أكثر من حياة المذبوح - فانه يحل أكل 
الجزء المبان سواء كان الجزء المبان هو 
الرأس أو غيرها لأن العضو المبان فى هذه 
الحالة هو .مبان من حى صورة لا حكما اذ 
الحياة الباقية فيه لا يعتبرها الفسارع 
ولا يرتب عليها حكما ولذلك لو وقعالصيد 


فى الماء أو تردى من جبل أو سطح فمات. 


بحل أكله . 
والجزء المبان انما يحل أكله اذا تحققت 
الشروط النى اشترطها الفقهاء فى الصائد 
وفى الصيد التى سيأتى بيانها ١‏ > ( انظر 
صائد وصيد ) . 
وقال فقهاء المالكية اذا أبان الجارح أو 
السهم جزءا من الصيد فان كان فى ابانةهذا 
الحزء انفاذ مقتل حل أكل الحزء الميان وان 
الم تكن فى الابانة انفاذ مقتل لا ,بحل أكل 
الجزء الممان لأنه ميتة حتى ولو بقى متعاتها 
بجزء يسير من جلد الصيد أو لحمه . 
وقيد فقهاء المالكية الصيد بما له نفس 
سائلة ‏ أى دم يسيل - لأن مالا نفس له 
سائلة كالحراد مثلا اذا قطع جناحه فكمات 
من ذلك أكل الجميع لأن هذه ذكاة ؟ . 


)١(‏ راجع الدر المختار وحاشية ابن عابدين ج م 
ص١‏ © 415 الطبغة الثالثة سنة 694( ه . 
والهداية وحواشيها حلم ص868١‏ © 1١856‏ . 
والبدائع جاه ص ©» 50 طبعة سلة م7”0! ها . 
والزيلعى ج "ص 084 طبعة سنة #6( ها . 
(؟) راجع الشرح الكبير وحاشية الدسوقى ج؟ 
ص56.١١‏ طبعة سنة مه#م| ها . 


وقال فقهاء الشافعية اذا رمى الصائد 
الصيد فأبان عضوا منه يجرح مذفف أى 
مسرع للقتل ‏ فمات فى الحال حل العضو 
المبان كما يحل باقى الصيد . أما اذا ليست 
فى الحال ثم تركه بعد قدرته عليه حتى مات 
لم نحل العضو المبان وكذلك لا يج لانصيد 


لأن شرط حل الصيد أن يموت قبل أن 


نتمكن من ذبحه . أما اذا أدركه ولو بعد 
جرح مذفف وفيه حياة مستقرة - أى فيه 
حركة قوية أو تفجر دم أو قيام ‏ وأمكنه 
ذبحه ولم يذبحه ومات فانه يحرم . أما اذا 
أبان منه عضوا بجرح غير مذفف ثم تسكن . 
من ذبحه وذبحه أو لم يتمكن من ذبحه 
ولكنه جرحه جرحا آخر مذففا حرم الجزء 
اباد وغل الى الفمة واذا لي يتحن 
من ذبحه ومات بالجرح الأول قيل يحل 
الجزء المبان والمعتمد أنه يحرم لأنه أبين 
من حى ” . 


وقال فقهاء الحنابلة اذا رمى الصائد 
الصيد فقطعه قطعتين متساوبتين أومتفاوتتين 
أو أبان رأسه أو عضوا آخر منه ولم سق 
فى الصيد حياة مستقرة حل العضو البان 
وباقى الصيد واذابقى فالصيد حياة مستقرة 
يمشى معها ويذهب ويجىء فلا يحل العضو 
المبان لأنه مبان من حى . واذا بقى العضو 
معلقا بجلد الحيوان حل العضو اذا حل 
الحيوان لأن العضو المعلق بالجلد لا يصدق 
عليه أنه أبين ؟. 


(؟) راجع شرح الجلال المحلى على الحنهاج وحاشيتى 
القليوبى وعميرة ج) ص![)! » ؟؟ . 

(:) راجم شرح منتهى الارادات جا ص١6‏ طبعة 
مسنة 65خذ"م8| هد . 

والمفنى ج١١‏ ص؟؟ طبعة سنة لم17 هاا . 


( ابانة 


بانة ‏ ب ابراء) ءال 


وابن حزم الظاهرى وافق الحنفية فيما 
اذا رمى الصائد الصيد فابان منه عضوا ولم 
تبق فيه حياة أكثر من حياة المذبوح فقالوا 
أن العضو المبان يؤكل كما يكل باقى 
الصيد . 


أما اذا بقى فى الصيد حياة أكثر من حياة 
المذبوح فان مات الصيد يسبب هذا الجرح 
لكن الصائد لم يدركه الا بعد موته أو 
أدركه وقد حضرته أسباب الموت أكل العضو 
المبان كما يؤكل باقى الصيد ولا حاجة الى 
تذكيته . وأما اذا أدركه وفيه حياة أكثر من 
حياة المذبوح فان الجزء المبان لا يحل 
أكله ١‏ . 

وقال فقهاء الزيدية ما أبين من الصيد 
بحل أكله اذا كانت الابانة بضربة أدت الى 
موت الصيد " . 


وقال فقهاء الاياضية اذا رهى الصائد 
الصيد فأبان رأسه فان وجد الصيد ميتا 
أكلت الرأس والجسد وان وجد حيا حرم 
ا 
ل 
العضو ان مات الصيد بمجرد الابانة . 

والعضو المبان ان بقى معلقا بالجلد فقط 
يعتبر مبانا حكما وان بقى معلقا باللحم 
لا يعتبر مبانا ' . 
عضو بسهم أو سيف أو رمح فان بقى فى 


0 داجع المحلى لابن حزم ج لم ص 4568 طبعة 


(؟) راجع البحر الرخار ج ؛ ص 


٠١1 ©‏ طبعة 
سلة ١55‏ . 


() راجع شرح النيل ج ؟ صر كاه 2 .لام . 


الصيد بعد الابانة حياة مستقرة لا يؤكل 
العضو المبان وان لم ببق ىف الصيد حياة 
مسستقر 0 حل أكل العضو المبان ؟ 
ابانة المرآة بالطلاق : 
الطلاق قد يكون بائنا وذلك بأن يطلق 
الرجل زوجته قبل الدخول بها أو يطلقها 
على مال أو يطلقها الطلقة الثالثة ‏ الىغير 
0 ا اطليقة بائنة : ود هو 
ال : 


٠ 
أبراء‎ 

: التعريف به‎ ١ 

الابراء فى اللغة التنزيه من التلبس بشىء 
وفى الشريعة اسقاط شخص حقا له فى 
ذمة آخر كاسقاط الدائن دينا له فى ذمة 
مدينه بقوله » له : ابرأتك من ديونى أو 
ما يفيد ذلك المعنى يريد بذلك اسقاط ما ف 
ذمته من دين له . 

وقد يكون 1 ١‏ 
مثل أن يقول الدائن : أبرأت فلانا من 
دينى » فى معرض اقراره ذلك وقد كرد 
فى صورة هبة كأن يقول الدائن لمدينه 


+وهبتك ما لى فى ذمتك من دين . وقد يكون 


ف وصية ة كأآن يقول الدائن لمدينه. أوصيت 
(؟) راجع الروضة البهية ج ؟ ص 5508 1156 طيعة 
سنة هلالا! هدا. 
)١(‏ راجع : 
تكملة أبن عابدين جا > صل17؟ طبعة بولاق . 
الاشياه للسيوطى 187 . 
الدسوقى على الشرح .الكبير للدردير جع صرااه 
طبعة الحلبى ٠‏ 
شرح الازهار المتفرع من الغيث المدرار 'جع 
صرةه؟ ٠.‏ 
كشاف القتاع ج؟ ص/الاة . 


مل 


الا بعد وفاته . 

وقد نكون فى صورة اقرار كما فى ابراء 
الاستيفاء » وتساتق 5 

. والابراء كما يظهر من التمريف به 
اسقاط لحق شخص قبل شخص آخر 
.ولذا كان ضربا أو نوعا من الاسقاط » 
لأن: الاسقاط كما يكون تركا لحق فى ذمة 


شخص. واطراحا له كما فى اسقاط الدين: 


'تشغل به ذمة المدين يكون لحق ثابت 
تصاحبه دون أن تشغل به ذمة آخر كما فى 
اسقاط .الش فيع حقه فى الشفعة وكما فى 


اسقاط الموصى لهيسكنى دار حقه فىسكناها. 


وعلى ذلك يكون كل ابراء اسقاطا وليس 
كل اسقاط ابراء.ومع ظهور هذا المعنى فيه 
على هذا التفسير فانه يحتمل تفسيرا آخر 
بجعله من قبيل التمليك » ذلك لأن صاحب 
الدين.لا يستطيع محو دينه الثابت ى 7 
مدينه وانما يستطيع تركه واطراحه وذلك ما 
يعنى أتركه للمدين وتمليكه اياه وعدم 
مطالبته به . ١‏ ' 


وعلى هذا الأساس البادى من التأويلين 
السابقين ذهب جمهور الفقهاء / من الحدفية 
والشافعية والالكية والزيدية والفسيدة 


الامامية الى انه بحمل معنيين معنى الاسقاط. 


بالنظر الى الدائن اذ قد تخلى عنه فلم. ببق 
من عناصر ثرائه وانتقطعت مطالبته به ومعنى 
التمليك بالنظر الى المدين اذ قد تملكه +زاد 
ثراؤه شّدره ألا يرى انه كان مطالباباتتقاص 


قدره من ماله فى سبيل الوفاء به فاستبقى . 


له ذلك وذلك ما يعنى تملكه اياه وقد كان 
لهذين المعنيين فيه أثز فيما أعطى من أحكام 
فأعطى بعض أحكام التمليك تغليبا لهذه 


الناحية فيه » وأعطى بعض أحكام الاسقاط 
تغليبا لهذه الناحية فيه » كما كان من قبيل 
التبرع لأنه يتم لا ى نظير عوض . 
أما الحنابلة : 

فقد كان نظرهم اليه على أنه اسقاط فكان 

له حكم الاسقاط عندهم ف جميع أحواله 
أو أن ذلك كان نظر جمهورهم ١‏ 
؟ - أركاته : 

وركنه عند الحنفية الانجاب الصادر من 
صاحب الحق وهو ما يصدر منه من عبارة 
تدل على ترك حقه واطراحه دلالة واضحة 
لا احتمال فيها أو ما يقوم مقام ذلك م نكتابة 
أو اشارة . 

والشافعية ومن ن أجرى على اصطلاحهم 
يرون أن أركانه أريمة : ضاحب الحق 
المبدئى وعبارته « الايجاب » والحق المبرأ 
منه والمدين اذ أن الابراء لا يتحقق الا بهذه 
الأركان ولا يتصور الا بها . 

ويكون ايجاب فيه بمثل ابرأتك من دينى 
أو أحللتك منه أو اسقطته عنك أو ملكتك 
اياه أو تركنه لك أو نحو ذلك . 

ويرى ابن حزم عدم صححته .بأالماظط ٠‏ 
التمليك مثل وهبت أو أعطيت أو ملكت 
لأنه لا سلك الا الثىء الموجود المادى 
المعلؤم مكانه » أما الأوصاف الاعتيارية فلا 
تقبل تمليكا » رلكنه مع ذلك استثنى صحته 1 
بلففل النتصديق 6 وان كانت من ألفماظ 
التعليك » لورود النص بذلك ©» فقد قال 


تعالى : « ودية مسلمة الى أهله الا أن ش 


يصدقوا " »6 وتصدقهم عند ذلك انمانكون 


(1) راجع تكملة ابن عايدين ج ؟ ص 767 طبمة 
بولاق والاشباه لللسبيوطى ص لم1 . والدسوقى على 
الشرح الكبير للدردير ج 6 ص 19 طبعة الحلبى وشرح 
الازهار المنتزع من الفيث المدرار ج 4 ص 08؟ وكثشاف 
ج ؟ صن /الا؟ . ١‏ 1 

)0غ( آبة 1 سورة النسسام 3 


بتنازلهم عنها وابرائهم منها » ولما روى عن 


عد :درل مان اف ف وي 
ابتاعها فكثر دينه » فتمال رسول اللهصلىالله 
عليه وسلم : « تصدقوا عليه » » وهوخطاب 
لغرمائله » وتصدقهم يكون بابرائه من 
ديونهم ا 
© قبول الابراء: من المدين : 

الدين حق خالص لصاحبه واقدامصاحبه 


على اسقاطه تصرف منه فى خالص حقهدون . 


أن يمس ذلك حقا لغيره ودون أنيستوجب 


تكليفا على أحد ومن ثم لم يتوقف نفاذه . 


على فول مين عليه اللخين بل نهد ونع ارد 
المدين له ... ذهب الى ذلك الحنابلةوجمهور 
الحنفية والشافعية وجمهور الشيعةالجعفرية 
تغليبا لمعنى الاسقاط فيه على التمليك " . 
أنه توقف على القبول 
لغلبة معنى التمليك فيه وهو قول لبعض 
القصئة الصفرة : 


. وللمالكية والزيدية فى ذلك قولان » 


أحدهما : أنه يتوقف على القبول مراعاة 
لجانب التمليك فيه وهو الأرجح . 
وثانيهما : أنه لا يتوقف ويتم من غير 
قبول بل ومع رده مراعاة لمعنى الاسقاط 
فيه كالطلاق والعتق . وعلى القول باشتراط 


القبول فيه عند المالكية يجوز أن يتراخى ' 


القبول عن مجلس الايجاب » وهو صريح ما 
ذكره ه اين عرفة » كما بحور رجوع الدائن 
فيه قبل القبول " . 


٠. ١١6 المحلى جاه صن‎ )١( | (0) 

(؟) المهذب للشيرازى من كتاب الهبة ج ١‏ ص 606 
والاشياه للسيوطى ص ١88‏ وكثساف القناع جد " 
ص 574 . 

فزق الدسوقى على الشرح الكبير ص 51 ص 195 وشرح 
الازهار ج 5 ص لمه؟ والفروق للقرافى ج5؟ ص 2»1١١١‏ 
للله 


فى ثمار. 


(ابراء» اما 


واذا كان الابراء من الدين بهبته للمدين 
كان توقفه على القبول محل خلاف عند 
الحنفية » ذهب. بعضهم الى أن هبة الدين 
للمدين لا تنوقف على القبول فتنفذ مع 
سكوت المدين فى مجلس الايجاب لما فيها ‏ 


والحنابلة . وذهب آخرون الى أنها تنوقف 


لما فيهمامن معنى التمليك وذلك رأى 
المالكية فيها لأنها نص فى التمليك . 
وكذلكيرى الحنفية ان الابراء م الكقالة 
والحوالة لا يتوقف على القبنول ولا يرتد , 
بالرد لتمحضه فى. معنى الاسقاط » واستثنى 
الحنفية من عدم توقف الابراء على القبول 


“الابراء عن بدلى الصرف والسلم » اذ يرود ْ 


توقفه على القبول دون خلاف فيه عنذهم ) 
حتى لا نفرد أحد العاقدين فيهما وهو من 
أبرأ بفسخ عقد الصرف أو السلم وكلاهما 
عقد لازم لا يجوز أن يستبد بفسخه أحد 
طرفيه اذ أن فى تماذ الابراء فوات. القبض 
فى المجلس وهو شرط فى صحة كل منهما . 
والمشهوز عند الحنفية أن" هبة الدين 
للمدين وابراءه منه كلاهما يتم من غير قبول 
ويرتد بالرد فهما فى ذلك سواء واذا ارتدا 
بالزد لم يجن بول يند الود لبظلان الايجاب 
بالرد . 

5 رد الابراء من المدين 

ذهب الحنفية والزيدية الى أن الابزاء 
يرتد برد المدين فى المجلس وبعده ما دام لم 
يحدث منه قبول صريح قبل رده » وذلك 


لما فيه من معنى التمليك . 


ومن الحنفية من قد صحة الرد وتفاذه ١‏ 


.أن تكون فى مجلس الابراء لا بعده » فالرد 


(5) نهاية المحتاج جا هم ص 1 ٠.‏ 
كثاف القناع ج ؟ ص 5978 ٠‏ 


(م5١ ‏ موصسوعة الفقه الاسلامى < )١‏ 


١م‎ 


بعد المجلس لا أثر له عندهم » والرد فى 
المجلس صحيح يرتد به الابراء ولا سقط 
به الدين اذا لم سيقه قبول صريحله من 
المدين » لذن الرد بعده غير صحيح مظلقا فى 
المجلس وبعده . وتستوى هبة الدين 
وخالف الشافعية والحنابلة فذهوا الى 
أن الايراء لم دارادة الدائن ولا برانك برد 
المدين تعلسا لمعنى الاسقاط قبه . ولذا لا 
يفتقِر الى القبول من المدين عندهم . 00 
“ويرى المالكية انه .نراتك بالرد فطل 
الايجاب برد المدينٍ 'لغلبة معنى التمليك فيه 
وذهب الحنضة الى صحة ابراء المدين بعك 
موته وعندئند إبراناك برد الوارث عند أبى 
من الحوالة كأن أبرأ المحتال المحال عليه من 
الجوالة » أو كان ابراء من الدائن للكفيلمن 
كفالته » أو كان الابراء مطلقا بعد طلبه من 
المدين. لم يرانك «الرد: مطلقا ٠.‏ أما ف الابراء 
فلم يتوقف على القبول ولم يقبل الرد . وأما 
الابراء بعد طليه من المدين فلأن رده بعد 
كانه رد بعد قبوله ولا يرتد الابراء بالرد 
بعد القبول ' . 
(1) الفتاوى الهندية جا 6 ص 588 وما بمدها طبعة 
بولاق . 
الاشباه والنظائر لابن نجيم طبعة اسلامبول . 
تكملة ابن عابدين ج ؟ ص 97)؟ طبعة بولاق ٠‏ 
كشاف القناع ج ؟ ص 4لاة طبعة اللمطبعمة 
الشرفية سنة 8(5( . 
الاثسياه للسيوطى صهم! وما بعدها . 


المهذب ج؟ ص:6ه: طبعة دار الكتب المربية 
لصطفى الحلبى . 


مطالب أولى النهى شرح غاية المنتهى ج6 ص5١؟؟‏ 


وما بعدها طبعة سنة [145اء 


وذهب الزيدية الى أن الابراء يرتد بالرد 
لغلبة معنى التمليك.فيه ولذا توقف على 
القبول عندهم » فان خلا من معنى التمليك 
فكان اسقاطا محضا كالايراء من القسفعة 
لم يتوقف على القبول ولم يرند بالرد ٠‏ 

ومن الزيدية من غلب فيه معنى التسليك 
فى جميع أحواله فتوقف على القيول عندهم 
وارند بالرد 0 
أجازة الدائن.فان أجازه نفذ عند الحنفية 
والزيدية ٠‏ 
شروط الابراء : 

من شروط الاسراء شروط ترجع الى 
وشروط ترجع أن المسراً » وشروط ترجسعم 
الل اكوا هنهب 
1 فأما مايرجع الى الممرىء فهو أن يكون 
من أهل التبرع فيجب أن يكون عاقلا بالعا 
غير محجور عليه لسسفه أو لدين ء لأزالابراء 
المدين 6 وبلاحظ أن عدم الحجر للدين انما 
الدين لمدينه صحيح متوقف على اجازة 
دائنيه لأن منعه من التبرع انما هوللمحافظة 
على حقوقهم ... وهذا مذهب الحنفية مم 
ملاحظة أن آبا حنيفة رحمه الله لا يرى 
الحجر للدين وانما يراه الصاحبان وأثره 
عندهما هو المنع من التبرع محافظة على 
حقوق الغرماء دون أن يمس الححر أهلية 


() شرح الازهار ج) صرمة؟! وما بعدها . 
الشرح الكبير للدردير جح ص1 ٠‏ 


أبرأء 


1١85 


أطلحة من الققواء عو عتدهي رط سس 


كما يشترط .فيه أن يكون ذا ولاية فى 
ابرائه كأن يكون هو الدائن أو وصيا على 
الدائن وقد وجب الدين المبرأ منه أثرا لعقد 
باشره عنه فعند ذلك تصح براءته ويضمن 
ما أبرأ المدين منه » ولكن اذا كان الدين لم 
بيجب أثرا لعقده لم يصمح ابراؤه . 


واما ما يرجع الى الصيغة فهو ان تكون 
دالة دلالة ظاهرة غير محتملة على تمليك 
الحق للمدين أو على سقوطه . 


واما ما يرجم الى المدين المبرآ فهمو أ 
يكون معلوما غير مجهول » فاذا كازمجهولا 
لم يصح ابراؤه » كما لو قال شسخص : 
أبرأت كل مدين لى » أو كل مدين لمورثى ؛ 
أو أبرأت أحد هذين . ولكن اذا كان من 
أبرأه الدائن فحصورا معلوما © كأثرأات 
هؤلاء المدينين .لى صح الابراء ٠‏ وقد ذهب 
الى اشتراط هذا الشرط فى المرا الحنفية 
والشافعية والحنابلة والمالكية . 

ومن الفقهاء الحنابلة من ذهب الى أن 
الدائن اذا قال : 
صح 00 وطلب اليه التبيين والبيان . 

ولكن جاء فى كشاف القناع أن المذهب/ 
ا الابراء 5 اهام امحل 4 كايرات 
أحد غريمى هذين أو أبرأت فلانا من أحد 
دينى ان ا 8 ١‏ 

والشافعية لا يرون صحة الابراء معجهالة 
المدين المبرأً لغلبة معنى التمليك فيه ولاسملك 
المجهول وعلى هذا لايصح الابراء ولوكان 


لاندين: لى 
رىء الا أن يتين أنه يقصد بذك شخصا 
بعينه ١‏ . ْ 
ويشترط اليف مانن عن كن ارا 
من التدليس فاذا افهم شخص داثنه بأن ما 
عليه من الدين حقير: تافة فأيرأه منه شاء 
على ذلك ثم تبين خلاف ذلك للدائن لم 
يصح ابراؤه لغلبة معنى التمليك فيه . 


وأما ما يرجع الى الحقن موضوع الابراء 
فهو ما الى 

أولا : ألا حون عيبا ف ليان 0( 
والأعبان المشخصة لا نثي” 50 فلاتقبل 


الاسقاط وانما بقبل الاشقاط ما يشغل: 


الأعيان المشخصة باطلا . أما ماكان من 2 
الاعيان دينا فانه بقبل الايراء اذ أنه يبل ش 
الاسقاط كالديات من الابل مثلا ونحو ذلك 
وعلى ذلك اذا غصب شخص كابا فأبرأه 
منه مالك الكتاب كان ابراء :باطلا لا ,نترتب 
عليه أثر ... وعلى ذلك صح الابراء عن 


. الديون بأنواعها . 


ش :قال الدع 0 عليه أبرانك من ادعاء 


هذه العين أو من دعواى هذه العين لم تقبل , 


له فيها دعوى ملك بعد ذلك «* 


الانهر ع«( وكذلك فح ايراء الدا؟ ثن الكفيل ل 
من الكفالة وابراؤه المحال عليه من الحوالة 


.اذ البراءة فيهما تنصب على حق هو الكفالة . 
أو الحوالة .ه20 


(!) كشاف القناع ج؟ صرخ7؟ طبعة المطبعة الشر فية 
الاشباه اللسيوطى صٍ141, 0 
جا ص د ؟ ١‏ وما بعدها ٠‏ 


هل 


0 


184 ( ايرام ). 


ثانيا : أن يكون موجودا عند الابراء 
وجوده » فلا يصح أن تبرأ شخصا من كل 
ما سيقرضه منك أو مما سيجب لك عليه » 
كما لا يصح ابراء الزوجة زوجها من نفقة 
مستقبلة ولا من نفقة العدة قبل أن يطلقها » 
' لذ نالابراء اسقاط وما سيوجد ساقط فعلا 
افلا يقبل اسقاطا . وسنبين فيما يأتى الحكم 
فى الابراء عن النفقة . 

ولا بشترط ف الحق المبرأ منه أن يكون 
والمؤيد من الزيدية » فجوزوا الابراء من 

وخالف فى ذلك الشافعية والناصر من 
الزيدية فاشترطوا علم المبرىء بما أبرأ منه 
واستثنوا من هذا الحكم أن يكون الدائن 
جاهلا مقدار دينه ولكنه ذكر له عند الابراء 
منه نهابة يتحقق أن دنه دونها فى المقدار » 


جنيه وهو متحقق من ان دينه دون الالف١.‏ 
لاتصح اذا كان المسمرىء لا.يعلم بوجودالدين 
فى حين أن المدين يعلمه ولكنه كتممعنهخوفا 
من أنه اذا علمه طالبه به ولم يبرئه منه لأن 
هذا بعد هضما للحق وظلما للدائن ولا بعد 
الابراء فى هذه الحال صادرا من صاحبهعن 
ارادة معتبرة وانما صدر منه على وجهالهزل 


ويرون صحة الايراء من المحهول ولو لم 


(1) الاشياه للسيوطى صنإلاه ٠‏ 


ممن يعتقد انه لا لدين له فى ذمة من أبراء 
ثم نبين أنه كان مدينا .عند اقدامه على 
ابراكه . 


والابراء من دين الأب مع ظن حياته فبان 
أن الأب كان ميتا عند صدور الاقرار " . 

وذهب الزيدية الى عدم صحة الابراء مع 
التدليس كأن نبرىء الدائن مدينه يثاء على 
تفهيم المدين اياه بأنه فقير أو أن الدينحقير 
ثم تبين خلاف ذلك ؟ . واختلف الزيدية فى 
صحة الابراء من المجهول » فمنهم من ذهب 
الىى صحته ومنهم من ذهب الى عدم 
صحنةه .١‏ 


موضوع الابراء | 
الايراء عن الأعيان 


ذكرنا فى شروط الابراء أن الابراءلايكون 
الا عن:حق للمبرىء قبل غيره ويجبغيهآن ' 
يكون موجودا عند الابراء وهذ! محلاتفاق 
بين المذاهب . وذكرنا انه لا يشترط فيه. 
أن تكون معلوما عند الممرأ ولا عند المدين . 
المطالب به وهو من عليه الحق وذكر ناخلاف 
الشافعية فى ذلك وناء على ذلك كان 
الابزاء عن الاعيان غير صحيح ولا يترتب 
عليه أى أثر فى أكثر أحواله اذ أن الابراء 
اسقاط أو يبحمل معنى الاسقاط » والأعيان 
بطبيعتها لا تقبل الاسقاط » ولذا يصح 
الايراء فيها اذا كان القصد منه الابراء من 
حق متعلق بها لا الابراء:.منها » أما الابراء 
منها فلا أثر له . 


)2 كشاف القناع ج ؟ اص 978؟ © 


(9) الازهار ج © ص 1978 © [.7 وما يمدها . 
(5) مطالب أولى النهى ص 9555 . 


١/6 ) ابراء‎ ( 


ولا بعد تمليكا لها بناء على ما يحملهمن 
معنى التمليك بل تظل فى بد من هى فى بده 
مملوكة لصاحبها وله اذا ظفر بها أن بأخذها 
ولكنمع ذلك لا تسمعدعواه بها بعد الابراء 
منها اذ نصرف ابراه هذا الى حق الادعاء 
بها » فلا يبقى له حق فى الدعوى بها بعد 
الابراء بل يسقط به . وليس هذا الحمكم 
. محل اتفاق عند الحنفية فقد جاء فىالخلاصة 
قال : أبرأتك عن هذه الدار أو عن خصومتى 
فيها أو عن دعواى فيها .. فهذا كله باطل 
حتى لو ادعاها بعد هذا الابراء سمعت 
دعواه ولو أقام بينته لاثباتها قبلت . 


وجاء فى الخانية أن الابراء عن العين 
التصيوية ابزاء دن انها 'وتصين. به آمانة 
فى بد الغاصب » ولو كانت العين مستهلكة 
صح الابراء وبرأ من قيمتها .0 

وقد نقل صاحب الأشياه هذا وعلق عليه 
بقوله : فقولهم الابراء عن الأعيان باطل 
معناه أنها لا تكون به ملكا والا نالابراءعنها 
بقصد سقوط ضمانها صحيح أو بحمل قولهم 
على الابراء عن الأمانة » أى أن البطلان 
محل اذا كان الابراء عن أعيان هى أمانة 
لأنها اذا كانت أمانة لم تلحقه عهدتها فلا 
وجه للابراء منها . 

وحاصله : ان الابراء المتعلق بالأعيان اما 
أن يكون عن دعواها وذلك صحيح بلا 


خلاف مطلقا لأنه فى الواقم اسقاط لحق 


واما أن يتعلق يتفسها . فان كانت فى هذه 
الحال مغصوبة هالكة صح أشضا كالابراء 
من الدين اذ يعد أبراء من قيمتها » وان كانت 
قائمة كان معنى البراءة منها البراءة من 


فجانيا" لوحكم تعدير عد الأراء 


ويرى الزيدية ان الابراء عن العين 
المضمونة مثل أن يبرىء مالكها الغاصب 
اسقاط لضمانها ... وهذا أحد قولى المؤيد 
بالله » وذهب بعضهم الى أنه يفيد اداحتها . 


وذهب زفر الى عدم ضحة الايراءقهده 
الحال فتظل بعده العين مضمونة (خانية) . 

وان كانت العين أمانة فالبراءة منها لاتصح 
ديانة بمعنى انه اذا ظفر بها صاحبها أخذها 
وتصح قضاء فلا يجوز للقاضى أن يسمع 
دعواه بها بعد البراءة . 


ويرى الزيدية انه يعد اباحة لها فيجوز 
لذى اليد أن يستهلكها ولمالكها أن يرجع 
عن هذا الابراء قبل استهلاكها ٠‏ ومنهم من 
ذهب الى أن الابراء عن الاعيان يفيد تمليكها 
لافرق فى ذلك بين عين عضمونة وعين هى 
أمانة فى بيد صاحب اليد عليها ١‏ . 


وبناء على ما تقدم لا يصح الابراء عن 
الاعيان على معنى تمليكها لمن هى فى بده 
وائما يفيد ايراءه عن ضمانها اذا كانت فق 
بده مضمونة فتنقاب أمانة فى يده . وكذلك 
لا يصح بالنسبة الى الاعيان غير المضمونة 
على هذا الاعتباز » وائما يصح على أساس 
البراءة من الادعاء بها . وعليه مكو زللميراً 
أن بأخذها اذا ما ظفر بها لأنها مازالت على 
ملكه . وكذلك لا يصح الابراء من الحقوق 
التى لا تقبل الاسقاط كحق الرجوع فالهبة 


17) شرح الازهار جا 6 صن 5١18‏ 2 1565 .6 


كما 


تعبيرا للشرع وذلك غير جائز خلافاالمالكة 
كما فى التزامات الحطاب . 

وكذا لا يصح الابراء من خيار رؤية 
المبيع ولا من حق الاسة: ستحقاق ق الوقفوحقن 
الارث لنفس السيب . 

الالماعدا ذنك ذى' الحمنيوق لالم اذ 
المنعلقة بالأموال فيصح الابراء منها كالايراء 
والابراء من القصاص 06 والابراء من حنق 
الاتتفاع ه ومن حق اله لفسخ بخبار العيب 
وفيما بلى بيان لأحكام الابراء فى بعض 
الحقوق لاختصاصها بأحكام خاصة . 
الادراء من نفقة الرزوحة : 

اذا صارت نفقة الزوجة دينا فذمة زوجها 
صح ابراؤه منها أما قبل شغل ذمة الزوج 
لا يكون الا من دين قائم موجود عند 
حدوثه كما قدمنا .2 

وشاء على ذلك لا ,نصح ابراء الزوجة 
زوجها من. نفقتها الا اذا كانت مفروضة 
بالقضاء أو الرضا عند الحنفية ٠‏ لأنها لا 
القاضى أو بالتراضى اذ تشغل بها ذمة الزوج 
بذلك لا قبل ذلك ؛ اذا ما ابتدأت مدتها , 
فاذا فرضت مشاهرة شغلت بها ذمة الزوج 
الشهر فى بداته اذا ما حل أو فى أثنائه , 
ولا بصح عن افقة شهر آخر بأتى بعمده 
لأن الذمة لم تشغل بها كما يصح الابراء 
عن التفقات المتجددة التى سيق فرضها 


لصيرورتها دينا شاغلا للذمة لعدم 
آدائها » وعلى ذلك اذا أبرأت الزوجةزوحها 
فى بداية السنة عن تفقتها لم ,يصح الابراء 
اذا كانت كن حرفت لها سنانهة 2 فان 
كانت قد فرضت مشاهرة صح الابراء عن 
الشهر الأول فقط منها » وان كانت مياومة 
صح عن اليوم الأول منه الذى حدث فيه 
الابراء وما قد ركون سسقه من الأيام 
وا 

وهذه الأحكام محل اتفاق لاتفاق الفقهاء 
عاق تراط وجوه الدون قند الاين اء” عير 
أنه بلاحظ أن من الفقهاء من لا شترط ف 
شغل ذمة الزوج بنفقة زوجته القضاء بها أو 
التراضى عليها ( انظر تفقة الزوجة فى تفقة 
وبما تصير دينا فى ذمة الزوج ) ٠‏ 
المبارأة بين الزوحين : 

المبارأة مفاعلة من البراءة وتكون بين 
الزوجين لفصم عرى الزوجية بينهما نظيسر 
عوضض مالى تدفعه الزوجة لزوجها وتستوجب 
سقوط الحقوق الزوجية بينهما » ويترتب 
عليها ببنونة الزوجة بطلقة بائنة عند الحنفية» 
فهى بين الزوجين بمنزلة الخلع بينهما فتفيد 
اتفصام عقد الزواج مع سقوط الحقوق 
الزوجية لكل منهما قبل الآخر نظير ما تدفعه 
الزوجة لزوجها وذلك بأن يقول الزوج 
لزوجته : بارأتك على ألف جنيه . 
فتقول له : قبلت . 

أو ما فى معنى ذلك ؛ والمعنى خالعتك من 
الزواج على ذلك وهذا عند الحنفية « انظر 
مصطلح خلم 6 ء 

بحوز ابراء المدين بعد وفاته من دينه 
وهذا محل اتفاق وفى التثار خانية ٠٠.‏ رجل 


مات فوهبت له امرأته مهرها الشاغل لذمته 
جاز لأن 'قبول المدين ليس بشرط ى صحة 
البراءة .وقال قاضيخان : رجل له على آخر 
دين فبلغه أنه قد مات فقال : جعلته فى حل 
من دينى » أو قال أبرأته منه . ثم ظهر انه 
حى لم يكن للدائن المبرىء أن يأخذه منه 
لأنه قد وهيه اباه بلا شرط . 


فيه دليل على عدم صحة رجوع امبر 
عن ابرائه ... هذا وقد اختلفت الحنفية فى 
جواز رد الابراء من الوارث اذا ما أيراً 
المث دائنه:. 

وقد علست أن الشافعية والحنابلة يرون 
أن الابراء لا يرتد بالرد وفى ارتداده بالرد 
غند الزيدية خلاف » وهو مذهب المانكية 
وان كان الأرجح عندهم أنه يرتد بالرد ١‏ 
أحوال صيغة الابراء : 

الاصل فى الابراء أن يكون منجزا مثل 
أن يقول الدائن لمدينه ابرأتك من دينىءواذا 
علق على شرط لم يصح ولم نترتب عليه 
أثر ... ذهب الى ذلك الحنفية والشافعية 
والحنابلة » وذلك لما فيه من معنى التمليك 
. فكان معتبرا بالتمليكات وان كان فيه معنى 
الاسقاط وهذا اذا علق على غير الموت » 
فان علق على الموت صمح »؛ وكذلك اذا 
أضيف الى ما بعده لأنه يكون حينئذ وصية 
والوصية بالبراءة من الدين جائزة ... 
الى ذلك الحناباة والحنفية . 


دهم 


)١(‏ حاشية الدسوقى على الشرح اللكبير جع 
ص56؟ ٠.‏ 
الازهار جع صل4م؟ة؟ . 
كشثاف الفناع ج » ص 6978 . 
الاشباه للسيوطى صربهم! ٠‏ 
الدر وابن عابدين ج؟ ص]6١11‏ وما بعدها طبعة 


الحلبى . 


أبراء 


١ما/لا‎ ٠ 


وجاء فى البحر أن تعليق الابراء عدملى 
العتريك يقييد: هك الاق لوطل عي مار فه 
أما اذا كان الشرط متعارفا فانه يصح تغليقه 
عليه ..وقال انه يجب تقييد كلام من قال من 
الفتهاء كصاحب الكنز أن الابراء بطلل 
تعليقه على الشرط . ويؤيد ذلك ما جاءف 
القنية وهو أن تعليق الابراء على الشرط 
المتعارف جائز ٠‏ 

وفساد الابراء بالتعليق انما يكون فى 
الابراء الذى بعد تمليكا كالابراء من الدين 
أما الذى بعد من قبيل الاسقاط كالايراء من 
الكفالة أو الحؤالة فيصح تعليقه 0 
الملاثم . فاذا قال الدائن للكفيل : 
2 بالمدين غدا فأنت برىء 200 . 
فوافاه به فى الغد برأ منها ... ذهب الى 
ذلك بعض الحنفية ». واختارهصاحب الشكملة 
وقال انه الأوحه لأن الابراء فى هذه الحال 
اناك محضن.. 


يجوز تقييده بالشرط الصحيح ويبطل اذا 
اقترن +السرط الفانية واق اشييئانة الذي اج 
ونطل العريل * 


وذهب الزيدية الى صحة الابراء مسع 
اقثرانه بالشرط ولا يضيره أن يكون شرطا 
مجهولا وقت حدوثه أو شرطا لا تتعلق به 
أغراض الناس كتقييده بنزول المطر أوبنعيب 


(5) الاشباء للسيوطى ص لم1 * 

المهذب للشيرازى جا ص12 ٠.2‏ 

جامع الفصولين ج؟ ص"؟ © 6 6 كلما . 
التكملة على الهداية لح الا ص ان 

البحر جلا ص.!”؟ 7١146‏ . 

الهندية جع .صهم؟ . 

مطالب أولى النهى ج) ص)؟؟ » 7؟؟5؟ . 
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الغراب مثل أن يقول الدائن لمدينه : أيرأتك 
بشرط نزول المطر ى وقت كذا أو عند 
نزول المظر . واذا قيد بشرط لم يصح 
الرجوع فيه قبل تحقق الشرط أى اذا علق 
على شرط لم يصح أن يرجع فيه قبل تحقق 
الشرط . 

وهذا دليل صحة تعليقه على الشرط عند 
الزيدية » وأجازوا أن يكون فى نظير عوض 
مالى أو غير مالى كأبرأتك على أن تهب لى 
كذا أو على أن تطلق زوجنك فلانة فاذا 
تحقق ذلك صح والا لم يصح وتصحاضافته 
الى الموت عندهم وعندئذ يكون وصية ١‏ . 
أنواع الابراء : 

يتنوع الابراء بالنظر الى صيغته نوعين 
عند الحنفية : ابراء اسقاط » وابراء استيفاء 
فاذا دلت صيعته وضع على الاسقاط 
كأبرأنك من الدين أو أسقطت عنك الدين 
أو أحللتك منه أو تصدقت به عليك » أو 
نحو ذلك .. كان ابراء اسقاط لأن الدائن 
قد عبر يما يدل على أنه قد ترك دينه 
وأسقطه عن مدينه » وؤسواء فى ذلك أن 
يكون ذلك بالنسبة الى الدين كله أم 
بالنسبة الى بعضه . 

واذا دلت صيغته على أن زوال الدين 
سبب وفائه كان ابراء استيفاء » ويكون 
ذلك باقرار الدائن. باستيفاء دينه من مدرنه 
كقوله : استوفيت دينى قبل فلان » ونحو 
ذلك . مما يدل على هذا المعنى من العبارات 
وانمنا سمى هذا النوع ابراء نظرا الى 


تتيجته .وهى عدم جواز المطالية به بعد ذلك 


(1) كرخ الازهار جه 4 ص ه؟ . 


وسواء فى ذلك أن يكون المدين قد قام 
بالوفاء فعلا أم لا » اذ الأثر فى الحالين 
واحد » وهن عين الأثر ى النوع الأول ... 
وذلك الأثر هو سقوط الدين . 

ولاختلاف هذين النوعين فى العسارة 
الدالة على زوال الدين ودلالتها قالوا ان 
ابراء الاسقاط بختص بالديون اذ أن العبارة 
فيه صريحة فى اسقاطها » ولا يصح فى 
الأعيان » وذلك لعدم صحة اسقاط الأعيان . 
أما ابراء الاستتيفاء فانه يكون فى الدين 
والعين جميعا » اذ الاقرار بالوفاء كما 
يتحقق فى الدين بتحقق فى العين » وذلك 
بدفعها الى مالكها " . 

وابراء الاستيفاء اذا كان اقرارا بالوفاء 
كما بينا لا يبحمل معنى الاسقاط» وشمحض 
تمليكا بخلاف ايراء الاسقاط » فانه كما 
تقدم » كما يمكن أن يعد تمليكا للدين 
للمدين » بمكن أن بعد اسقاطا له . ذلك 
لأن وفاء الدين لا يكون الا تمليك مثاه 
للدائن . 

ومن هذا قال فقهاء الحنفية ان الديون 
تقضى بأمثالها » فاذا أعطى المدين الدائن 
مثل دينه فيه فقد ملكه مثله واستوجب 
عليه بهذا التمليك نطالبته به لولا ما عليه 
من دين ممائل يستوجب عليه مطالبته به 
من قبل الدائن فسقطت مطاليته بما أوق 
نظير سقوط مطالية الدائن اياه بما له من 
دين فى ذمته 5 

وهذا معنى قولهم ان الدينين يلتقيان 
قصاصا . وتتدحة لذلك برى أن ذمة كل من 


طبعة بولاق ٠.‏ 


١16 ) ابراء‎ ( 


المدين والدائن بعد الوفاء بالدين مشغولة 
فذمة المدين لاتزال مشغولة بالدين ولكن 
لا يطالب به » وذمة الدائن أصبحت بالوفاء 
مشغولة بما أعطى فى دينه فاذا ما أبرأ 
الدائن مديئنه فى هذه الحال أى بعد 
وفاء الدين ابراء اسقاط صادف ذلك الابراء 
محلا » وهو دينه الذى لا يزال شاغلا ذمة 
المدين فسقط بذلك الابراء وخلصت ذمته 
منه وأصبحت ذمة الدائن وجدها مشغولة 
بما كان قد أعطى فى دينه من المال لا فى 
نظير شىء © فكان للمدين سسبب ذلك أن 
سترد من الدائن مما سبق ان كان وفاه 
به » وهذا هو حكم الابراء من الدين بمد 
الوفاء به . 

أما ابراء الاستيفاء فاذا كان اقرارابالوفاء 
لم يكن الا إخبار! بما حدث من تمليك 
للدائن فى نظيردينه » فلم يترتب عليه سقوط 
أحد العوضين » ولم يكن للدائن ولا 
للمدين مطالبة الآخر ١‏ بشىء » وهذا هو 
اختبار السرخسى » والصدر الشهيد » 
.وذكر خواهر زاده أنه لا رجوع فى الحالين » 
واختاره بعض المشايخ . 


ويتنوع ابراء الاسقاط بالنشر الى 
موضوعه نوعين : 

ابراء خاص وابراء عام» فيكون خاصا اذا 
ما كان موضوعه حا معينا أو حقوقا معينة 
مثل أن يقول شخص لاخر : أبرأتك من 
دينى أو من ديونى التى ثبتت لى فى ذمتك 


)١(‏ تكملة ابح هابدين جه ؟ ص ؟9ه؟ وما بمنها طبعمة 
بولاق ٠‏ 


فى سنة كذا أو من دعواى هذه الأرض أو 
من جميع الدعاوى التى رفعتها عليك أو 
القائمة بينى وبينك الآن . 


وضوَقغان] !ذا كاق موضوعة عام اول 
كل حق للميرأ قبل شخص معين أبرأه . 


على أن عموم الابراء وخصوصه مسألة 
نسبية » فان قول شخص لآخر : أبرأتك من 
كل دعوى تتعلق بأى عقار تحت بدك فى 
بلد كذا » بعد عاما بالنسبة لما تحت بد المبراً 
من عقار فى هذا البلد » وبعد خاصا بالتظر 
الى حقوقه كلها » سواء تعلقت بهذا العقار 
أو بغيره والابراء سواء أكان خاصا أو 
عاما لا تثاول. الما قذل ليه العنازة. من 
حق قائم عند الابراء » ولا يتناول ما بجد 
من حقوق بعده » وان شملته العبارة كما 
تقدم ذلك . 


وبناء على ذاك اذا قال شخص لآخر : 
لا حق لى قبلك » يشسمل جميع الدعاوى 
المتعلقة بالأعيان أمانة كانت أم مضمونة » 
وجميع الديون وجميع الحقوق من كل 
حق هو مال ومن كل حق ليس بمال 
كالعفالة والقتصاص وحق القذف 
وما الى ذلك » فلا تسمع منه دعوى 
بحق ثابت على هذا الابراء » وكذلك اذا 
قال أبرأت فلانا من كل دعوى لى قبله لا 
بحق له أن يدعى عليه بشىء سايق على هذا 
الابراء سواء آكان الادعاء متعلقا بدين أو 
بعين واذا قال أبرأته من كل دين لى قبله 
سقطت جميع ديونه التى له قبل هذا 


1 


آبراء 


الاقرار 5 فلا ملك مخاصمته فى دين سابق 
عليه . ْ 


وجاء فى تكملة ابن عابدين : لا تسمع 
دعوى بعد الابراء العام الا ضمان الدرك . 

« والضمان الدرك هو ضمان ما يدرك 
المبيع أو اليمن من اسنتحقاق الغير له كله » 
أو بعضه بعد العقد.» : 

ذلك لأن ضساأن الدرك الحق فيه لى 
يشبت الا بعد الابراء وان كان سبيه سابتا 
على صدوره فعند ضدوره لم تتكن الذمة 
مشغولة بشىء معين » ولم بحكم بالاستحقاق 
الا بعد الابراء ولو قال أبرأت فلانا من كن 


حق لى عنده تناول الأمانات فيسقط الادعاء 
بها دون الديون ١‏ 
حكم الابراء : 

وفيه حكم الرجوع عنه وبطلانهة ببطلان 
ما تضمئه . 


اذا صدر الابراء مستوفيا شروطه ترت 
عليه أثره » وهو سقوط الحق المبراً ننه 
ان كان الابراء خاصا » واذا سقط لم تجز 
المطالبة به بعد ذلك » واذا كان عاما شما 
جميع الحقوق الموجودة عند ضدوره التى 
تنناولها عمارته » فلا. تجوز المطالبة بحق 
منها ولا تناول ما يحدث بعده من الحقوق 
ولزم ذلك المبرىء فلا يقبل منه رجوع ولا 
عدول فيه » لأن الحق اذا سقط لم بعد مرة 
أخرى ؛ وهو هذهب الحنفية والحتابلة " . 


وقد جاء فى “شكملة ابن عابدين ان الدائن 
لايملك أن يرجع فى هبته الدين لمدينه بعد 


. تكملة ابن عابدين ى اا اص كه"‎ )١( 
. 5١6 الفتاوى الهند جا 64 ص‎ 

(0) تكملة ابن عابدين ج ”''ص 567 طيعة بولاق . 
كشاف القناع ج ؟ ص 1978 المطبعة الشرفية 
سنة ١59١9‏ . 


قبوله ويرجع فيها قبل قبوله » لأنها. اسقاط 
أى: والساقط لابعود . 


'وذهب الشافعية الا أن الابراء اذا كان 
من آب لولده لم يصح الرجوع فيه على قول 
مراعاة لمعنى الاسقاط فيه ويصح الرجوع 
فيه على قول آخر مراعاة المعتى التمليك آلا 
برى أن الأب أه الرجوع ف هته لابنه » 
ذكر ذلك الرافعى . 


وقال النووى : ينبغى ألا يكون للمبرىء 
عدن الج عن ابرائه فى جميع 
الأحوال . 
مفجلة القوله انه الخوزاع اننا قا ول نا 
تدل عليه عبارة المبرىء من حق قائم عند 
صدورها » أما ما يحدث من الحقوق بعد 
ذلك فلا بتناوله الابراء . 


ومن المسائل :انتق .فرعت علق ذلك نما أذا 
ادعى المبرىء حا وكانت دعواه بعد الابراء 
دون أن رخ ثبوت هذا الحق له » ففى 
الاستحسان أنها لا. تسبع حملا للحق على 
أنه سابق على الابراء «حامدية» وقد ذكروا 
أن الدعوة بعد الابراء العام تسمع فق أربع 
ناك حا مد 

0-6 أبر؟ ابراء عاما ثم ادعى عليه . 
ضمان الدرك فى بيع سايق على الابراء » اذ 
الحق وهو الضمان لم يبحدث الا بعد الابراء ْ 
فتسمع استحسانا . 

؟ - اذا بلغ القاصر فأيرأ وصيه من كل 
حق ثم ظهر له شىء لم يكن يعلمه سمعت 
دقراء اذ القاقمن مقت فقسا فيه خفاء: 


المح رصة 


5 الاشياه للسيوطى ص ٠ ١88.‏ 


ازا 


٠‏ م ل اذا أقر الوصى أنه استوق جميع 
ما كان للميت دلى الناس جميعا ثم ادعى 
على رجل دينا للبيت سمعت دعواه لارتفاع 
التناقض بسبب وجود الخفاء ؛ وأضا 
بلاحظ فيه أن المبرأ مجهول وتقدم عدم 


صحة ابراء المجهول . 


6ه اذا افر الوزارية: أنه استوق جميع 
ما كان للمورث عنى الناس جميعا ثم ادعى 
لمورانه دينا على آخر سبعت دعواة للسدبت 
السابق فى المسأاة قبلها . 0 

هذا ويبطل الابراء اذا بطل ما تضمئمه 
اذا كان الابراء قائما على حقوق تترتب على 
ما تضمنه وبناء على ذلك اذا باع شخص 
عينا وقبض ثمنها » وتضمن عقد البيع براءة 
البائع من كل دعوى تتعاق بالعين أو براءة 
المنسترى من كل دعوى تتعلق بالن » ثم 
بطل البيع لاستحقاق العين المبيعة فانه لا 
كون لهذا الابراء الذى تضمنه عقد البيع 
آثر فى استحقاق المشترى مطالية البائع رد 
الثمن كما لا يكون له أثر فى مطالبة المشترى 
برد المبيع اذا ما كان الثمن عينا ظهر 
استحقاقها فبطل البيع بناء على ذلك . 

وكذلك اذا تضمن الصلح ابراء من أحد 
طرفيه للآخر ثم بطل الصاح يسبب من 
الأسباب بطل تبعا لذلك ما تضمنه من 
الابراء » لأن الابراء كان من عناصر الصاءم 
فاذا بطل الصلح بطلت أيضا عناصره ١‏ . 
ابراء المريض : 
يراد بالمريض من به مرض الموت وهو ما 
بغلب فيه الموت عادة ويتصل به . والابراء 
1 رع لوي على القدورى من كتاب الاقرار 


والاشباه والنظائر هن كناب القضاء والشهادة 
والدعرى ص 097؟ طبعة اسلاميول . 


15١ 


عند الحنفية كما قدمنا . اما ابراء اسقاط 
واما ابراء استيفاء » فان كان ابراء اسقاط 
فهو فى مرض الموت من قبيل التبرع المنجز 
وحكمه حكم الوصية م6 وان لم ,يكن وصية 
فان كان لوارث توقف: على اجازة سائر 
الورثة » وان كان لأجنبى نفذ فى حدود ثلث 
التركة بعد سداد الديون » ولا تنفد فيما 
زاد على ذلك الا باجازة الورثة بعد وقاة 
المبرىء وهم من أهل التبرع علمين يما 
أجازوا . 

وق حكم ابراء الوارث ابراء المريض 
الأصيل يستلزم براءة الكفيل ؛ فكازابراؤه 
المدين الأجنبى ابراء لوارثه . 
استيفاء وقد علدت انه عمارة عن اقراره 
باستيفاء حقه » اختلف الحكم فيه باختلاف 
أحواله بحسب صدوره لوارثُ أو لأجنبى 
ف حدود الثلث أو فيما تحاوزه 6 وفبه 
اختلاف الفقهاء ( انظر مصطلح اقرار ) والى 
مذهب الحنفية ذهب الزيدية . 

واعلم أزالابراء اذا صدر فى صورةاقرار 
كأن يقول المريض لا حق لى قبل فلان 
ونحوه » فان كان ذلك لوارث توقف نقفاده 
على تصديق سائر الورئة عند الحنفية سواء 
اعتبرته اقرار آم ابراء . 

وان كان لأجنبى فهو نافذ ان عد اخبارا 
وله حكم الوصبة ان عد ابراء من دين 
معلوم " . 

ذلك رأى الحنفية . أما الشافعية فلهم 
رأبان فى ابراء المريض لوارثه وفى ابرائه 

(0) الهندية ج ) ص 9لا!| © ما . 


تكملة ابن عابدين ج ١‏ ص 769 .. 
والازهار ج 6 صن ..7 . 


99 ( ابراء ) ( بط ) ( أبطال 2 


الحالين . 


والآخر فى باعطائه حكم الوصية 
كما ذهب اليه الحئفية ١‏ . 


ولم نعشر على رأى للحنابلة فى ايراء 
المريض غير أن رأيهم فى اقرار المريضكرأى 
الحنفية فيه فهل الأمر كذلك فى الابراء ؟ 


وذهب ابن حزم الى أنه لا فرق بين ابراء 
المريض" وابراء الصحيح » ذلك لأنه لا يرى 
فى الحكم » والحكم فيهما الصحة والنفاذ 
٠‏ فى جميع الأحوال ” 


إبط 


والكلام عنه فى موضعين : 


الأول : حكم تنفه » أى ازالة الفسععر 


الموجود فيه . 


الثانى : حكم جعل الرداء تحت الابط 

الأسمن والقائه على الكتف الأيسر فى الحج 
وهو المسمى بالاضطباع . 

أما تثفه فمسئون علد جميغ المذاهب ©» 


(1) نهاية المحتاج وحاشية الشبرا ملسى عليه ج هم 
ص.؟ا 'طبعة الحلبى ٠‏ 
(9) المحلى جاة ص868 روما بمدها . 
© المصياح المثيراء 
(4). فتح القدير ج ١‏ ض 8؟ طيعة الاميرية ٠‏ 
رسالة ابن أبى زيد القيروانى بشرح الآبى 
ص"هه طبعة دار الكتب المربية ء 
والمجموع شرح المهلب جا ص85؟” . 
المغنى ج١1‏ ص/ام طيعة المثار ٠.‏ 
المحلى لابن حزم ج؟ صرا؟ . 
البحر الزخار ج؟ صرظة؟ ٠‏ 
المختصي التاقع كم ء 
الثيل جه إصري"اه ء 


يقول صلى الله عليه وسلم » فى روايات 
متعددة ومختلفة فى بعض ألفاظها : عثر من 
الفطرة : قص الشارب 4 واعفاء اللحية 4 


1 والسواك» واستنشاق الماء » وقص الأظفار» 


وغسل البراجم » ونتثف الابط 6 وحلق 
العائة » واتتفاض الماء » أى الاستتنحاء 4 


أن تكوق الشحيصمة». 


ونسيت العاشرة الا 


وأما الاضطباع » ويقال له التوشح 
والتأبط فسنة أيضا 4 فقد روى أن الرسول 
صلى الله عليه وسلم وأصحابه اعتمروا من 
الجعرانة فرملوا بالبيت » وجعلوا أرديتهم 
تحت آباطهم » ثم قذفوها على عواتقهم 
اليسرى © وهذا عند الحنفية والشافعية 
والحنابلة والزيدية والأباضية-* . 

وقال مالك. ليس الاضطباع سنة لأنه لم 
سمع أحدا من أهل العلم ببلده يذكر ذلك 
ولم نعثر على ححكمه عند الاماميةوالظاهرية 


بانطال 

معناه لغة : 

. الابطال فى اللغة البقض والالغاء والافساد 
والازالة . يقال أبطل القىء » جعله باطلا » 
ويقال ابطل اذا جاء بالباطل وهو ضد الحق 
أو الهزل ؛ وأثر الابطال البطلان وهو 


)ه) فتح القدير جا ؟ ا ص مه6هأء 
المجموع جم صريةه ٠‏ 
المغنى ج"؟ صصل995 0. 
البحر الزخان ج؟ ص]0ه” . 
النيل ج؟ صص.6ه" . 


( ابطال ) ْ 00 


الضياع والفساد » يقال بطل بطولا اذا ذهب 
'.ضياعا وخسرا ١‏ 3 


معناه اصطلاحا : 
ستعمله الفقهاء بمعنى الالغاء والافساد 
والنقض » ومحله عندهم الأفعال الشرعية 
كالصلاة والصوم والحج والأقوال »وتنناول 
التصرفات الشرعية والأحكام والأدلة » 
يقولون : أبطل عقده أو قوله اذا نقضه 
وأفسده أو عدل عن المفى.فيه » وأبطل 
صلاته أو صيامه أو حجه اذا أفسده بما 
يجعله فى نظر الشارع فاسدا غير محزىء 
فكأن ما صدر عنه من ذلك مسلوب الأثر 
الشرعى الذى رتبه الشارع على وجوده 
ضحيحا علق وقق نا طلب- +- وابطل ليله 
اذا نقضه فحعله غير منتج للنتيجة التى 
أريدت منه » وهذا هو معنى اليطلان فى 
الأدلة . 


أما معناه فى الأفعال والتصرفات الشرعية 


تيو مور نوا على. خلاف ما طلب الشارع 
فيها سواء أكان ذلك الطلب متعلقا بأركاتها . 


وعناصرها الأساسية التى توقف وحجود 
عاديا : الغرطة على تحققها أم متعلقا 
بأوصافها العارضة لها التى رأى الشسارع 
وجوب وجودها عليها . ومن ثم 
بالبطلان كل فعل أو قول أو عقد وجد على 
خلاف ما طلب الشارع . 


وصف 


والى هذا المعنى ذهب الشافعية والحنابلة 
والمالكية والزيدية ٠.‏ 0 
. وذهب ١‏ الحزفية و آن البطلان مخائمة 


)410 المفجم الوسيط ا الراقب القامؤوس 
.في مادة بطل ٠‏ 


وأركانه » فاذا وجد مخالفا لهذا البيان كان 


باطلا وغير مشروع بأصله » أما مخالتته 


لما طليه فيه من أوصاف عارضة بحب أن 
يوجد عليها » فلا تسمى عندهم بطلانا ©» 
وانما تسمى عندهم فسادا ووجوده على 
هذه الأوصاف التى كره الشارع وحوده 
عليها تجعله فاسدا لا باطلا » وتكون غير 
مشروع بوصفه . 


وحملة القول فى ذلك أن الشارع اذا نهى 
عن تصرف من التصرفات فقد يكون مرجم 
هذا النهى الى خلل فى أركانه أو فى محله 
أو لعدم تحقق معناه » وقد يكون مرجعه 
الى وصف ملازم للتصرف عارض له » وقد 
يكون مرجعه الى أمر مجاور له غير ملازم 
وليس شرطا فيه وانما عرض له بسبب 
المجاورة فهذه: أحوال ثلاثة . ففى الحال 
الأولى يكون آثر المخالفة فيها البطلاناتفاقا 
كما فى بيع الميتة وعقد المجنون . 


وف الحال الثانية يبون الأثر.فيها الفساد 


عند الحنفية والبطلان أيضا عند غيرهم ؛ كما 


فى بيع أجل الثمن فيه الى الميسرة » أو بيع 
دابة من قطيع » ومن هذا شين أن الحنفية 
قد فرقوا بين البطلان والفساد » وخالفهم فى 

ذلك المالكية والشيافعية والحنابلة » فلم 
فرقوا بين هذين الحالين فى التسمية وق 
الأثر » وكانت المخالفة فيهما عندهم بطلا نا 


أو فسادا وكان اللفظان عندهم مترادفين . 


وهذا ما جرى عليه استعمالهم فى أكثر 
أبواب الفقه نصفة عامة » وقد يرى فى بعض 
والفساد بناء على اختلاف فى الأحكام » 


0 0 ( أبطال ) 


وذلك ما يفصل فى مصطلح بطلان وفساد 
فارجع اليه . 

أما مخالفة الحال اليالثة فلاتوجب بطلانا 
ولا فسادا » ولا تسمى بذلك عند المتفرة 
والمالكية والشافعية » وانما توجب الكراهة 
فقط » وهذه روأية عن أحمد . 

وفى روابة أخرى عنه أنها توجب الفساد 
والبطلان » ذلك فيبما تعلق بالتصرفات 
الشرعية على العموم سواء أكانت عقودا أم 
التزاما بارادة منفردة ما عدا النكاح اذ يرى 
فيه جمهور الفقهاء أن لا فرق بين 
باطله وفاسده فى الحكم » ومن ثم أطلقوا 
على ما يوجد منها مخالفا لطلب الفسارع 
اسم الباطل تارة » واسم الفاسد تارة أخرى 
من غير تفرقة بين الحالين فى المعنى سواء 
أكان مرد ذلك الى مخالفة ى. أصل العقد 
أو مخالفة فى وصفه كما فى التكاح الموقت 
أما فى الأفعال الشرعية كالصلاة والصوم 
عدا الحج فان الاتيان بفعل منها على وضع 
مخالف لما أمر الشارع يجعلها غير محرئة 
فلا تبرأ بها الذمة ولا يتحقق بها الامتثال 
المطلوزي أو الطافة الواحيمة يتيوه أكان 
رين الف قبا وى دول فى تقدرد 
ركن من آركانها أو شرط من شروطها أو 
وجودها على صدة كرهها الشارع فيها ومن 
ثم _بصنها الفقهاء فى هذه الحال تارة بالبطلان 
وتارة بالفساد من غير تفرقة بين حال وحال 
فيقولون الصلاة بغير ركوغ باطلة أو فاسدة 
والصلاة بغير طهارة باطلة أو. فاسندة 
والصلاة مع كشف العورة فاسدة أو باطلة 


لا يفرقون فى الوصف ولا فى الأثر بين حال 
وحال ' . ( انظر مصطلح : بطلان وفساد.) 

أما الحج فقد فرقوا :بين فاسده وباطله 
اذ أوجبوا المفى فى فاسده وأوجبوا على 
الحاج مع ذلك الذيح والاعادة مرة أخرى 
وانما وجبت الاعادة لتمكن الخلل فى الحج 
الذى أتى به لا لعدمه ؟ . 5 


وبلاحظ أن المخالفة اذا كانت راجعة الى 
فقدان ركن من الأركان أو فقدان معنى 
التصرف فان أثرها حينئذ هو انعدام الفعل 
المطلوب أو العقد المراد انشاؤه » وعند ذلك 
لا نتحقق لهما وجود شرعى وان ثبت لهما 
وجود حسى ف الواقع » فالصلاة اذا فقدت 
أركانها لا تعد صلاة ولا تحقق لها وجود 
عند ذلك شرعا » وكذلك العقد اذا ققد 
أحد أركانه لم يكن له وجود فى نظر 
الشارع . وى هذه الحال يوصف 
كل منهما بالبطلان » في قال فى الصلاة 
حينئد أنها باطلة وفى العقد أنه باطل » ومعنى 
ذلك فى واقع الأمر انعدام كل منهما شرعا 
وفى مثلهذه الحال لا يكون كل منهما ‏ 
محلا للابطال » اذ معناه حجعل الفمل أو 
التصرف باطلا بعد أن بدأ صحيحا » فاذابداً 
باطلا لم يقبل ابطالا » لأن الباطل لا يبطل ., 
ومن ثم كان البطلان الذى بحدث أثرأ 
للابطال حجكما طارئا يطرأ على الفمل 


)١(‏ راجع الشرح الكبير للدردير فى كتاب البيع من 
الجزء الثالث » وى كتاب النكاح هن الجزء الثانى طبعة 
للآمدى ج ١‏ ص لاإم! وروضة الناظر فى أصول فقه 
الحنابلة ج١‏ ص»56١‏ وما بمدها المطبعة اللفية 
سنة 1849 © وارشاد الفحول للشوكانى ص ١١6‏ مطبعة 
العادة سلة 59( . 


(؟) ابن عابدين ج؟ صرخ]؟ 16 61]؟! . 


الشرعى أو التصرف » وعلى هل ل شال 
. لمن صلى بلا ركوع وسجود أبطل صلاته 
الا على معنى جاء بصلاة باطلة غير 
موجودة ولا أن باع :سلعة بغير قبول أبطل 
ببعه الا على معنى جاء بعقد باطل » وقد 
يكون المراد بالابطال اظمار بطلان الفعل 
الباطل أو العقد الباطل » وذلك بحدث فى 
القضاء بابطال تصرف من التصرفات اذ لا 
يراد بقول القاضى أبطلت هذا العقد أو هذا 
الحق الا أظهرت بطلانه » ذلك لأن القضاء 
مظهر ولا نثىء الا نادرا فى أحوال خاصة 
ومما تقدم يتبين ما يأتى : 


أولا : أن الابطال جعل الفعل أو القول 
باطلا » وذلك باعدامه فى نظر الشسارع 
وتحريده من وصف الوجود شرعا » وهو 
الوجود الذى ناط به الشارع ترتب الثثار 
الشرعية عليه » ومن ثم عد الباطل معدوما 
قف نظر الشارع واعتباره وكان العقد الباطل 
معدوما لا يترتب عليه أثر » والصوم الباطل 
-معدوما لا بجزىء عن الواجب الشاغل 
للذمة وهو. بهذا المعنى يتناول معنى الفسخ 
كسا سيتضح ذلك فيما بأتى . 

ثانيا : ان الابطال عند الحنفية بيكون 
بادخال سبب ميطل على الفعل أو التصرف 
بعد بدايته بداية صحيحة » وذلك باعدام 
وكتوو أ كاله د كني يذ طيناقة يقال 
صحيحة » ثم ترك فيها ركوعا أو سجودا أو 
بدأ صيامه ؛ ثم أل عامدا فى أثناء النهار أو 


( ابطال ) 1 لحل 


بدا ححه ثم ارد أو باع ثم أيطل بيعه 
بخيار مجلس عد القائل به أو بخيار شرط 
اذا ما شرطه لنفسه فى العقد أو أذن الموهوب 
له فى قبض العين الموهوبة ثم عدل عن اذنه 
أو أوجب فى عقد من العقود ثم عدل عن 
إيجابه فى, مجلس العقد أو تزوج ثم أبطل 
زواحه بردته أو بخيار بلوغ » فكل ذلك 


انطال لما بدا صحيحا 6 وهذا بخلاف الافساد 


صلاته ثم تكلم فيها بما يتكلم به الساس 
أو انحرف فيها عن القبلة انحرافا جعلها الى 
ظهره » أو صام فجامع فى صيامه » أو حج 
فجامع قبل وقوفه بعرفة » أو باع بثمن 
فأجله الى وقت الميسرة أو اشترط فيه شرط 
خار لمدة سنة أو بغير مدة » أو قارض 


فان معناه عندعم الحاق مفسد بمأ شرع 


فاشترط بقاء ارهن تحت بده ... فذلك كله 
عند الحنفية افساد لا ابطال » اذ أنه لا يرجع 
الى خلل فى أصدل الفعل أو التصرف » واثما 
غيرهم بين الحالين فهى عندهم ابطال أو 


افساد . ( راجعم مصطلح : بطلان وفساد ) 


الفرق ببن الابطال والفسح : 

بينا فينا سيق معنى الابطال ومحله » 
ونقرر هنا أن الابطال كما بحدث أثناء 
القيام بالعميل. الشرعى + كما فق المصدى 
يتحدث فى صلاته با يشبه كلام الناس » 
وكما فى البيع اذا فصل بين ابحاب البائم 


القبول بالايجاب من قيام أو كلام أو 
اشتغال بأى عمل يترتب عليه ذلك 
عرفا » وكماءق الزواج اذا اقترن بقبول 
الزوج ما يبوجب بطشلان العقد من ردة 
أو فعصل بوجب حرمة المصاهرة » كذلك 
بحدث الابطال بعد التمام . غير أن ذلك لا 
يتصور فى الأفعال الشرعية كالصلاةوالصيام 
واللعج اذ بعد ثناتها لا يمكن آن. يلق 
بها ما يبطلها » لأنها وقعت على وفق طلب 
الشارع محزئة وبرأت منها الذمة » قلا 
تشغل بها مرة أخرى . 

ولكنه يحدث فى التصرفات ... فقد 
كو أن الوقف مطل ثردة الواقت سند 
تمامه » وأن أالوصية تبطل برجوع الموصى 


عنها » وأن التوكيل يبطل بعدول الموكلعنه 


بشرط وصول الخير الى الوكيل » وأن 
العارية تبطل يرجوع المعير عنها » وأن البيع 
يبطل بخيار العيب وبخيار الرؤية عند ارادة 
الرد بهما » وأن الهبة تبطل يرجوع الواهب 
قيها شرط رضدا الموهوب له أو قضاء 
القاضى » والمسائل من هذا النوع كثيرة 


عديدة بح دخطئها الحصر . 


ولكن الملاحظ أن التعبير عن الابطشال 
بعد التمام فى أكثر الحالات والمواضع يكون 
بالفسخ » وقد يستعمل لفظ الابطال » ولكن 
التعبير الأول أكثر استعمالا » وشدر أن 
بعبر عن الابطال الحادث فى أثناء العمل 
بالفسخ واذا عبر عنه بذلك كان من قبيل 
| التجوز ف التعبير . 

ففى الاقالة قالوا: انها فسخ فى حق 
المتعاقدرن عقد حذيد فى حق غيرهما » وى 
العقد غير اللازم قالوا انه ما يستيد أحد 


ا ْ ( أبطال ) 


العاقدين بفسخه وفى الرجوع ف الهبة من 
الواهب قالوا اذا رجع الواهب فى هبته 
إقضاء أو رخا كان فريخا لمقد الي واعاد: 
لملكه لا هبة جديدة » و فىخيبار العيب قالوا 
ان الرد بخيار العيب قبل القبض يعد فسخا 


كالرد بخيار الرؤية أو بخيار الشرط ١‏ 


وهكذا ء كما عبروا فى مثل هذه المواضع 
بالابطال " . 


واذن فالمرق بين الابطال والفسخ أن 
الايطال أعم من الفسخ » فالايطال كمايكون 
فى أثناء المباشرة يكون بعد التمام والفسخ 
لا يكون الا بعد التمام » فكل فسخ ايطال» 
وليس كل ابطال فسخا » وذلك ما يشعر به 
ويدل عليه لفظ الفسخ لغة ؟ » فهو فيههما 
النقض والتفريق » فقول العرب فسخت 
الثىء فرقته ». وفسخت المفصل عن موضعه 
أزائهع وقسي "السمر عن «الجلك. > ولب 
يكون ذلك الا عند اتصال شيئين فتفرق 
بينهما ( انظر مصطلح فسخ ) . 
أسباب الابطال : 

تبين مما سبق أن الابطال هو جعل العمل 
أو التصرف باطلا » وانما يكون ذلك ممن 
بائر العمل بالنسبة للافعال الشرعية 
أوممن له شأن فى التصرف بالنسبةللتصرفات 
بناء على ثبوت الحق له فى ذلك شرعا تطبيقا 
لحكم شرعى » وعلى ذلك لا يكون الابطال 


(؟) ارجع الى ابن عابدين ج 5 ص هلم من باب خيار 
العيب . 


الا بسبب مبطل شرعا » أى بسبب رتب 
الشارع عليه حكم الابطال عند تحققه » فما 
لا يبطل به العمل أو التصرف شرعا لا يصلح 
سبيا للابطال «واذائ يمل مها اللاطال. لم 
إنترتب عليه » وبناء على ذلك لا يملك المصنى 
أو الصائم أو الحاج أن بطل صلاته أو 
صيامه أو حجه الا بما جعله الشارع مبطلا 
لها فلا يملك المصلى أن بيبطل صلانه ينظره 
الى السماء عند صلاته أو بقيامه على رجل 
واحدة » ولا يستطيع الصائم أن سطل 
صيامه بأكله ناسيا » ولا يستطيع الحاج أن 
سطل حخه بلبس مخيط فى احرامه . اذ أن 


العمل » وليس لارادة المصلى أو الصائم أو 
الحاج سلطان فى ذلك » بل الحكم فيه 
للشارع . 

ومما يكب «لاحظته أن اقدام المكلف 
على ابطال عمله المتطوع به فى غيسر حج 
وعمرة دغخير عذر مكروه » فاذا أبطله لزمه 
اعادته عند آبى حنيفة ومالك لقوله تعالى : 
« ولا تبطلوا أعمالكم ١‏ » فقد أمر يعدم 
: ابطالها » فوجبت بالتروع يها ) وذلك: ف 
إستوجب الاستمرار فيها .وحرمة ابطالها بغير 
عذر ووجونٍ قضائها اذا أبطلها مطلقا . 


وذهب الشافمى وأحمد ” الى استحباب 
اتمامه » واذا أيطله لم يلزمه قضاؤه.والمراد 
فى .الآية بابطالها ابطال ثوابها بالمن أوالرياء 
والشروع فى التطوع.لا بغير حقيقته وحكمه 


. سورة محمد ؟ "ا"‎ )١( 
٠. ص 8ه‎ ١ ؟) كشاف القناع ج‎ 
٠. وأحكام القرآن لابن العربى‎ 
. واحكام القرآن للجصاص ج 9 ص 9(؟‎ 
. .ص 0و0‎ ١5 واحكام القرآن للقرطبى جح‎ 


ما الع دار 52 
واعادتهما عند انطالهما . 

وذهب الشيغة الامامية الى عدم جواز 
ابطال الصلاة اختيارا من غير عذر » والى 
أنها تصير واجبة بالشروع فيها ؟ . 

وكذلك بالنظر الى التصرفات الشرعية لا 
يستطيع ذو انئآن أن يبطلها الا بما جعله 
الشارع مبطلا لها فالتصرف اذا كان غير 
لازم بالنسبة: 'لى طرفيه كالعارية. والوكالة 
والشركة والوديعة يكون لكل عاقد حق 
ابطاله أو فسخه بارادته المنفردة_ دون أن 
يتوقف ذلك على رضا الطرف الآخر 4و اذا 
كان لازما بالنسبة الى أحد طرفية غير لازم . 
بالنسبة الى الطرف الآخر كالرهن والكفالة 
كان .أن لا بازم العقد بالنسبة له فقط أن 
يبطله بارادته المنفردة » فكان للمرتهن .هذا 
الحق دون الراهن » وكان للمكفول له هذا 
الحق دون الكفيل . أما الراهن أو الكفيل 
فليس له الابطال الا برضا الرتمن أو 
المكفول له ؛ :واذا كان التصرف لازما 
بالنسبة الى طرفيه كالبيع والاجارنة ونحوهما 
لم يملك أحدهها ابطاله الا يزرضا الطرف 
الآخر » وهذا ما نسمى بالاقالة » واذا فقد ‏ 
لزومه بسبب خيار كخيار رؤية أو شرط أو 
عيب كان له 'ابطاله بارادته بناء على خيارة 
واذا كان التصرف بار ادة المتصرف المنفردة 
كالوقف والوصية والهبة والجمالة كان له 
ابطاله اذا جعله الشارع غير لازم 00 
والجعالة والهبة فى بعض أحوالها » ولم يكن 
له ذلك بارادته فيما جمله الشارع اونا ش 
كالوف وعقد الصبى المميز موقوف فلوليه 
ابطاله عند الأحناف والمالكية » وكذلك عقد 


(؟). مصابيح الفقه وكتاب الصلاة ص 617 © 618 . 


(م 197‏ موسوعة المفقه الاسلامى < ١‏ ) 


154 ( ابطال ) 


الفضولى لصاحب الشأن فيه ابطاله عند 
القائلين بوقفه . 

وعلى الجملة فليرجع الى مبطلات الأعبال 
والعقود والالتزامات على العسوم فى 
مصطلحاتها فيرجع الى مبطلات الصلاة فى 
مصطلح صلاة » والى مبطلات الصوم فى 
مصطليح صوهوالى مبطلات الحج ففمصطايح 
حج والى مبطلات البيع والاجارة والرهن 
والصلح والوقف فى مصطلحاتها وهمكذا , 
والى مبطلات الأحكام فى مصطلح قضاء . 


أثر الابطال وحكمه : 


اذا حدث الابطال قبل اتمام العمل 
الشرعى أو الالتزام الشرعى كان أثره 
البطلان وبذلك صار معدوما فى نظسر 
الشارع » وترتب على ذلك ضصيرورة 
العمل غير مجزىء وصيرورة الالتزام 
لاغيا لا يترتب عليه أثر » وهذا محل اتفاق 
بين المذاهب » اذ أن ترتب الآثار على أسبابها 
انما هو تتيحة لاعتبار الشارع لها واترائسيها 
عليها » وانما يتكون ذلك عند وجوده فى 
اعتباره ونظره . أما اذا حدث الايطال بعد 
التمام » وذلك لا يتصور كما قلنا الا فى 
التصرفات الشرعية » فان أثره حينئذد هو 
انهاء التصرف ؛ ولا يكون لهذا الانهاء 
عندئذ أثر رجعى فلا يترتب على ابطال 
الزواج حرمة ما حدث فيه من مباشرة سابقة 
ولا اتنفاء ما ثبت به من أنساب ولا سقوط 
ما وجب فيه من نفقات على الزوج » وكذلك 
الحال فى الهبة يرجع فيها الواهب بمد 
تمامها بالقبيض »© فان جميعم منافع العين 
وزوائدها قبل ابطالها وفسخها تكون 
للموهوب له متتى كانت منفصلة لأنه المالك 


للعين الموهوبة قبل الرجوع » وزيادة الملك 
ونماؤه لمالكه ولا تكون للواهب » غير أن 
الزيادة المتصلة ك؟السمن مثلا تمنع الرجوع 
عند الحنفية وتمنع الاعتصار عند مالك » 
وهو رجوع الأب فيما وهبه لولده وتمنع 
الرجوع كذلك عند أحمد على رواية جواز 
رجوع الأصل فيما وهبه لفرعه ولا تمنسع 
رجوع الأصل فيما وهبه لفرعه عند الشافعى 
بل تنبع أصلها فتكون للواهب » وهو 
أما المنفصلة فتظل ملكا للموهموب له 
والى هذا ذهب الشيعة الحعفرية . 
ولا يرى أهل الظاهر جواز الرجوع فى 
الهية ١‏ . 
وذهب الزيدية الى أن الزيادة المنصلة 
تمنع الرجوع لا المنفصلة اذ تكون للموهوب 
له " وتنيجة ذلك اقتضاء الرجوع فى الهبة 
وعدم استناده الى وقتها » وكذلك الحكمق 
الوكالة اذا أبطلها أحد عاقديها » والشركة 
والقراض والعارية والمساقاة والمزارعة 
والاجارة اذا فسخت بسبب عذر أو باقالة » 
فالفسخ فى جميع هذه الأحوال لا يستند 
الى وقفتنت حدوث العقد » وائما يقتصر 
الابطال على وقته فلا يترتب عليه أثره الا 
من ذلك الوقت » اذ أن الابطال لا يرفع 
عقدا ولا يبطله ؛ فقد حدث بعد تمامه وترتب 
آثاره عليه » وانما ينهيه من وقت فسخه 
فيرفعه بذلك الفسخ والابطال . 
)١(‏ تكملة أبن عابدين فى الهبة ج؟ فى آخره . 
كشاف القناع ج؟ م188 . 
الخرشى حلا ص6؟١1‏ . 
البجرمى على المنهج ج؟ ص16 . 


المحلى وتحرير الاحكام جا ص86١7 ٠‏ 
() شرح الازهار ج ؟ ص (646 . 


1١99 ) ابطال‎ ( 


وبناء على ذلك اذا حدث الفسخ أو 


الابطال قبل تمام العقد وترتف آثاره عليه 
بطال قبل تمام ١‏ رتب 1 


فان الحكم يختلف تبعا لما تم من آثاره وما 
لم نتم ومما فرع على ذلك عقد البيعاذاكان 
فيه خيار شرط أو خيار رؤية أو خيار عيب 
ذلك أن خيار الشرط يقف نرتب آثار العقاء 
عليه عند الحنفية . فاذا حدث الفسخ ١‏ 
الابطال بناء عليه لم بيترتب على العقد شىء 
جديد » وارتفع بالفسخ ١‏ : 

ويرى مالك فى أصح أقواله أن بغار 
القترط يغول كذاك دون عر تازه عليه 
أيضأ “رط وناليم ف رين الحار ل 
يزال مملوكا المبائم » والثمن لا يزال مملوكا 
للمشترى سواء أكان الخيار لأحدهما أملهما 
وعلى ذلك فيكون الحكم هو ما ذكرنا عند 
الحنفية وهو أن العقد لم نترتب عليه أثر 
جديد وأنه بالفسخ يرتفع وعلى ذلك يكون 
نماء المبيع وزوائده للبائم متى كانت حادثة 
زمن الخيار سواء أجيز العقد أم فسخ » 
وهناك كراء أخرى للمالكية فى ذلك ” . 


ويرى الشافعى أن ملك المبيع فى مدة 
وحده فهو المالك للمبيع وحده ©» وان كان 
الخار للمشترى وحده كان ملك المبيع له 
كما يكون ملك الثمن للبائع » واذا كان 
الخيار لهما فالأمر موقوف الى أن يظهمر 
مآل العقد » فاذا فسخ البيع ظهر أن المبيع 
فى ملك المشترى » وعلى هذا الأساس يكون 

. 5866 راجع البدائع ج ه ص‎ )١( 

(0) الشرح الكبير للدردير ج م ص 1١464‏ . 

الخرثى جه ص/77١1‏ . 


شرح النيل ج18 ص.١١‏ 
شرح الازهار جاه؟ ص١؟؟ ٠‏ 


الحكم على الزوائد والنماء ف مده الخيار 
فهى لمن له الملك فى تلك المدة قبل أن يول 
العقد الى فسخه ؟ . 


ويرى أحمد أن اشتراط الخيار لا بحول 
دون ترتب آثارء عليه » وهذا ظاهر المذهب 
وعلى هذا الأساس يكون الحكم على الزيادة 
والنماء فيهما نلدشترى لحدوثهما على ملكه 
وفسخ العقد انما يكون من وقت الفسخ 
لا من وقت انشائه . غير أن الزيادة كانت 
متصلة كالسمن فانها تتبع أصلها عند 
الفسخ ؛ فتكون لمن كان له ملك أصلها . 

وعلى هذا يرى أدضا أن الفسخ أو الابطال 
يقتصر على وقت حدوثه فلا يشبت بأثر رجعى 
الى وقت نشأة العقد . وبلاحظ أنه بالنسية 
الى العقد الموقوف عند فسخه » ذفان فسخه 
إشبت بأثر رجعى الى وقت انشائه » ذلك 
لأن العقد الموقوف لا يترتب عليه أثر وائما 
ينفذ بلاجازة ( راجع خيارات ) . 


وفى الحملة ففسخ العقد يقتصر على 
وقت انشائه عند الفقهاء اذ لا يسدم التزاما 
من وقت حدوثه » وذلك ما برى أنه ليس 
محلا للخلاف . وبلاحظ كذلك أن العقد 
اذا حدث فاسدا كان له وجود فى نظر 
الحنفية ووجب على كل من طرفيه فسخه » 
واذا وصل علم القاضى اليه فسخه القاضى ان 
لم يفسخه أحد طرفيه » أما عند غيرهم فليس 
له وجود حتى ينغم , ذلك فسخه وابطاله © 

2( نهاية المحتاج ج ؟ ص ؟١ ٠‏ 


روض الطالب ج؟ ص8097 2-20 


(4) المغنى جا 6 ص 1551 . 
كشاف القناع ج ١‏ صن .هم 


( ابطح ) 


١ 


ا ( 


اقفلة 
- التعريف ابه : 

المعنى اللغوى : جاء فى لسان العرب 
ومثله فى القاموس انه اسم لمسسسيل 
واسع فيه دقاق الحصى . وق 
بطحاء الوادى تراب لين مما جرته 
السيول » فان اتسع وعرض فهو 
الأبطح . وقال ابن الأثير : ان أبطم 
الوادى حصاه اللين فى بطن المسيل » 
وفى الحديث أنة عليه الصلاة والسلام 


. صلى بالأبظح » يعنى أبطح مكة وهو 


اللشحه : لنزول به + 


(0) 


المقابلة لذلك وآنت صاعد. فى الشنٌ 


فسيل واديها » وق المصباح أن الأبطح 
كل مكان متسع » والأبطح بمكة هو 
موضع بمكة على طريق منى » وبأنه 
مرمى الجمار بها . 

المعنى الاضطلاحى : يقول الأحناف ١‏ 
انه اسم الموضع الذى نزك به رسول 
لله ضلى الله عليه وسلم حين اتصرف 
من منى الى مكة ويسمى المحصب 
والأبطح ٠‏ وهو فناء مكة ما سس 
الجبلين المتصلين بالمقابر الى الجبآل 


الأيسر فى طريقك الى منى من بطن 
أهل. المذاهيب الأخرى فى التعريف به . 


37 السو جع ص؟١‏ 57 السعادة سنة 1711 
البدائع للكاشانى ١الظنعة‏ الاولى. بإلقاهرة سنة 7" 
57ا جع بص.1ا ٠.‏ 

الفتح ج؟ صلام! مطبعة مصطفى “محمد . 
الدي المختار حاشية آبن. عابدين جا ؟ ص ١١؟‏ 
الطبمة الميمنية سنة .| هاا م . 


بقول الأحناف انه سن للحاج بعد رمى 
الجبار أن يأتى الأبطح فينزل به لأن رسول. 
الله صلى الله عليه وسلم نزل به قصدا وذلك 
لا روى عن أسامة بن زند أن رسول الله 
صبلى الله عليه وسالم قال لأصحابه : أنا 
نازلون غدا بالخيف " خيف بنى كنانة حيث 
تقاسم المشركون فيه على شركهم 0 
الرسول عليه الصلاة والسلام بذلك الاشارة ٠‏ 
الى عمد المشركين فى ذلك الموضع على 
هحران بنى هاشم وبنى المطلب بألاينا كحوهم 
ولا يبابعوهم حتى يسلموا اليهم الرسول » 
فعرفنا بذلك أن نزوله بالأبطح كان قصدا 
ليرى المشركين اطيف صنع الله به » وليتذكر . 
فيه نغنته سبحانه علينه. حيث يقارد بين 
نزوله هذا وما كان عليه آيام الحضار فيكون . 
النزول فيه سينة بمنزلة الرمل فى الطواف 
واستدلوا أيضا بأن الخلفاء نزلوا كذلك بهذا 
المكان وقد صرح بعضهم كما فى ابنعابدين 
بأن الأظهر أن النزول به سنة كفاية » لأن 
الموضع. ليسم يمينج الحفاح +« ونتصتي 
أصل السنة عندهم تأن 'ينزل 0 دلو 
سناعة: نقف علو ى راحلته ددعو . 


وذكر الكمال بن.الهمام أن الحاج تعطلى 
فيه التلهر 0 0 كعد و نهجع 


وهذه كنا يقول ابن-عابدين .: سبنة كمال 
وقد صرح المالكية ؟ : بأن التزول به مع 
الضلوات الأربع. مندوب ‏ رؤاستثنوا المتبجل ١‏ 


.فى سفره » ومن كان رجوعه بوم الجمعبة » 


6 اليف ق الاسل ما اوفع عن االوادي ليدبلا" 
عن مسنيل الماء وقد اشتهر اطلاقة هلى مكان قرب فلن 
فيه مسجد اليف . 

لو )الدردير والدسوتى., اج ؟ صٍِ ان طبعة الطبعة 
الازهرية: | سنة ه75 ٠.‏ 


لات 


وصرحوا أيضا أن محل ندب صلاة الظهر 
اذا وصله قبل ضيق وقتها فلو ضاق عليه 
الوقت يصلى الظهر حيث أدركه . و 
على أن :الراجعم من منى ,نفمل ذلك سواء 
أكان آفاقيا'' أم من مكة أم مقيما بمكة ؛ 
:وانه بقصر الصلاة ولو كان مكيا لأنه من 
تمام المناسك . 


ويرى الشافعية * : انه يندب لمن نفر من 
منى أن ينزل .بالمحصب الذى يقال له الأبطح 
وخيف بنى كنانة » ويصلى به العصرين 
والمغربين ؛ وببيت به لاتباع الرسول وقالوا: 
ان ذلك ليس من المناسك . 

وصرح الحنابلة ' : باستحباب النزول 
وأداء الصلوات الأربعالمذكورة والاضطجاع 
اليسير » وروى ابن قدامة أن ابن عمر يرى 
المعضني كبة 1 


ونص الشيعة الجعفرية ؟ : على أن النزول 
به مستحب . كما.نصوا “ على أنه ستحب 


الاكثار من الصلاة بسحد الخيف . 


وبيضيف الزيدية ١‏ للحكم بندب النزول 
به أن الحاج يعسلى فيه العصر والعشاءين 
ويدخل مكة بعد هجعةكفعله صلى الله عليه 
وسلم . 

هذا وقد أوردت كت الأحناف والحتائلة 
والزيدية التى أشرنا اليها اختلافا بين بعض 
الصحابة وبعض فى أن النزول به سنة أو 


. أى هن خارج مكة‎ )١(' 
٠ طبعة عيسى الحلبى‎ 56١ ص‎ ١ المهذب ج‎ )5( 
0 حاشية القليوبى على اللمنهاج ج5؟ ص]؟!‎ 

الحلبى سنة 8ه"( . 

(؟) .المغنى جح * ص 557 الطبعة الغالشة بدار المبار ٠‏ 

(؟) المختصر النافع ص 18 طبع دار الكتاب العربى . 

(ه) الروضة البهية خف!ا ص؟.١٠١‏ مطبعة دار الكتاب 
العربى . 
(5) البحر الرخار ج ؟ ص .86 . 


- ابعم د ابل ) الم 


نزول الرسول صلى الله عليه وسلم به أكان. 
ع اعد ا عر اميك ره عن ابن 
عباس وعائشة أن نزوله به كان اتفافا لا 
قصدا » وقد واجههم الحنفية بالرد. بمبا 


تقدم . 
أ 


ولم نعثر فى كتابى المحلى فى الففئقه 
الظاهرى وشرح النيل فى الفقه الأباضى على 
شىء ف ذلك ا 


فى اللغة يقال : رجل أبكم أى خرس . 

والأخرس : هو الذى منع من الكلام 
خلقة . أى خلق ولا .نطق له ٠.‏ . 

وقد وشت الفتساء له احكاما حملن 
بذبيحته وصلاته وطلاقه ووصيته وعقوده 
... الى غير ذلك ( انظر أخرس ) 


التعريف بالابل : 

الابل بكسرتين وبتسكين الباء : الجما 
والتؤق + لا واد له من لفظه .منت 
وجمعه آبال » وبقال : ابلان للقطيعين .من 
الابل ' . ظ 


منافع الابل : 


وقد أحل الله تعالى ذكور الابل واناثها 
فقال سبحانه : « ومن الأنعام حمولة وفرشا 


و اما رنه 


) القاموس ( أبل ) ٠‏ 


لحن ( ابل ) 


كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات 
الشيطان انه لكم عدو مبين . ثمانية أزواج 
من الضأن اثنين ومن المعز اثنين قل آلذكرين 
الائثيين نبئونى بعلم ان كنتم صادقين.ومن 
الايل اثنين ومن البقر اثنين قل الذكرين 
حرم أم الأتثيين أما اشتملت عليه أرحام 
الأشين .. الآنة ١‏ © . 

ونعى سبحانه على من عطل منافعها فى 
الأكل أو فى العمل بأى نوع من أنواع 
التعطيل فقال : « ما جعل الله من بحيرة ولا 
ساشة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين 
كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا 

يعقلون " » . 


أى شقوها » وحرموا ركوبها » ولا تطرد عن 
ماء ولا مرعى » واذا لقيها المعيى لم يركبها 
واسمها البحيرة " . 
. السائية : وكان الرجل يقول : اذا قدمت 
من سفرى أو برت من مرضى فناقتى سائبة 
وجعلها كالبحيرة فى تحريم الاتنفاع بها 
واسمها السائية ؛ . 
' الوصيلة : الناقة البكر » تبكر فى أول 
تنباج الابل بأنثى » ثم تثنى بعد بأنثى » 
وكانوا يسيبونها لطواغيتهم ان وصلت 
احداهما بالأخرى.ليس بينهما ذكر * . 
الحام : والحام فحل الابل » يضرب 
الضراب المعدود » فاذا قضى ضرابه تركوه 
)١(‏ سورة الانعام الآيات ؟16 © 169 © 165 ٠.‏ 
9) سورة المائدة الآية ١١‏ . 
م) الكشاف ص لإلا؟ . 


68 المرجع السابق ٠.‏ 
(ه) ابن كثير ج ؟ ص لا١٠ ٠‏ 


للطواغيت وأعفوه عن الحمل فلم يحمل عليه 


شىء وسموه الحامى 3 


طهارة الابل : 

والابل الحية طاهرة ما دام جسمها خاليا 
من ملابسة النجاسات التى تخرج من الابل ) 
ومن غيرها من النجاسات » ولمن شاء أن 
يزاول أية منفعة من المنافع التى تطلب من 
الابلى دون حرج أو مانع فاذا تلبست بنجاسة 
وجب أن نتحرز الانسان من تلك النجاسة 
وأن يزيلها . 


ما يخرج من أبدان الابل » ما يأتى : 

. أبوالها‎ - ١ 

؟ - أرواثها. 

كك الدم السائل منها . 
طاهرة » حتى لو وقع فى الماء القليل لا 
يفسده ويتوضاً منه ما لم يغلب عليه " . 


السبيلين نجس سواء كان ذلك من حيوان 
ماكول اللحم آم لا 4 . 
طاهر اذا لم يعتد التغذى بنجس » والابل 
مباحة الأكل فبولها طاهر ' . 

وعند الحنابلة : بول الابل وما يؤكل 
لحمه طاهر الا اذا كانت تأكل النجاسة 


5 المرجع السابق ٠‏ 


7) البدائع ج ١‏ ص 256١‏ 15 . 
(4) البجرمى جه ١‏ ص 5955 . 
(و) الدسوقى ج ١‏ ص ١م ٠.‏ 


ل الى 


فبولها نجس » فان منعت من آكلها ثلاثة أيام 
لا تأكل فيها الا طاهرا صار بولها طاهرا ١‏ . 

والزيدية : ترى أن بول ما يوكل لحمه 
كالابل طاهر لقوله عليه الصلاة والسلام : 
« لابأس سول البقر والغنم والابل »© ) 
وبول الجلالة نجس " . 


وابن حزم يقول : البول كله من كل 
حيوان » انسان أو غير انسان » مما يؤكل 
لحمه أو لا يكل لحمه » أو من طائر توركل 
لحمه أو لا ينوكل لحمه » فكل ذلك حرام 
أكله وشربه » الا لضرورة نداو أو اكراه أو 
جوع أو عطش فقط » وفرض اجتنابه فى 
الطهارة والصلاة الا مالا دمكن فهو معفو 

عله 5 . 

والامامية قالوا : ان بول الابل طاهر ؟ . 

والاباضية يرون : أن بول الابل نجس اذ 
يشولون ان البول مطلقا من الانسان 
والحيوان خبيث لأن النبى صلى الله عليه 
وسلم سماه خبيثا فكل بول خبيث * . 
روث الابل : 

أما الأرواث فيقول الأحناف : انها نحسة 
عند عامة العلماء وقال زفر : روث ما يؤكل 
لحمه طاهر 3١‏ 0 


ويقول الشافعية : ان كل ما خرج من 
السبيلين من حيوان مأكول فنجس: كالبعر 


٠ / والروث‎ 


. ص لالم‎ ١ منتهى الاآرادات ج‎ )١( 
. ص ؟8؟|‎ ١ كشاف القناع ج‎ 

0) شرح الأزهار ج ا ص ه"؟ . 

(9) المحلى ج ١‏ صن 158ا:. 

()) المختصر الناقع ص 88؟ . 

(0) الوضع صن 1[ . 1 

(5) البدائم جه ١‏ ص 55 . 

(0) البجرمى ج ١‏ ص 555 ٠‏ 


ويرى المالكية : ان الروث الخارج من 
مباح الأكل كالابل والبقر طاهر اذا لم يعتد 
التغذى بالنجاسة فان اعتاد التغذى بها بقينا 
أو ظنا فروثه نجس * . 

ويرى الحنابلة أن روث الحيوان الذى 
يؤكل طاهر ' . 

ويرى الزيدية أن زيل الابل والحيوانات 
المأكولة طاهر » فاذا كانت جلالة كان زبلها 
نجسا قبل الاستحالة » فأما بعد الاستحالة 
التامة بتغير اللون والطعم والريح عما كانت 
عليه فانه يحكم بطظهارته ١١‏ . 

ويرق ابن حزم الظاهرى ' أنه تين 3 
وتحب ازالته عما يصيبه من جسم الانسان 
وثيابه ومكانه وكل ما يخصه لأن الله تعالى 
أمر على لسان رسوله بازالته ١‏ . 

وقال الامامية : ان روث الابل نجس لأن 
العذرات نجسة " . 


حكم الدم السائل من الابل : 


اتفقت المذاهب على أن الدم الذى بسيل 
من الابل بأن يفارق مكانه نجس كغيره من 
دماء الحيوانات الأخرى - أنظر مصطلح 


مما 


حكم الابل الميئة : 

انفق فقهاء المذاهب ما عدا الحنفية على 
أن ميتة الابل التى تموت بغير نذكية نجسة 
بجميع أجزائها » أما الحنفية فيرون أن 
الأجزاء التى فيها دم سائل منها نجسة » 
لاحتباس الدم النجس فيها وهو الدم 


(4) الدسوقى ج ١‏ ص 1ه . 

(5) منتهى الآرادات ج ١‏ ص كلم ٠.‏ 
)0٠١(‏ شرح الازهار ج ١‏ ص ©" . 
)١١(‏ المحلى ج | ص 51 2 56 . 
(؟١)‏ المختصر الناقم ص هه" ٠‏ 


522 ( ابل ) 


المسفوح » وأما الأجزاء التى ليس فيها دم » 
فان كانت صابة كالعظلم والسن والخف 
والصوف والأنفحة الصلية » فليست بنحسة 
الأنفحة المائعة واللبن فكذلك عند أبى حنيفة 
وعندٍ الصاجين نجس . 
سور الابل وعرقها : 
السؤر هو ما بقى فى الاناء من الماء بعد 
الشرب مله 6 والعرق معروف 1 
ويرى الحنفية ان سؤور الابل طاهركسؤر 
مأكول اللحم من ١‏ لحيوانات الأخرى الا 
الجلالة التى بظهر لها رائحة منتنة اذاقربت» 
فان سؤرها مكروه وعسرقها نجس »© ويرى 
الشافعية والمالكة والحنابلة. والظاهرية 
والامامية ان سكور الابل وعرقها طاهران '.. 
حكم الوضوء من اكل لحم 'الابل : 
يرى الحنايلة وابن حزم من الظاهرية أن 
الوضوء ينتقض بأكل لحم الجزور » أى 
الابل » فعلى من أكل منه أن يتوضاً . 
ويرئ الأحناف والمالكية والزيدية 
والامامية. والشافعية فى المعول عليه عندهم 
أنه لا ينتفض الوضوء بأكله » غير أن 
الأحناف والشافعية نصوا على أنه يندب 
الوضوء من أكله مراعاة للمذاهب الأخرى ". 
)١(‏ للاحناف البدائم يج ١‏ صا ك5 ' 
وللشانعية البجرمى ةي ااض ٠١*‏ * 
وللمالكية الدسوقى ج ١‏ ص 6" 2 هم" )2 16 » 
ا منتهى الارادات حا ااص .5 . 
كشاف القناع ج | ص ١١٠9‏ . 
وللظاهرية الأحلى ج | اص 9؟1 2 15052 . 
وللامامية الروضة البهية ج | صن ها . 
(؟) للاحناف مراقى القلاع ص .هم . 
وللشضافعية اليجزمى جى اص ١8٠١‏ . 
وللشافعية البحرمى ج ١اص ٠1١5١5١9٠0‏ 
وللمالكية الدسوقى ج ١‏ اص 01566201١7‏ . 
وللحئابلة كشاف القناع جا ١‏ ص "5 )لاة . 
وللظاهرية المحلى ج ١‏ ص [6؟ . 


وللامامية الروضة البهية جا ١‏ ص56 . 
. وللزيدية البحر الزخار ج | ص 5564258 . 


الصلاة بمماطن الابل : 

الأحناف : نهى النبى صلى الله عليه وسلم 
عق السطلاة ان ساعن الأعل. شوله 0 اصلوا 
فى جرااشع اللخ ولا السلوا ف سينا 
الال » » والنهى هنا للكراهة » ومعاطن 
الابل مباركها ' . 


والشافعية : قالوا تكره الصلاة فى عطن 
الابل ولو طاهرا ؟ . 

وقال المالكية : كرهت الصلاة بمعطنابل 
وهو موضع بروكها عند الماء للشرب » وأما 
موضعم مبيتها وقيلولتها فليس بمعطن » فلا 
تكره الصلاة فنه » وقيل : تكره » فالمعطن 
مكل برو كا طلقا 2 ولو انق التهابة أد 
فرش فرشا طاهرا. وبعيد صلاته ندبا " . 
وقال الحنابلة : ولا نصح أيضا تعبدا 
صلاة فى أعطان الابل » للحديث انسابق » 
والأعطان ما تقيم فيها الابل » وتأوى اليها 
طاهرة كانت أو نجسة فيها ابل حال الصلاة 
أولا » لعموم الخبر ؛ وأما ما نبيت فيه الابل 
فى مسيرها أو تناخ فيه لعلفها أو سقيها لا 
ينع من الصلاة فيه لأنه ليس بعطن ' . 
وقال ابن حزم الظاهرى : لا تحل الصلاة 
فى عطن ابل » وهو الموضع الذى تقف فيه 
الابل عند ورودها الماء وتبرك » وفى المراح 
والمسبت »6 فان كان لرأس واحد من الابل.» 
أو لرأسين فالصلاة فيه جائزة » وانما تحرم 
الصلاة اذا كان للاثة فصاعدا » فمن صلى 
فى عطن ابل بطلت صلاته عامدا كان أو 
جاهلا " . 
<< م البدائع ج 1 ص و١١ ٠‏ 

(؟) البجرمى ج ١‏ ص م * 

(ه) الدسوقى ج ا ص كلها . 


(5) منتهى الارادات ج ١‏ ص0 ٠. ١697 4 ١65‏ 
0) المحلى جا )6 ص 56 ٠‏ ٌْ 


( ابل ) 5 


وقال الامامية : نكره الصلاة فى المعطن » 
( بكسر الطاء ) واحد المعاطن » وهى مبارك 
الابل عند الماء للشرب ١‏ 

أما الزيدية فلم نعثر على رأى صريح لهم 
فى هذا الصدد » لكنه ورد بشرح الأزهار 
حديث رسول الله الذى ينهى فيه عنالصلاة 
بمعاطن الابل " . 

ولمماطن الابل أحسكام.تتعلق بمواضع 
اتخاذها ومقدارها انظر مصطلح ( احياء ‏ 
موات ) . 
زكاة الابل : 

قال الأحناف : ليس فيما دون خمس من 
الابل زكاة » وفى الخمس شاة وفى العشر 
شاتان » وفى خمسة عشر ثلاث شياه » وفى 
عشرين أربع ششسياه » وفى خمس وعشرين 
بنت مخاض » وهى ما تم لها سنة ودخلت 
فى الثانية من الابل » وفى ست وثلائين بنت 
لبون » وهى التى نمت لها سنتان » ودخلت 
فى الثالثة » وفى ست وأربعين حقة وهى 
التى دخلت فى الرابعة » وفى احدى وستين 
جذعة وهى التى دخلت فى الخامسة وهى 
أقصى سن لها مدخل فى الزكاة » والفأصل 
فيه ما روى أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم كتب كتابا الى أبى بكر الصديق رضى 
الله عنه » فكتبه أبو بكر لأنس » وكان فيه : 
وى أربع وعشرين من الأبل فما دونها من 
الغنم » فى كل خمس ذود ”" شاة فاذا كانت 
خمسا وعشرين الى خمس وثلاثين ففيها 
بنت مخاض فاذا كانت سنا و* ثين الى 
خمس وأربعين ففيها بنت لبون » فاذاكانت 


٠ ص 0ه‎ ١ الروضة البهية جٍ‎ )١( 

5) شرح الازهار ىي ١‏ اص 6ه١ا ٠‏ 

(؟) الذود يقال للثلائة من الابل الى العشرة واستعهملت 
هنا فى الواحد : فتح القدير ج ١‏ ص 656 . 


سنا وأربعين ف نالك تن قينا جيه 1اذ) 
كانت احدى وستين الى خمس وسبعين 
ففيها جذغة » فاذا كانت ستا وسبعين “الى 
تسعين ففيها بنتا لبون » فاذا كانت احدى 
وتسعين الى مائة وعشرين ففيما حقتان . 
ولا خلاف فى هذه الجملة ٠‏ 


واختلف العلماء فى الزيادة على مائة 
وعشرين : 
فقال الأحناف : اذا زادت الابل على مائة 


ل الحساب 
على الشستسينيات في اتفسات 4 وغل 
الحقاق فى الواجب » لكن بشرط عدد ماقبله 
من الواجبات والأوقاص ؟ بقدر ما يدخل 
فيه وبيان ذلك اذا زادت الابل على مائة 
وعشرين فلا شىء فى الزيادة حتى تبلغ خمسا 
فيكون حقتان وشاة » وفى العشر شاتان 
وحقتان »2 وفى خسة عشر ثلاث 5 

باذ رق رق ارم اد رار ' 
وفى خمس وعشرين بنت مخاض وحقتان 
الى مائة وخمسين ففيها ثلاث حقاق فى كل 
خمسين حقة » ثم 'نستأنف الفريضة » فلاثىء 
فى الزيادة حتى تبلغ خمسا فيكون فيها 
شاة وثلاث حقاق » وفى العشر شاتان وثلاث 
حقاق » وفى خمس عشرة ثلاث شياه وثلاث 
حقاق » وفى عشرين أربع شياه وثلاث حقاق 
فاذا بلغت ماثة وخمسا وسبعين ففيها بنت 
مخاض وثلاث حقاق » فاذا بلغت مائة وستنة 
وثمانين ففيها بنت لبون وثلاث حقاق » الى 
مائة وستة وتسعين ففيها أربع حقاق ».الى 
ماكتين فان شاء أدى منها أربع حقاق » من 


(5) الاوقاض جمع وقص وهو مابين الفريضتين نحو 
أن تبلغ الابل خمسا ففيها ثناة ولا شىء فى الزيادة حتى 
تبلغ عشرا ففيها شاتان المعجم الوسيط ج ؟ ص ١١515‏ 
مادة ( وقص ) . 


الل ( ابل ) 


كل خمسين حقة » وان شاء أدى خمس 
| بنات لبون » من كل أربعين بنت لبون » ثم 
يستأنف الفريضة أبدا » فى كل خمسين كما 
استؤنفت من مائة وخمسين الى ماكتين » 
فيدخل فيها نت مخاض وبنت لبون وحقة 
مع الشياه ١‏ واستدل الأحناف بحديث عمرو 
ابن حزم » وفيه : فاذا زادت الابل عن مائة 
وعشرين استؤؤنفت الفريضة » فما كان أقل 
من خمس وعشرين ففيها الغنم » ى كل 
خمس ذود شاة » وروى هذا المذهب عن 
على وابن مسعود » وهذا باب لا يعرف 
بالاجتهاد » فيدل على سماعهما عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ٠.‏ 00 

والشافعية كالأحناف الى أن يصير عدد 
الابل مائة وعشزين » فاذا زادت الابل الى 
مائة واحدى وعشرين وجب ثلاث نات 
لبون » ثم يستمر ذلك الى مائة وثلاثين 
فيتغير الواجب فيها » وفى كل عشر بعدها 
ففى كل أربعين من الابل بنت لبون » وفى 
كل خمسين حقة » ففى مائة وثلاثين بنتا 
لبون وحقة » وفى مائة وأربعين حقتان وبنت 
لبون » وف مائة وخمسين ثلاث حقاق " . 
والمالكية قالوا : اذا زادت الابل عن ماعة 
وعشرين الى مائة ونسعة وعشرين فلا شىء 
فى هذه الزيادة » ولكن يخير الساعى ان 
شاء أخذ حقتين أو ثلاث بنات لبون انوجد 
النوعان أو فقدا فان وجد أحدهما تعين 
اخراج الزكاة منه » ثم فى عشر بعد المائة 
والثلاثين يتغير الواجب فيجب فى كل 
)00( البدائم ج ؟ ص56 2 لا ٠‏ 


ومثله .فى الدرر يي ١‏ ص هلا1 ٠. ١7-64‏ 
والفتح جا | ص ٠. ١55‏ 
والتنوير والدر وحاشضشية ابن عابدين جد ؟ 
ص ٠ ١8‏ 
() البجرمى ج »اص 5855 2 97لؤ5؟ ٠‏ 


أربعين بنت لبون وفى كل خمسين حقة » 
فى مائة وثلاثين حقة وبنتا لبون + وفى مائة 
وأربعين حقتان وبنت لبون ؛ وفى مائة 
وخمسين ثلاث حقاق » وفى مالة وستين 
أربغ: بنات لبون . وهكذا ". 
األحناطة قالوا : اذا زادت الابل واحدة 
ن عشرين ومائة كان فيها ثلاث بنات لبون 


وقالوا أنه بالواحددة حصلت الزيادة 4 ثم 


تستقر الفريضة ففى كل أربعين بنت لبون 
وفى كل خمسين حقة » ففى مائة وثلاثين 


وبنت لبون وهكذا » الى مائتين فيخير فله 


أن بخرج خمس حقاق أو خمس بناث لبون 
فهم كالشافعية ؟ . 
نصاب الابل مأخذ الأحناف * . 

وجرى ابن حزم الظاهرى محرى الحنابلة 
فى بيان نصاب الابل ١‏ . 
فيها شاة » وينتهى الشانى عثشر بأنه فائة 
واحدى وعشرون من الابل » وهم ينهجون 
منمج غيرهم من المذاهب الا فى فلاث 
مسائل : ْ 
١‏ ( اللنصاب الخامس علدهم خمس 
وعشرون من الال 6 ففيهما خمس 
شياه » بينما هو فى بقية المذاهب مبداً 
وجوب الزكاة من الال وعدم جواز 


(؟) الدسوقى ج ١‏ ص 159 2 5*4 ٠‏ 

(5) كشاف القناع حي ١‏ ص 24556 “«؟؛ ٠‏ 
ومنتهى الارادات على هامشس السابق ص 659 » 
٠. 18‏ : 1 

ره) شرح الازمار ىج ١‏ ص 254١‏ 4485 " 

() الحلى ج اص 1821١07‏ * 


( ابل ) ا 


ب ) جعلوا وجوب ابنة المخاض: فى الصدقة 
ببداً عندما يتكامل عدد الابل ستة 
وعشرين بينما هو عند سواهم خمسة 


.م 


وعشرين . 

ج ) فى النصاب الأخير (الثانى عشر( وهو 
مائة واحدى وعشرون » وفيها فى كل 
خمسين حقة » وفى كل أربعين بنت 
لبون بمعنى أنه يجوز أن يحسب 
أربعين أربعين وفى كل منها بنت لبون 
وخمسين خمسين وفى كل منها حقة 
ويتخير بينهما الخ ١‏ . 

الاناضية : وأما نصاب الابل عندهم فهو 
على احدى عشرة درجة . الدرجة الأولى 

خمس من الابل ثم زيادة خمس أربع مرات » 

ثم زيادة عشر مرتين » ثم زيادة خمس عشرة 

ثلاث مرات » ثم زيادة ثلاثين مرة واحدة . 

وبعد صغير الابل وكبيرها ذكرها وآثثاها » 

والحجة على نصاب الابل من السنة ( ليس 

فيما دون خمس ذود ) صدقة وآما الناقة 
فهى فرض الابل اذا بلغت خمسا وعشرين 
لأنه روى عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه 
كنب كتابا فى زكاة الابل ولم نجده بتمامه 
الا هنا فنذكره لذلك « بسم الله الرحمن 
الرحيم هذه فريضة الصدقة التى فرضها 
رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمي 
التى أمره الله بها » فمن سألها على وجهها 
يعطاها » ومن سألها على غير وجهها لابعطاها 

ألا فى الأربع والعشرين من الابل فما دونها » 

فى كل خمس شاة » فاذا بلغت خمسا 

وعشرين الى خمس وثلاثين ففيها بنت 
مخاض » فاذا بلغت ستا وثلاثين الى خمس 
وأربعين ففيها بنت لبون » فاذا بلغت ستا 


. 56462 ص لاه‎ ١ مستمسك العروة الوثقى ج‎ )١( 


وأربعين. الى ستين ففيها حقة طروقة الفحل» 
فاذا يلت إعدق وبنسين الى حمسن وسقي 
ففيها جذعة » فاذا. بلغت ستا وسبعين الى 
فين ندرا نا تون اذا علقت سند 
وتسعين الى مائة وعشرين ففيها حقتان » 
فاذا زادت واحدة على المائة وعشرين ففيها 
ثلاث بنات لبون ».ثم بعد ذلك ففى كل 
أربعين بنت لبون » ؤفى: كل خمسين حقة »". 

وقد أحاز الآبامتة فنا !13 يلغت كييا 
وتخرن الى خسن وثلانين ابن ابوف ذثرا 
اذا لم تكن بنت مخاض . 

أما نصاب زكاة الابل فى حال الاشتراك 
بين اثنين فأكثر وهو المعبر عله فى كتب 
الفقه ( بالخلطة ) فهو كغيره » من الشركة 
فى بفية الأنعام » اختلف فيه الفقهاء ٠‏ (انظر 
زكاة ‏ زكاة الخلطة ) . 
الزكاة فى السائمة وا معلوفة من الابل : 

حكم الزكاة فى السائمة والمعلوفة من 
الابل وما يتعلق بها من صفات وشروطفيما 
تجب فيه الزكاة وما يفرخسك ( انظر مضطلح 
زكاة وسائمة ) . 
اجزاء الابل فى الهدى : 

للفقهاء فى هذا تفصيل « ينظر فيه 
مصطلح هدى 6 . 
أجزاء الابل فى الاضحية : ١‏ انظر اضحية » : 
تذكية الابل : 

التذكية شرط لحل الأكل من الحيوان » 
وهى اما اضطرارية أو اختيارية ( انظضر 
مصطلح نذكية » . 

ونذكية الابل عند الأحناف اما بالنحر وهو 
قطع العروق فى أسفل العنق عند الصدر 
واما بالذبح بقطع العروق فى أعلا العنق تحت 


) الوضع ض 8لا١‏ © (18ااء 


4" ذال 


اللحيين رن 
والودجان ١‏ 

ويكتفى بقطع ثلاث منها » وندب. نحر 
الابل لموافقة السنة ولاجتماع العروق فى 
المنحر » ؤكره ذبحها لمخالفته للسنة وان كان 
ذلك لا يمنع الجواز والحل " . 

والشافعية قالوا : وما قدر على ذكاته أى 
من الحيوان الماكول فذكاته 
فى حلقه ولبته اجماعا والحلق أعلا العنق 
واللبة أسفله » ويسن نحن الابل فى اللبة » 
والنحر : الطعن بما له حد فى المنحر وهو 
وهدة فى أعلا الصدر وأصل العئق + ولابد 
فى النحر من قطع كل الحلقوم والمرىء » 
ويجوز ذبح الابل بلا كراهة » وما لم يقدر 
على ذكاته فذكاته عقره بجرح مزهق للروح 
فى أى موضيم من بدنه " . 

'وقال المالكية : الزكاة فى النحر طعن 
بلبة » وان لم يقطع شيئا من الحلقوم 
والودجين » والذكاة الاضطرارية لا تحل 
الابل ولا تجيز أكلها بل لا بد من ذيحها ؛ 
اذ لا تحل الأنعام الشاردة .ولا المشرفة على 
الهلاك فى حفرة ونحوها - وعجز عن 
اخراجه - فلا يأكل بالعقر أى بالطعن بحربة 
مثلا فى غير محل الذكاة » ولابد من ذكاته 


: الحلقوم والمرىء 


ذبحه أو نحره من 


بالذبح أو بالنحر ان كان مما ينحر وقال ابن, 


حبيب : أوكل الحيوان المتردى المعجوز عن 
ذكاته مطلقا قرا أو غيره بالعقر صسانة 
للأموال ووجب نحر ابل ووجب ذبح 
: 1 
)١(‏ الحلقوم مجرى النفس والمرىء مجرى الطعسام 
والشراب ٠:‏ والودجان عرقان حول الحلقوم والمرىء يخجرى 
فيهما الدم 

,2 السرر جج ااص ل" ء 
ص ٠.2. 5٠.١‏ 


(؟) البجرمى ج 54 ص 64" ©5682 ٠‏ 
(5) الدسوقى جحي " ص كوء 0١١5:‏ ه 


والبدائم جح ه 


ادس د الذى يعيش فى 
البى » ولابد لصحة الذكاة من قطع الخلقوم 


والمرىء وهو تحث الحلقوم ولا 
يشترط قطع الودجين + وهما عرقان 
محيطان بالحلقوم - والأولى قطعهماخروجا 
من الخلاف » وما عجز عن ذبحه كواقع فى 
بئر كأن ينفر بعير أو يتردى من علوفلايقدر 
المذكى على ذبحه فذكاته بحجرحه فى أى 
محل كان » فى أى موضع أمكنه جرحه منه 
ويسن نحر الابل قائمة معقولة يدها اليسرى 
فيطعنها بالحربة فى الوهدة التى بين أصل 
العئق الست + 

وقال الامامية : لا بد من قطم الأعضاء . 
الأربعة المرىء والودجان والحلقوم » ويكفى 
فى النحر الطعن فى الثغرة ويشترط. نحر 
الابلل وذبح ما عداها فلو ذيح المنحور لم 
بحل © وما بتعذر ذبحه أو نحره من الحيوان 
كالمستعصى والمتردى فى بثر .يجوز عقره 
بالسيف وغيره مما يجرح اذا خشى تلفه ١‏ . 
وقال ابن حزم الظاهرى كل ما جاز نحره 
جاز ذبحه » وكل ما جاز ذبحه جاز نحره » 
الال والبقر وسائر ما نوكل لحمه وما لا 
نتمكن من ذبحه فذكاته باماتته حيث أمكن 
حاو عابره افير ارو ري 
ذلك " . 
الابل فى الدية : 

للابل مباحث كثيرة متنوعة شملها 
الحديث فى مصطلحى ( دية ‏ عاقلة ) » 
ولكنها فى نطاق علاقتهما بالابل تختص 
بمقدار الدية فيها وهذا ما نعرض له . 
.(0) ثيل أرب شرح دليل الطالب ج ؟ ص 108 . 
ج ل ص 117 . 1 


(3) المختصر النافع ص 53٠‏ , اكه؟ ٠‏ 
7) المحلى ج لا ص 598 , 408؟ 50؟: ٠‏ 


( ابل ) ا ا 


والدية من الابل عند الحنفية بالنسسة 
للذكر ماثة ثم ذبة القتل الخطاً من الابل 
أخماس بلا خلاف » عشرون بنت مخاض 
وعشرون ابن مخاض وعشرون بنت لبون 
وعشرون حقة وعشرون جذعة وهذا قول 
عبد الله بن مسعود رضى الله عله وقد رفعه 
الى النبى عليه الصلاة والسلام . ودية شبه 
العدد آرباع عند الشيخين خمس وعشرون 
بنت مخاض وخمس وعشرون بنت لبون 
وخمس وعشرون حقفة وخمس وعشرون 
جذعة وهو مذهب عبد الله بن مسعود رضى 
الله دنه » وعند محمد أثلاث ثلاثون حقة 
وثلاثون جذعة وأربيمون ما بين ثنية الى 
ارل + كلها خلفة وعى ماحل فى" الضحة 
السادسة وهى الحوامل وهو مذهب سيدنا 
عمر وزيد بن ثابت رضى الله عنهما ؛ وعن 
سيدنا على رضى الله عنه أنه قال فى شبه 
العمد أثلاث : ثلاثة وثلاثون حقة وثلاثة 
وثلاثون جذعة وأريعة وثلاثون خلفة . 
دبة الانثى ٠‏ 

ودية المرأة على النصف من دية الرجل . 
فانه روى عن سيدنا عمر وسيدنا على وابن 
مسعود وزيد بن ثابت رضوان الله تعالى 
عليهم أنهم قالوا فى دبة المرأة : أنها ١‏ على 
النصف من دية الرجل . ولم يتقل أنه آتكر 
عليهم أحد فيكون اجماعا . 

والشافعية قالوا : الدية الواجبة على 
ضربين : مغلظة ومخففة . فالمغلظة مائة من 
الابل ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأريعون 
خلفة وهى الحوامل » وتحب فى القتل العند 
سواء ؤخِب فيه قصاص وعفى على مال أو 
وجب فيه المال * ابتداء كقتل الوالد ولده . 


)ع0( البدائع ج لاا ص 209]) )2 506 . 
(0) البحرمي د )6 ص ؟١١‏ . 


والمخففة مائة من الابل وتحب أخماسا 
عشرون نت مخاض وعثرون حقة وعشرون 
جنعة وعشرون بنت لبون وعشرون ابن 
لبون وهئ واجبة فى القتل الخطأ " . 

ودية المرأة على النصف من دية الرجل ؛ . 

المالكية : والدية من الابل فى القئل 
الخطأ منخمسة بنت مخاض وبنت لبون وابن 
لبون وحقة وجذعة » عشرون من كل نوع 
من هذه الأنواع الخمسة . 

وهى فى العمد مغلظة وتحب فى الحقة 
والجذعة وبنت اللبون وبنت المخاض منكل 
نوع من هذه الأنواع خمس وعشرون . 

: وثلث الدبة فيما لو قتل أحد الوالدين 
ولده فيجب ثلاثون حقة وثلاثون جذعة 
وأرنعؤن خلفة وجملة ذلك مائة من الايل * . 
وللأنثى نصف دية الذكر . 

الحنابلة : والدية من الابل مائة وتجب 
أرباعا فى القتل عمدا أو شبه عمد خمس 
وعشرون من كل من بتات المخاض وبسات 
اللبون والحقة والجذعة » وقيل : هى ثلاثون 
حقة وثلاثون جذعة وأربعون خلفة . 

وان كان خطأ وحبت أخماسا ثمانوذ من 
الأربعة المذكورة أولا وعشرون بنو مخاض . 

ودية نمس المرأة على النصف من دية 
الرجل ' ( انظر مصطلح دية ) . 
لقطة الابل : 

الأحناف قالوا : ويجوز الالتقاط فى 
الشاة والبقر والبعير » وقال الأثمة الثلاثة 
مالك والشافعى وأحسد اذا وجد البعير 
والبقر فى الصحراء فالترك أفضل » 


(؟) المرجع الابق ص 17# 15562 . 


()) المرجع السابق ص 62117 155 . 
(ه) الدسوقى جح ) ص 53١‏ -80ا8؟ ٠.‏ 
(5) الحرر جح 5 ص ٠ 158 - ١548‏ 


) ابل‎ ( "١ 


واستدلوا بأن الأصل فى أخذ مال الغير 
الحرمة والاباحة مخافة الضياع » واذا كان 
معها ما تدفع عن نفسها به كالقرن مع البقر 
وكالرفس مع الكدم وزيادة القوة فى البعير 
كل الضاء اولان حوم فندى ركرامة 
أخدها ويندب الى تركها . 

وقال الأحناف ردا على ذلك :. انها لقطة 
يتوهم ضياعها فيستحب أخذها وتعريفها 
ضيانة لأموال الناس كما فى الشاة ١‏ . 

وقال الشسافعية ‏ انه بحوز التقاط 
الحيوان فى المفازة والعمران للتملك والحفظ 
الا الحيوان الممتنع من صغار السباع اما 
بفضل قوة كالابل والخيل والبغال والحمير » 
واما بشدة عدوه كالآراف والظباء المملوكة 
واما بطيرانه كالحمام فانه لا يجوز التقاطها 
للنملك متى كانت فى مفازة آمنة لأنه مصون 
بالامتناع عن أكثر السباع مستغن بالرعى 
الى أن بجده صاحبه لطلبه له » ولأن طروق 
الناس فيها لا بيعم » فمن أخذه للتملك 
ضمنه © وسرأ من الضمان برده الى القاضي, 
لا برده الى موضعه » هذا اذا أخذها للتملك 
أما اذا أراد أخذها للحفظ فيجوز للحاكم 
ونوابه وللحاد لثلا يضيع بأخذ خائن .» ولو 
كانت للقازة .والصدراء عبن انه بيات كان 
زمن نهب فانه يجوز التقاط الحيوان الممتنع 
للتملك » لأنه حينئذ يضيع بامتداد اليد 
الخائنة اليه " . 

وقال المالكية : اللقطة مال معصوم عرضة 
للضياع فلا تدخل الابل فى هذا التعريف 
لأنها لا يخثى عليها الضياع فانها تترك 
سواء وجدها فى الصحراء أو فى العمران 
لداعت لكوي جع عل 18 ان سان 


اللقطة والبدائع ج 5 صن 5.٠.0‏ . 
(؟) البجرمى باب اللقطة . 


ولو بمحل خوف الا اذا خيف عليها من أخذ 
الخائئن فانها تتوخذ وتعرف وعدم التقاط 
الابل قيل : ان ذلك فى جميع الزمان وهو 
ظاهر قول مالك وقيل : هو خاص بزمن 
العدل وصلاح الناس » وأما فى الزمن الذى 
فسد ؛ فالحكم فيه أن تؤوخذ وتعرف فان لم 
تعرف يبعت ووقف ثمنها لرنها فاذا أبس منه 
تصدق به كما فعل عثمان لما دخل الفساد 
على الناس فى زمنه » وقد روى ذلك عن 
مالك أيضا » ولا براعى فيها خوف جوع أو 
عطش أو ضياع ' 

وقال الحنابلة : والقسم الثانئ من أقسام 
اللقطة وهو الذى لا .يجوز التقاطه ولا سلك 
بتعريفه وهى الضوال التى تمتنع من صغار 
السباع كالأسد الصغير والذئب وابن آوى 
وامتناعها اما لكبر جثتها كالابل ونحوها 
فيحرم التقاطها » لقول النبى صلى الله عليه 
وسلم عن ضالة الابل : « مالك ولها » دعها 
فان معها حذاءها ( أى اخفافها ) وسقاءها 
( أى فمها ) ترد الماء » وتأكل الشجر حتى 
يجدها ربهما » وتضمن كالغصب ولو كان 
الملتقط لها الامام أو نائبه اذا أخذها عنلى 
عبرل" الالتقاك لعا سيل الحنية بول 
زود ضمان ماحرم التقاطه عن ملتقطها الا 
بدفعها للامام أو نائبه » لأن للامام النظر ى 
ضوال الناس فيقوم مقام المالك » أو يرد 
اللقطة المذكورة الى مكانها باذن الامام أو 
نائبه » ومن كتم شيئا مما لايجوز التقاطه 
عن ربه ثم أقر به أو قامت به بينة فتلف 
لزمه قيمته مرتين » واذا تبع ثىء من 
الضوال المذكورة دوابه فطرده أو دخل ثىء 


(7) الدسوتى ج 4 ص 159621١7‏ . 


( أبن ) 


منها داره فأخرجه لم يضمنه فى الصورتين 
حيث لم بأخذه ١‏ . | 

وقال الاطامية 2 والبفين النال ف 
ولى لعن فبينة الكهد اود لو ركه 
صاحبه من جهد فى غير كلا ولا ماء » ويملكه 
الأخذ " . 


: التعريف به وهل يدخل ضون الأقارب‎ - ١ 

فى اللغة : الابن : الولد الذكر » والابن 
من الاناسى يجمع على بنين جمع سلامة » 

وجمع القلة أبناء » وأما غير الاناسى مما 

لا يعقل مثل ابن مخاض وابن لبون عفيقال: 
فى الجمع بنات مخاض وبنات لبون » وف 
لغة محكية عن الأخفش أنه يقال : بنا تعرس 
وبنو عرس » وقد يضاف ابن الى مايخصصه 
للابسة بينهما نحو ابن السبيل »© أى مار 
الطريق ' . 

وف الشريمة : الابن بالنسبة للام : كل 
ذكر ولدته أمه » سواء من نكاح أو من 
سفاح . وأما بالنسبة للأب : فهو كل ذكر 
ولدله على فراش صحيح » أو تنيجة لمخالطة 
بناء على عقد نكاح فاسد » أو بناء على 
شبهة معتبرة شرعا » أما ابن الرجل منالزنا 
فهو وان كان انه حقيقة الا أنه لا يعتبرابنه 
شرعا . 

والابن لا بعد من أقارب أبيه » ولا من 
أقارب أمه » لأن القريب عرفا من نتقرباليه 
غيره بواسطة الغير » والابن قريب تنفسه 
رف 
)١( <‏ نيل المآرب فى شرح دليل الطالب'س (١‏ ص 8 
٠ ١/9‏ 

(؟) المختصر النافع ص 05؟ ٠‏ 


() راجع المصباح المتير ولسان العرب ٠‏ 
(؟) حاشية الدرر ج ١‏ ص 5855 طبعة سنة 9؟؟١ا ٠‏ 


مل 


عقيقة الارن وختانه : 

العقيقة هى : مايذبح أو ما بعد من طعام 
سناسبة ولادة الصغير » وقد اختلف الفقهاء 
فى حكمها ؟ ( انظر عقيقة ) . 

والختان : قطع الجلدة التى فوق حشفة 
الذكر » وقد اختلف الفقهاء فى حكمه * 
( انظر ختان ) . 
تعويد الابن على الصلاة : 

من حق الابن على أبيه أن بعوده على 
الصلاة طبقا لما أمر به الشارع » وقد بين ى 
أحكام الأب ' ( انظر مصطلح أب ) . 
وهل يجوز دفع المصحف اليه قبل البلوغ ؟ 

الابن قبل البلوغ يجوز دفع المصحف 
اليه » لأنه ليس أهلا للتكليف بالطهارة " 
( انظر مصحف ). 

اذا بلغ الابن أثناء السفر مع أبيه 

هل يقصر الصلاة أو يتمها ؟ 

الابن قبل البلوغ اذا خرج مع أبيه فى 
سفر ثلاثة أيام فصاعدا » ثم بلغ الابن أثناء 
السفر » فان كان وقت البلوغ لا يزالبينهما 
وبين مقصدهما مدة السفر ‏ أى ثلاثة أيام 
فصاعدا - فان الابن بقصر الصلاة » وان 
كانت المدة الماقية أقل من مدة السفر » 
قال بعض الفقهاء : ان الصبى يتم الصلاة » 
لأنه لا يعتبر مسافرا الا من وقت البلوغ » 
وقال بعضهم : صر الصلاة بناء على أن 
الاين تابع لأبيه. المسافر 4 ( انظر مصطلح 
سفر # قصر ) . 

الابن والنفقة 

قال فقهاء الحنفية : الاين اذا كان غنيا 

تكون نفقته فى ماله » سواء كان صغيرا 


0 00 00 
(ه) الدد ى ه حى 505 ٠‏ لاه5 الطبعة الثالثة ٠‏ 


والزيلعى ج 5 ص 2551 5١7‏ . 
رى الدرر اج ١‏ اص 0ه "* 

7) الدرر حي اا صن 5١‏ " 

زم الدرر ىب ١‏ اص 016 ٠‏ 


515 


أو كيزا وان كان نقيزا فان كان :قاذنا 
على الكسب فنفقته فى كسبه » لأنه حينئذ 
يكون مستغنيا تكسسه » وان كان غير قادر 
على الكسب لعجزه حقيقة بأن كان صغيرا 
لم يبلغ حد الكسب أو مريضا مرضا مزمنا 
منعه عن الكسب كالجنون والعته والشال 
ونحو ذلك » أو لعجزه عن الكسب حكما » 
بأن كان مشتغلا بطلب العلم 
تكون على أبيه اذا كان الأب موسرا أو 
قآذرًا تلق الكين: .ولا بتسترطة فى 
وجوب نفقة الابن على أبيه اتحاد الدين » 
لأنها وجبت يسبب الولادة والحرئية وان 
كان الأب غير موجود أو كان فقيرا وعاجزا 
عن التكسب ؛ وكانت الأمموسرةفتفقة الابن 
لع 1١‏ كال كان مانا وسيم 
للابن » فان كان معها جد صحيح فالنفقة 
عليها وعلى الحد أثلاثا -- الثلث على الأم 
والثلثان على الجد.وكما تجب نفقة الابنعلى 
أحد أبويه على النحو الذى سبق بيانه »فان 
تفقة الأبوين الفقيرين » تكون واجبة على 
لاقع اذا كان لانن مبوهرا + ولق كان 
صغيرا ؛ وان كان الاين فقيرا وعاجزا عن 
الكسب فلا نفقة لهما عليه ؛ وان كان قادرا 
على «الكس .وق كبزي فقيل تصبيع لنفقة 
الفقير منهما أو لنفقتهما معا وكانا فقيرين 
فعليه النفقة ؛ وان كان فضل كسبه لانتسع 
الا “لتفقة احدهما وكلاعيا فقي فيل كلف 
بالاتفاق على أيبه أو على أمه * اختلف العلماء 
فى ذلك ؛ ولا يشترط فى وجوب نفقة الأب 
الفقير على ابنه عجزه عن الكسب بل تجب 
له النفقة ولو كان قادرا على الكسب »؛ ولا 
يكلف بالتكسب لما فى ذلك من الايذاء المنمى 
عنه شرعا » لأن الابذاء فى ذلك أكثر منه 


6 فان 0 


(اسن ) 


فى التأخيف المحرم بقوله تعالى : « ولا تقل 
لهما أف ولا تنهرهما » ١‏ . 

أما الأم الفقيرة فانها بحكم أنوثتها تعتمر 
عاجزة عن التكسب ولا يشترط فى وجوب 
نفقة الأبوين على الابن اتحاد الدين لماسبق 
بيانه » وتسقط نفقة الابن بمضى المدةالطويلة 
حتى ولو كانت مفروضة الا اذا كانت 
مستدانة باذن القاضى - أى أذن له القاضى 
بالاستدانة واستدانها ‏ فعلاوالمدة الطويلة 
هى الشهر فأكثر ؛ وانما سقطت نفقته 
بمفى المدة الطويلة ؛ لأنها وجبت لهعلىأ به 
باعتتبار حاجته اليها ؛ ومحافظة على نفسه من 
الهلاك ؛ فاذا مضت المدة ولم يطالب بها فقد 
تبين بذلك أن حاجته الى النفقة قد اندفعت 
واستثنى بعض الفقهاء نفقة الصغيرالمعروضة 
وألحقها بنفقة الزوجة فى أنها تصسير دبنا 
بالقضاء ولا تسقط بمفى المدة الطويلة فى 
هذه الحالة " | 

وقال فقهاء المالكية والشافعية والحنايلة: 
الابن الغنى نفقته فى ماله » والفقير العاجز 
عن الكسب نفقته على أبيه الوسر » والفقير 
القادر على الكسب نفقته فى كسيه » ويرى 
بعض الشافعية أن الابن الفقير القادر على 
الكسب نفقته على أبيه الموسر . 

وقال فقهاء الزيدية : تفقة الابن الصغير 
أو المجنون سواء كان موسرا أو معسرا على 
أبيه ان كان موسرا أو فقيرا كسوبا » فان 
كان الأب لا كسب له فنفقة الابن ماله ان 
كان غنيا » وان كان فقيرا فنفقته على أمه 
الموسرة لترجع بها على الأب على تفصايل 

. 7# : سورة الاسراء‎ )١( 

(؟) الدرر وحاشيته جا ١‏ ص 8طا] - 6١‏ . 


والدرر وحاشية ابن عابدين جا ؟ ص 5159 وما 
بعدها الطبعة الثالثئة . 


( ابن ) ش يدف 


على أبويه على حسب الارث على الأمالثلث 
على أبوبه على حسب الارث على الأم الثلث 
وعلى الأب الثلثان ١‏ ( انظر مصطلح نفقة ) 
أحكام الابن بالنسبة للحضانة : 

قال فقهاء الحنفية : الابن فى حال صغره 
يحتاج الى رعاية خاصة من ناحبة ارضاعه 
وأكله وشربه: ونظافته وملسسه » والنساء 
وقت ولادنه الى أن ستغنى عن خدمة الغبر 
بها مانع " وهذا هومذهب المالكيةوالشافعية 
والحنابلة والزيدية وابن حزم من فقهاء 
الظاهرية " ( انظر مصطلح' حضانة ) 


دفع الزكاة وانلقطة الى الابن اذا لم ينبين 

صاحبها : ْ 

قال فقهاء الحنفية : لايجوز للانسان أن 
يدفع الى ابنه زكاة ماله أو صدفة الفطر أو 
العشر أو الكفارات » وهذا الحمكم عام 
بالنسبة لكل ابن » سواء أكان الابن ثبت 
نسبه شرعا أم كان من زنا » وكذلك لايدفم 


)١(‏ راجع للمالكية الشرح الكبير وحاشية الدسوقى 
جح ع ص 2ه وما بعدها . 
وللشافمية شرح جلال الدين الحلى ج ) ص 6م 
وما بعدها ٠‏ 
وللحنابلة شرح منتهى الارادات على هامش كشاف 
القناع جا 8 ص 5ه" وما بعدها . 
وللزيدبة شرح الازهار جا ؟ ص 065 ©2 19م . 

) الدرر ج ١‏ ص 5٠١‏ . 
والدر وحافحية أبن عابدين جا "» ص اللم 

وما بعدها ٠.‏ 

(9) للمالكية الشرح الكبير وحاشية الدسوقى ج ؟ 
ص 865030 . ّْ 
وللشافعية شرح جلال الدين المحلى وحاشيتى 
القليوبى وعميرة ج ؟ ص 88 ٠‏ 
وللحنابلة شرح منتهى الارادات على هامش كشاف 
القناع ج 7 ص 5058 . 
وللزيدية شرح الازهار جد ؟ ص 2655. 
وللظاهرية المحلى ج ٠١‏ ص 88 . 

(؟ )الدرر ج ١‏ ص ١8868‏ . 


الانسان شيئا مما ذكر الى الولد الذى نفى 
نسمه فله ؟ 


وعدم جواز دفع الزكاة الى الابن هو 
مذهب المالكيةوالشافعية والحنابلةوالزيدية » 


(انظر زكاة ) 


آنا لخن الركان» حجنو كقمة للأوق 
الفقير عند الحنفية . 

وقال فقهاء المالكية والشنافعية وا لحنايلة 
مصرفه مصرف الزكاة ( انظر ركاز ) . 


.الى أن علم أن صاحبها لا يطلبها كان له أن 


يدفعها الى ابنه الفقير » لينتفع بها » كما أن 
الابن اذا وجد لقطة وعرف عليها الى أذغلم 
ل د 2م الى 
أبونه الفقيرين 

فان جاء صاحبها ووحدها قائمة فلهأخذهاء 
وان كانت هالكة فله قيمتها . ش 


وقال فمهاء المالكية والشافعية والحنابلة : 
ان اللقطة اذا دخلت فى ملك الملتقط بعد 
قيورنها شرا عاق عانا لها فآن تجا ءمدا حدما 
ووحدها قائمة عند الملتقط فله أخذها وان 
كانت هالكة فله قيمتها " ( انظر لقطة ) . 
حكم صدقة الفطر بالنسية للابن : 

قال فقهاء الحنفية : اذا كان الابن بالعا 
عاقلا فلا تحب صدقة الفطر بالنسبة له على 

(ه) للمالكية المرجع السابق جا ١‏ ص 655 . 
وللشافمية النهاية ج ١‏ ص 58"! . 
وللحتابلة كشاف القناع ج ١‏ ص 7ع . 
وللزبدبة شرح الازهار جح ١‏ ص 8658 . 
(5) الدرر ج ؟ ص ٠ 1١7.‏ 
(0) للمالكية الشرح الكبير وحاشية الدسوقى جا )ع 
ص 19# 2 176 ١‏ 
وللشافعية النهاية ج ؟ ص 1١١١‏ 6 1.7! . 


وللحنابلة شرح منتهى الارادات على هامش كشاف 
القناع ج ا ص 565١6‏ . 


(م48١‏ - موسوعة الفقه الاسلامى < ١‏ ) 


أبيه » سواء أكان غنيا أم فقيرا » لأنه ان: 


كانغنيا وجب عليه أداؤها من ماله » وانكان 
فقيرا فلا تحب صدقة الفطر بالنسبة له عواذا 
كان الابن صغيرا فقيرا وجبت صدقة الفطر 
'بالنسية له على أبيه الموسر » وكذلكالحكم 
بالنسية للاين الكبير الفقير اذا كانمجنونا 
أو معتوها واذا كان الابن صغيرا غنيا فلا 
تجب صدقة الفطر بالنسبة له على أبيه » 
وكذلك الحكم بالنسبة للاين الكبير المجنون 
أو المعتوه اذا كازغنيا»ولكن هل تجحبصدقة 
الفطر فى مالهما فيخرجها الولى من مالهما 7 
اختلف فقهاء الحنفية فى ذلك بناء على 
اختلافهم فى أن كلا من العقل والبلوغ 
شرط فى وجوب صدقة الفطر أم لا ١‏ 

وقال فقهاء المالكية والشافعية والحنابلة 
الابن الموسر تجب صدقة الفظر ف ماله » 
والابن الفقير اذا كانت نفقته واجبة على أبيه 
فصدقة الفطر على أبيه » وقال فقهاء الزيدية: 
تحب ضدقة الفطر ف مال الابن ان كانت 
نفقته فى ماله وان كانت نفقته على أبيه 
فصدقة فطره على أبيه ان كان الأب موسراء 
وان كان مما وله كبن والآين موسر 
فهل تخب صدقة الفطر بالنسبة للابن فى 
ماله + قولان » والأظهر أنها تحب فى مباله 
لأنه موسر ” ( انظر صدقة الفطر ) ٠‏ 
حكم الزكاة بالنسبة كال الابن : 

قال فقهاء الحنفية : الابن الغنى اذا كان 
بالغا عاقلا وجبت عليه زكاة ماله أما اذا كان 
)١(‏ الدرر ج ١١‏ اص ١99‏ 962( . 

(؟) راجع للمالكية الشرح الكبير وحاشية الدسوتي 

ج | ص .م8 -5.ء.هة . 


وللشافعية شرح جلال الدين المحلى وحاشيتى 
القليوبى وعميرة جا ؟»" ا ص )"”" 6 5" . 


ولتلحنسابلة شرح منتهى الارادات على هامش.. 


كشاف القناع ج | ص 6١أه ٠.‏ 
وللريدية شرح الازهار 5 ١‏ ص لمعه © 5ه . 


صغيرا أو مجنونا فقد اختلف فقهاء الحلفية 
فى وجوي الزكاة فى ماله :.فقال محمد : 
ان البلوغ والعقل شرطان فى وجوبالزكاة» 
فلا. تحب الزكاة فى مال الابن الصنغير أو 
المجنون » وقال أبو حنيفة وأبو يوسف .:ان 
العقل والبلوغ ليسا بشرط لوجوب الزكاة» 
لأنها حق مالى فتحب الزكاة فى مالهما كما 
تحب نفقة الزوجات والأقارب فى مالهما ؟" . 

وقال فقهاء المالكية والشافعية والحنابلة 
والزيدية : تجب الزكاة فى مال الابن ولو 
كان صغيرا أو مجنونا ؟ ( انظر زكاة ) . 
الاضحية عن الابن : 

الراجح عند فقهاء الحنفية أن الابن 
الصغير الفقير لا تجب على أبيه الأضحية 
بالنسبة له ؛ لأنها عبادة » والأصل فى 
العبادات أنها لا تجب على أحد يسبب غيره» 


.وقيل : تحب على الأب الأضحية بالنسبة له 


لأنه فى معنى نفسه » والاين الصغيروالمجنون 
الموسران » اختلف فقهاء الحنفية فى وجوب 
الأضحية بالنسبة لهما » فقال أبو حنيفة وأبو 
بوسف : أن البلوغ والعقل ليسا من شرائط 
وجوب الأضحية » فتجب الأضحية فى مال 
الصبى والمجنون الموسرين » وقال محمد : 
ان العقل والبلوغ من شرائط الوجوب فلا 
تجب الأضحية فى نال الصبى والمجون 
الموسرين » حتى لؤ ضحى الأب من مالهما 
يضمن * . 


(؟) البدائع جا ؟) ص )»6 ٠.‏ 

(5) للمالكية الشرح الكبير وحاشية الدسوقى جا ١‏ 
ص 062 . ١‏ 
وللشافعية شرح جلال الدين وحاشيتى القليوبى 
وعميرة جا ؟ ص 59 . 
وللحنابلة شرح منتهى الارادات على هامش كشاف 
القناع ج | ص 648 . 
ولئزيدية شرح الازهار ج ١‏ ص ه©6 ٠‏ 

(ه) الدرر جه ١‏ ص 5597 والبدائع جدااه ا ص 16 . 


( ابن 2 ا 


وقال فقهاء المالكية : الابن عديم الأهلية 
ان كان موسرا » فالأضحية سنة فى ماله » 
وان كان فقيرا فيسن لأبيه أن يضحى عنة 
ان كان الأب ملزما شفقته . 

وقال فقهاء: الشافعية : الابن الصغير أو 
المجنون الموسران لا يضحى عنهما أبوهما » 
من مالهما ويسن أن يضحى عنهما من ماله . 

وقال فقهاء 'الحنابلة : الابن غديم الأهلية 
ان كان موسرا فالأضحية تتكون من ماله 
صغيرا كان أو كبيرا :وان كان فقيرا فلا 
أضحية بالنسبة له . 

وقال فقهاء الزيدية : الاضحية,سنةبالنسبة 
للمكلف فلا تصح من الصغير » واذا فالابن 
عديم الأهلية لا أضحية بالنسبة له موسراكان 
أو فقيرا ١‏ ( انظر أضحية ) . 
الولاية على الابن فى النكاح وامال والنفس : 

تثبت الولاية علىالابن الصغير أوالمجنون 
أو المعتوه فى نفسه وفى ماله وفى تزويجه 
على تفصيل ف المذاهب (انظر مصطلحولاية) 
تصرف الابن الصغير فى ماله : 

الابن الصغير اذا كان غير مميز كانت 
تصرفاته القولية كلها باطلة » سواء أكان 
التصرف يبعتبر تفعا محضا كقبول الهبة بغير 
عوض أو يعتبر ضررا محضا كالهبةوالوصية 
والوقف والطلاق » أو كان دائرا بين التفع 


والضرر كالبيع والشراء » وغير المميز هو 


)١(‏ راجع للمالكية الشرح الكبير وحاشية الدسوقى 
اح ؟ ص اا . ١‏ 


وللشافمية شرح جلال الدين المحلى وحاشيتى - 


القليوبى وعميرة ج 6 صن 561 . 
وللحنابلة كشاف القناع ج ١‏ ص 566 ©» 68> 
وللزيدية شرح الازهار وحواشيه ج 6 ص 6م . 


الدى لا يميز بين الضار والنافم » ولا تعقل 
أن البيع سالب للملك عن البائع وأزالشراء 
جالب للملك, الى المشترى » وهو الذى لم 
ببلغ السابعة من عمره » ومثله الاين المحندون 
والابن المميز أى الذى دميز بين الضار 
والنافع وهو الذى بلغ السابعة من عمره 
تصرفاته أقسام ثلاثة : 


أولا ‏ تصرف فيه نفع محض وهطصو 


التصرف الذى يترتب عليه أخذ شىء بغير 


مقابل كقبول الهبة بغير عوض » وهذا 
التصرف ,يصح منه ولا يتوقف على اجازة 


ثانيا ‏ وتصرف فيه ضرر محض : وهو 
التصرف الذى بيترتب عليه خروج شىء من 
ملكه بغير مقابل كالهبة والوصية والوقف 
والطلاق » وهذا التصرف غير صحيح وان 
أجازه الولى الا أنه أجيز للصبى المميز 


الوصية بتجهيز نفسه ودقله . 


ثالثا ‏ وتصرف دائر بين النفع والضرر: 
أى يحتمل الربح والخسارة كالبيع والشراء 
والاجارة والشركة » وهذا التصرف ان 
صدر منه بعد اذن الولى له بمباشرة هذه 
التصرفات تكون. صحيحا ونافذا وان ضصدر 
منه قبل اذن الولى له بذلك يكون موقوفا 
على اجازة الولى » والابن المعتوه مثل الابن 
المميز فى تصرفاته " ( انظر صغير ) . 
شفعة الاب فيما يشتربه لابنه : 

الابن الصغير اذا اشترى له أبوه دارا 
0١‏ الدرر ج | ص !!!)2 ج ! ص ١976‏ 6 .5 )2 


؟"لا؟ 6 إلى . 
والزبلعى ج ه ص ١9١١2) ١١٠١‏ . 


حم زابن ) 


بالشفعة بأن يقول : اشستريت وأخذت 
بالشفعة » فتصير الدار له ولا يحتاج الى 
القضاء ‏ وقيد بعض الفقهاء ذلك بما اذا لم 
يكن فيه للابن ضرر ظاهر 'قياسا على شرائه 
مال ابنه لنفسه ١‏ ( انظر شفعة ) . 
بوت نسب الابن وهل يصح الصلح عن نسب 

الاين : ْ 

نسب الولد لأمه شترعا » سبيه ولادتها له 
بغض النظر عن سبب حماها به » فمتى جاءت 
المرأة بولد ثبت نسبه منها » سواء جاءت به 
بناء على عقد زواج صحيح أو فاسد » أو 
تتيجة لمخالطة بشبهة أو جاءت به من زنا » 
أما نبوت نسب الاين من أبيه فسيبه ( أولا ) 
الفراش الضحيح بأن تكون أم الابن حلالا 
للرجل بناء على عقد زواج صحيح ( ثانيا ) 
الدخول بناء على عقد نكاح فاسد كالعقد 
بغير شهود ( ثالثا ) الوطاء بشبهة معتبرة 
شرعا » واذا أقر الرجل ببنوة ابن مجهول 
النسب اقرارا مستوفيا شرائطهالشرعية ثبت 
نسبه منه على أساس افتراض أنه رزق به 
تتبجة لاحدى الحالات السابقة ونسب الابن 
ل او لحر 
دعوى نسب الاين لا يصح ؛ لأن الصلح اما 
اسقاط أو بارس وام لا بلي 5 
( انظر نسب ) ٠‏ 
حفظ الوديعة عند الابن : 

للأب أن بحفظ الوديعة بواسطة ابنه 
الذى يسكن معه بشرط أن يكون أمينا و:.. 


(0) الدرىر .وحاشية ابن عابدين ج ه ص50(" ٠‏ 

م الدرر ج ؟ ص لهم 2 5ه؟ 4 598 2 ما 

(*) الدرر وحاشيتة ةي :!' صن ه94 2 9و1" . 
والدر وحاشية ابن عابدين جا 6 ص الما © 
مك . 

(:) الدرر يج ا ص 8ةؤ" * 


كان فسغيرا نت كان سيا وقادرا عبلى 
الحفظ فاذا فلكت الوديعة عند ذلك فان 
الأب لا يضمن . فان كان الاين ء غير أمين 
ويعلم الأب خياتته فليس له حفظ الرقة 
عنده " ( انظر وديعة ) . 
الجزية على الابن الصغير : 

ذا فضت النئزية على الأب فلا تغرض 
على ابنه الضغير لأن الجزية لا تفرض على 

( انظر جزية ) . 

ولابة القود على الابن : 

اذا قظع أجنبى يد الابن عديم الاهلية 
أن كان صغيرا أو محنونا أو معتوها كان 
لأسه ولاية المطالبة بالقود وكذلك اذا قتل 
أجنبى ابن الاين وكان الاين عديم الأهلية 
تثبت للأب ولاية المطالبة بالود باعتباره وليا 
على نفسه وله أن يصالح عن القود بشرط 
أن يكون الصلح على قدر الديه أو على 
أكثر منه وليس له حق العفو * . ( انظسر 
شهادة الانن وقضاؤه : 

قال فقهاء الحنضة : الابن لا تقبلشو :4ه 
لأحد أبويه لأنه متهم فى شهادته والاصل ىق 
ذلك قوله صلى الله غليه وسلم « لا تقبل 
شهادة الولد لوالده ولا الوالد لولده ولا 
المرأة لزوجها ولا الزوج لامرأنه ولا السد 
لسيده ولا المولى لعبده ولا الأجير. لمن 
استأجره »© . 

أما شهادة الابن على أحد أبويه فانها 
جائزة لاتنفاء التهمة فى هذه الحالة » ويصح 
أن يكون الابن شاهدا فى عقد تكاح أحد 


(ه) الدرر جه ؟" ص 954 * 


( ابن ) 1" 


أبوبه لأنه أهل للولاية فيكون أهلاللشهادة 
أى لتحمل الشهادة » ولكن لا تقبل شهادته 
فى اثبات هذا العقد اذا كان المشهود لههو 
أحد أبونه وعدم صحة كونه شاهدا لأحد 
أبويه لا يمنع من صحة العقد بشهادته » 
لأنه لا يازم من كونه غير أهل لأداءالشهادة 
أن نكون غير أهل لتحمل الشهادة » أما اذا 
كان الابن شاهدا على أحد أبويه فى اثبات 
العقد فان شهادته تقبل لكن تجوز شهادته 
عليه ويجوز أن يكون الابن شاهدا على 
شهادة أبيه بأن يقول الأب لابنه : اشهد على 
شهادتى بأنى أشهد بكذا » ولا تقبلشهادة 
الابنين أن أباهما أقام فلانا وصيا على 
التركة لأنهما متهمان فى هذه الشهادة لأنها 
تفن انهه تنما مدن مطاف الكة وله 
يجوز أن يكون الابن قاضيا لأحد أبويه » 
لأنه اذا كانت لا تقبل شهادته لهما فأولى 
ألا يصح قضاؤه لهما » ويجوز قضاؤهعليه 
على تفصيل فى كل ذلك ١‏ . 
وعدم جواز شهادة الاين وقضائه لأحد 
أبوبهدهو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة 
غير أن بعض الشافعية يرى جواز قضائه بناء 
على البينة . 
أما شهادة أحدهما على الآخر فهى جائزة 
عند الشافعية والحنابلة وفيها تفصيل ىمذهب 
(1) الدرر ج ١‏ ص #09 وج ؟ ص الام 2 [ولاع 
١١؟‏ »56.6 ٠.‏ 
(؟) راجع للمالكية الشرح الكبير وحاشية الدسوتى 
ج ) ص0 215820165 الا( . 
وللحنابلة شرح منتهى الارادات على هامش. كشاف 
القناع ج 6 ص 58 2 ه06" 0562" . 
وللشافعية شرح جلال الدين المحلن وحاشسيتى 
اللقيوبى وعميرة ج 6 ص «." 4 708 . 
وللزيدية شرح الازهار جد ؛ ص 8ؤا . 


وللظاهرية المحلى ج ؟ ص 618 . 
وللاباضية شرح النيل.ج " ص 6ه ©» 6مه »2 
٠ 510‏ 


المالكية : 
وقال فقهاء الزيدية وابن حزم من فقهاء. 

الظاهزية تجوز شهادة الابن لأحد أبويه . 

وقال فقهاء الاباضية :لا تحوز شهادة 
الابن لأحد أبونه » أما قَضاوٌه لأحدهما فان 
فالأولى أن يدفعها الاين الى غيره وان حكم 
بين أحد الأبوين وقريبه جاز الحكم بينهما" 
( انظر: شهادة وقضاء ( ٠.‏ 
اقرار الابن : 

الأب .اذا نوق عن ابنين فآقر أحدهما بأن 
أباه قبض كل دينه أو نصفه وكذبه الآابن . 
الآخر فلا شىء للمقر من هذا الدين ويكون 
لغير المقر نصف الدين فى الحالين بعد أدائه 
اليمين » واليمين هنا تكون على نفى العلم 
فيحلف غير المقر بالله ما يعلم أن والدهقبض 
كل الدين أو ما بعلم أن والده فقبض نصف 
نصف ما قبضه حتى ولو تصادقا على أن 
يكون المقبوض شركة بينهما » ولو أقر الابن 
بعد قسمة تركة والده بدين على أبيه تعلق 
حق الدائن بما أخذه الابن المقر من التركة» 
ولذلك يجب على الابن أن يدفع كل ما فى 
بده من التركة اذا كان الدين مستغرقا لما فى 
بده منها » لأن الدين مقدم على الميراث 
فيكون مقرا بتقدم دين المقر له على ارثه 
يعدم حن امقر له على بهق. الآبن ف الارث؟ 
على تفصيل فى مصطلح « اقرار » . 


9) الدرر ج ١‏ صن 587 © 356 2م83 . 


الفا 


( ابن ) 


الابن والوصية : 

قال فقهاء الحنفية : أنه لا تجوز: الوصية 
للابن باعتباره وارثا الا اذا أجازها الورثة ١‏ 
واذا أقر أحد الابنين بعد قسمة التركةبينهما 
بوصية صادرة من أبيه بثلث ماله لفلان قال 
بعض الفقهاء يجب على المقر أن يدفع 
للموصى .له نصف مافى بده وهفذا هو 
القياس » لأن اقراره يتضمن أن الموصى له 
ستحق مثله فى التركة أى لكل منهما الثلث 
فعليه أن يعطيه نصف ما فى بده ليكون 
مساويا له وقال بعض الفقهاء : عليه أنيدفع 
ثلث نصيه فط وهذا استحسان » لأنه أقر 
له بثلث شائع فى التركة وهو فى أيديهما 
فيكون مقرا بثلث ما فى يده فقط » لأن 
الموصى له يستحق ثلث التركة فيكون لكل 
وارث مثلاه " والابن لا يدخل فى الوصية 
الصادرة من أحد أبويه ولا فى الوقف اذا 
أوصى أحدهما لأقاربه أو أقربائه بثلث ماله 
أو وقف عليه لأن القررب عرفا من يتقسرب 
بواسطة الغير والابن قريب بنفسه لا بعيره 
وقد سبقت الاشارة الى ذلك ى تمريف 
الاين ؟ أما اذا أوصت الأهل لأهل بيتها 
وجنسها » فان كان الابن من قوم أبيها بأن 
كانت تزوجت ابن عمها مثلا فان الابنيدخل 
فى هذه الوصية اما اذا لم يكن ابنها منقوم 
أبيها أى أنها تزوجت أجنبيا عنها فان الابن 
لا يدخل فى الوصية ؛ . 


وعدم جواز صحة الوصية للابن باعتباره 
.وارثا "ء هو منب المالكية والشافعية 
والحنابلة وابن حزم من فقهاء الظاهرية وان 

(0 المرجع السابق ص 4056 * 

(5) الدرر وحاشيته ج ” صل ه49 ٠‏ 


(5) المرجع السابق ص 585 ٠‏ 


اختلف هؤلاء فى جوازها ان أجازها باقى 
الورثة فقال بعضهم : تجوز » وقال بعضهم 
لا تجوز . 

وأجاز فقهاء الزيدية الوصية للوارث » 
وقالوا : انها مندوبة لقوله تعالى « كتب 
عليكم اذا حضر أحدكم الموت ان ترك خيرا 
الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف ©205١‏ 
( انظر وصية ) . 


أحكام الابن فى الميراث : 

قال فقهاء الحنفية : الابن من العصبات 
النسبية وهو عصبة بنفسه لأن العصبة 
بالنفس كل ذكر لا تدخل فى نسبته الى اميت 
أنثى » والعاصب بنفسه اذا اتفردأخذ جميع 
التركة بطريق التعصيب وان اجتمع معه 
أصحاب فروض أخذ الباقى بعد أخذأصحاب 
الفروض فروضهم وان تعدد الأبناء يكون 
المال ينهم بالسبوية » والاين يعصب البنت 
ان وجدت معه فاذا مات الميت عن ابن وبنت 
كان المال لهما بطريق التعصيب للذكر مثل 
حظ الانثيين لقوله تعالى « يوصيكم الله فى 
أولادكم للذكر مثل حظ الأنشيين »" والابن 
من الميراث أصلا لا حجب 
حرمان ولا حجب .نقصان والابن اذا تحققت 


لا يحجبه غيره 


فيه شروط الارث قد يحجحب غيره حجب 
حرمان أو حجب نقصان فيحجب غيره من 


(ه) راجع للمالكية الشرح الكبير وحاشية الدسوقى 
جه .1 ص 11597 ٠.‏ 
القليوبى وعميرة ج " ص 166 ٠‏ 
وللحنابلة شرح منتهى الارادات -ح ١‏ ص 5 . 
وللظاهربة المحلى جح ١‏ ص ٠ ١5‏ 
وللزيدية شرح الازهار ج 5 صن 116ه ٠‏ 

36) سورة البقرة : ١489+‏ * 

0) سورة النساء : ١١‏ * 


( ابن ) 


الف 


معه الا الأب والجد فيرثان معه » ولكن 
بطريق الفرض لا بطريق التعصيب وهو أيضا 
يحجب جميع الحواثى وذوى الأرحام حجب 
حرمان » ويحجب الزوج والزوجة والأم 
حجب تقصان » فيحجب الزوج من 20 
الى الربع ؤالزوجة من الربع الى الثمنوالاء 
من الثلث الى السدس » وأحكام الابن فى 
الميراث السابق بيانها هو مجبل اجماع 
المذاهب الاسلامية .١‏ 
عنق الابن أو الاب بدلك احدهما للآخر : 
قال فقهاء الحنفية : اذا ملك الابن أحد 
أبونه بأى سبب من الأسباب عتق عليه » 
وكذلك اذا ملك أحدهما ابنه 
بشرط أن تكون الأبوة أو البنوة من جهة 
النسب » والأصل فيه أن من ملك ذا رحم 
محرم عتق عليه لقوله صلى الله عليه وسلم : 


الابن صبيا أو محنونا أو 'مسلما أو كافئرا 
اذا كان فى دار الاسلام » أما فى دار الحرب 
فلا يكون الملك سببا فى العتق عند أبىحنيفة 


ومحمد » وقال أبو بوسف : انه يكون سبيا: 


تق » وملك الابن أباه أو ملك الأب ابنه 
هو سبب للعتق فى باقى المذاهب » وقد 
استند الشافعية فى ذلك الى قوله صلى الله 
عليه وسلم من يجزى ولد والده الا أن 


7واجتم ار 1 وللمالكية 
الشرح الكبير وحاشية الدسوقى ج 6 ص :ومع. 
:وما بعدذها . : 
وللشافعية المهذب ج ) ص م8 2 وم . 
وللحتابلة كثساف القناع جا ؟ ص 67 وما 
بعدها .٠ه‏ > 
وللاباضية شرح النيل ج لم ص د9ام؟ وما بيغا 
وللزيدية ؛ الروض النضير ج 6 .74 > 
وللامامية الروضة البهية جا ؟" ص هة؟ وما 
بعدها . 
وللطاطرية”التكلق ان )مر للا رو ام ٠.‏ 


عتق عليه ؛, 


.يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه ) كما أن 


المالكية يرون أنه انما يعتق الأب بدخوله ى 
ملك ابنه نسبا اذا كانا مسلمين أو أحدهما 
ممئلنا "”. ) انظر عتق ) 
صلاة الجنازة على الابن القائل والمسبى : 
قال فقهاء الحنفية : اذا قتل الابن أحد 
أبوبه عمدا ثم قتل قصاصا » فانه لا يصلى 
عليه اهانة له وزجرا لغيره واذا سبى الابن 
الصغير أو البالغ المجنون ف أحداا ريات : ش 
مات_قبل اسلامه أو ل أحد أبويه فانه 
لا يصلى عليه لتبعيته لأحد أبويه » واذامات 
بعد اسلام أحد أبونه اعتبر مسلما حلكما 
مميزا وأسلم » لأنه يعتبر مسلما حقيقة » أما 
اذا سبى الابن وحده فانه يصلى عليه اذا 
مات لأن تبعية الابوين تنقطع باختلاف الدار 
باسلامه تبعاا للسابى أ والدار؟ وفقهاء 
المالكية لم ينموا الصلاة على الابن اذا قتل 
أحد أبويه عمدا ثم قتل قصاصا.» لكن 
ذكره عندهم للامام وأهل الفضل الصلاة 
عليه » باعتباره قد قتل قصاصا » لأنهم نصوا 
على كراهية صلاة الامام وأهل الفضل على 
من حده القتل » ومذهب ل كمذهب 
0 سبى 558 وكان ا 4 آمالؤاسبى 
() راجغ للاحناف الزيلعى ج ؟ 5 “٠‏ والدرر 
اح ؟" ص ؟ 6ه86. 
وللمالكية ؛ الشرح الكبير وحاشية الدسوقى جع 
ص 755 . 
وللشافعية شرح جلال الدين المحلى وحاشيتى 


القليوبى وعميرة ج 6 ص 9806 . 
وللحنابلة كساف القناع ج عاص 2558 56د . 
وللظاهرية المحلى ج ؟ ص ١.٠.؟‏ . 
وللزيدية شرح الازهار جا" ص 55م . 
وللامامية الروضة: البهية جا ١‏ ص 1556 2 ج؟ 
ص ١5١8©‏ . 
والأباضية شرع النيل ج ص 396 :. 

© الدرر وحاشيتة ‏ | صص 059 2 354 


حرص 


( أبن ) 


وحده وكان كتابيا » فالراجح عندهم أنه 
لا يعتبر مسلما تبعا لاسلام سابيه » واذافلا 
يصلى عليه اذا مات » ققد جاء فى الشرح 
الكبير فى باب الردة وأحكامها : وحكم 
بأسلام مجوسى صغير لاسلام سابيه » وجاء 
ففحاشية الدسوقى : المجوسى يحكم باسلامه 
تبعالاسلام سابيه » ثم قال : الكتابى لإبحكم 
باسلامه تبعا لاسلام مالكه مطلتا » واذا 
أسلم الابن الصغير الذى سبى وكان مميزا 
ثم مات فانه يصلى عليه لأن اسلام المميز 
معتبر ١‏ » ومذهب الشافعية لانص فيه على 
منع الصلاة على الاين اذا قتل أحد أبويه 
عمدا ثم قتل قصاصا » والشافعية كالحنفية 
فيما اذا سبى الابن الصغير أو البالغالمخنون 
مع أحد أبويه » وكذلك يعتبر الابن الصغير 
أو المجنون البالغ مسلما اذا سبى وحده 
وكان السابى له مسلما سواء كان السابى 
عاقلا أو مجنونا بالغا أو صغيرا » أىفيصلى 
عليه اذا مات ؛ أما اذا كان السابى ذميا فلا 
بحكم باسلامه بل يكون على دين سابيه » 
فاذا مات لا يصلى عليه ؟ . 


ومذهب الحنايلة : لاا نص فيه على منسع 
الصلاة على الابن اذا فتل أحد أبويه عمدا 
م قنل قصاصا واذا سبى الابن غير البالغ 
سواء كان مميزا أو غير مميز مع أبويه ثم 
مات قبل أبويه وقبل اسلام أحدهما فانه 
لا يصلى عليه لأنه لا يعتبر مسلما لتبعيته 
لأبويه فى الدين » وملك السابى له لا بنع 
تبعيته لأبوبه » واستندوافذلك الى حديث 
أبى هريرة رضىاللهعنه قال:قال عليه الصلاة 

)00( الشرح الكبير وحاشية الدسوقى يج ١‏ ص- 555 ,2 


5065 2 وج : صنل 7.2 . 
() النهاية سي * ص 9و * 


والسلام ( ما من مولود الا يولد على المطرة 
فأبواه بهودانه ونصرانه ويمجسانه ) واذا 
أسلم الأبوان أو أحدهما اعتبر الابن مسلما 


"تبعا لاسلامهما أو اسلام أحدهما » فاذامات 


صلى عليه وكذلك يعتبر هذا الابن مسلما 
اذا مات أحد أبويه بدار الاسلام ؛ لأن 
الحديث المشار اليه قد جعل تبعية الولد 
لأبويه معا فاذا لم يكن أبواه معه اتقطعت 
التبعية ووجب بقاؤه على حكم الفطرة » 
ويترتب على هذا أنه اذا سبى الابن غير 
البالغ وحده أو مع أحد أبويه فقط وكان 
السابى مسليا » فانه يعتبر مسلما » لانقطاع 
تبعيته لأبويه فى الحالين باتقطاعه عنهما أو 
عن أحدهما » فاذا مات يصلى عليه » واذا 
كان السابى له ذميا فانه يعتير ذميا تبعا 
لسابيه فى كل حال يكون فيه مسلما تبعا 
لسابيه المسلم » والابن الذى بلغ مجنونا 
اذا سبى يعتبر كالاين غير البالغ ى جميع 
ما تقدم . أما الابن الذى بلغ عاقلا ثم جن 
فانه لا يتبع أحد أبويه فى الدين لزوالحكم 
التبعية ببلوغه عاقلا فلا يعود حكم التبعية 
بزوال العقل ؟ . 

وقال فقهاء الزيدية : الابن اذا قتل أحد 
أبويه ثم قتل قصباصا » فان كان قتلهقصاصا 
بعد التوبة » فانه يغسل ويصلى عليه » وان 
كان قبل التوبة فانه لا يغسل ولا يصلى 
عليه » وليس هذا خاصا بمن قتل قصاصا 
لقتله أحد أبويه بل هو عام فى كل من قتل 
قصاصا ؟ ؛ واذا سبى الابن الصغير أو 
المجنون مع أبويه غير المسلمين فانه يعتبر 
غير مسلم تبعا لأبويه » فاذا مات قبل موتهما 
كشناف القناع ىج ١‏ ص 40١‏ 6 558 ,33422 


. 
(5) شرح الازهار جب ١‏ صن 1١9‏ ب4*50 * 


) ابن ( 048 


وقبلاسلامهما أو اسلام أحدهما فانهلايصلى 
عليه » واذا مات بود اسلام أحدهما فانه 
يصلى عليه لأنه يعتبر مسلما باسلام احد 
أبوربه » ولو كان الآخر كافرا » وكذلك اذا 
مات أبواه قبله حكم باسلامه لأنه اذا مات 
الأبوان ولو كانا ذمبين ولهما ابن صغير فى 
دار الاسلام حكم باسلامه بعد موت أبويه» 
لأن كل مولود يولد على فطرة الاسلامفائما 
أبواه بهودانه أو نصرانه » فاذا ماتااتقطعت 
تبعية الابن لهما » وحكم تاسلامه تبعا لدار 
الاسلام » واذا سبى الابن الصغير أو 
المحبون وحده فانه يعتبر مسلما بكونه ىق 
دار الاسلام تبعا للدار فاذا مات صلى عليه١‏ 


ويرى ابن حزم من فقهاء الظاهرية : أنه 
يصلى على الابن اذا قتل قصاصا لقتله أحد 
أبويه » لأنه نص على أنه يصلى على كل 
مسلم بر أو فاجر مقتول فى حد أو فحرابة 
أو فى بغى » ويصلى عليهم الامام وغيره ". 


وبرى ابن حزم أن الابن الصغير اذا 
متيى لم :مات فالة يضلى عليه شواء سبى 
وحده أو مع أبويه أو مع أحدهما ولذلك 
يقول ومن سبى من صغار أهل الحرب 
فسواء سبى مع أبويه أو مع أحدهما أو 
دونهما هو مسام » لأن حكم أبويه قد 
زال عن النظر له » وصار سيده أملك به » 
فبطل اخراجهما له عن الاسلام الذى ولد 
عليه وقول فى موضع آخر : والصغير 
يسبى مع أبويه أو أحدهما أو دونهما » 
فيموت » فانه يدفن مع المسلمين فيصلى 
عليه » قال تعالى : ( فطرة الله التى فطر 


(0) التاج المذهب ج : ص 550 5516: ٠‏ 
(؟) المحلي ب ه ص ٠ ١56‏ 


الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين 
القيم " ) » فصحأنكل مولود فهومسام الا 
من أقره الله تعالى على الكفر » وليس الا 
من ولد بين ذميين كافرين » أو حربيين 
كافرين » ولم بسب حتى يلغ . ومنعداهذين 
فمسلم *). 

وفى مذهب الامامية يصلى على الاين اذا 
قتل قصاصا لقتلة أحد أبويه لأن الصلاة 
تجب عندهم على كل ميت مسلم حقيقة » 
كالبالغ العاقل الذى نطق بالشهادتين » أو 
حكما كالطفل والمجنون المتولدين من مسلم» 
والذى لا يصلى عليه عندهم هو من حكم 
نكفره فقط * والمختار عند فتهاء الامامية أن 
الابن اذا سبى بيد مسلم اعتبر مسلماوعلى 
ذلك اذا مات يصلى عليه ١‏ . 


قئل الابن اباه الحربى أو الباغى : 

قال فتواة انكفة + ل معيو الاين أن 
يقتل أباه الحربى ابتداء » لقوله تعمالى : 
( وصاحبهما فى الدنيا معروفا " ) وليس من 
المعروف البداءة بالقتل » ولأنه تسبب فى 
حياته فلا يكون هو سببا لافنائه ولكن 
يمنعه من الرجوع الى صفوف الحر بييزحتى 
لا يكون حربا على المسلمين . وان قتل 
الاين أباه فى هذه الحالة لا يجب عليه شىء؛ 
لأن دم الأب غير معصوم » وان أراد غير 
الابن قتله ليس للابن أن يمنعه من قتله + 
واذا قصد الأب قتل ابنه ولم يمكنه دفعه 
الا قتله جاز قتله » لأن هذا يعتبر دفاعاعن 


(؟) سورة الروم : ٠5؟‏ * 

(5) اتحلى جح لا ص 594 اس ها ص 03115 * 
(ه) الروضة البهية يٍ ١‏ ص 8" 2 415 * 
(3) المرجع السابق ص 8؟ ٠‏ 

٠ (© ٠ سورة لقمان‎ )0 


5 


( أبن ) 


النفس » والدفاع عن النفس واجب فانالأب 
الليلم 11 تكا كلا جه عار للارى افخيلة 
فالكافر أولى ١‏ ولا بحوز للابن أن يقتلأباه 
اذا كان .من أهل البغى ”" اوهم الخارحجون 
على الامام . 

وقال فقهاء الشافعية : يكره للابن أن 
يفتل أباه الحربى وليس هذا الحكم عندهم 
خاصا بقتل الابن أباه بل بيكره لكل غاز 
قتل قريب له من الكفار فاذا كان القريب 
مكرما كانت الكراهية أثيت »الا أنسمعه 
سب اله تقال أ رسوله سن اللاعليته 
وسلم فلا يكره قتله " . 

وقال فقهاء الحنابلة؟ : للاين أن يقتل أباه 
الحربى ؛ لأن أبا عبيدة قتل أباه فى الجهاد 
فأنزل الله تعالى ( لا تجد قوما يومنون بالله 
واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله 
ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو اخوانهم 
أو عشيرتهم أولئك كتب فى قلوبهم الامان 
وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجرى 
من تحتها الأنهار خالدين فيها رضى التعنهم 
ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا أن حزب 
الله هم المفلحون ). 

وقال فقهاء المالكية يكره للابن قتل أنبيه 
الباى سواء كان الأب مسلما أو غير 
بارز ولده بالقتال أم لا ؛ وكذلك ذكره 
للاين قتل أمه » بل هى أولى لما جبلت عليه 
من الحنان والشفقة ولضعف مقاتلتها عن 
)00 الببطي ي ]جني 11 والدرر ى ١‏ ص ؟م؟ 


. 85 

لقف حاشية الدرر ج ١‏ ص "المع ٠.‏ 

١‏ اقرف شرح جلال ألدين المحن وحاشسيتى التليوبى 
أوعميرة جا 6 ص !5 ٠‏ 

. 1 ص‎ ١ كشاف القناع ةي‎ (١ 

(5) سورة المجادلة : 55 اء. 


مقاتلة الرجال واذا قتل الابن أباه ورثه ان 
كان مسلما لأن القتل وان كان عمدا لكنه 
غير عدوان » ولا يكره قتل الاين أو الجد 
أو الأخ ١‏ 

وقال فقهاء المالكية أيضا يجوز للابنقتل 
الأبالحربى لأذبر الوالدين وان كان.واجبا 
حتى ولو كانا مشركين لقوله تعالى : ( وان 
جاهداك على أن تشرك بى ماليس لك به 
علم فلاتطعهماوصاحبهما فى الدنيا معروفا ') 
الا أن هذا فى غير الحرسين » أما الابوان 
الحربيان فيجب اجتنابهما وللابن قتلهما 4 . 

وقالفقهاء الزيدية لا يجوز للابن أنيقتل 
أباه اذا كان حربيا أو من أهل البغى»وليس 
هذا الحكم عندهم خاصا بوصف الآبوة 
والمنوة ؛ بل عام يشمل الرحم مطلقا »“سواء 
كان محرما أو غير محرم » فيشمل الأبوان 
علا والابن وان سفل » والأخوة والأعمام 
وبنيهم ونحو ذلك » لأن فى ذلك قطيعمة 
الرحم » واستثنوا من ذلك ما يأتى : 

أولا : اذا قتله دفاعا عن نفسه أو عن 
غيره أو دفاعا عن ماله أو مال غيره اذا كان 
لم يندفع الا بالقتل . 

ثانيا : للابن أن يقتل أباه الحربى أو 
الباغى بنفسه اذا خاف أن يقتله غيره من 
المسلمين لئلا يحقد على من قتله فيؤدىالى 
التباغض والشحناء بينه وبين غيره من سائر 
المسلمين ؟ . 

ويرى ابن حزم من فقهاء الظاهرية أنه 
لاحرج على الابن فى قصده قتل أبيه الحربى 

)5 الشرح الكبير وحاشية الدسوقى ب ؛ ص ٠. *٠١‏ 

0) سورة لقمان : 96 * . 


70) الشرج الصغير ج » صن 4م * 
() التاج المذهب بي : صن 59١‏ . 


) ابن ) ذف 


أو الباغى وان كان الأولى ألا يعمد الى أبيه 
أو جده ما دام يجد غيرهما » وسنده فذلك 
أن بر الوالدين وصلة الرحم انما أمر الله 
تعالى بهما » مالم يكن فى ذلك معصية لله 
تعالى » وقد صح عن النبى صلى الله عليه 
وسلم أنه قال : ( لا طاعة لأحد ف. معصية 
الله تعالى ) » وقد أمر الله تعالى يقتال الفئة 
الباغية ولم بخص بذلك ابنا من أجنبى قال 
الله تمالى ( ,لا ينهماكم الله عن الذين لم 
يقاتلوكم فى الدين ولم يخرجوكم مندياركم 
أن تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب 
المقسطين ٠‏ انما ينهاكم اللمعنالذين قاتلوكم 
فى الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا 
على اخراج كم أن تولؤهم ومن يتولهم 
فأولئك هم الظالمون') وقال تعالى: (لاتجد 
قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من 
حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو 
أبناءهم أو اخوانهم أو عشيرتهم أولئككتب 
فقلوبهم الايمان وأيدهم بروح منهويدخلهم 
جنات تجرى من نحتها الأنهار خالدين فيها 
رضى الله عنهم ورضوا عنه أولئتك حزب الله 
الاأزحزب اللههم المفلحون » وقتالأه ل البغى 
قتالفى الدين » واذا رأى الابن أباهأوجده 
يقصد الى مسلم يريد قتله وجب على الابن 
حينئذ الدفاع عن المسلم بأى وجه أمكنه » 
حتى ولو كان فى ذلك قتل الأب أو الجد " 


ويرى فقهاء الأباضية أن الأولى للابنألا 
يقتل أباه حتى ولو تعرض له أبوه فى القتال 
وأن بترك ذلك لغيره » لكن ان قتله فلاثىء 
عليه » فقد نصوا فى حقوق الأبوين على 


٠ سورة الممتحنة : لم 2 9و‎ )١( 
ؤدذلاء‎ 2 ١٠١8 ص‎ ١١ المحلى ج‎ )0( 
٠ شرج النيل ج ؟ ص “*ؤه 4 كوه‎ )©( 


منهما لغيره باللين واذا وجب عليهما حد 
أو أدب أو حبس فالأولى أن يلى ذلك غيره 
وكذا فى القتال ان تعرض له أبوه فالأولى 
ألا يقتله وان فعل ذلك فلا بأس عليه ؟) . . 


القود فى قتل الابن لابيه : 


قال فقهاء الحنفية : الابن اذا قتل أحد 
أبويه قتلا. يوجب القصاص » وجبالقصاص 
من الابن للعموم الوارد فى قوله تعالى : 
( وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس ؟ ) 
القنلى * ) وقوله عليه الصلاة والسلام : 
( العمد قود ) فعمومهذه النصوص يبوجب 
القود من الابن اذا فتل أباه ولم برد نص 
شتفى اسقاط القصاص بالنسبة ١‏ . 


الاين اذا قتل اباه قتلا بوجب القصاص » 
لأنه اذا قتل بمن يساويه فلأن يقتل بمن 
هو أفضل منه أولى " . 


ومذهب الحنابلة كمذهب الحنفية أيضا * 
ومذهي امالكية كمذهب الحنفية فى ذلك 
أيضا لأنهم انما استثنوا من وجوب القتل 
قصاصا الأب فقط فى حالة خاصة وهى ما 
اذا لم يقصد ازهاق روح ابنه أما الابن فانه 


كغيره 5" . 


(؟) سورة المائدة : ه؟ *" 

(ه) سورة البقرة : 8لا( * 

() الزيلمى سي 5 صي ٠١5‏ والدرر ج » صن ٠551١‏ 

(3) المهذنبي بي ؟ ص ١85‏ والنهاية سج ”#8 ا ص 558 , 
233 
(4) كشاف القناع جه ” صن ؟ه" ٠‏ 
(5) الشرح الكبير وحاشية الدسوقى ج ؟ صن 597 , 
7م15 . 
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ومذهب الزيدية كمذهب الحنفية أيضا ١‏ 

وبرى فقهاء الامامية أن الابن اذا قتل 
أباه فان هذا القتل بوجب القود متى وجد 
التكافؤٌ فى الدين والحرية » فيقتل الابن 
بوالده الا اذا كان الابن مسلما والأب 
كافرا أو الابن حرا والأب رقيقا » فلايقتل 
الابن لعدم التكافؤ فى الدين والحرية " . 


ويبرى فقهاء الأباضية أن الولد اذا ققفل 
أحد أبويه قتلا يوجب القصاص فانه يقتل 
بهما ؛ فقد نصبوا : على أنه يقتل الولدبهما 


أى بالأب والأم " . 


وقال ابن حزم من فقهاء الظاهرية ولا 
قود على مجنون فيما أصاب من جنونه » 
ولا على سكران فيما أصاب من سكره 
المخرج له من عقله » ولا علىمن لم يبلغءولا 
على أحد من هؤلاء دية ولا ضمان » وهؤلاء 
والبهاتم سواء ؛ لما ذكرنا فى الطلاق وغيره 
من الخبر الثابت فى رفع القلم عن الصبى 
حتى يبلغ وعن المجنون حتى يفيقوالسكران 
حتى يعقل » والحقالمتيقن فىهذا أن الأحكام 
لازمة لكل بالغ حتى يوقن أنه ذاهب العقل 
بجنون أو سكر وأما مالم يوقن ذلك 
فالأحكام له لازمة » وظاهر مما تقدم أن 
ابن حزم يرى أنه لاوقود على القاتل عمدا 
اذا كان عديم الأهلية لصغر أو جنون أو 
سكر » ومن عداه يجب عليه القود » لافرق 
فى ذلك بين الابن وغيره » واذا فالاين اذا 
قتل أباه فان هذا القتل بوجب القود * . 
)000 التاج المذهب ج 4 ص [إ6؟ .ه55" . 

(9) الروضة البهية ج " ص 505 ٠‏ 


(؟) شرح النيل ج "» ص هلا * 
(؟) المحلى ج ١٠١‏ ص ه60« ٠.‏ 


آرث الابن ولاية الدم على أبيه : ' 


قال فقهاء الحنفية اذا ورث الابن قودا 
على أبيه سقط القود » سواء فى ذلك قود 
النفس وما دونها فاذا قتل الأب أخ امرأته 
ثم مانت المرأة قبل أن يقتص منه فان ابنها 
منه يرث القصاص الذى لها على أبيهوسقط 


: القصاصفى هذه الحالة لحرمة الأبوةوكذلك 


اذا قتل الأب زوجته عمدا ليس لابنه منهاأن 
وكذلك اذا قطع يدها عمدا ١‏ . 


ومنهب الشافعية والحناباةكمذهب الحافية؟ 


ومذهب المالكية أن الاين اذا ورث الود 
على أبيه لا يسقط هذا القود لأن الأباذا ' 
قصد قتل ابنه حقيقة أو حكما فانه يقتص 
منه » فأولى اذا قتل أم ابنه عمدا عدوانا " . 


ومذهب الزيدية كمذهب الحنفية فىذلك 
اذ نصوا على أنه اذا كان المقنول أو ولى 
الدم فرعا فلا يجب القود » فاذا قتلت المرأة 
زوحها أو ابن ابنها أو أخاه أو عمه »وولابة 
القصاص أو بعضه الى ابنها » لم يكن لولدها 
أن يقتلها * . 


وذهب ابن حزم من فقهاء الظاهرية الى 
أن الابن اذا ورث القود على أبيه فان هذا 
القود لا سقط لأنه يرى أن الأب اذاقتل 
ابنه عمدا فان هذا القتل بوجب القود »وقد 


(5) الزيلعى حي 35 ص ٠١5 . ٠٠5١‏ و«الدرر ج »" 
ص 5١6‏ . 

(3) للشسافعية شرح جلال الدين المحلى وحاشيتى 
ألقليوبى وعميرة جد 5 ص ٠١‏ وللحنابلة كش اف 
القناع جام ص اه” . 

0) الشرح الكبير ج 4 ص 80؟ ٠»‏ 


(8) التا جالمذهب -3 5 ص ©5958" , 


تقدم بيان ذلك » فأولى اذا قتل الأبأم ابنه 
عمدا . 


حد الابن بالسرقة من أحد أبويه : 


قال فقهاء الحنفية لا بخد الابن اذا سرق 
من أحد أبويه ولو كان المسروق مالغيرهما 
وليس هذا الحكم خاصا بوصف البنوة 
والأبوة » بل الأصل فيه أن السرقة منذى 
الرحم المحرم لا توجب الحد » لأن حد 
السرقة ‏ أى قطع اليد - لا يجب الا 
بأخذ المال وهتك الحرز » وهتك الحرز 
هنا غير موجود » لوجود الاذن بالدخول 
غادة ولهذا يدخل الرحم المحرم من غير 
استئذان فلا يبقى المال محرزا فى حق 
السارق © فانتفى شرط القطع واذا سرق 
الابن مال أحد أبويه من بيت أجنبى فهل 
هذه السرقة توجب الحد ‏ قالوا : انسرقة 
مال ذى الرحم المحرم من بيت غيرهتوجب 
القطع: لوجود الحرز وهذا بعمومه يفيد أن 
سرقة الاين مال أحد أبويه من بيت أجنبى 
توجب القطع ولكن الامام الزيلعى رضىالله 
عنه يقول : ( وينبغى آلا يقطع فى الولاءما 
ذكرنا من الشبهة فى ماله ) أى أنه يرىأنه 
لا قطع فى سرقة الفرع مال أصله ولا فى 
سرقة الأصل مال فرعه لوجود الشسبهة 
بالنسبة للمال » واذا سرق الابن من أحد 
أبوبه رضاعا فهذه السرقة توجب الحد 
وروى عن أبى يوسف رضى الله عله أن 
السرقة من الأم رضاعا لا توجب الحد لأنه 
يدخل عليها من غير استئذان فبينهماانيساط 
فى دخول المنزل وهذا كاف لدرء الحد » 
والراجح ف المذهب هو وجوب الحد لأن 
المحرمية بدون القرابة لاتحترم ؛ ولذلكفان 


( أبن ) 5 


السرقة من الأخت رضاعا توجب القطع 
اجماعا » وأيضا فان الرضاع اشتهاره قليل 
عادة فلا انبساط بينهما تحرزا عن موقف 
التهمة » بخلاف الأم من النسب فان النسب 
أ يششهر + فالانساط وتحدق لا محالة١.‏ 


وقال فقهاء المالكية : ان الابن اذا سرق 
من أحد أبويه بحد » لضعف الشبهة »ولذلك 
بحد الابن اذا وطىء جارية أبيه » أماسرقة 
أحد الأبوين مال الابن فانها لاتوجب الحد 
للشبهة القؤية فى مال الولد » ولذلكلا بحد 
الأب اذا وطىء جارية انه 1 


مال أحد أبويه لأن نفقته تجب عليهما فى 
الهم حلفا له قلا يعور :اتلاقه اننا 
للمال ؟ . 

وقال فقهاء الشافعية : لا بحد الابن اذا 
سرق مال أحد أبويه لأن من شروط وجوب 
الحد عندهم عدم الشبهة فى المال المسروق» 
فلا اقلم يسرقة مال "الال أو المتترع. .لا 
ينهما من الاتحاد ؟ 

وقال فمهاء الزيدية : ان الاين اذا سرق 
من أحد أبويه فانه بحد * . 


وهذا هبو رأى ابن حزم من فقهاءالظاهريه 
أيضا » لأنه نص على أن القطع واجب على 


من سرق من ولده أو من والديه أو من 


(1) الزيلعى وحاشيته جد ”" ص 56٠.‏ » الدرر جد ؟ 


ص ١م‏ . 
والهداية وفتح القدير جه 9“ ص 8؟" 2 99" ٠‏ 
(؟) الشرح الكبير وحاشية الدسوقى جد) ص١7‏ . 
9) كشاف القناع جا ؟ ص 6م . 
(؛) شرح جلال الدبن المحلى وحاشسيتى القليوبى 
وعميرة جا 1 ص لها ٠‏ 
(ه) التاج المذهب ج )6 ص 5801 ٠‏ 


5 (ابن ) 


جدته أو من جده أو من ذى رحم محرم أو 
غير محرم ١‏ 

ومذهب الامامية : بحد الابن بسرقتهمن 
أحد أبويه » لأن الشبهة التى تمنع اقامة 


الحد عندهم كون الحرز والمال أو آحدهما ‏ 


الأبوين فانه لا يعتبر شبهة نمنع من اقامة 
الحد " . 


وقال فقهاء الادضية : لا قطم على ولد 
ان سرق من بيت والده ان كان تحته ولم 
بحزه ولو لم يكونا فى منزل واحد ولو لم 
يسرق من منزل هما فيه وان أحازه قطضع 
والظاهر من هذا أنه لا يجب الحد علىالولد 
ان سرق من بيت والده » سواء كان يقيممع 
والده فى المنزل الذى سرق منه أو كانيقيم 
قيه والده فقط أو كانا لا يقيمان فية» وهذا 
اذا كان المال المسروق لا يزال نحت بدالابن 
ولم بعطه الى غيره » أما اذا أعطاه الى غيره 
فقد وجب الحد" . 
تبعية الابن لابيه : 
التبعية فى الدين : 

الابن البالغ العاقل'لا يتبع أحد أبويه فى 
الدين والابن الصغير والذى بلغ مجنونا 
قال فقهاء الحنفية : انه يتبع خير الأبوين 


٠. المحلى ج ١لاص 4:؟‎ )١( 

(؟) الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية ىي ؟ 
ص ولا" > لا .. 

() شرح النيل ب م ص 7*6 * 


دنا » لأن هذا أنفع للابن » فاذا كا نأحدهما 
مسلما والآخر غير مسلم اعتبر مسلما “سواء 
أكان اسلامه أصليا بأن تزوج مسلم كتاسة 
أو كان اسلامه عارضا بأن كانا كافرينفأسلم 
أحدهما » واذا كان أحدهما كتابا والآخر 
مجوسيا اعتبر كتابيا » لأن الكتابى له دين 
سماوى بحسب دعواه » ولهذا يحل 
للمسلمين أكل ذبيحة الكتابيين والتزوج 
بنسائهم وتبعية الابن لأحد أبويه فى الدين 
انما تكون اذا اتحدت الدار بيئهما واتحاد 
لدار قد يكون حقيقة بان يكونا معافى 
دار الاسلام أو فى دار الحرب وقد يكون 
حكماكما اذا كان. الصغير دار الادسلام 
وأسلم أبوه فى دار الحرب لأن الأب يعتبر 
من أهل دار الاسلام حكما . وأما اذااختلفت 
الدار بأن كان الصغير فى دار الحربووالده 
فى دار الاسلام فأسلم والده فلا يكون 
الصغير مسلما تبعا لأبنه لأنه لايسكن أن 
يجعل الوألد من أهل دار الحرب » لأنهذا 
يقتضى أن تسرى عليه أحكام دار الحرب 
على أنه مسلم فى دار الاسلام ؟ والمرتد إذا 
كانت له أمة مسلمة ولدت بعد ارتدادهوثبت 
نسب الولد منه بادعائه بنوته 6.فهذا الاين 
يعتبر مسلما سواء كان بين الارتدادوالولادة 
أقل من ستة أشهر أو أكثر لأنه بعتب رمسلما 
تبعا لأمه » وان كانت الأمة مسيحية أو 


يهودية وجاءت به لأقل من ستة أثسهر من 


(5) الزيلعى سج -؟ ص ١١‏ ألدر وناسية أبنعابدين 
ا ل الدرر ى ١‏ ص #م» .' 


وق تالارتداد وثبت نسيه. منه بادعاته نوته 
فانه يعتبر مسلما أيضا فى هذه الحالة لأن 
الحمل به كان منه فى حال الاسلام فيكون 
مسلما » وان جاءت به لستة أشهر فاكثرمن 
وقت الردة فهو مرتد لأن حصول الحمل 
كان منه وهو مرتد » وانما اعتبر الابنمرتدا 
فى هذه الحالة تبعا للأب » لأن الأب باعتباره 
مرتدا هو أقرب الى الاسلام من الأم » لأنه 
يجبر على الاسلام والظاهر من خاله أنيسلم 
فكانت تبعية الابن لأبيه خيرا له من تبعيته 
لأمه ١‏ . 

ومذهب الشافعية كمذهب الحنفية ى 
نبعية الابن لأحد أبويه فى الدين فقالوا : ان 
الابن يتبع أعلى الأبوين دينا فيكون الابن 
مسلا اذا كان أحد أيوية-مسلما » سواءكان 
اسلامه أصلبا أو عارضا بأن كانا كافرين 
فأسلم أحدهما ‏ الأب أو الام  '‏ وابن 
المرتد عند الشافصة يتكون مسلما اذا كانت 
أمه مسلمةأو كان أحدأصوله - أى أحد 
أجداده ‏ مسلما فان كانت أمه مسيحية 
ولم كن أحد أجداده مسلما كان مسيحيا. 

وان كانت أمه مرتندة أيضا وأحدأجداده 
مسلما اعتبر مسلما » وان لم يكن أحد 
أجدادهمسلما قال : بعضهم انه تكو نمسلماء 
وقال دعضهم : انه يعتبر مرتدا » وقال بعضهم 
انه بعتير كافرا أصليا " . 

(0 الزيلعى ج ؟ ص 8م25 5م5٠‏ 

والدرر ج | اص 7.8 . 
والدر ج ٠"‏ ص 69١‏ 62 [65 . 


(؟) المهذب م ؟ ص هه؟ وحاشية القليوبى على 
شرح جلال الدين المحلى ج ١‏ ص 56 . 


وقال فقهاء المالكية : ان الابن يتبع أباه 
فى الدين » فاذا كان أبوه مسلما أضليا أو 
عارضا .» كان الاين مسلما تبعا له » وانكان 
أبواه كافرين فأسلمت أمه لا يعتير مسلما 
باسلام أمه » ولذلك جاء فى الششرج الكبير 
وحكم باسلام من لم نميز لصغر أو جنون 
ولو بالما اذا كان جنونه قبل الاسلام باسلام 
أبيه فقط لا باسلام جده أو أمه » . 


وجاء فى حاشية الدسوقى فى موضوع 
آخر « لتبعية الولد لأمه فى الرق والحرية 
ولأسه ف الدين « 00 


وقال فقهاء الحنابلة : ان الابن الكبير 
العاقل لا يتبع أحد أبويه فى الدين ء أما 
الابن الصغير أو الكبير المجنون فانه : 

أولا ‏ يكون تبعا لأبويه أو لأحدهما 
فى الدين اذا كانا مسلمين أو كان أحدهما 
مسلما » سواء كان هذا الاسلام أصليا 
أو عارضا ؛ فاذا كان أبوه مسلما كان 
مسلما تبعا له ولو كانت أمه غير مسلمةواذا 
كان أبواه غير مسلمين فأسلم أبوه أو أمه 
كان مسلما تبعا لمن أسلم منهما . 


ثانيا - يكون تبعا لأبويه غير المسلمين 
ق الدين اذا كان معهما 4 سواء كانالأبوان 


9) شرح جلال الدين المحلى وحاشسيتى القليوبي 
وعميرة جا 6 ص لا9ا١!‏ 6 ١984‏ . 

(؟) الشرح الكبير وحاشية الدسوقى جب »اص ©٠0٠0‏ . 
وج ) ص م0"؟ . 


لكف ) أبن ( 


الصلاة والسلام « كل مولود يولد على 
الفظطرة فأبواه يهمودانه أو نمصرانه أو 
بمحسانه »6 رواه مسلم 8 

ثالغا - اذا كان أبواه غير مسلمين فماتا 
أو مات أحدهما بدار الاسلام » انتقطعت 
تبعيته لأبونه فى الدين باتقطاعه عنهما أوعن 
احذهياء وككون مسلا مها للدار نه آى 
لدار الاسلام ل وكذلك اذا عدم أحد 
أبويه بلا موت كذمية جاءت بابن من سفاح 
فانه لا يكون تبعا لأمه فى الدين » يليكون 
مسلما تبعا لدار الاسلام لأن الذى يهودهأو 
ينصره هما الأبوان معا للحديث المشار اليه 


سامقا » والموجود أحذهما فقط » أما اذامات: 


أبواه بدار الحرب فاته لا يجعل مسلما 
بذلك » لأنها دار كفر لا دار اسلام ١‏ . 
ويرى ابن حزم من فقهاء الظاهريةأنالابن 
قبل البلوغ. اذا كان أبواه أو أحدهمامسلما 
فانه يكون مسلما تبعا لهما أو لمن أسلم 
منهما سواء كان الذى أسلم هو الأب أو 
الأم وسواء كان الاسلام أصليا أو طارثا 
وسواء كان اسلامه فى دار الاسلام أو فى 
دار الحرب فالابوان الكافران اذا اسلم 
أحدهما كان الابن قبل البلوغ مسلما تبعا 
لمن أسلم منهما » واذا كان الابن قبلالبلوغ 
أبواه غير مسلمين فان الابن يكون غيرمسام 
تبعا لأبويه » لما روى عن أبى هريرة رضى 


. ص 5589 2 556 2 م55‎ ١ كشاف القناع جا‎ )١( 
. 76 2 77 جا اا ص‎ 


الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : « ما من مولود الا يولد علىالفطرة 
أيواه بهودائه ونصرانه ويمجسانه » كما 
تنتج البهيمة بهيمة جمعاء " هل تحس فيها 
من جدعاء » والحديث يدل على أن الابن 
الذى يعتبر غير مسلم هو الذى اتفق أبواه 
على تهويده أو تنضيره أو تمحيسه فقطفاذا 
أسلم أحدهما فلا بصدق عليه أن أبويه 
نصراه أو هوداه ولذلك يكون الاين مسلما 
تبعا لمن اسلم منهما كما سبقت الاشارة الى 
ذلك »وكذلك اذا كان (4+أحد الأبوين فقط 
كالاين من الزنا فائه يكون مسلما ولوكانت 
أمه غير مسلمة لأنه ولد على ملة الاسلام 
وليس له أبوان يخرجانه من الاسلام فيكون 
مسلما لذلك ؟ . 


وقال فقهماء الزيدية الابن الصغير أو 
المحنون سواء كان الحنون أصليا أو طازئا 
اذا كان مع أبويه كان تابعا لهما فى الدين ذان 
كانا غير مسلمين كان غير مسلم تبعا لهماواذا 
كانا مسلمين أو أحدهما مسلا اعتبر مسلما 
تبعا لهما أو لمن أسلم منهما لافرقفذلكبين 
الأب والأم » واذا كان وحده فى دار الاسلام 
اعتبر مسلما تبعا لدار الاسلام » سواء كان 
أبواه حيين فى دار الحرب أو ميتين » وكذلك 
يعتير الاين مسلما اذا كان أبواه ذمبينومانا' 
بدار الاسلام وتركاة صغيرا » لأن كل مولود 
بولد على فطرة الاسلام وانما أبواه يهودانه 
أو ينصرانه فاذا ماتا حكم . باسلامه تبعا 
لدار الاسلام » واستثنوا من ذلك رهائن 

00س( عاق سليمة من العيوب محتمعة الاعضاء 


كاملتها فلا جدع فيها ولااكى ٠‏ 
(0) المحلى ج لا ص 755 2 508 5062 . 


اين ) ٠‏ فى 


الكفار فان. وجودهم فى دار الاسلام دون 
أبويهم لا نكون سببا للحكم باسلامهم ١‏ . 
غير المسلمين صغيرين قد أنكحهما الولى 
فالمعتبر اسلام أحد الأبوين فى اسلام ولده؟" 

ونص فقهاء الامامية أيضا على أن ( ولد 
الكافر نتبعه فى النجاسة الا اذا أسلم بعد 
البلوغ أو قبله مع فرض كونه عاقلا مميزا 
وكان اسلامه عن بصيرة ) : 

ونصوا أيضا : على أنه لو كان أحد 
الأبوين مسلما فالولد تابع له اذا لم يكنعن 
زنا » بل مطلقا على وحه ؟ . 

وظاهر مما تقدم أن الأبوين اذا كانا 
مسلمين كان الولد مسلما تبعا لهما واذاكانا 
كافرين كان الولد كافرا تبعا لهما وادّاأسلم 
أحد الأبوين الكافرين كان الولد مسلما 
تبعا لمن أسلم منهما سواء أكان الأب أو الأم 
اذا كان الولد ثابت النسب 1 

أما اذا كان الابن من زنا فهل يعتبرهذا 

اجتلفوا فى ذلك » والابن الصغير اذا 
كان مميزا واسلم صح اسلامه 3 
تبعية الابن لاحد ابويه فى النسب : . 

قال فقهاء الحنفية الابن اسع أباةقالنسب 


. 655 التاج المذهب جا 8 ص 597 »2 جا 64 ص‎ )١( 
١ . ة1١1 (؟) الروضة البهية ج »' ص‎ 
. 7002 751 2 700 (؟) العروة الوثقى ج | ص‎ 


يكون بنسبته الى أبيه لأن الأم لاتشتهر ولا 
حر انل مخطاج سه 
تبعية الابن لاحد أبوبهفى اثرق والاكوالحرية: 
قال فقهاء الحنفية : الابن يتبع أمه فى 
الرق والملك والحرية لانه منها بيقين»فولد 
الأمة .يتكون رقيقا ومملوكا لسيدها تبعا 
لأمه » ولو كان أبوه حرا » واستثنوامنذلك 
ما بأتى : ٠‏ 


أولا ‏ اذا كان أبوه هو سيد الأمة 


فانه يكون خرا » لأنه منه فيعتق عليه » وقد 


ترجح جانب الأب هنا باعتباره سيدا للأمة 
لأن ماء الأمة مملوك له أضا . 

ثانيا ‏ اذا اشترى رجل أمة من بائعها 
على أنها ملك البائع فولدت من المشسترى 
ولدا » ثم تبين أنها ملك لغير البابمع فان 
الولد يكون حرا تبعا لأبيه . 

ثالثا ‏ اذا تزوج رجل امرأة على أنها 
حرة فولدت ولدا ثم نبين أنها أمة فا نالولد 
يكون حرا تبعا لأبيه . 

وانما كان الولد حرا فى المسألتين الثانية 
والثالثة لأنه ابن حر ولم يرض أبوه أن 
يكون ابنه رقيقا » ويلزم الأب بقيمة الولد 
فى هاتين الصورتين رعاية لجانب التبعية 
الأصلية التى اهدرت » وهى تبعية الأم 
والولد فى الصورتين ؛ يقال له ولد المغرور » 
لأن أباه كان مدرووا نين البقرلة أمالصغير 
على أنها مملوكة له أو حين تزوجها على 
(6) الزيلعى ج ”# ص 78 الدرر جد 8 ص 5 . 


الدر وحاشية أبن عابدين ج ؟" ص م1 ٠.‏ 


(م !9‏ موسسوعة الفقه الاسلامى < ١‏ ) 


ا ( ابن ) 


أنها حرة فتبين خلاف ذلك ١‏ . 
وقال فقهاء المالكية ان الابن يتبع الأؤف 


الرق والحرية وهذا هو مذهب الشسافعية 


أيضا " 

وقال فقهاء الزيدية : الولد يتبع أمه فى 
الملك والرق والحرية فان كانت حرة كان 
الولد حرا ولو كان أبوه عبدا 6 وان كانت 
مملوكة كان الولد مملوكا لمالكها ولو كان 
أبوه حرا " . 

وهذا هو مذهب الحنابلة أيضا ؛ 

وبرى فقهاء الأمامية : أن الولد يتبعأحد 
الابوين فى الحرية » فاذا كانا حرين أو 


أحدهما حرا كان الابن حرا نيما لهما أو 


لأحدهما » وان كانا رقيقين كان الابن رقيقا 
تبعا لهما » ويكون مملوكا لمولاهما ان كانا 
مملوكين لواحد » واذا كان كل من الآابوين 
مملوكا لمالك وأذن كلمنهما فى التكاح أو 
لم بأذن أحدهما بالتكاح فالابن مملوك لهما 
معا لأنه نماء ملكهما » ولا مزية لأحدهماعلى 
الآخر» وان أذن أحدهما بالنكاح فقط 
فالولد لمن لم يأذن » سواء كان مولى الأب 
أو مولى الأم ولو شرط أحدالموليين اتفراده 
بملكية الولد أو بأكثره صح الشرط لعموم 
( المؤمنون عند شروطهم ) ولأنه شرط لايناف 
التكاح . 


. الزيلعي ج ؟ ص الا‎ )١( 
٠. ©» والدرر ج ؟» ص‎ 
. 1١560١8 والدنر جه " ص‎ 

0) الشرح الكبير وحاشية الدسوقى ج ؟ ا ص "١.١‏ 
وج 6 ص 6" ٠.‏ 
وشرح جلال الدين المحلى على. النهاج وحاشيته 
حه | ص 4"56» وج 5 ص ٠. 75١‏ 

م التاج الملهب ج ؟ ص 86 ٠.‏ 

(؟) كشاف القناع ج ؟ ص 5)8 2 5754 ٠.‏ 
وشرح منتهى الارادات على هامشس كشاف القناع 
اج ؟ صن 7 ٠.‏ 


واذا كان أحد الزوجين حرا وشرط مولى 
الرقيق منهما أن يكون رقيقا قال بعضهم 
جاز هذا الشمرط وصار الابن رقيقا » وقال 
بعضهم : ل ل ةا 
الابن * 


وقال ايبن حزم من فقهاء الظاهرية: وجاز 
بيع الحامل بحملها اذا كانت حاملا من غير 
نا وهى وحملها للمشترى' . وهذا نيد 
أن ولد الأمة اذا لم يكن من سيدها فانه 


يكون رقيقا 'نبعارلها سواء كان أبوه حرا أو 
رقيقا ويكون مملوكا لسيدها . 


عصمة الابن تبعا لابيه : 
مذهب الحنفية : الابن الكبير الماقل 


لا يكون معصوما باسلام أبيه الحربى أو 


أبيه . 


والابن الصغير يكون معصوما باسلام 
أبيه اذا اعتبر الابن وهو فى دار الحرب 
مسلما تبعا لاسلام أبيه فاذا كانا معا فى دار 
الحرب وأسلم الأب هناك فان الابن يكون 
معصوما باسلام أبيه لانه صار مسلما تبعا 
له . فاذا جاء الأب بعد ذلك الى دارالاسلام 
وبقى الابن فى دار الحرب ثم استولى 
0 2 حرا مسلما 
ولا يسترق . أما اذا أسلم الأب بعد دخوله 
فى دار ار الاسلام فان ابنه الصغير الذى بقى 
فى دار الحرب لا يكون معصوما لأن 0 
لا يعتبر مسلما تبعا لأبيه فى :هذه الحالة . 


(ه) الروضة البهية ج ؟ ص ٠١8‏ 1.562 . 
(5) المحلى: ج لم ص ؟5؟ ٠‏ 


لتباين الدارين ١‏ 


وقال فقهاء المالكية : ان الحربى اذا أسلم 
فولده الذى حملت به أمه قبل اسلامه 
لا يكون معصوما بل يكون غنيمة سواء 
كان الولد صغيرا أو كبيرا وسواء أسلم 
الحربى وفر الينا أو بقى فى دار الحرب » 
وأما ولده الذى حملت به أمه بعد اسلام 
أبيه فيكون حرا » أى يكون معصوما 
باسلام أبيه " . 

وقال فقهاء الشافعية اذا أسلم الحربىقبل 
أسره فان ابنه الصغير والكبير المضون 
والحمل يكون معصوما باسلام أنه © لأنه 
يكون مسلما تبعا لأه وكذلك اذا أسبلم 
الحربى بعد الأسر لأنه اذا أسلم بعد الأسر 
فقد عصم الاسلام دمه لقوله عليه الصلاة 
والسلام ( أمرت أن أقاتل الناس حتى 
يشهدوا أن لا اله الا الله فاذا قالوهاعصموا 
منى دماءهم ( ٠‏ وولده الصغير والكبير 
المجنون والحمل يكون مسلما تبعا لاسلام 
أبيه فيكون معصوما ". 

ومذهب الحنابلة : كمذهب الشافعيةفاذا 
أسلم الحربى فى دار الحرب أو بعدالسبى 
فان ابنه الصغير والكبير المجنون والحمل 
يكون معصوما باسلام أبيه لأنه يكون 
مسلما تبعا له . أما ابنه الكبير العاقل فانه 
لا دكون معصوما باسلام أبيه فقد جاء فى 
كشاف القناع : اذا أسلم حربىفدارالحرب 
أحرز دمه وماله ولو منفعة اجارة لقوله 
عليه الصلاة والسلام ( أمرت أن أقاتل 
)١(‏ الزيلمى ج 5 صن ./ الدرر ج |ااص 556 2 

اد 
(؟) الشرح الكيير وحاشية الدسوقى ج ؟ ص ..؟. 


0) شرح جلال الدين المحلى وحاشسيتى القليوبي 
وعميرة جا 1 ص ١٠؟‏ ) |؟؟ 2. 


الناس حتى يقولوا لا اله الا الله فاذا قالوها 
عصموا منى دماءهم وأموالهم ) ٠‏ وأحرز 
أولادهالصغار والمجانين ولو حملا السبى 
كانوا أو فى دار الحرب » للحكم باسلامهتبعا 
له» و لا بعصم أولاده الكبار لأنهم لاشبعوته؟ 

وقال فقهاء الزيدية : اذا أسلم الحربىف 
دار الاسلام أو فى دار الحرب فان انه 
الصغير أو المضون حال اسلامه يكون 
معصوما باسلام أبيه » فلا يجوز للمسلمين 
اذا استولوا على دار الحرب أن يسبوا 
طفله وولده المجنون لأنه قد صار مسلما 
باسلام أبيه * . 

ويرى ابن حزم من فقهاء الظاهرية أن 
الابن الصغير والحمل الذى فى بطنالزوجة 
كلاهما يكون معصوما باسلام أبيه سواء 
أسلم الأب الحربى فى دار الاسلام أو فدار 
الحرب ثم خرج الى دار الاسلام أو لم بخرج 
لأن الابن الصغير يعتبر مسلما حبرا تبعا 
لأبيه » وكذلك الحمل الذى فى بطنالزوجة 
أما الابن الكبير فانه لا يكون معصوما 
باسلام أبيه . فاذا سبى كان فيئا ١‏ . 

ويذهب فقهاء الامامية : الى أن الأناسى 
تملك بالسبى مع الكفر الأصلى وكوتنهم 
غير ذمة . واحترز بالأصلى عن الارتداد 
فلا يجوز السبى وان كان المرتد حكمه 
كالكافرق جملة منالأحكام وحيث يملكون 
بالسبى يسرى الرق ف أعقابهم وان أسلموا 
بعد الأسر مالم يعرض لهم سبب محرر من 
عتق أو كتابة أو غير ذلك " . 


(5) كشساف القناع يب ١‏ ص ٠60‏ شرح منتهىالارارات 
على هامش كشاف القناع ي ١ا.اص‏ ؛4؟لا ٠‏ 

(ه) التاج المذهب ج ؟ ص 629 . 

(8) المحلى ج لاا ص ”.١‏ . 

0 الروضحة البهية جه »ا ص ”5 . 


ضف ابن الابن 


ان الابن 

التعريف به وهل يدخل ضمن الاقارب : 

فى اللغة : ابن الابن هو الولد الذكر 
للآين . 

وف الشريعة : هو كل ذكر ولد للابنعلى 
فراش صحيح » أو تتيجة لمخالطة بناء على 
عقد نكاح فاسد » أو بناء على شبهةمعتبرة 
شرعا . 

وابن الابن بعد من الأقارب لأن القريب 
غرفا من يتقرب اليه غيره بواسطة الغير » 
فابن الأين قر شه ل نيه 
احكام الابن فى اليراث : 
قال فقهاء الحنفية : ابن الابن من 
العصبات النسبية » وهو عصبة بنفسه فاذا 
اتفرد أخذ جميع التركة نطريق التعصيب » 
وان اجتمع مع أصحاب فروض أخذ الباقى 
بعد أخذ أصحاب الفروض فروضهم » وان 
تعد أبناء الأبناء يكون المال يبنهم بالسوية» 

بن الاين لا يحجبه غيره حجب نقصان » 

0 بالابن ويمن هوأقرب 
منه درجة من أبناء الأبناء فيحجب ابن ابن 
الابن بابن الاين » ولاا يححب بالينت واحدة 
أو أكثر ». بل يعتبر عصبة فيأخذ الباقى بعد 
استيفائهن فرضهن » كما لا يحجب ببنت 
الابن اذا كانت أقرب منه درجة وابن الابن 
اذا كان وا رثا قد بحجب غيره حجب حرمان 
أوحجب تقصان » فيحجب غيره منالعصيات 


عدا الاين حجب جرمان » فلا يرث أحد 


معه الا واي نت 
رص سه السام وذوى الأرحام 


حجب حرمان وكذلك نحجب من هو أنزل. 


من أولاد الأبناء ذكورا واناثا 
حجب حرمان » ويحجخب الزوج والزوجة 


منه درجة 


والأم ححب تقصان » فيحجب الزوج من 
النصف الى الربع » والزوجة من الربع الى. 
الثمن » والأم من الثلث الى السدس . 

وابن الابن يعصب. بنت الابن اذا كان 
مساؤيا لها فى الدرجة » بن كان أخاها أو 
ابن غمها أما اذا كان أقرب منها درجة فانه 
يححبها حجب حرمان » واذا كان أنزل منها 
درجة فانه يعصبها اذا لم يبق لها ثىء من 
نصيب البنات وهو الثلثان » بأن كانللمتوق 
شتان فأكثر » أما اذا كان له بنت واحدة 
فان بنت الابن ترث معها السدس فلا 
نعصبها ابن ابن. هو أنزل منها درجة © وما 
تقدم هو أيضا مذهب المالكية والشسافعية 
والحنابلة والزيدية والاباضية غير أن 
الأباضية يرون أن ابن الابن نعصب من 
فوقه من بنات الابن » وان لميكن للمتوق 
بنتءفقدجاءق شر النيل١‏ : ونعصبهنالذكر 
من جنسهن ولو كان ابن عم لهن فى درجتهن 
أو أسفلهن » مثاله فى درجتهن أن يتركبنت 
ابن وابن ابن آخر أو بنت ابن ابن وابن 
ابن ابن آخر ومثاله اسفل » بنت ابن وابن 
ابن ابن ٠‏ 

ومذهب ابن حزم من فتهاء الظاهرية 
كمذهب الحنفية الا فيما يأتى 

أولا : انه لآ يعصب من فوقه » ثانيا :انه 
لا يعصب من فى درجته ان كان للميتبينتان» 
ويعصب: من فى درجته بشرط ألا يزيد 
نضيبهن عن السدس ان كان للميت .بنت » 
فاذا ترك الميت بنتين وينت ابن وابن ن ابن ابن . 
فللبنتين الثلثان. والباقى لابن ابن الابن ولا 


. 5.1١ شرح النيل جه لم ص‎ )١( 


ابن الابن 


شىء لبنت الابن » وان ترك. الميت بنتين 
واناء ابن ذكورا واناثا كان للمنتين الثلثان 
والباقى للذكو من أناء الاين ولا ثىء 


لبنات الابن 4 واذا ترك الميت بنتا وأبناءاين. 


ذكورا واناثا كان للبنت النصف والباقى 
لأولاد الابن الذكور والاناث » للذكر مثل 
حظ الأنشين شرط آلا يزيد نصيب الاناث 
على السدس » فان زاد نصيبهن على 
السدس أعطى لهن السدس فقط » والباقى 
للذكور . 

وقال فقهاء الامامية : ابن الاين يقوممقام 
أبيه » وهو الابن فى احكام الميراث عند 
عدم الابن » فيحجب الزوج من النصف الى 
الربع » وبيحجب الزوجة من الريع الى 
الثمن ؛ وبحجب الام من اثلث الىالسدس» 
واذا انفرد أبناء الابن وكانوا ذكورا فقط 
فالباقى بينهم بالسوية وان كانوا ذكورا 
واناثئا فللذكر مثل حظ الانثيين » وان كان 
للمتوق أبناء ابن وابناء بنت أخذ كل فريق 
نصيب أصله ١‏ . 
ابن الابن والنفقة : 

ابن الابن الموسر والمعسر القادر على 
الكسب حكمه كالابن عند الحنفيةوال مالكية 
والشافعية والحنابلة » فتكون تفقته ماله 
)١( <‏ راجع للأحناف السراجية طيمة 188 صن ١8‏ » 

. )ل )لمك‎ "#2 55 4 ١ 


وللمالكية الشرح الكبير وحاشية الدسوقى.ي 5 
ص 1ه 4 65.0 »6 65 65086 4 635 طيمة 
سنة وه"١!‏ . 

وللشاففمية شرح جلال الدين المحلى وحاشيتى 
القليوبى وعميرة ج ” ص 96!| » .416 |16 » 
؟1 طبعة سنة إها17 ٠‏ 

وللحنابلة كشاف القناع ج »> ص 65م 
وما بعدها ٠.‏ 

وللزيدية البحر الزخار جده ص 556 ومابمدها . 
وللاباضية شرح النيل جب لهم ص *8؟ وما بعدما 
طبعة سنة ٠ ١*5‏ 

وللظاهرية المحلى لابن حزم سب 4ه ص 9ه؟ + "0١‏ 
وللامامية الروضة البهية شرح اللممة الدمشقية 
ج ؟ كتاب ألميراث ١‏ *المختصر التاقم صصص 65 ٠‏ 


نرف 


أو فى كسبه ( انظر ابن ) ٠‏ 

والفقير العاجز عن الكسب تكون نفقته 
على حِذهٍ عند الحنفية والشافعية . 

وقال فقهاء المالكية : لا تحب نفقته على 
جده ٠.‏ 

وقال فقهاء ل نية 
على قدر ارثهم 

وقال اداه الزيدية اين الابن الموسر 
تفقته فى ماله » والمعسر ولو أمكنهالتكسب 
نفقته على عصبته على حسب الارث ” 
أحكام ابن الابن بالنسبة للحضانة : 

قال فقماء الحنفية ابن الابن فى حسال 


ضغره كالابن يحتاج الى رعاية خاصة من 


ناحية ارضاعه ومأكله. ومشربه ونظافته 
وملبسه » والنساء على ذلك أقدر ولذلك: 
تكون حضاتته لام الام مالم قم بها مانع » 
وهذا هو رأى المالكية والشافعية والحنابلة 
والزيدية وابن حزم من فقهاء الظاهرية " . 
دفع انزكاة الى ابن الابن : 

لو يجوز دفع الزكاة الى ابن الاين» وهذا 
هو مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة 


والزيدية . 
وقال فقهاء المالكية : يجوز دفع”: الزكاة 
اليه ؟ . 


00س( راجع للمالكية الشرح الكبير وحاشية الدسوقى 


ج ) ص ]وى 6 #لم . 

وللشافمية شرح جلال الدين المحلى وحائسيتى 
القليوبى وعميرة جا 6 ص .6م . 

وللحتابلة شرح منتهى الإرادات على هامش كشاف 
القناع جح لا ص 8568" ؛ لزه" . 

وللزيدية شرح الازهار وحواشيه جه " ص 21 
وما بعدها ٠.‏ 

؟) راجع للاحناف الدر وحاشية ابن عابدين . ج ؟" 
ص لالم ٠‏ 
وللمالكية الشرح الكبير وعامة الدسوتقى ج »" 
ص 17م . 

(5) راجم للاحناف الزيلعى جا ١‏ ص مدا وللشافمية 
النهاية ١‏ ص ١١8‏ وللحتابلة كشاف القناع 
جب ١‏ ص _ لاؤةة وللزيدية شرح الازهار سج ١‏ 
ص هه؟ وللمالكية منح الجليل ب ا ص 84؟ ٠.‏ 


اعرف 


ابن الابن 


حكم صدقة الفطر بالنسبة لابن الابن : 

قال فقهاء الحنفية : ان كان ابن الابن 
بالغا عاقلا فلا تحب صدقة فطره على جده » 
وان كان عديم الأهلية لصغر أو جنون أو 
عته » فان كان فقيرا فصدقة فطره علىجده 
ان كانت تفقته واجمة عليه » وان كانموسرا 
قال أبو حنيفة وأبو بوسف : تجب صدقة 
فطره فى ماله » وقال محمد : لا تحبصدقة 
الفطر بالنسبة اليه . 

وقال فقهاء المالكية : لا تحب صدقة 
فطر ابن الابن على الجد ء لأنه لا تفقة 
له عليه . 

وقال فقهاء الشافعية والحنابلة والزيدية 
ان كان ابن “الابن موسرا وجبت صدقة 
الفطر فى ماله » وان كانت نفقته على جده 
وجبت صدقة فطره على جده ١‏ . 
حكم الزكاة بالنسبة كال ابن الابن : 

حكم الزكاة بالنسية لمال ابن الابن كحكم 
الزكاة بالنسبة لمال الاين ( راجع ابن ) ٠‏ 
حكم الاضحية عن ابن الابن : 

فى مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة 
والزيدية ابن الابن كالابن بالنسبة للاضحية 
( راجم ابن ) . 

وقال فقهاء المالكية ان كان ابن الابن 
موسرا » فهو كالاين أى تكون الأضحية 
سنة فى ماله » وان كان فقيرا فلا يضحىعنه 
جده أنه لا بازم سفقته ا" 


ص 16 وما بعدها . 1 
وللمالكية الشرح الكبير وحاشية الدسوقى حا | 
ص 13 وما بعدها ٠.‏ 
وللشافعية شرح جلال الدين المحلى وحاشيتى 
القليوبى وعميرة ج ؟ ص 76 وما بمدها ٠‏ 
وللحنابلة شرح منتهى الارادات على هامش كشاف 
القناع ج ١‏ ص 51١5‏ 
وللزيدية شرح الازهار وحواشيه ج ١‏ ص 68م 
وما يعدها ٠.‏ 

(؟) راجع الشرح الكبير وحاشية الدسوقى جا » 


عنتق أبن الابن أو الجد بملك احدهما الآخر : 

قال فقهاء الحنفية : اذا. ملك اين الان 
أحد أجداده نسبا بأى سبب من الأسباب 
عتق عليه » وكذلك اذا ملك أحد الأجداد 
ابن ابنه عتق عليه وهذا أيضا هو مذهب 
المالكية والشافعية والحنابلة والزيدية 
والامامية وابن حزم من فقهاء الظاهرية ؟ . 
صلاة الجنازة على ابن الابن المسسبى : 

اذا سبى ابن الابن الصغير أو البالم 
المحنون وحده أو مع جده ثم مات فحكمه 
بالنسبة للصلاة عليه كحكم الابن الصغير 
اذا سبى وحده ثم مات ( انظر ابن ) ٠‏ 
قتل ابن الابن جده الحربى أو البافى : 

قال فقهاء الحنفية : حكم قتل ابن الابن 
أحد أجدادة اذا كان حربيا أو من أهل 
البغى والخوارج كحكم فقتل الابن أباه 
الحربى أو الباغى ( انظر ابن ) ٠‏ 

وقال فقهاء المالكبة والشافعية والحنابلة 
والزيدية وابن حزم من فقهاء الظاهرية حكم 
قتل ابن الابن جده الحربى كحكم قتل الابن 
أباه الحربى ( انظر ابن ) . 

وقال فقهاء المالكية لابن الابن أن يقتل 
جده اذا كان من أهل البغى » ولا كراهية 
فى ذلك كما أن الحد له أن يقتل ابن انه 
اذا كان من أهل البغى ؟.. 
القود فى قتل ابن الابن لجيه : 

ابن الابن اذا قتل أحد أجداده قتلا 
يوجب القصاص وجب القصاص من ابن 
الاين » لأن الابن اذا قتل أحد أبويه وجب 
القصاص من الابن » فأولى اذا قتل ابنالابن 
جده وهذا الحكم محل اجماع المذاهب 
الاسلامية ( راءع ابن ) ٠‏ 

(6) راجع المراجع السابق بيانها فى مصطلح (ابر) ٠‏ 


() وراجع الشرح الكبير وحاشية الدسوقى جه + 
ص ماه 


أبن الابن نارفا 


أرث ابن الابن ولابة القصاص على جده : 

قال فقهاء الحنفية والشافعية والحنابلة 
والزيدية - ابن الابن اذا ورث قصاصا على 
أحد أجداده سقط القصاص ١‏ 

وقال فقهاء المالكية وابن حزم من فقهاء 
الظاهرية اذا ورث ابن الابن قصاصا على 
أحد أجداده لا يسقط القصاص لأن الابن 
اذا ورث القصاص على أبيه لا سقط 
القصاص » فأولى اذا ورثه .ابن الابن على 
حده ) راجع ابن ). 
حد ابن الابن بالسرقة من احد أجداده : 

رى فقهاء الحنفية والشاقعية : أنهلا بحد 
ابن الابن بسرقته من أحد أجداده ( راجم 
ابن ) . 

وهذا أيضا هو مذهب الحنابلة " . 


ويرى فقهاء المالكية والزيدية والامامية 
وابن حزم من فقهاء الظاهرية أنه بحد لأن 
الابن اذا سرق من مال أبيه فانه يبحد» 
فأولى اذا سرق ابن الابن من مال جده . 
( راجعم ابن ) 
تبعية أبن الابن لاحد اجداده فى الدين : 

لم يقل أحد من الفقهاء ان ابن الابن يتبع 
أحد أجداده فى الدين الا ما ورد ى مذهب 
الشافعية من أن ابن المرتد يكون مسلما 
اذا كان أحد أصوله مسلما ( راجم ابن ). 


. 1.56 1١.ه واجم للاحئاف الزيلمى ج " ص‎ )١( 
وللشافعية شرح جلال الدين المحلى وحاجيتي‎ 
50 ١١9 القليوبى وفميرة ج 6 ص‎ 
* وان اه الحنابلة كثساف القناع. ى‎ 
. ص ه”‎ 
0 1 وللزيدية التاج الملهب ى‎ 


(؟) راجع كشاف القناع ج 6 ص هلم ٠ه‏ 


شهادة ابن آالابن وقضاؤه : 
ابن الاين كالابن فلا تحوز شهادته 
وقضاؤه لحده عند الحنفية والمالكية 
والشافعية, والحنايلة وكذلك لا تحوز 
شهادته لجده عند الأباضية » أما قضاؤه 
له فان كانت الخصومة بين الحد وأجنبى 
فأولى أن يدفعها الى غيره » وان حكم بينهبا 
بالحق فحسن ")2 وان كانت الخصومة بن 
الجد وقربيه جاز الحكم بيهم . 
وقال فقهاء الزيدية وابن حزم من فقهاء 
الظاهرية ان شهادة ابن الابن لأحد أجداده 
جائزة 3 
ابن الابن والوصية " : 
ابن الابن ان كان وارثا فحكمه كالابن 
عند الحنفية والمالكية والشافعية والشاه 
وابن حزم من فقهاء الظاهرية وتجوز عند 
وان كان غيسر وارث فهى جائزة عند 
الزيدية من باب أولى وتجوز أيضا عند 
الحنفية والمالكية والشافعية وقال فقهاء 
الحنابلة : تسن ا له ان كان فقيرا 
ف لقوله عا ( كنب عليكم اذ اذا حضر 
والأقربين بالمعروف حقا 5 لمثقين ٠‏ فمن 
بدله بعد ماسمعه فانما اثمه. على الذين 
بدلونه ان أئله سميع عليم 0 
) راجم للأحناف الدرر ج ؟ ص 157 ٠‏ 
وللمالكية الشرح الكبير وحاشية الدسوقى ج 4 ص 1157 
وللشافعية شرح جلال الدين المحلى وحاشيتى 
القليوبى وعميرة جه ؟ ص ا16 . 
وللحثابلة شرح منتهئن الارادات على مكو كشاف 
القناع ج » ص 8ه ©2 66م . 
وللزيدية شرح الازهار جك 5 ص إير9ة! , 


وللظاهرية المحلى ا ١‏ ص-!7 . 
(©) سورة' البقرة آية ٠ اه١ 2 ١4٠‏ 


فق ابن الاخ 


ابن الاح 


ابن الأخ عند الاطلاق ينصرف الى ابن 
الأخ النسبى » وان كان قد يطلق بالتقييد 
على ابن الأخ من الرضاع » بأن يقال ابن 
الأخ رضاعا » وهذا ليست له أحكام فقهية 
واضحة الا فى مسألة تحريم الزواج بسبب 
الرضاع 4 فتحرم عليه عمته رضاعا على 
ما هو مبين فى موض عه ( انظر مصطلح 
رضاع ) . 

أما ابن الأخ النسبى فقد يكون ابن أخ 
شقيق » وقد يكون ابن 2 لأب » وقد 
ذكرن اناغ لام + وستعاول أعيكانة 
بأقسامه فى المبراث » والولاية » والنفقة » 
والرجوع فى الهبة » ودفع الزكاة له . 
أولا ‏ فى الميراث : 

آما ابن الأخ لآم فانه من ذوى الأرحام » 
ولا ميراث لذوى الأرحام مطلقا مع وجود 
أصحاب الفروض النسبية أو العصبات » 
واذا انعدم هئؤلاء فقد اختلف الفتهاء فى 
توريثهم على ما هو مبين فى ميراث ذوى 
الأرحام . 

وميراث ابن الأخ لأم عند القائلين بتوريث 
ذوى الأرحام انما يكون بعد انعدام من هم 
أولى منه جهة » وأقرب درجة وأشد قوة , 
فلا يرث مع وجود أحد من أصحابالفروض 
النسسة » ولا العصبات » ولا فروع الميت 
أو أصوله من ذوى الأرحام 4 ولا الفروع 
الذين ينتمون الى أبوى الميت من ذوى 
الأرحام ممن هم أقوى منه قرابة » كأ لاد 


(!) يرجع فى هذا الى باب الميراثك فى سائر كتب 
ألفقه ٠‏ 


الأخوات لأبوين » أو بنات الاخوة كذلك » 
وهو يحجب فى الميراث من هو أضعف منه 
قرابة من ذوى الأرحام » وهم الفروع الذين 
ينتمون الى أبوى الميت » الى أجداد الميت 
وجداتهم » كالأعمام لم ه 

وابن الأخ لأم يرث مع صاحب فرض 
سببى , وهو الزوج أو الزوجة عند انعدام 
من هو أحق منه بالارث ‏ ( انظر مُصطلح : 
ذوى أرحام ) 5 ١‏ 

وأما اين الأخ شقيقا كان أو لأب > فهو 
عاصب بنفسه » فيرث الباقى بعد أصحاب 
الفروض عند انعدام من هو أقرب منه فى 
التعصيب » اذ يقدم عليه العصبة من فروع 
الميت أو من أصوله أو من حواشيه القردبة 
كالاخ شقيقا أو لأب . 

على أن ابن الأخ الشسقيق يقدم فى 
التعصيب على ابن الاخ لأب » لأنهما وان 
استويا فى الجهة والدرجة » فان ابن الأخ 
الشقيق أقوى فى القرابة. على ما هو مبين 
فى الارث بالتعصيب . انظر فى مصطلح 
(ارث ) العصبة . 
ثانيا ‏ فى الولاية : 

وتناول ولاشته فى اللكاح»ء ثم فى 
الحضانة » ثم فى القصاص . 
)١‏ ولاية ابن الاخ فى النكاح : 

المذهب الحنفى : لا يكون ابن الأاخ 
شقيقا أو لأب وليا فى النكاح مع وجود 
أحد من العصبة - الفروع أو الأصول أو 
الحواثى القربين - ويقدم عند انعدام 
هؤلاء ابن الأخ الشقيق على ابن الأخ لاب » 


ابن الاخ ذف 


لقوة قرابته » وكلاهما يقدم على الأعمام 
وأبنائهم ١‏ 

واذا كان ابن الأخ هو ولى النكاح وزوج 
من فى ولابته بغير كفء أو يغبن فاحش فى 
المهر » فالزواج غير صحيح , واذا كان بكفء 
وبمهر المثل » فالزواج صحيح نافد » لازم 
عند أبى يوسف » لتحقق المصلحة ©» وغير 
لازم عند الطرفين » فيثبت لها خيار البلوغ 
عند أبى حنيفة ومحمد » ولا ثبت عند أنى 


بوسف ” . 


وأما ابن الأخ لأم فليس له ولاية فى 
النكاح عند محمد » اذ ليس لغير العصبات 
ولالة عنده » وتثبت له الولاية عندهما » 
يبينها صاحب الدر المختار . بقوله : الأم " 
وأم الأب والبنت وبنت الابن وبنت البنت 
وبنت ابن الاين وبنت بنت البنت وبقية 
الفروع. وان سفلوا » والجد الفاسد والأخت 
الشقيقة والأخت لذب والأخ لأم ذكرا كان 
أو أنثى واد بن الأخ لأم بعد هؤلاء تيت 
ولايته عند الشيخين ويقدم على العمات 
والأخوال والخالات ... الخ , 

المذهب المالكى : جاء فى كتب المالكية ؟ 
أن ولاية ابن الخ شقيقا أو لأب لا تكون 
الا بمد فقد الأبناء وان سفلوا » والآباء 
والاخوة الأشقاء والاخوة لأب » على أن 
يقدم أبناء الاخوة الأشقاء على أبناء الاخوة 


لآب » ثم الجد ثم العمومة ثم المولى ثم 
السلطان فهم ا ابن ع الشقيق أو 
لأب على الجد . 


٠ حاشية ابن عابدين ج؟ ص/70؟‎ )١( 
. 7”90 6 المرجم اللسابق ج؟ ص.؟”‎ ) 
. المرجع اللسابق ج؟ صرم؟؟‎ 6 
. (؛) حاشية الدسوقى على الدردير ج؟! صه»)؟‎ 
. ١١ص وبدزية المجتهد لابن رشد ج؟‎ 
/ 


مذهب الشافعية * : لا ولاية لابن الأخ 
مطلقا فى التكاح. » الا يمد الأب والجد 
والأخ الشقيق والأخ لأب » ويقدماين الأخ 
الشقيق على ابن الاخ لأب » ويليهما العم 
وابنه » فاذا عدمت العصبات » فالمعتق ثم 
عصباته ثم الحاكم » ولم يذكر كل من 
المالكية والشافعية ذوى الأرحام , ومنهم ابن 
الأخ لأم فى ولاية التكاح 5 

المذهب الحنبلى ١‏ : لا ولاية لابن الأخ 
مطلقا فى النكاح مع وجود الأب والجد 
والابن وابنه والأخ الشقيق والأخ لأب » 
وهو مقدم على الأعمام وأبنائهم»وقالوا:ولا 
ولابة لغير العصبات من الأقارب كالأخ لأم 
وابنه » ونقل أنه قول الشافعىوأحدرواتين 
عن أبى حنيفة . 

المذهب الظاهرى كما يصوره ابن حزم : 
أجمل ابن حزم فقال " : ان الولى فى 
التكاح » الأب أو الاخوة أو الجد أو الأعمام 
أو بنو الأعمام وان بعدوا » والأقرب 
فالأقرب أولى » وليس ولد المرأة وليا الخ .. 
ثم قال : فان. أبى أوليازها من الاذن لها 
زوجها السلطان . 

الشيعة الجمفرية * : ينصون على أنه 
لا ولاية فى النكاح لغير الأب والجد لدوان 
علا » والمولى والحاكم والوصى »© قلا ولاية 
لابن الأخ من أى نوع كان عندهم . 

الزيدية ١‏ : : والزيدية كالأحناف: فترتيب 
ولاية التكاح حدم تن لوت حب 

() شرح الخطيب على! ا شجاع ج؟ ص١5‏ . 

(3) المغنى لابن قدامة! جا صرلاه) »6 68١‏ طبعة 


المنار سنة “أ5؟١1‏ 2. 


70 المحلى ج14 ص أهه 6 
(4) الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية جامتام 


(4) البحر ا ج؟ ص") ٠.‏ 


لينف 
فيها جهة البنوة » ثم الأبوة ثم الأخوة ثم 
العسومة » ويقدم ابن الأخ الشقيق على ابن 
الأخ لأب » وكلاهما يقدم على الأعسام 
وبنيهم » ولا يذكر الزيدية أيضا كالمالكية 
والشافعية ذوى الأرحام ومنهم ابن الأخ لأم 
الأباضية ١‏ : أولى الأولياء بالنكاح الأب 
فالجد فالأخ فاين الاخ . 
اثبات الولاية لابن الأخ فى النكاح يرى 
أنها ليست ولاية اجبار » ماعدا الأحناف » 
اذ يجملون للولى حق تزويج الصغيرة 


والضغير دوق اتظسار للوغهسنا سد اال 


مصطلح ولاية » نكاح . 
ب ) ولاية ابن الاخ فى الحضانة : 

المذهب الحنفى : الحضانة لا تكون لابن 
الأخ الا بعد انعدام النساء اللاتى لمن حق 
الحضانة والاباء » والأخ لأبوين أو لأب » 
على أن يقدم ابن الأخ الشقيق على ابن 
الأخ لأب » جاء فى التنوير وشرحه. وحاشية 
ابن عابدين : « تثبت الحضانة للأم » ثم أم 
الأم » ثم أم الأب وان علت » ثم الأخت 
الشقيقة » ثم الأخت لأم 6 نم الأخت لآب » 
ثم بنت الاخت كذلك » ثم الخالات كذلك , 
ثم العمات كذلك » وقال صاحب الدر : ثم 
خالة الام كذلك » ثم خالة الأب كذلك » ثم 
عمات الأمهات والآباء بهمذا الترتيب » ثم 
المصبات بترتيب الارث » فيقدم الأب ثم 
الجد ؛ ثم الأخ الشقيق » ثم الأخ لأب » ثم 
نوه كذلك . 


/ 
ا 


ا 0 ميرح الثيل جا ص155اء 
مه 


) ابن الأخ‎ ١ 


وقال ابن عابدين : أى بنو الأخ الشقيق 
ثم بنو الأخ لآب وكذلك كل من سفل من 
أولادهم » ثم العم " الخ . 

فابن الأخ لأم على هذا لا يستحق فى 
الحضانة » لأنه ليس من نساء ذوى الأرحام 
ولا من العصبات غير أن العينى ىف شرحه 
على الكنز " يقول : < اذا لم يكن للصغير 
عصبة يدفع الى ذوى الأرحام عند أبى حنيفة 
كالاخ من الأم 4 وعم من الأم » وخال 
ونحوهم » أن لهم ولادة النكاح » فكذا 
الحضانة » وهذه العبارة تشمل ابن الأخ 
لأم . 
المذهب الشافعى : 

للشافعية نظام.فى ترتيب الحضانة فيما 
اذا اجتمع النساء فقط » أو الذكور فقط » 
أو اختلط الصنفان » ومرتية ابن الأخ لأبوين 
أو لآب اذا اجتمع الذكور فقط » تكون بعد 
الأب » والجد , والأخ بأقسامه الثلاثة » 
ويلى هؤلاء العم لأبوين أو لأب » فاذا 
اجتمع النساء والرجال فان منزلة ابن الأخ 
تكون بعد انعدام الأصناف الاربعة : الأم 
وأمهاتها والأب وأمهاته ثم انعدام الأقرب من 
الحواشى + ذكورا كانوا أو اناثا . 


المذهب الحنبلى 4 : 

يقول الحنابلة ان ترتيب ابن الأخ الشقيق 
فاين الأخ لأب بين الرجال من العصبات فى 
استحقاق الحضائة يكون بعد الأب والجد 
والأخ الشقيق والأخ لأب » أما الأخ لامفهو 


من الرجال ذوى الأرحام الذين لا حق لهم 


(؟) التنوير وشرحه وحاشية أيزعابدين ج؟ صل/اله”" 
فما بعدها . 

() جا صية؟؟ مطبعة وادى النيليبصر سنةةة؟! 

() المغنى لابن قدامة جالا ص52" قما بمنها . 


١‏ ابن الاخ ) أذرف 


سواهم » فان لم كن هناك غيرهم احدمل 
الحضانة » 
والثانى لا حق لهم فيها وينتقسل الأمر الى 
الحاكم 5 


وجهين » أحدهما : تثبت لهم 


الرجال والنساء وانعدمت 
الأمهات والآباء والأخوات والأخوة تكون 


الحضانة لأبنائهم » ولا حضانة لابن الأخ ' 


لم + 
المذهب المالكى ؟ : 
الحضانة لابن الأخ تكون عند انعدام 
الأمهمات والخالات وجدة الأب والأب 
والأخت والعمة وخالة الاب والوصى والاخ 
والجد» وقدم ابن الاح الشسفيق ثم الام ثم 
لأب » يقول خليل والدردير " : « يقدم 
الشقيق ذكرا أو أنثى , ثم الذى للام » ثم 
الذى للآأب فى جميع المراتب التى يمسكن 
فيما ذلك »6 ونصوا على أنه بقدم فى 
المتساويين بالصيانة والشفقة . 
المذهب الظاهرى : 
نص ابن حزم ؛ على أن الحضانة تكون 
للأم والحدة » ثم الأب والجد “ ثم الأخ 
والأخت » ثم الأقرب فالاقرب » هذا اذا 
استووا فى صلاح الحال . 
اليعة الجعفرية : 
ينصون” على أن الحضانة بعد الأم والأب 
والجد تتبكون للأقارب » الأقرب منهم 
فالأقرب وقيل لا حجضانة لغير الأبوين 
اقتصارا على موضع النص . 
)ع0( اللفنى لابح قدامة جبلا .ص6 "٠.‏ . 
(؟) الدردير على خليلوحاشيةالدسوفى ج7اص"؟ه 
6 المرجع السابق م65 ٠‏ 


(5) المحلى ج١١‏ ص05” . 
(ه) الروضة البهية ج؟ ص.4١‏ . 


الزيدية يقولون " : 

متى بطلت حضانة النساء فالأقرب فالأقرب 
من العصبة المحارم كذلك » ولا حق لمن عدا 
ولو فى درجتهن قربا . 
( انظر ترتيب الحضانة فى مصطلح 
حضانة ) . 
ج ) ولاية ابن الأخ فى استيفاء القصاص : 

المذهي الحنفى : يقول ابن عابدين" : ان 
القود من قبيل الولاية على النفس » فيليه 
الأب كالاتكاح . والأخ ملك الاتكاح ... 
ولا سملك القود ... وقد جعل التشفى للأب 
كالحاصل للابن بخلاف الأخ » ثم نقل عن 
الاتقانى : أن الأخ يملك القود أيضا اذا لم 
يكن ثمة أقرب منه . 

فعلى القول بآن الأخ لا ولاية له هنا فلا 
ولاية لابنه بالأولى » وعلى القول .باثبات 
الولاية له هنا عند انعدام من هو أقرب من 
العصسيبات » فيحتسبل أن يحل ابن الأخ 
الشقيق أو لأب محل الأخ الشقيق أو لأب . 

وأما ايبن الاخ لأم فأنه من ذوى الأرحام « 
ولا ولابه لهم فى القصاص . 
اذهب المالكى : 

يقول المالكية * ان الاستيفاء فى النفس 
للعاصب الذكر ... ويقدم الابن فابنه كالولاء 
بقدم الأقزب فالأقرب من العصبة فى ارثه 
الا الجد والاخوة » فسيان هنا فى القتتل 
والمفو » قال الدردير : « وأشعر الاستثناء 
يسقوط بنيهم مع الجد لأنه بمنزلة أبيهم » 
1 5 البحر الزخار ج؟ يده" ٠‏ 


595 جده ص707 ااء. 
() الدسوقى. على الشرح الكبير جه صرياه؟ . 


5 أبن الخ 


اذهب الشافعى : 

نص الشافعية ١‏ : على أن الصحيح ثبوته 
لكل وارث بفرض أو تعصيب بحسب ارثهم 
للمال » سواء أورث بنسب وان بعد كذوى 
رحم ان ورثناه » أم بسبب كالزوجين » فاين 
الأخ الوارث يستحق استيفاء القتصاص 
بحسب حاله فى الميراث . 
مذهب الحتابلة : 

ينص الحنابلة على أن القصاص لورثة 
المقتول " » ولم نر لهم بان ترتيب معين » 
ويظهر من اضافة الحكم الى الوراثة أن 
الترتيب يكون حسب ترتيب الوراثة . 

ولم تقف للظاهرية على تحديد فى ذلك . 
الشيعة الجعفرية : 

رى الجعفرية " : أن القصاض يرثهوارث 
المال مطلقا » الا الزوجين وقيل ترثه العصبة 
لاغير » وهم الأب ومن تقرب منه دون 
الأخوة والاخوات لأم ومن يتقرب بها من 
الخئولة وأولادهم » والأول أقوى , وواضح 
أن القول الأول يشمل ابن الأخ الشقيق أو 
لأب دون ابن الاخ لآم . 
الريدية : 


درى الزيدية* أن ولاية القصاصيستحقها. 


الوارث بنسب أو سبب وينقلون ذلك عن 
الأحناف والشافعية كما ينقلون عن المالكية 
أنه بختص بالعصبة كولاية التكاح .. انظر 
مصطلح قود . 
نالا النفقة على ابن الاخ وله : 
المذهب الحنفى ٠‏ : 
تجب النفقة لكل رحم محرم عاجز عن 
الكسب بقدر الارث » ونتحقق فى ابن الأخ 
1( نهاية المحتاج حلا ص5لم؟ ٠.‏ ْ 
(9) المفنى جما صن765 . 
(؟) الروضة البهية ج؟ صرها] 


(5) البحر الزخار يج ه ص ه©» ٠‏ 
(0) الدر وابن عابدين عليه ج » ص الا / .:وا 


أنه رحم محرم:» فتجب له النفقة من عمه 
أو عمته » كما تحب عليه النفقة لعمه أو عمته 
بقدر الآارث . 

وقد نص الحنابلة ' : على أنه لاتفقة لابن 
الأخ على عمته » ولا نفقة لها عليه وفى 
رواية عن أحمد ' بوجوب النفقة على ابن 
الأخ لعمته » وقال القاضى : ان الرواية 
السابقة محمولة على العمة من الام . 

كما نصوا * على أن النفقة تجب علىكل 
وارث لمورثه شروط » فيدخل فيهم بتلك. 
الشروط ابن الأخ . 

كما نصوا ' : على أن ترتيب النفقات 
الواجبة على ترتيب الارث . ظ 


وينص ابن حزم الظاهرى ١‏ : أنه أن 
وأصوله وفروعه والاخوة والأخوات 
والزوجات أجبر على النفقة على ذوى رحمه 
المحرمة وموروثيه ان كان لا مال لهم ولا 
عمل ©» وهم الأعمام والعمات وان علوا » 
وبنو الاخوة وان سفلوا . 

وينص الزيدية ١١‏ على قاعدة عامة تقول: 
على كل موسر نفقة معسر على ملته اذاكان 
يرثه بالنسب وتقلوا عن بعض ال مذاهب 
موافقتهم على ذلك . 

وينص الشيعة الجعفرية"! على أن النفقة 
بعد الزوجة رالأبوين والأولاد لا تجبعلى 


(5) المغنى جلا ص241 ٠‏ 

(7) المرجم السابق صص.كه . 

(4) المرجم السابق صركه4ه ٠‏ 

(5) المرجع السابق ص"اكهمه . 

. ١؟6؟)ص المحلى ج.!ا‎ )٠٠6( 

* *»م١ البحر الزخار ج ”# اص‎ )01١( 
* و١٠6 المختصر النافعم ص‎ )0١9( 


ابن الأخ 54١‏ 


غيرهم » بل تستحب وتتأكد فى الوارث . 
فنفقة ابن الأخ له وعليه مستحبة مؤكدة 
فى حال الارث عندهم . 

أما المالكية والشسافعية فلم قف فيما 
رجعنا " اليه عنندهم فى التفقة على غير 
الأصول والمروع من الأقارب ( انظر 
مصطلح نفقة الأقارب ) . 


رابعا ‏ رجوح أبن الاخ.فى الهبة : 
الأحنناف يقولون " : ان من موانم 
الرجوع فى الهبة القرابة » على معنى أنه 
لو وهب لذى رحم محرم منه لا يرجم فى 
الهبة ٠.‏ وابن الأ داخل فى ذلك كالعم 
والعمة . . 
ويرى المالكية ': كما ف متن خليل 
والدردر وحاشبة الدسوقى : أن الهبة من 
ابن الخ أو له لا رجوع فيها اذ لايرون 
الاعتصار » أى الرجوع فى الهبة الا لكل 
من الأب والأم فى بعض الأحوال للأبناء » 
وفى رواية عن مالك ؛ قصر ذلك على الذب 
فقط . 


والشافمية * كالمالكية فى عدم جواز 
الرجوع فى الهبة لابن الأخ أو منه » وكذا 
الظاهرية ' ولم يجز الحنابلة " الرجوع فى 
الهبة الا للأت وحده » وكذا الأباضية . 


٠ حاشية الدسوتى والخطيب على ابى شجاع‎ )١( 
الدر أتختار وحاشية أبن عابدين ج 5 ص اوه‎ )5( 
. والمينى على الكنر ج1"؟ صالها‎ 
5 حاشية الدسنوقى. والدردير على خليل ج‎ 8 


١١ 
بداية المجتهد ةي ؟ ص اروف‎ 0 
,حاشية البجرس عل الاقتاع ب ا‎ )5( 
2.1١96 امحل يي ؤ ص‎ 0١ 
0 المقتى اج ماص وعد ءا عله‎ 
٠ 'ألنيل وشرحه جب ” صم‎ 6 


والزيدية * » والجعفرية ٠١‏ يقولون:انالرحم 
مانع وان لم يكن محرما » ففى الهبة لابن 
الأخ أو منه لا يصح الرجوع . ( انظضر 
مصطلح هبة ‏ رجوع ‏ اعتصار ) . 


خامسا دفع الركاة لابن الا 

الأحناف : الزكاة تجوز لمن عدا الأصول 
والفروع كالاخوة والأعمام الفقراء 6 بلهم 
أولى » لانها صلة وصدقة » حتى لو كانت 


النمقةاا ولابمنع المالكية اعطاءها. للأقارب » 


ومنهم اين الأخ والعم الا اذا كانت نفقته 


دواري . 


وينص الشافعية الك : على أن من الأصناف 
الذين لا فنع ل الزكاة من تلزم الو 
نفقته بزوجية أو بعضية فلايدفعها اليهمباسم 
الفقراء » ولا من سهم المساكين 6 ولهدفعها 
اليهم من. سهم باقى الأصناف اذا كان فتهي 
وابن الأخ لا تلزم النفقة اليه » لا بزوجية: 
ولا ببعضية . 

ويقول الحنايلة “ا : ان من عدا الأصول 
والفروع فمن لا يورث منهم يجوز دفع 
الزكاة اليه » وفى رواية عن بعض أكئمة 
المذهب أن يعطى كل القراية الا الأبدين 
والولد » وى رواية لا يجوز دفعها الى من 
تلزمة مررتنه » فعلى هذا ان كان ا 


| يرث الآخر كالعمة مع ابن أخيها » فعلى 


(9 البحر الزخار سي 5 ص ١9‏ . 

220)0»ي الروضة البهية ِ اص ها ٠.‏ 
)1١(‏ أبن عابدين بي ؟" ا ص ود * 

* 8948 صن‎ ١ احاشية الدسوقى ج‎ )١1١( 
. اليجرمى على الاقناع ج؟ صر/19"؟‎ )١١( 
. 558 6) المغنى جه ص97؟"‎ )١5( 


الؤارث هما نقة 'مؤرقة © وين "ةفق 
زكاته اليه . 


وقول الشيعة الجعفرية : تعطى الزكاة 
لجميع الأقارب الا من تلزمه نفقته » جاءف 
المختصر الثافم ١‏ : أن من شروط الزكاة آلا 
يكون المعطى ممن تجب تفقته كالأبوين وان 
علوا » والأولاد وان نزلوا » والزوجة 
والمملوك ويعطى باقى الأقارب . 


ويقول ابن حزم الظاهمرى ؟ : من كان 
أنوه أو أمه أو ابنه أو اخوته أو امرأتهمن 
الغارمين » أى مدينين أو غزوا فى سبيلالله » 
جاز له أن يعطيهم من صدقته الفرض» لأنه 
ليس عليه أداء ديونهم » ولا عونهم فى 
الغزو كما تلزمه نفقتهم ان كانوا فقراء » 
ومقتضاه أن من تلزمه نفقتهم لا تدفع 
الزكاة لهم » وقد تقدم رأيه فى النفقة لابن 
الأخ . 


ونص الزيدية " : على أن الزكاة لاتحزىء 
ق أصوله أو فروعه ول" فيمن بلزمه اتفاقه 
حال الاخراج اذ ينتفع بها باسقاط النفقة . 

ونص الأباضية ؛ : على أن الرجل لايسلى 


( انظر مصطلح زكاة ) . 


٠ صرولا‎ )١( 

(؟) الحلى جده صيرل9ا؟؟ ٠‏ 

5) البحر الزخار ج؟ صلالا١ ٠‏ 
(؟) شرح النيل ج! صره8؟١ ٠‏ 


ابن الأاخت 

ابن الأخت قد يكون ابن أخت شقيقة أو 
لأب أو لأم » أما الابن رضاعا من الأخت 
النسبية أو الاين النسبى من الأخت الرضاعية 
فيرجع فيه الى رضاع . 

وايبن الأخت رحم محرم لخالته فيحرم 
عليه نكاحها . 
ميراتث ابن الاخت : 

يشمل الكلام فى ميراث ابن الأخت 
تقطتين : 

الأولى : ميراثه باعتباره من ذوى الأرحام 
والثانية : كيفية توريثه عند من يقول 
بتورئه . 

وقد اختلف الفقهاء فى النقطة الأولى : 


فمذهب الحنفية والحنابلة والامامية والزيدية 


والاباضية أنه من الوارثين باعتباره من ذوى 
الأرحام » لأن ذوى الأرحام يرثون عندهم . 

أما المالكية فلهم فى ذلك آراء : فرأى 
متقدميهم أن ذوى الأرحام لا ميراث لهم » 
ويعطى المال الباقى بعد أصحاب الفروض 
والعصبات أو المال كله عند عدم وجود أحد 
منهم لبيت المال » ولو كان غير منتظم » 
واتفق شيوخ المالكية المعتد بهم بعد 
المائتين على توريث ذوى الأرحام » اذا كان 
بيت الال غير مننظم » وقيل ان بيت المال 
اذا كان. غير منتظم يتصدق بالمال عن 
المسلمين , لا عن الميت » والقياس صرفه فى 
مصارف بيت المال ان أمكن » وذو الرحم 
أولى ان كان من مصارف بيت المال . 

وعند الشافعية رأيان : الأول وهو المذهب 
عدم تور يثذوى الأرحام ويصرف فى مصالح 


'الملفون 


والثانى : أنهم يرثون بمذ اصحاب 
المروض والعصبات . 

وابن حزم الظاهرى يرى عدم توريث 
ذوى الأرحام ومن بينهم ابن الأخت . 

أما فى النقطة الثانية : فالحنفية يقسمون 
ذوى الأرحام الى أصناف أربعة : فروع 
الميت وأصوله » وفروع أبوبه وفروع 
أجداده » فيكون ابن الأخت عندهم من 
الصنف الثالث » وانما يرث عند عدم وجود 
أحد من الصنفين الأولين » فاذا اتفرد أخذ 
كل التركة » فاذا اشترك معه غيره من 
الصنف الشالثك قدم الأقرب درجة ثم 
الأقوى قرابة » وعند الاستواء يكون للذكر 
مثل حل الأثثيين . 

وعند الحنابلة والزيدية والامامية 
والاباضية ومن يورثه من المالكية والشافعية: 
ينزل منزلة أضله الذى يدلى به الى الميت » 
وهو الأصح عند المالكية ممن ,يورثون » 
فيعطئ ابن الأخت على هذا تصيب أمه ١‏ . 
الهبة لابن الاخت : 

اذا وهب الرجل لابن أخته فتمت الهبة 
بالقبض امتنع عليه الرجوع فى جميعالمذاهب 
اتفاقا » أما قبل القبض فان الهبة لم تثم » 
وعلى ذلك يكون الرجوع فى هذه الحالة 
رجوعا عن الايجاب » وهو جائز سواء أكان 
ذلك قبل القبول أم بعده » خلافا لمالك » 


)١(‏ راجع للحنفية الميدالى على مختصر القدورى 
ج؟ ص0؟7 . وللمالكية حاشية الدسوقى ج6 صلماه 
وللشافعية أسنى المطالب ج57 ص!7” © 71 . وللحتابلة 
المفنى جلا ص16 وما يمدها . وللظاهرية المحلى ج١‏ 
ص”!؟ . وللزيدية البحر الزخار جاه ص]ه؟ . 
وللاياضية شرح النيل حلم ص!!1 . وللامامية فرح 
تحرير الاحكام جد ؟" ص 1868 . 


فانه يمتنع عليه الرجوع بغد ابجابه على 
المشهور ولو بعد القبول ' . 
أبن الاخت فى الافقة : 

مذهيب الحنفية والظاهرية والاباضية 
والزيدية تجب النفقة لذى الرحم المحرم » 
ومنهم ابن الأخت بشرلآط وجوبها ( انظر 
نفقة ) » أما الحنايلة فعندهم رواءتان:الأولى 
تقضى بعدم وجوبها ان كانوا من غير ذوى 
الرحم » نص عليها أحمد » والثانية وهى 
رواية أبى الخطاب تقفى ,أن النفقة تلزمهم 
عند عدم العصبات » وذوى الفروض » 
لأنهم وارثون فى تلك الحالة " . 
ابن الاخت فى ! حكام الجنازة : 

الحنفية : اذا ماتت المرأة ولا امرأة معها 
تفسلها م ولكن معها ذو رحم محرم منها 
كاين أختها فانه يممها باليد لا بالخرقة » 
ولا فرق بين العجوز والشاية . 

المالكية والشافعية والزيدية : يغسل 
لميتة ذو الرحم المحرم منها » يدلك ما ينظره 
ويصب على العورة مسثترة . 

الاباضية. : ورد فى مذهيهم أقوال : 
منشؤؤها هل يجوز للرجل مس ما يباح النظر 
اليه من المرأة أم لا ؟ 


(؟) مراجع للحنفية : فتح القدير جلا ص6؟١‏ . 
وللمالكية : حاضية الدسوقى باب الهبة جا . 
وللشافعية : أسنى المطالب ج؟ ص485 . 
وللحنابلة : المغنى ج85" باب الهبة . 
وللزيدية : البحر الزخار جة ضره؟! ومابمدها 
وللظاهرية : المحلى جة ص١1‏ . 
وللاباضية : شرح الئيل ج-" ص98 ٠‏ 

وللامامية 1 تحرير الاحكام ج [١‏ ص الهم؟ . 

9) راجع للحنفية ؛ فتح القدير جالاصه8؟ . 
وللحنابلة : المغنى جاة صل6]؟ ٠ ٠.‏ 
وللزيدية : البحر الزخار ج؟ ص١5‏ ومابمدها 
وللظاهرية : المحلى ج.! ص.١٠١٠‏ . 

وللاباضية : شرح التيل جلا باب النفقة + 


4 ( ابن الاخت ) 


وبهذا قالوا : اذا كان الرجل منفردا أو 
المرأة منفردة فالرجل تغسله ذات الرحم 
المحرم كالخالة مشلا » غير الفرجين » لا 
العكس أى لا يغسل الرجل ذات الرحم 
المحرم منه يل ديممها » وقيل يعسل كل منهما 
الآخر من فوق ثوب ويدلك بما يصلح 
للتدليك » وقيل يصب الماء عليه صيا » 
والطفل الى سن السابعة يسله الرجال 
والنساء . 


الظاهرية والامامية : ذو الرحم المحرم 
وذات الرحم المحرم يغسل كل منهما الآخر 
من فوق الثياب فلا يحل تركه ١‏ . 
ابن الاخت فى الزكاة : 

مذهب الحنفية : يجوز دفع الزكاة الى 
القريب الفقير » كابن الأخت مثلا » حتى ولو 
كان فى عيال المزكى بشرط ألا يفترض 
القاضى له تفقة على المزكى » فان كانت له 
نفقة مفروضة من القاضى خدفعها اليه بنية 
الزكاة لا «جوز ؛ لأنه أداء واجب بواجب 
آخر » وهذا لا يجوز » أما اذا دفعها اليه 
ولم تحسب من النفقة الممروضة عليه » فذلك 
خاكز » لأنه صدقة وصلة » والمالكية 
والشافعية والحنابلة والزيدية والامامية 
مجوز عندهم دفعها له بشرطين » ألا يكون 


)١(‏ راجع للحنفية : فتح القدير جا ص665-467 
وللشافعية : أستى المطالب جا ص718 . 
وللظامرية : الحلى جاه صره؟ ٠‏ 
وللزيدية : البحر الرخار ج51 باب غسل الميت. 
وللاباسية : شرخ النيل جا١ا‏ ص74 إلا . 
وللاباتسية : تحرير الاحكام الشرعية جا ص"( 
وللمااكية : الدردير جا!ا صام! ©» لم[ . 


وارثا » وألا يكون له نفقة مفروضة من 
القاضى » لحديث رسول الله صلى الله عليه 
وسلم « الصبدقة على المسكين صدقة وهى 
لذى الرحم ثنتان » صدقة وصلة © . 

الااضية : لا يجوز دفعها الى القرب 
الفقير الا باذن الامام أو نائبه . 

الظاهرية : لا يجوز دفع الزكاة الى ذى 
الرح المحرم كابن الأخت مثلا وغيره » الا 
اذا كان من الأصناف المستحقة للزكاة » فاذا 
كان من المستحقين فهو أولى , لكونها 
صدقة وصلة » وان دفعت اليه وهو غير 
مستحق استردت منه ان كانت قائمة » والا 


أعاد اخراجها لحديث « من عمل عملا ليس 


عليه أمرنا فهو رد " © . 
ابن الاخت فى حد السرقة : 


اذا سرق الرجل مقدار نصاب من مال ذى 
الرح المحرم كخاله وخالته وبالعكس فهل 
تقطع يده حدا ؟ قال الحنفية : لاحد عليه ؛ 
أنه نال و رسي مسرم 6و مالم بن 
سرقته » لأنها قرابة تمنم النسكاح وتبيح 
النظر وتوجب النفقة » أشبه بقرابة الولادة » 
وفى وجوب الحد عليه تفصيل فى المذاهب 
الأخرى ( انظر سرقة ) " . 


(؟) راجع للحنفية ١‏ فتح القدير ج18 ص)؟ . 
وللمالكية : حاشية الدسوقى ج١!‏ باب الزكاة 
وللشافعية : أسنى الطالب جا صريم؟؟ . 
وللحنابلة : المفتى ج؟ ص؟1ه . 
وللظامرية ج58 صا)! ٠.‏ 
وللزيدية : البحر الزخار ج11 ص6ه18! . 
وللاباضية : شرح النيل ج6؟ ص!١؟‏ . 
وللامامية : تحرير الاحكام الشرعية جدا صم . 

(5) فتح القدير جع ص86؟؟ . ْ 


التعريف بالاعلام 


(م.؟ - موسوعة الفقه الاسلامى < ١‏ ) 


بلاحظ أن الأعلام الواردة فى هذا الجزء 
روعى ف ترنسها أول حرف منها دون اعتداد 


بألماظ «أب» » «أم» » «ابن» » «ال» التى 


توفى سلة١77‏ أى 


الأسدى ‏ 
توفىسئة اكآكا ىه 


الأنى. 


اسئة /الاما نه 


١, سلة‎ 


سفة ١؟"‏ 


الانفسسانى 
سئة ؤغؤول/اا ص 


سئة حهذا 


ابن الاير 
توفىسئلة 05٠51اه‏ 


احهد جسسودت 
سنة ١١1‏ 


لام» 


حرف الألف ' 


ب هو آدم بن أبى اياس الخراسانى البغدادى شيخ البخارى نزيل عسقلان 


سمع شعبة وابن أبى ذئب وروى الكثير. وكان صالحا قانتعا 2٠.‏ 


ابو الحسن على بن ابى على محمد الملقب بسيف الدين البسدى ألفقيه 
الاصولى المتكلم كان حنفيا. ثم انتقل الى مذهب الشافعى » وأشهر مؤلفانه 
كتاب الاحكام فى أصول الاحكام 


ب محمد بن خلفة بن عمر. الأبى الوشتاتى المالكى عالم بالحديث من أهل 


تونس ونسبته الى ( أبة ) من قراها كان قاضيا ومن مؤلماته ( اكمال 
المعلم .لفوائد كتاب مسلم وشرح المدونة وغيرهما ) 


هو محمد زيد الابيانى مدرس الشرنعة الاسلامية بمدرسة الحقوق بمصر 
من آل زيد فى ابيالة بالغدسة فى عضن ولد بها وتعلم “بالازهر ثم بدار 
العلوم فى القاهرة وتولى تدريسس الشريعة فى مدرسه الحقوق مدة ثمان 
وثلاثين سئة توفى بالقاهرة ومن مؤلفاته شرح الاحكام الشرعية فئ 
الاحوال الشخصية المعروف 


آبى بن كعب بن قيس. بن عبيد من بنى النجار من الخزرج ابو المسذر 
صحابى أنصارى” وكان من كتاب الوحى وشهد بدرا واحدا والخندق 
واللشاهد كلها مع رسول الله صل الله عليه وسلم وكان يفتى: على عهد 
الرسول واشتر ترك فى جمع القرآن فى عهد عثمان 2 وفى الخبر « اقرآ 
ات بالمدينة 


أمير كاتب العميد ابن أمير غازى قوام الدين المكنى. بابى حنيفةالاتقانى 
الفارابى نسبته الى فاراب ناحية وراء نهر سيحوند كان راسا ف ىالحنفية 
بارعا فى الفقه واللغة العربية كثير الاعجاب بنفسه شديد التعصب على 
دن يخالفه شرح المنتخب الحسامى وسماه التبيين وشرح اللمداية 
للميرغينانى. وسسماه غاية البيان ونادرة الاقران تنقل بين بغداد وتولى 
التدريس بها وقدم دمشق مرتين وقدم مصر 


ب أحمد بن محمد بن هانىء الطائى أو الكلبى الاسكافى أبو بكر الاثرم من 


حفاظ الحديث اخذ عن الامام.وآخرين له كتاب فى علل الحديث وآخر 
في البدن 


أبو السعادات مجد الدين المبارك بن محمد بن محمد 2 محدث لغوى 


أصولى له النهاية فى غريب الحديث »2 وجامع الاصول وغيرها 


ب انظر ابن حنبل 

أحمد جودت 00 بن 0 بن على مؤرح 5 من الوزراء , 
اشتغال بالعر بية 01 امدينة الولجه أ لتابفة لولاية 0 
الاستانة وبها رن ونولى. نظا العدلية 


الاخفس 55 
توفى سئة؟9؟ هم 


الاذرعى 55 
سئة اا" 


سئة ةلا 


ابن أرقسم 


توفى سئة 18" هف 


اسامة بن زيه 7 
سئةءة ه 


أسكت بن الفرات 5-2 
توفى سئة4:١؟‏ هف 


1٠١5 سئة‎ 


الاسفراييتى | ب 
سئة 5١/8‏ 


الاسفراييتىي ب 
سئة 554 


غارون بن مومى بن شريك التغلبى آبو عبد الله شيخ القراء بدمشق يعرف 
بالأخفش الدمشقى أو أخفشى باب الجانية ( من اخياء دمضق ) وكان 
قيما بالقراءات السبع عارفا بالتفسير والنخو والمعائى والغريب والشغر 
وعنه اشتهر قراءة أهل الشام 


سليمان بن أبى العز بن وهيب بن عطاء الأذرعى شيخ الحنفية فى زمانه 
من أهل أذرعات قرب دمئسق أقام فى دمئسق يدرس ويفتى انم انتقل الى 
القاهرة تولى قضاء القضاة فى أيام الأظاعر بيير بسن وعاد الى دمشسق فدرس 
بالظاغرنة وولى القضاء قبيل وفاته ومات بدمشق وله ( الوجيز الجامع 


جمال الدنن يوسف الأردبيق من فقهاء الشافعية , له كتاب الانوار لاعمال 
الأبرار ممم خاشية الكمترى 


وحدث بها عن الخسن البصرئ وغيره وروى غنه على بن حمزة الكسائى 
وغيره 


زيد بن أرقم الخزرجى الانصارى صحابى غزا مع النبى صلى الله عليه 
وسام سبع عشرة غزوة وشهد ضفين مغ على ومات بالكوفة روى لهالنخارى 
ومسلم سبعين حديثا 


أبو محمد آسامة بن زيد بن حارثة حبيب رسول الله صلى الله عليهوسام 
اسلاما أمره رسول الله ضلى الله عليه وسلم قيل ان يبلغ العشر بن فكان 
مظفرا ماتة بالحرف ضاحية المدينة 


أسد بن الفرات بن سنان مولى بنى سليم انو عبة. الله قاضىالقيروان وأحد 
القادة الفاتخين نشا بالقيروآن ثم بتونس ورحل الى. الشرق فى طلب 
الخديث وكان ضاحب رآى صنف الاسذدية فى الفقه المالكى وتوفى من 
جراحات اصابتة فى احدى المعازك 1 


أبو حامد أحمد بن محيد بن آحمد الاسفرايينى من أغلام الشائعية »> 
ولد فى اسفرايين بالقرب من نيسابور ورحل الى بفداد فتفقه فيها 
الفقة سماه الرونق وتوقى ببغداد 


أبو اسحق ابراهيم بن محمد بن ابراهيم بن مهران الاسفرايينى الفقيه 
الشافعى المتكلم الأصولى صاحب أول مدرسة بنيت للفقة والأصول 
( بنيسابور ) وقد بلغ درحة الاجتهاد 


عبد القاهر بن طاهر بن محمد بن عبد الله البغدادى التميمئ الاسفرايينى 
أبو منصور عالم متفئن من أئمة الاصول كان صفر الاسلام فى عصره ولد 
ونشأ فى بغداد ورحل الى خراسان واستقر فى نيسابور ومات فى 
اسفرائين كان يدرس فى سبعة عشر فنا.وله تصانيف كثيرة منها 
التحصيل فى أصول الفقه ومعيار النظر وغيرها 


لحن 


الاسنسوى ب عبد الرحيم بن الحسن بن على جمالٍ الدين » فقيه أصولى من علماء العربية 


سئة "لالا ولد باسنا وانتقل الى القاهرة وبقى بها حتى انتهت اليه رباسة الشافعية» 
له مؤلفات منها الأشباه والنظائر ٠‏ ونهاية السول شبرح .منهاج الوصول 
وغيرها 

اشهب ود قرا الع ككيا امو ولد ه1557 رايت اليب 


أصبعٌ سس الفرج ب حده سعيك دن نافع وكان من كبار المالكية بمضصسر م كان كاتب ابن وعمب 


5 


سئة 6؟؟ وله عدة تصانييف 

الاصطخرى ب آبو سسعيكد الحسدن بن أحمكد بن يزيد فقيه شافعى ولي حبية بغداد 

سئة 58 واستقضاه المقتدرعلى سجستان وله كتب منها «آدب القضاء»و و«الفرائض» 
زغيرها 


اطفيش ب محمدك. بن ,بوسف بن عيسى أطفيش الحفصى العدوى اباضى المذهب مجتهد 
توفى سنة5**١ه‏ > كان له أثر بارز فى قضية بلاده السياسية مولده ووفائة فى بلدة سحن 
من وادى ميزاب فى الجزائر له أكثر من ثلثمائة مؤالف منها شامل 
الأصل والفرع فى علوم الشريعة وشرج النيل فى عشرة أجزاء كبيرة فى 

الفقه الاباضى 


امام الحرمين _ عبد الملك بن عبد الله بن بوسف بن محمد الجوينى أمام الحرمينلى من 
سئة 5/8 أصحاب الشافعى ولد فى حوين من نواحى نيسا بور ورحل الى بغداد فمكة 
والمدينة وجمع طرق المذاهب م عاد الى نيسابور واشتغل بالتدريس بها 
وله تفيتفات كثيرة :من اشهرها ( البرهان: ).فى امبثول الفقة وتوقئي 

بئيسابور 


الأمسبير ب محمك بن محمدبن احمد السنباوى الأزهرى ٠‏ من فقهاء المالكية وعلماء 
توقىسئنة؟*؟1١‏ ها اللغة العربية ولد فى ناحية سنبو بمصر وتعلم فى الازهر وتوفى بالقاهرة 
ولإكانت لجده أحمد امرة بالصعيد فلقب بالأمير اكثر كتبه حواشوشرو 
ومتنها الاكليل شرح مختصر خليل وحاشية على شرح الزرقانى على الغمرية 
فقه أيضا 


انس بن مالك جلده النضر بن ضمضم النجارى الخزرجى ادم رسول .الله صلى الله عليه 
سئة ؟ه وسلم ولد بالمدينة وتوفى بالبضرة وهو من الستة المكثرين للحديث هن 
الصحابة وهر آخر من مات من الصحابة بالمصرة 


سئة لاه١‏ فى الفقه والزعد ولد ف ا سكن يروت فقون 
بها له .كناب أ! لسئن فى الفقه 


حرف الباء 


الباإبسرقي ‏ ب محمك بن محمد بن محمود أكمل الدين علامة بفقه الحنفية وعنارف 
توقى سئة اخملا ىه بالآدب نسمتة آل بابرت من أعمال دجيل سغداد , رحل الى حلب ئم 
الى القاهرة ونوفى بمصر من كتبه العناية. فى شرح الهداية » والتقسرير 

على أصول اليؤزدوى وشرح المنار وشرح مختصر ابن الحاجب 


"0 


الباإحورى 
سئة ١1/10‏ 


البسشاحى 
سئة 5105 


الباقبلانى 
سئة +5 


البجيرمى 


١١ سئة‎ 


البخشارف 
سئة 5ه؟ ه 


البخارى 


توفىسئة ١٠؟/اا‏ نه 


برهان الدين 
سئنة اذاه 


البراذعى 


سئة 5٠٠+‏ هف 


بروع بنت واشو 


بسريرة 


البزدوى 


سئة 545 ف 


تسر 


ابراهيم بن محمد بن أحمد الباحورى شيخ الجامع الازهر من فقهماء 
الشافعية ولد ونشاً فى الباجور وتعلم فى الأزهر وولى مشيخته وله 
كتب وحواشى كثيرة منها التحفة الخيرية وحاشيته على الشنشورية فى 
الفرانض وغيرها 

سليمان بن خلف بن سعد التجيبى القرطبى ثقيه مالكى كبير من رجال 
الحديث أصله من بطليوس ومولده فى باجة بالأندلس ترحل فى بعض 
البلاد وعاد الى الأندلس تولى القضاء فى بعض أنحائها وتوفى بالمرية 
ومن كتبه « السراج فى علم الحجاج » « وأحكام الأصول وغيرها » 


نيك بن الطنب تن نديد بن عفن أبنو كن اقاض من كبانعماء الكلام 
انتهت اليه الرياسة فى مذهب الأشاعرة كان جيد الاستنياط سريع 
الجواب من كتبه اعجاز القرآن والانصاف وغيره 


سللميمان بن محمد بن عمر البحيرمى فقيهة مصرى ولد فى بجبرمة وتعام 
فى الازهر ودرس وكف بصره , له التجريد حاشية على شرح المنهج فى] 


أبو عبدالله محمد بن اسماعيل بن ابراهيم دن المغيرة ولد سنة ١59‏ 
ودرس القرآن والحديث منذ حياته له رحلات وأسعة فى آقطار الاسلام 
بحثا فى الحديث حتى صار اماما ومرحهعا فيه 


عبد العزيز بن أحمد بن محمد علاء الدين المخارىق ققيه حنفى من علماء 
الاضيرك: لدنضا نيف بننها جر عامل الب دوى -وخرع. اللققب اللحيناني 


برهان الدين محمود بن أحمد من فتقهاء الحنفية له المحيط البرهانىوغيره 


( ويقال ابن البراذعى ) هو خلف بن أبى الفاسم الأزدى فقيه من .فقهاء 
المالكية ولد وتعلم فى القيروان وانتقل الى صقلية فاتصل بأميرها وصنف 
عنده كتبا منها التهذيب فى اختصار المدونة وتمهيد مسسائل المدونة 
واختصار الواضحة ثم رحل أصبهان فكان بها حتى توفى 


ب هحى بروع بنت واشق الكلابية , وكانت أمرأة هلال دن مرة غ2 وهى 


توفى سنة 558 ف 


سئة ١١‏ ه 


صحا بية 


من موالى الصحابة وهى مولاة السيدة عائشة ومعتقتها 

على بن محمد بن الحسين بن عبد الكريم أدو الحسن فخر الاسلامالبزدوى 
فقيه أصولى من أكابر الحنفية من سكان سمرقند نسبته الى بزدة قلعة 
بقرب نسف له تصانيف منها المسسوط وكنز الوصول فى أصول الفقه 
يعرف بآصول البزدوى 


« الخطيب  »©‏ البغدادى أحمد بن على بن ثادت أبو بكر ولد فى غزية 
ب بين الكوفة ومكة :+ نش ومات ببغداد له مؤلفات كثيرة متها تاريخ. 
و ( الفقيه والمتفقة ) 


عبدالله بن آبى قحافه عثمان بن عامر التيمى القرثى أول الخلفاءالراأشدين 
وأول من آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم من الرجال ولد بمكة ونش 
سيدا من سادات قريش وغنيا من كبار موسريهم وعالما بأنساب القبائل 
وأخبارها وسياستها وكانت العرب تلقبه بعالم قريثسش شهد الغزوات 


ابو بكر اليمنى ‏ 


سئة ١.م‏ ا 2 


البيضاوى 
سكة 6م" 


نه إمهع فى 


الترم.دى 
توفى سنة 9.0 ى 


التلمسسانى 
سئة الا 


سئة 9" فى 


ابن ئيمياة 
توفى سئة8؟/17 اه 


اسم 


"ه١‎ 


,كلها وبذل الاموال فى سبيل الله وبويع بالخلافة يوم وفاة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ب سنة ١١‏ هجرية 


أبو بكر. بن على بن محمد الحوارى اليمنى فقيه تق اكترتم “ماده 
القدورى بكتاب أسْماه الجوهرة النيرة وله شرح آخر على ع القفوزئ 


أبو الخير نصر الدين البيضاوى عبد الله بن عمر » قاض مفسر ولد فى 
البيضاء قرب شيراز بفارس وولى قضاء شيراز ثم صرف عن القضضاء 
فرحل الى تبريز وبها توفى من تصانيفه التفسير المأسهور أنوار التنزيل, 
وطلائع الانوار فى التوحيد » ومنهاج الوصول فى الاصول وغيرها 


أحمد بن الحسين بن على ابو بكر من اثمة الحديث نشا فى. بيهق ورحل 
الى بغداد ثم الى الكوفة ومكة وغيرهما وطلب الى نيسابور فلم يزل بها 
الى أن مات ونقل جثمانه الى بلده , له كتب كثيرة فى نصرة مذهب 
اإشافعى وسط موجزه وتأبيد آرائهةه 2 صنف كتيا كثيرة منها السئن 
الصغرى ٠‏ والأسسمماء والصفات وغيرها 


حرف التاء 


ب أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذى .سمع منالبخارى وغيره حتىصار 


اماما محدثا حجة وآلف كتابه السنن »2 وكتاب العلل وتوفى بترمذ مدينة 
على طرف نهر جيحون ْ 


«الشريف».أبو عبد الله محمد بن احمد بن على الادريسى باحث من اعلام 


المالكية « انتهت اليه رياستهم بالمغرب كان من قرية تسمى القلوين من 
أعمال تلمسان ونشا بتلمسان ورحل عنها فى ظروف مختلفة ثم عاد 
اليها .وبقيت له فيها مدرسة صار يدرس فيها الى ان توفى ومن كتبه 
المفتاح فى أصول الفقة وشرح « جمل الخونجى » 


محمك بن محمد بن أبى القاسم بن جميل الربعى التونسى من فضصلاه 
المالكية تونسى الأاصل واستقر بمصر 


أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبدالله التميرى الحسرائى 
الدمشقى الحنيلى آبو العباس تقى الدين بن تيمية الامام شيخ الاسلام 
ولد فى حران وتحول به أبوه الى دمشق فنيغ واشتهر وطلب الى مصر 
فقصدها ثم عاد الى. دمشق ومات معتقلا فى قلعتها وله مؤلفات كثيرة 
جدا منها (الفتاوى) (وكتاب الايمان) (ومنهاج السنة) 


عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف الثعالبى الجزائرى ل أبو زيد ا مفسر, 


من كتبه الجواهر الحسان فى تفسير القرآن » وجامع الامهات فى أحكام 
العبادات وغيرها 


م 


سئة هن ام يا اعد ار لو 


أبو لبور أ ابراعيم بن 0 بن أبى اليمان الكلبى البغدادى إلفنقيبه اعت 
اختلاف مالك وا 


الشصسورىي- - سفيان بن سعيد بن مسروق الثورى من بنى ثور من أعلام المحدثين نشما ٠‏ 
سلة ١ك١‏ : فى الكوفة ورأوده المنصور على أن يلى الحكم فأبى وخخرج من الكوفة هاربا 
ثم انتقل الى البصرة ومات بها مستخفيا وله من الكتب « الجامع الكبير »6 

و2 الجامع الصغير » فى الحديث وكتاب فى الغفرائض 


حرف اجيم 


جابر بن عيف الله حابر بن عبد الله بن عمرو بنجرام الخزرجى الانصارى السلمى صحابى 
نوفى سئة هلا هد ن المكثرين فى الرواية عن النبى صلى الله عليه وسلم غزا سبع عشرة 
غزوة 


جبير بن مطهسم ‏ حبير بن مطعم بن عدى بن نوفل صحابى جليل كان من علماء قريشس 
سنة 9 ها ١‏ وسادتهم توفى بالمدينة وكان عليما بانساب قريش والعرب قاطبة وله فى 
ْ البخارى ومسلم ستون حديثا 


الجرجساتىي ‏ السيد الشريف على بن محمد بن على الجرجانى , من كبار علماءالهربية ٠‏ 
سنة كام ى ولد فى تاكو ودرس فى شيراز وآقام بها الى أن توفى وله نحو خمسين 
مصنفا منها « التعريفات » وشرح المواقف » وشرح السراجية 


ابن جسسريج ‏ عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج + أبو الوليد , وأبو خالد فقيه الحرم 
توفى سئة549 ها المكى كان أمام امل الحجاز فى عصره وهو آول من صنف التصانيف فى 
العلم بمكة 


ابن جرير الطبرق _ محمد بن جرير بن يزيد الطبرى أبو جعفر الفقيه المفسر المؤرخ ولد فى 

وفى سنة ١ه‏ آمل طبرستان واستوطن بغداد وتوفى بها امتنع عن القضاء وولاية المظالم 
له جامع السيان فى تفسير القرآن وله اختلاف الفقهاء وأخبار الرسل 
والملوك ويعرف بتار د بخ الطبرى : 


ستئيان يتروس سناباتبوس 0000 ولد سئة 5/48 م فى بلدة تورزيوم 
هله م عد در البانيا من اعمال مقدونيا نشأ وتربى فى كنف عمه جيستين 
الاول م أصبح امبراطورا سنئة ماه شكل عدة لحان لتجميع التراث 
القانونى الرومانى فحمعت ثم نسبت اليه وعرفت بموسوعة حستنيان 


١ 1‏ 48 ( 
توفى سئة +/81ه | الينه رئاسة الحنفية امتئم عن تولى القضاء الف كتاب أحكام القرآن وكتابا 


فى أصول الفقه 


ابو جعفسر - انظر نسفى 


رين 


ابوجعفرالهندوانى دل محمد بن عبدآلله بن. محمك أبو ح جعفر الهندوانى البلخى الحنفى لقب بآبى 
سئة ؟بم حنيفة الضغير توفى ببخارى 


جلال الدين اللحلى ب محمد بن أحمد بن محمد بن أبراهيم المحلى الشافعئ أصولى مفسر 
سئة 5م ىه مولده ووفاته بالقاهرة 2. من كتبه تفسير الحلالين أتمه الجلال السيوطى 
وكنز الراغبين فى شرح المنهاج والبدر الطالع فى حل جمع الجوامع وغيره 


ابن الجنيسف ‏ محمد بن أحمد بن الجنيد آبو على فاضل امامى من أهل الرأى له نحو 
توقى سئة١78‏ ها خمسين كتابا منها تهذيب الشيعة لاحكام الشريعة فى .نحو عشرين مجلدا 


ابن الجسسوزى ‏ عبد الرحمن بن على بن محمد الجوزى القرشى البغدادى آبو الفرج علامة 
سئة /اوه عصره فى التاريخ والحديث كثير التصانيف مولده وؤفاته ببغداد ونسبته . 
الى ( مشرعة الجوز ) له نحو ثلثمائة مصنف منها شضور العقود فى تاريخ 

العهود والمدهش فى المواعظ وصولة العقل على الهوى والناسخ والمنسوخ 5 


جولد تسمسسير ‏ اجناس كولد صهير . مستشرق مجرى موسوى. تملم فى بودابست 
سئة ١119م‏ وبرلين ورحل الى' سوريا كما انتقل الى فلسطين ومصر ولإازم بعض علماء 
الأزهر عين استاذآا فى جامعة بودابسيت وتوفى بها وله تصانيف كثيرة 

فى الفقه الاسلامى باللغات الاجنبية 


حرف الخاء 


ابن الحساجب - أبو عمر عثمان بن عمر بن أبى بكر بن يونس فقيه مالكى: من كبسار 
سئة 555 العلماء ء بالعربية كردى الآصل ولد فى أسنئا من صعيد مصر ونشا فى 
القاهرة وسكن دمشىق:' ومات بالاسكندرية وكان بوه حاحبا فعرف به ٠‏ 
من مؤلفاته '( مختصر الفقّه ) استخرجه من ستين كتابا » ( منتهى السول 

والامل فى علمى الاصول والجدل ) وغيرها 


الحارثى . نت مسعود بن آحمد بن مسعود بن زيد الحارثى سعد الدين »2 العراقى ثم 
توفى سئة ١إل/اا‏ ى .المصرى ,2 فقيه حنبلى 2 ولد ونشسا .بمصر ‏ :وسكن دمشق ثم. عاد الى مصر 
.فدرس بجامع ابن طولون وول القضاء قبل وفاته بعامين وظل الى أن توفى 

من كتبه شرح المقنع لابن قدامة توفى بالقاهرة 


الحاكم الشسهيمد ب محمف بن محمد بن أحمد أبو الفضل المروزى الشهير بالحاكم الشهيد 
ما قاض وزير كان عالم مرو وآأمام الحنفية فى عصره ولى قضاء بخارى ثم 
وزارة خراسان قتل شهيدا فى الرى من أشهر « كتبه الكافى والمنقى » 

فى فروع الحنفية 


ابن حبيسب <280‏ عبد الملك بن حبيب بن سليمان بن هارون السلمى القرطبى أبو مروان 

سئة 8" عالم الاندلس وفقيهها فى عصره ٠‏ زار مصر ثم عاد الى الاندلس فتسوفى 
بقرطبة كان رأسسا فى فقه المالكية ٠‏ له تصانيف كثيرة منها طبقات الفقهاء 
والتابعين , وتفسير موطأ مالك وغيرهما 


حبيب بزابى ابت ب حبيب بن أبى ثابت الكاهلى مولاهم أبو د بحيى الكوفي أخذ عن خلق من 
ا سئة 14اه الصحابة والتابعين وأخذ عنه مسعر والتودق 'وشعبة غيرهم .له نحو 


4 


"5 


ابن حجتيير - أحيد بن على بن محمد الكنانى .العسقلانى من أثمة العلم والتاريخ أصله 


ْ العسقلانى من عسقلان بفلسظين مولده ووفاته بالقاهنة: انك على الحديث وراحجل 
اسلة 55م فى طلبه وولى القضاء مر ٠2:‏ وتصانيفه كثيرة منها ( الدرر الكامنة فى 


أعيان المائة الثامنة.) وأشهرها الفتح المارى فى شرح صحيح البخارى 0 


ابن حجر الهيثمى أحمد بن محمد بن على السعدى الانصارى شيخ الاسلام أبو العباس فقيه 
توفى سنةع5/اة ه باحث مصرى مولده فى محلة أبو الهيثم غربية واليها نسبته 2 7 ش 

1 الازهر وله تصانيف كثيرة وله كتب كثيرة منها تحفة المحتاج لشرح 
المنهماج 


حديفة بن اليمسان حذيفة بن اليمان العبسى صاحب سر رسول الله ولد بالمدينة وشهد 
توفى سنة 5 ها أحدا والخندق توفى بالمدينة 


ابن جيزم على بن أحمد بن سلعيد بن حزم الظاهرى آأدو محمد ٠‏ عالم الاندلس فى 
سئة 1 كه ١‏ عصره ولد بقرطبة كانت له ولابيه من قبله رياسة الوزارة وتدبير المملكة 
فزهد بها وانصرف الى العلم والتآليف وكان يستنبط الاحكام من الكتاب 
والسنة . انتقد كثيرا من الفقهاء توفى فى بادية لبلة: بالاندلس وله فى 

الفقة كتاب المحلى وفى الاصول الاحكام 


ندا 
ابو الحسن || - انظر قدورى 
أبو الحسن ' ب انظر الكرخى, 


الحسن البصرىي ‏ الحسن بن يسار البصرى ابو سعيد تابعى كان آمام أهمل البصرة ولى ' 
سنة +11اه بالمدينة له مواقف مع الحجاج بن يوسف توفى. بالبصرة 


الحسن بن زياد الحسن بن زياد اللؤلؤى الكوفى آبو على واشتهر باللؤاؤى نسبة الى 

سنة ٠٠١4‏ ىه بيع اللؤلؤ وكان أبوه من موالى الانصار قاض فقيه من اصحاب أبى 

ْ حنيفة ولى القضاء بالكوفة ومن كتبه « أدب القاضى » و « معانى الايمان » 
و« النفقات » 1 


أ 


الحسين بن على الجعفى كان من كبار المحدثين والرواة وهو منسوب 
سنة 5١7‏ ها الى جعفى قبيله من ولد جعفر بن سعد العشيرة من « مذحج » وكان 
رأسا فى الزهد والعبادة مع تقدمه فى العلم 1 


الحصكفى ل محمد بن على بن محمد مفتى الحنفية فى دمشدق »2 ولد وتوفى بها وكانا 
توفقىسئة مم١‏ اى ١‏ عاكفا على التدربس 2 من كتبه «( الدر المختار فى شرح تنوير الاإبصار 
والدر المنتقى شرح ملتقى الابحر «( 


الحصيرىق 2 - محمود بن آحمد بن عبد السيد بن عثمان أبو المحامد انتهت اليه رياسة 

سنة ااي الحنفية فى زمانه مولده فى بخارى ونسيته الى محلة كان يعمل فيها 

ا الحصير من كتبه التحرير فى شرح الجامع الكبير والطريقة الحصيرية 

ظ فى الخلاف بين الشافعية والحنفية 

الحسطاب أبو عبدالله محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى الفقيه المالكى أصله 

اسئة 406 من المغرب ولد واشتهر ببكة ومات فى طرابلس المغرب ومن كتبه قرة 
العين شرح ورقات امام الحرمين 


وه" 


الحكم بن عمسرو ‏ الحكم بن عمرو بن مجدع الغفارى ,. صحابى له رواية » وحديقه فى 
م البخارى وغيره » صحب النبي صلى الله عليه وسلم الى ان ماتوانتقل الى 
البصرة فى أيام معاوية فوجهه زياد الى خراسان كان صالحا فاضلا مقداما 

فغزا واقام بمرو ومات بها 


الحكم بن هشام . الحكم بن عشام بن عبد الرحمن الداخل ٠‏ الاموى أبو العاص من أفحل 

توقى سئة 505 ه- ملوك بنى أمية بالاندلس يلقب بالربضى لايقاعه باأهل الربض ولد ونشآ 
بقرطبة ٠‏ توفى بقرطبة ' 

الحلى « اللحقق )) الشوين بن يعس :1 الحسين بق شفيك الح الدين ابن القاتت ”تعفر ين 

سئة كاك فقيه امامى مقدم من أهل الحلة فى العراق كان مرجع الشيعة الامامية 

فى عضوه من تصانيفه شرائع الاسلام والنافع مختصر الشرائع توفى فى 


الحلوانى ١‏ شمس - عبد العزيز بن أحمد بن نصر بن صالح الحلوانى البخارى الملقب بشمس 

الاتمة )) الأئمة فقيه الحنفية منسوب الى عمل الحلوان كان امام أهل الرأى فى 

سنة 558 وقته ببخارى من كتبه المبسوظ فى الفقه والنوادر فى الفروع والفتاوى 
وشرح أدب القاضى لابى بوسف ودفن ببخارى 


حمادينآىسليمان ‏ حماد بن أبى سليمان رواية ابراهيم النخمى ويكنى بأبى اسماعيل مولى 
سيئة ١؟٠اا‏ ف ابراهيم بن أبى موسئى الأشعرى كان استاذا لآبى: حنيفة اذ درس عليبه 
نمائى عشرة سنة 


حماد بن سلمة ‏ أنو سلمة ٠‏ حماد بن سلمة بن دينار البصرى ٠‏ الربعى بالولاء مفتىالبصرة 
توقى سئة /إا1اا ى وأحد رجال الحديث وكان حافظا ثقة مآمونا 


حمره سس حسب د حمزة بن حبيب دن عمارة كان مول ول عكرمة التميمى وكان تسر 
سئنة كوا فى بالزيت ومات بحلوان بالمعراق فى خلافة المنصور وهو احد القراء 
الملشهورين 5 


ابن حلبيل - أحمد بن محمد بن حنبل أبو عبد الله الشيبانى الوائلى. امام المذهب 
سئة "5:١‏ الحنيلى واحد الائمة الأربعة أصله .من مرو وكأن أبوه والى سرخس » ولد 
المسند ستة محلدات تحتوى ثلاثين الف حديث : 


آبو حنيفيسسة ‏ النعمان بن ثابت التيمى بالولاء الكوفى الفقيه المجتهد أحد الاثمة الأربعة 
سئة ١واا‏ فى ونسب اليه المذهب الحنفى ‏ : 


خالد بن سعيسد جده العاصى بن أمية صحابى من الولاة الغزاة قديم الاسلام لزم الرسول 
توقى سئة 154ا ه صلى الله عليه وسلم يصلى معه فى نواحى مكة خاليا هاجر الى الحبشة 
فبقى بها طويلا غزا مع النبى صلى الله عليه وسلم وحضر فتح مكة وتبوك 
توفى فى وقعة مرج الصغرى فى عهد أبى بكر ش 
الختعمية صحابية قال الحفاظ انها لم تسم مشهورة بحديثها فى حجة الوداع 
الذى سألت فيه النبى صلى الله عليه وسلم عن الحج عن أبيها 


501" 
سنة 1004 ى بغداد نسبته 0 بيع الخرق ووفائه بدمشق له تصانيف احترقت وبقى 
منها المختصر فى الفقه 


ابن خسسلزيمة د اتهد ان اناي جل لويد للقن اليا انما زو ار مدن تنا قري 


سئة 35١١‏ مجتهدا عالما بالحديث مولده ووفاته بنيسابود ورحل الى ال لعراق والنسام 
والحزيرة ومصر له مصنفات كثيرة ة منها كتاب التوحيد واثبات صفات 
الرب 
الخشنى انظر آبى تعليه 
الخصاقف->2 - أحمد بن عمر دن مهير الشيبانى أبو بكر المعروف بالخصاف فقيه حاسب 


توقى سئة اط فرضى كان مقدما عند الخليفة المهتدى بالله وكان ورعا يأكل. من كسب 
القاضى : 


الخطابى أحمد بن ابراهيم بن الخطاب الخطابى البوستى كان فقيها أديبا محدثا له 
بنه 17 ؟ فى تصانيف منها غريب الحديث ومعالم السنن وأعلام السنن.وغير ذلك 


ابو الخطاراب ع محفوظ بن أحمد بن الحسن الكلوذانى امام الحنا بلة فى عصره أصله 
سئة ١٠م‏ ا من كلوذاى من ضواحى بغداد ومولده ووفانه ببغداد, من كتيه (التمهيد) 
فى أصول الفقة والانتصار فى المسائل الكبار وغيرها . 


الخطيب الشربيئى -_. محمد بن أحمد الشربينى شمس الدين ٠‏ فقيه شافعى ٠‏ مفسر من أهل 
سئة /ا/اة القاهرة له تصانيفا كثيرة منها مفتى المحتاج فى شرح متهاج . الطالبين 1 
والاقناع فى حل الفاظ آبى شجاع وغيرها 


ابن خبلدون ‏ عبد الرحمن بن محمد بن محمد بن خلدون أبو زيد ولى الدين الحضرمى 

سئة ٠١ 8١8‏ لأشبيلى الفليسوف المؤرخ العالم اشتهر بكتابه : ( العبر وديوان المبتدأ 

1 .والخبر فى تاريخ العرب والعجم والمربر ) طبع فى / مجلدات أولها المقدمة 
التى تعرض آصول علم الاجتماع 1 


الخبلا ‏ - أآبو بكر احمد بن محمد بن هارون مفسر عالم بالحديث واللغة من كبار. 
سنة 5١١‏ ها الحنابلة » من أهل بغداد قال الذهبئى عنه : آنه جامع علم أحمد ومرتبه 
١‏ . لمتتمير لحرت وارعلات رمد ابن عل اارخين” 


الخصلال 2 - انظر غلام الخلال 
خليل بن اسحاق ‏ ضياء الدين خليل بن اسحاقين مومسى الجندى .فقيه مالكى من امل 
توقى سئة الالاه ‏ مصر :2 تعلم فى القاهرة وولى الافتاء على مذهب مالك 'له « المختصر فى 

2 الفقه » ترجم ألى الفرنسية وغيره‎ ١ 


خنساء بنت خترام بت ختنساء نتت خزام الانصارية الصحابية وهى التى انكحها أبوهما وهى 
ش كارهة فرد الرسول. نكاحها . وروى حديثها هذا أبو داود والنسشائى 


خواهر زاده 
سئة 1856 


الدار قطنى 
توفى سيئة 86م ص 


الداراوردى 


"17 


ل محمد دن الحسين دن محيد أبو بكر البخارى المعروف سكر خوامر 


زادة فقيه كان شيخ الأحناف فيما وراء النهر مولده ووفاته فى بخارى 2 


حرف الدال 


على بن عمر بن أحمد بن مهدى أبو الحسن الدارقطنى الشافعى أول من 


صنف القراءات ٠‏ ولد بدار القطن هن أحياء بغداد ودحل الى هصر وعاد 
الى بغداد فتوفى 03 من تصانيفه كتاب السئن 


ب أبو محمد عبد العزيز بن خية ب عبيد الداراوردى الجهنى بالولاء 
توفى سئة ١845‏ هال.. 


المدنى محدث روى عنه خلق كثير منهم سفيان وشعبه نسيته الىدراورد 
من قرى خراسان أصله منها ومولده ووفاته بالمدينة ٠‏ 


داود الفظاملرى داود بن على بن خلف الاصبهانى أبو سليمان الملاقب بالظامرى احد الائمة 


سئة ٠لاا‏ ىه 


الد بوسى 
سئة 4٠‏ ىه 


بالكوفة سكن بغداد وانتهت أاليه رياسة العلم وبها توفى 


ب عبد الله بن عمر ابن عي ابوازيد اول من وشح ,علم الخلافنة كان فقيا 


باحثا نسبته الى دبوسية بين بخارى وسمرقند وفاته فى بخارى وهن 
مؤلفاتته . تأسيس النظر فى مااختلف فيه الامام وصاحياه و والشافعى 
وكذا الأسرار فى الاصمول: والفروع عند الحنفية 


أبو البيرداء ل عؤيمر بن مالك بن قيس ابن أمية الانصارى الخزرجى أبو الدرداء صحابى 


سئة؟؟ا ه 


من الحكماء ولاه معاوية قضاء دمشق بأمر عمر بن الخطاب وهوأول قاض 
بها وهو أحد الذين جمعوا القرآن حفظا على عهد النبى صلى الله عليه . 
وسلم مات 20 


سئة ها" 


البردير 


سئة ١١٠؟اه‏ 


الدسوقى 


سكة .ااه 


امام أهل الحديث فى زمانه توفى ا له كتتاب السعن حزان وهو 
أحد الكتمب الستة : 


أبو البركات أحمد بن محمد بن أحمد العدوى فاضل من فقهاء المالكيةولد 


فى بنى عدى بمصر وتعلم بالازعر وتوفى بالقاهرة وكان من كبارالصوقية 
فى عصره ومن كتبه آأقرب المسالك لمذهب مالك ومشاح القدير فى سرج 
مختصر خليل وغيرها. 


, محمد بن آحمد بن عرفة الدسوقى المالكى من علماء العربية “من أمل 


دسوق تعلم وأقام وتوفى بالقاهرة وكان من المدرسين فى الأزعمر , لهكتب 
منها «الحدود الفقهمة» فى فقة المالكية 0 وحواش على هفتى اللبيب 


والسعد التفتازانى والشر ح الكبير على مختصر خليل وشرح السنوسى 


'المقدمة أم البراهين 


ابن دقيق العيسفك ‏ محمد بن على بن وهب بن مطيع أبو الفتح تقى الدين. القشيئرى المعروف 


توفى سللة ؟ ٠‏ لياط 


كأبية وجده ابابن دقيق العيد قاض من اكابر العلناء 0 : 
ثم بالقاهرة ولى قضاء القدياز المصعرية سئة 1 3 5 بالقاهرة َه 


54 
حرف الراع 


توق ملنة 3445 من طوستان وقولده فى الى رخال له النخطيب لزي م (ه مؤلفات 
كثيرة من أشهرها مفاتيح الغيب فى التفسير وله كتاب المحصوك فى 
علم الاصول توفى فى هراه 


الراغسب الراغب الأصفهانى أبو القاسم الحسين بن محمد بن المفضل من الحكماء 
سئة ”٠ه‏ العلماء ء من آهل اصبهان وسكن بغداد واشتهر حتى كان يقرن بالغزالى 
وله كتب منها محاضرات الادباء ومفردات القرآن ٠‏ 


ابو رافسسع . هو مولى رسول اله صلى الله عليه وسلم واسمه أسلم قيل انه كان مولى 
للعباس بن عبد المطلب فوهيه للنبى فلما أسلم العباس بشير أبو رافع 
النبى باسلامه فاعتقه وزوجه سلمى مولاته 1 


الرافعى معو اك ل من د و ارو اا نه 

سنه كلكا من كبار الشافعية كان له مجلس بقزوين للتفسير والحديث وتوفى بها 
له كتاب « المحرر » فى الفقه «فتح العزيز فى شرح الوجيز » و «( شرح 
مسند الشافعى » 


الرافعى عبد الغنى بن أحمد عبد القادر الرافعى البيسارى الفاروقى قاض 
سدة ١١٠١8‏ ها من فقهاء لي عو ارا العام وأخد الحديث عن علماء 


توقى سسئة 91/١‏ نه 1 0 ا الحديث 0 ابن طولون » كان 0 مولده 


ووفاتهة بمصر 
ربيعة السرآى ب ربيعة بن فروخ التميمى با! لولاء المدنى آبو عثمانٌ أمام حافظ فقيه مجتهد 

سنة إثلااا ى لقب بربيعة الرأق لانه كان بصير! بالرآى والقياس كان صاحب الفتوى 
بالمدينة وتفقه عليه مالك , توفى بالهاشمية 

ابن رجب)- - عبد الرحمن بن أحمد بن رجب السلامى البغدادى ثم الدمشقى أبو 

سئة 06 الفرج من العلماء ولد فى بغداد ونشاً ونوفى فى دمشق ومن كتبه - 
القواعد الفقهية ‏ الاستخراج لاحكام الخراج وذيل طبقات الحنابلة لابن 
آبى يعلى وغيرها 


ابن رشسف 0 -. محمد بن احمد دن رشد أبو الوليد قاضى الجماعة بقرطبة من أعيان 
سنه ١٠؟5ها‏ ىه المالكية له تآليف منها « المقدمات الممهدات » فى الاحكام الشرعيه «البيان 
والتحصيل » فقه « وشرحمعانى الآثار » وغيرها ٠مولده‏ ووفاته بقرطبة 


أبن رشد الحفيدهد 79 محمد بن أحمد بن محمد بن آأحمد بن رشد الاندلسى أبو الوليد 
سثة وبةهة الفليسوف ويلقب بالحفيد تمييزا له عن جده المتوفى سنة ١٠؟ه‏ توفى 
بمراكس ودفن فى قرطبه وله كتب كثيرة منها « بداية المجتهد ونهايه 
المقتصد » فى الفقه قال أبن (لأبار 2 كان بفزع الى فتواه فى الخطب كما 

يفزع الى فتواه فى الفقه 


ذه ؟ 


السرفضىي20- ‏ على بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق من اجلاء السادة امل البيت 
سئة 299 فى . وفضلائهم ولد فى المدينة عهد اليه المأمونالعباسى بالخلافة من بعذه ولكن. 
أهمل بغداد ثاروا فخلموا المأمون ٠‏ من آئمة الآمامية, 

ابن الرفمسسسة - أحمد بن محمد بن على الانصارى آبَؤْ العباس ٠‏ فقيه إشافهى كان محتسب 
سئه ١لا‏ فى القاهرة وناب فى الحكم وله كتب منها (الكفاية) فى شترح التنيه (والمطلب) 
الرمل محمد بن أحمد بن حمزة شمس الدين الرملى فقيه الديار المصرية فى 
سنة 1٠١4‏ ها عصره ومرجعها فى الفتوى يقال له الشافعى الصغير » نسبة الى الرملة 
من قرى المنوفية بمصر مولده ووفاته بالقامزة ولى افتاء الشافعية وصنف 

شروحا وحواشئى كثيرة منها ٠٠‏ « نهاية المحتاج. الى شرح المنهاج » 


حرف الزاى 


الزامسدى> . مختار بن محمود أبو الرجا نجم الدين الزاهدى القزوينى فقيه من أكابر 
توفى سئة708 ه20 الحنفية من أهل غزمين بخوارزم رحل الى بغداد والروم ٠‏ ومن كتبه 
الحاوى فى الفتانوى والمجتبى شرح. مختضر القدورى فى ألفقه 


زبان بن العلاء | انظر ( آبو عمرو ) 
الزبير بن العسوام هو الزبير بن العوام بن خويد بن آسد بن عبد العزى بن قصى بن كلاب 


سئة كا ىه ابن مرة بن كعب بن لوّى بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة 
وأمه صفية بنت عبد المطلب عمة رسول الله ويكنى أبا عبيد الله ٠‏ وهو 


أحد العشيرة المبشرين بالجنة وأحد أصحاب الشورى 2٠‏ 


ابن الزبير - عبدالته بن الزبير بن العوام القرثى الاسدى أول مولود فى المدينة بعد 
توفى سئة 179 اف الهجرة بويع له بالخلافة سنه 74 ه وكانت له مع الامويين وقائع هائلة 
انتهت بقتله وصلبه » رضى الله عنه ٠‏ : 


ابو زرعيسة ‏ محمد بن عثمان بن .ابراهيم بن زرعه من موالى ثقيف من آهل دمشق 

ا الزركشى 0 -ن محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشى , آبو عبد الله عالم بفقه الشافعية 

سئة 765 والأصول تر كى الأصل ‏ مصرى المولد والوفاة » له تصانيف كثيرة منها 

« لقطة العجلان » والبحر المحيط , والمنثور » ويعرف ابقواعد الزركثشى 

الزعفرانفى ‏ الحسن بن محمد .بن الصباح البزار الزعفرانى البغدادى فقيه من رجال 

زفسر ذفر بن الهذيل بن قيس العنبرى فقيه كبير من اصحاب أبى حنيفة اصله 

توفى سئة ١6/8‏ ه من أصبهان أقام بالمصرة وول قضاءها. وتوفى بها . كان من أص حاب 

الحديث فغلب عليه الرأى 3 

سكة 651 المصرى الشافعى قاض مفسر من حفاظ الحديث ولد فى سفيكة « بشرقية 

. مصر ») ولاه السلطان قايتباى القضاء بمصر بعد الحاح » له موّلفات كثيرة 

هنها « تنقيح تحرير اللباب فى الفقة ٠‏ وغاية الوصول فى الاصول ». 

ابو الزنساد عبدالله بن ذكوان القرثى المدنى محدث كبير قال عنه مصعب الزبيرى 
سنة ١١‏ كان فقيه أهل المدينة وكان صاحب كتابة وحساب. 


لين 
الزهرى | ن أبو بكر محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهرى من بنى زهرة 
سئة 4؟اا ى ابن كلاب من قريش « أول من دون الحديث واحد كبار الحفاظ والفقهاء 
تابعى من اهل المديئة كان يحفظ كثيرا جدا بالنسبة لمصره: منالاحاديث 
مات بشعب آخر حد الحجاز » ْ 1 


ابن أبى زيسكى ‏ انظر القيروانى 


((القاضى)) زيد زيد بن محمد الكلارى الجيل علامة الزيدية وحافظ اقوالهم وفقيههم 
قال فى الانفصار : كان من اتباع المؤيد بالله ولم يعاصره وكان من. حفاظم 
الفاظ العئرة وله العناية العظمى فى خدمة المذهب الزيدى 


زيد بن ارقم زيد بن ارقم الخزرجى الانصارى صحابى غزا مع النبى صلى الله عليه 
توفى سلة 1548 ها وسلم سبع عشيرة غزوة وشهدصفين مع على ومات بالكوفةروى لهالبخارى . 
ومسلم سبعين حديثا ٠‏ 


زيد بن شابت ‏ زيد بن ثابت بن الضحاك الانصارى الخيزرجى أبو خارجة صحابى من 

سئه ه50 فى أكابرهم كان أحد كتاب الوحى ولد فى المدينة ونا بمكة وهاجر معالنبى 
صلى الله عليه وسلم وتعلم ونفقه فى الدين وكان رأسا بالمدينئة ف ىالقضاء 
والفتوق والفرائض وكان كاتب مصحف أبى بكر وعثمان حين جهسسسز 
المصاحف الأمصار 


زيد بن عمسلى ‏ زيد بن على بن الخسين بن على بن أبى طالب ٠»‏ ويقال له زيد الشهيد 

سنة ؟؟١‏ كانت اقامته بالكوفه وقرأ على واصل بن عطاء رأس المغتزلة وانتقل الى 
الشام فضيق علية هشام بن عبد الله وحبسة خمسة اشهر وعاد الىالعراق 
نم الى المديئة ثم رجع الى الكوفة سمنة ١٠١‏ فبايعه كثير من أهلها عل 
الدعوة الى الكتاب والسنة وجهاد الظالمين قتل بالكوفة وحمل راسه الى 
الشام ثم الى المدينة ثم الى مصر 


الزيلعى 2١‏ . علثمان بن على.بن محمد , فخر الدين الزيلعى فقيه خنفى , قدم القامرة 
سئة 4/ا ف سبنة ه٠/ا‏ ه فأفتى ودرسي وتوفى فيها له « تبيين الحقائق فى شرح 
كدز الدقائق » و « شرح الجامع الكبير » فى الفقة وتميرهما 


حرف السين 


ابن الحمساعاتى ‏ احمد بن على بن تغلب مظفر الدين ابن الساعاتى ولد فى بعلبك وانتقل 
سنة 5ه مع آبيه الى بغداد فنسا بها فى المدرسة المستنصرية وتولى تدريس الحنفية 
هناك له مؤلفات منها مجمع البحرين وشرحه وجامع النظام فى أصول 

٠ الفقه‎ 


السبكىن 2 تتقى الدين السبكى على بن عبد الكافى بن على بن تمام السبكى الانصارى 
'نوفى سنة هاه - الخزرجى شيخ الاسلام فى عصره وهو والد التاج السبيكى صاحب 
الطبقات ولد فى سبك من أعمال المنوفية بمصر وانتقل الى القاهرة ثم 
الى الشام وو قضاء الشام وعاد الى القاهرة فتوفى بها ٠‏ وله مختصر 

طبقات الفقهاء والمسائل الحلبية واجوبتها فى فقه الشافعية 
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ابن السبكى ‏ عبد الوهاب بن على بن عبد الكافى السبكى آبو نصر قاضى القضاه المؤرخ 


سئة اانا ىي المباحث ولد فى القاهرة وانتقل الى دمشسق مع والده فسكنها وتوفى بها 
نسبة الى «سبك» من أعمال المنوفية بمصر , وهو صاجب طبقات الشافعية 
وجامع الجوامع 

سحنون ب عبد السلام بن سعيد بن سيب التنوخى ‏ قاض ل فقيه » انتهت اليه 

سنه ٠:؟؟‏ هه ٠‏ رياسة العلم فى المغرب حمصى الأآصل ومولده فى القيروان وول القضاء 


بها واسكمر إلى آن:مات 


الس رحسى ب محمد بن أحمد بن سهل أبو بكر شمس الأئمة قاض من كبار الأحناف 

سئة *58 ها مجتهد من أهل سرخس فى «خرأسبان » أشهر كتبه المبسوط فى الفقة 
وله شرح الجامع الكبير للامام محمد وشرح السير الكبير وشرح مختصر 
الطحاوى وسكن فرغانه فى آخر حياته حتى توفى بها 


ابن سريج ب أحمد بن عمر بن سريج فقيه الشافعية فى عصره . مولده ووفاته ببغداد 


آبو السعسسود محمك. بن محمد بن مصطفى العمادى من علماء الترك المستعمرين ولد 
سنة "مة بقسطنطينة ودرس فى بلاد متعددة وتقلد القضاء فى بروسةفالقسطنطينة 
ا اليه الافتاء ٠‏ له مؤلفات منها التفسير المشسهور. 


سعيد بن جبير لب سعيد بن 0 الآسدى بالولاء تابعى كان أعلمهم على الاطلاق حبشى 
6وا ه الاصل من موالى بنى والبه أخذ عن ابن عباس وابن عمر قتله الحجاج 
بواسط 5 


أبو سعد الخدرىق ل سعد بن مالك بن سنان الخدرى الاتنصارقف الخزرحى أبو سعيد صحابى 
سسئة 5 كان من ملازمى النبى صلى الله عليه وسلم وروى عنه احاديث كثيرة وغزا 
اثنتى عشيرة غزوة وله فى الصحيحين أحاديث كثيرة توفى بالمدينة 


يد بن زيسه ‏ سعيد بن زيد بن عمرو صحابى من خيار الصحابه شهد المشاهد كلها 
توفى سنة ١ه‏ ها الا بدرا وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة ولد بمكة وتوفى بالمدينة وله 
فى الصحيحين 8 حديثا 


سعيد بن اكسيب - سعيد بن المسيب بن حزن بن أبى وهب المخزومى القرشى احد فقهاء 
سنة 4و فى المدينة السبعة كان يعيش من تجارة الزيت وكان أحفظ الئاس بآاحكام 
عمر بن الخطاب وأقضيته حتى سمى راويه عمر توفى بالمديئة 


سفيان بن عييئة ‏ هو سفيان بن عيينة بن ميمون الهلالى الكوفى أبو محمد محدث الحرم 
سنة 15/4ا ىه الممى من الموالى ولد بالكوفة وسكن مكة وتوفى دها كان بكاففة فقييبها 


واسسع العلم 
سئة ١‏ الجاهلية وهو والد معاوية رأس الدولة الأموية أسلم يوم الفتح وأبلى بعد 
اسلامه وشهد حنينا والطائف واليرموك وغيرها وتوفى بالمديئة 
آم سلمسة>-> ‏ هند بنت سهيل بن مغيرة القرشية منزوجات الثبى تزوجها فى السنة 
سنة؟ ىك ىه الرابعة وكانت دوج منقبل لابى سامة بزعبد الأسد بن المغيرة وهاجرت 
ل الحمشة ' ثم الى المدينة ولما مات بالمدينة من أثر جرح تزوحهيها 
الرسول 


(م "١‏ موسوعة الفقه الاسلامى د ١‏ ) 


51 


سليمان بن شعيب 


السمرقندى 


ابن السيد 
سئة ١مه‏ 


ابن سيرين 
توفى سئة٠١١‏ هص 


السيبسوطى 
توفى سنة أو 


ابن الشلساط 
سئة 07 


السساطبى 


03-7 


« فو 


ابن يونس روى مناكير » وقال العقيلى حديثه غير محفوظ 


أنظر آبو الليث 


عبدالله بن محمد بن السيد البطليوسى من علماء اللغة والآادب ولد فى 
بطليوس ونشأ بهاوانتقل الى بلنسية فسكنها وتوفىبها , وكتابهفىأسياب 
الاختلاف يسوىن الانصاف فن: التنبيه على الاسباب التى آوحمست الخلاف 
بين المسلمين وله كتاب الاقتضاب فى اللغة 


محمد بن سيرين البصرى الانصارى بالولاء آأبو بكر امام وقته فى علوم 
الدين بالبصرة تابعى ولد ومات بالبصرة اشتهر بالورع وتعبير الرؤيا ٠‏ 


عبد الرحمن بن أبى بكر بن محمد بن سابق الدين الخصيرى السيوطى 


توفى سئة هد 


الشبراملءسى 
سنة /إأإم١١‏ هف 
ابو شجساع 


توفى سنئة؟ؤوه ه 


شداد بن أوس 
سئة يزه ه 


الشرفاوى 
سسئة ١51:17‏ 


خلال الدين :امام حاقظ مورخ :اديت لها نحو مبيائة مضنت 'نشا فى 
القاهرة يتيما وبها توفى ومن اشهر مؤّلفاته الاتقان فى علوم القرآن 
والاشباه والنظائر فى العربية ٠‏ والاشباه والنظائر فى فروع الشافعية 
والحاوى للفتاوى 


حرف السين 


عمدة المحققين ستراج الدين أبو القاسم قاسم بن عبد ائله الانصارى ولد 


ابراهيم بن موسى بن محمد اللخمى الغرناطى الشهير بالشاطبى ؛ أصولى 
حافظ من أهل غرناطة كان من أئمة المالكية وهو صاحب الموافقات فى 
أصول الفقة , والمجلل شمر كنات البيبوع من صحيح المخارى 


محمد بن ادرسى بن العباس القرثى آبو عبد الله أآحد الأئمة الأربعه ولد 

فى غزة وحمل منها طفلا الى مكة ونش بالبادية وتعلم الشعر والفروسية 

وتفقه على مالك بالمدينة وذهب الى بغداد مرتين ثم قصد مصر وتوفى بها 
7 : 

على بن على الشبراملسى أبو الضياء نور الدين فقيه شافعى مصرى تعلم 

وعلم بالازهر وصنف كتبا منها حاشية على نهاية المحتاج وغيره 


ىن احمدك دن الحسين بن أدمد الأصفهانى الشهير بأبى شجاع ولد سنيئة 


مده 


6*ه ىه وتولى الوزارة رمات بالمدينة المنورة وله كتاب الاقناع المشهور 
فى فقه الشافعية 


شداد بن أوس أبو يعلى الانصارى وهو أبن أخى حسان بن ثابت تزل 
بيت المقدس فعد من آهل الشسام وتوفى بها 


عبد الله بن ححجازى بن ابراهيم الشرقاوى الأزهمرى فقيه هن علماء مصر 


الزبيدى وحاشيه على شرح التحرير فى فقه الشافعية وغير ذلك 


الشر نبلال 


٠١59 سئة‎ 


الس لبى . 
توفىيسئة١٠١١٠ا‏ ه 


السسوكانى 
"!1 هه 
الشسيخ 


السيخ زادة 


سئة /ام١ا‏ هه 


الشمرازى. 


توفى سنة5/ا ع ىه 


الصم ادق 
سعه 8م5١‏ 


نكف 


حسن بن عمار بن على الشسرنبلالى المصرى فقيه حنفى مكثر من التصفيف 
نسيته الى شبرا بلوله نقله والده منها الى القاهرة فنشآً بها ودرس فى 
الأزعر وأصبح المعول عليه فى الفتوى , له نور الايضاح ومراقى الفلاح 
وحاشية على درر الحكام لملاخسرو وتوفى بالقاهرة 


شريح بن الحارث بن قيس الكندى من آشهر القضاة الفقهاء أصلا من 
اليمن ولى قضاء الكوفة فى زمن عمر وعثمان وعلى ومعاوية » استعفى زمن 
الحجاج توفى بالكوفة 


7 هو أبو سطام شعبة بن الحجاج بن الورد العتكى من أئمة رحال الحديث 
حفظا ودراية ولد ونشأ بواسط وسكن البصرة الى أن توفى 2 له كتاب 
« الغرائب » فى الحديث 


عامر بن شرحبيل ولد بالكوفة وكان يكره الرأىق سمع عليه ابو حنيفة 
الحديث ولى قضاء الكوفة 


ب عبد الوهاب بن آحمد بن على الحنفى ‏ نسية الى محمد بن الحنلفية ب 
الشعرانى آبو محمد ولد فى قلقشندة بمصر وتوفى بالقاهرة له تصانيف 
كثيرة منها الميزان . ومدارك السالكين وارشاد الطالبين الى مراتب 
العلماء العاملين وغيرها 


شهاب الدين أحمد بن يونس من علماء الحنفية له حاشيه على شرح الكنز 
مطبوع على هامس تبيين الحقائق 


محمد بن على بن محمد فقيه مجتهد من كبار علماء اليمن من صنعاء ولد 
بهجرة شوكان ونشأ بصنعاء وولى قضاءها سنة 9؟؟١‏ ومات حاكما. بها 
وكان يرى تحريم التقليد » من مؤلفاته » نيل الأوطار ٠‏ والفوائدالمجموعة 
فى الاحاديث الموضوعة « والدرر البهية فى المساثل الفقهية 2 وارشاد 
الفحول فى الاصول وغيرها - , 


ب اانظر الطومئ: 


عبد الرحمن بن محمد بن سليمان المعروف بشيخى زاده فقيه حنفى 
من أهل كليبولى بتركيا من قضاة الجيش له مجمع الأنهر فى شرح ملتقى 


ب أبو اسحاق ابراهيم بن على بن يوسف ولد فى فيروزاباد بفارس وانتقل 
الى شيراز فقراً على علمائها وانصرف الى البصرة ثم الى بغداد ونسمغ فى 
علوم الشريعة وكان مفتى الأمة فى عصره له مؤلفات كثيرة 


حرف الصاد 


أبو عبد الله جعفر الصادق بن محمد الباقر الهاشمى العلوى أحد أئمة 
الزيدية روى عنه مالك والثورى وادن عبينة وقال ابو حنيفهة عنه مارآايت 
أفقه منه 
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صااح بن أحمسد ب هو صالح بن الامام أحمد بن حنيل وكنيته أبو الفضل ولد بيبغداد 
توفى سئة 56؟ ىه ونشآً بين يدى أبيه الامام أحمد وآخذ عنه ثم ولى القضاء بأصبهمان 


وتوفى فيها | 
الصساوىاح 2‏ أحمد بنمحمدالخلوتى الشهير بالصاوى فقيه مالكى نسبتهالى«صاالحجر» 
سئة ١55:١‏ فى محافظة الغربية وتوفى بالمدينه المنورة من كتبه « حاشيته على 
تفسير الجلالين وحواش على بعض كتب الشيخ أحمد الدردير فى فقه 
المالكية 


صدر الشريبعة ‏ عبد الله بن مسعود بن محمود البخارى الحنفى صدر الشريعة الاصغر من 
سئة /51/ا ه١١‏ صدر الشريعة الأكبر من علماء آأصول الفقه والدين له كتاب التنقيح فى 
أصول الفقه وشرح التوضيح وكتاب شرح الوقاية فى فقه الأحناف توفى 

فى بخارى 


الصددر التمهسسك ‏ عمر بن عبد العزين بن عمر دن مازة أبو محمد برهان الآأئمة حسام 
سمة 55 هل الدين المعروف بالصدر الشهيد من أكابر الحنفية من أهل خراسان وله 
كتب كثيرة منها الفتاوى الصغرى والفتاوى الكبرى وشرح الجامع 

الصغير قتل بسهمرقند ودفن فى بخارى 


الصفتى | عبده يوسف بن الشيخ سعيد الصفتى آحد علماء المالكية المتآخرين ٠‏ له 
حاشية على شرح العلامه ابن تركى على العشماوية فى فقه المالكيه 


الضفدى صلاح الدين الصفدى خليل بن أيبك بن عبد الله الصفدى ولد فى صفد 


5ف بفلسطين وتعلم فى دمشق وتوفى بها وله تصانيف كثيرة 
ابن الفنمصلاح اا عفيان. بن 'غيذ الرحين صلاخ الدين :بن موسى الشهرتوزى اللعروف تابن 
سئة 5ك ى الصلاح ولد فى شرخان قرب شهرزور وانتقل الى. الموصل ثم خراسان . 


فبيث القدس فدمشق. وتوقى بها * له ( شرح الوسيط ) فى فقه الشافعية 
وأدب المفتى والمستفتى وطبقات فقهاء الشسافعية وغيرها 
الصنعانى ب محمد بن اسماعيل للأمير اليمنى الصنعانى صاحب كتاب « سبل 
سئة ١١8‏ ها السلام ( شرح بلوغ المرام لابن حجر الهيثمى وهو من فقهاء الزيدية 


الصيرفى أبو بكر محمد بن عبد الله المعروف بالصيرفى الفقيه الشافعى البغدادى 
سه ٠‏ * اه كان عالما فى أصول الفقه حتى قال عنه القفال١نه‏ كان أعلم الناس باصول 


الفقه بعد الشافعى ومن كتبهة ٠٠‏ الميان فى دلاثئل الأعلام على أصو ل الاحكام 
كنات العزاتضن .وال وقى السية مقهورة ان فرقم الدراهر .والدنا نين 


حرف الطساء 


أبو طالب الأمسلى يحيى بن الحسين بن هارون أبو طالب » له مؤلفات وله تخريحات على 
سئة 555 مذهب الهادى وكان يرى أن مالايوجد للهادى فيه نص فمذهبه كأبى 
حنيفة ٠‏ بويع بالخلافة بعد موت آخيه المؤيد بالله وتوفى بآمل طبرستان 


الطباطبائى ١‏ . السيد محسن الطباطبائى الحكيم آيه الله العظمى من كبار فقهاء 
الامامية المعاصرين بالئحف الأشرف عه له تواتك العروة الونقى وغيره 


الطحطاوى 
توفىسئة ١ا؟اض‏ 


الطوسى 
سشة 55٠‏ ه 


عاشريسة 
توفيت سئةمه ه 
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الحافظ _سليمان بن أحمد الشامى اللخمى الطبرانى ولك بطبرية بالشسام 
سنة 56١‏ وانتقل الى الحرمين واليمن ومصر وبغداد وال وغيرها 
طلبا للحديث وأقام ذ فى الرحلة ثلاثة وثلاثين سنه 


أمين الدين آبو على الفضل بن الحسن بن الفضل مفسر محقق لغزى من 
توفى فى « مسزوار » ونقل الى مشهد الرضوف ‏ 


انظر ابن جرير 


أحمد بن محمد بن سلامة بن سلمة الأزدى الطحاوى أبو جعفر فقيه 
انتهت اليه رياسة الحنفية بمصر » ولد ونشأ فى « طحا » من قرىمصر 
وتفقه على مذهب الشافعى ثم تحول حنفيا رحل الى السام وتوفى بالقاهرة 
له المختصر فى الفقه والاختلاف بين الفقهاء 


أحمد بن محمك بن أسماعيل فقيه حنفى اشتهر بكتابه حاشية الدر 
المختار ولد بطهطا بالقرب من أسيوط وانعبين بالأزهر ثم نقلد مشدخسة 
الحنفية بمصر وتوفى بالقاهرة ١‏ 


أبو جعفر معحدمك د ن الحسن دن على الطوسى » مفس »2 تمعت4 السيكن 
يفقيه الشيعة ومصنفهم « انتقل من خراسان الى بغداد وأقام أر بعين 
سنة ورحل الغرى ) بالتجف ( فاستقر الى ان توفى ]4 'تصانيف كثيرة 
منها « تهذيب الاحكام » و الاق الجامع لعلوم القرآن 2 ويطلق عليه 
فى كتب الامامية لقب « الشيخ » 


حرف العين 


عائشة دشنت أل بكر الصديق عيك الله دن عثمان من قريشس أفقه نساء 


المسلمين وأعلمهن بالدين والأدب كانت تكنى بيآم عبيك الله تزوجها 
النبى قبل الهجرة وبنى بها فى الثانية بعك الهحرة وكانت أحب نساثئه 
اليه وأكثرهن رواية للحديث عنه 


ابن عسسابدين ‏ محمد آمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقى ففيه الدبار الشاميهة 


سنة ؟ه؟اص 


عاصم بن أبى 
التحصرود 
سئة /ا؟اا ىه 
ابن عامسار 


العب_اهلى 
سئة 356 ص 


وأمام الحنفية قن عغصره مولده ووفاته فى دمسق وله الكتاب المشهور 
رد المحتار على الدر المختار خمسة محلدات فى الفقه يعرف بحاشية ابن 
عابدين وغير ذلك 

هو عاصم بن بهدلة المكنى بأبى النجود , كوقى 2 أس_دى بالولاء وهو 
أحد القراء السبعة تأبعى مولده ووفاته بالكوفة 


انظر عبد الله 


م الامام دكن الدين دن الامام نور الدين على دن أحمد بن محمد دن حمال 


الدين بن تق ىالدين بن صالح بن مشرف أو أشرف الجبعى العاملى ولد فى 
جبع وحود القرآن وهو ادن نسع سنين نشيآً فى بيت علم له مؤلفات 


فقه الشسيعة الامامية 
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العباس بن عبد جده هاشم بن عبد متاف وكنيته أبو الفضل كان هن أكابر قريشس فى 
سنة كاف العباسيين وأبو حبر الأمة عبد الله بن عباس ٠٠‏ اسلم قبل الهجرة وكتم 
اسلامه وأقام بمكة يكتب لرسول الله صلى الله عليه وسلم أخبار المشركين 

وله فى الصحيحين 0؟ حديثا توفى .بالمدينة 


ابن عباس - انظر عبدالله 


ابي العسساس احمك بن ابرأهيم بن الحسن وهو امام ذقيه مناضل كان امساميا 
سكة +6 ؟ ثم. رجع الى الزيدية وعنه أخذدت جميع كتب اأشيعة فى عصره:' 


ابوالعباس الشاعر _ هو السائب بن فروخ المكى ابو العباس الشاعر أخذ عن عبد الله بن عمرو 
وابن غمر وأخذ عنه حبيب بن أبى ثابت وعمرو بن دينار ووثقه أحمد 


ابن عبسف البر   -‏ يوسف بزعبدالله بن محمدبن عبدالبر النمرى القرطبى المالكى أبوعمر ومن 
سئة 57و ه كبار حفاظ الحديث ومؤرخ أديب بحاثة ولد بقرطبة ورحل رحلات 
طويلة وولى قضاء لشبونة وغيرها توفى بشاطبة ٠‏ من كتبه الدرر فى 


ابن عبد الحكسم ‏ عبدالله بن الحكم بن أيمن بن ليث بن رافع أبو محمد , فقيه مصرى من 
توفى سئة "١1‏ العلماء كان من أحلة اصحاب مالك ٠»‏ انتهت اليه الرياسة بمصر بعد 
أشهب , ولد فى الاسكندرية وتوقى بالقاهرة ب له مصنفات فى الفقه 


و عير ه 
عبد الرحمن بن - أبو محمد عبد الرحمن بن عو بن عوف بن عبد الحارث الزهرى القرثى 
١اعابوف‏ صحابى من أكابرهم وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة وآحد الستة 
توقى سئة ”© ها أصحاب الشورى الذين جعل عمر الخلافة فيهم شهد المشاهد كلها توفى 
بالمديئة 


عيد الرحمن بن «انظر ابن القاسسيم » 
القاس.م 
أسئة اؤلاىه 


ابن عبد السلام _ محمد بن عبد السلام بن يوسف بن كثير الهوارى المنستيرى » ابوعبدالله 
سئة و7٠‏ فقيه مالكى ٠‏ كان قاضى الجماعة بتونس وولى القضاء بها سنة 94لا ه 


عبدالقاهر بنطاهر _ هو عبد القاهربن طاهربن م<مد بنعيد الله البغدادى التميمىالاسفرايينى 
سثة 58 ه من أثمة الاصول كان صدر الاسلامفى عصره ولدونشا فى بغدادورحل الى 
خراسان وكانت وفاتنه فى أسفرايين ومن مؤّلفاته الفرق بين الفرق 

وكتاب آصول الدين 


عبد الكريم سامان ‏ عبد الكريم بن حسين بن سلمان أغا +* تعلم فى الازهر وا"تصل بجمال 

سئة 8م١9١‏ م الدين الأافغانى ومحمد عبده ورآاس تحرير الوقائع المصرية بعد محمد 
عبده وعين مفتشا بالمحاكم الشرعية وكان من أعضاء مجلس الأزهر ومن 
الكتاب المسهورين 


عبد الله بن ااباض 
سنة كم ص ١‏ 


عبدالته بن الز بير 
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ب عبد الله بن آباض المقاعسى المرى الثميمى من بنى مرة راس الاباضية 


عسم 


واليه نسبتهم كان معاصرا لمعاوية 
انظر أبن الزبير 


غبد الله بن عامسر ‏ هو عبد الله بن عامر اليحصبى » يرجع فى أصله الى حمير , وهو من 


المتوفى سمئة م١١‏ 


عبدالته بن عباس 
سئة لامكا هه 


عمف 1[ 


لله بن عمر 
سيئة ا ل 


عبداله بن عمرو 
سثة هع“ ص 


عبد الله بن كثير 
سمة 1*٠‏ اهن 


التابعين . كان امام أهل الشسام فى القراءة وهو أحد القراء السبعة 


عبد الله بن عباس بن عبد المطلب القرشى الهاشمى أبو العباس حبر الأمة 
والصحابى الجليل ولد بمكة وشهد مع على « الجمل وصفين » وبيتسب 
اليه كتاب فى تفسير القرآن جمعه بعض أهل العلم من مرويات المفسرين 
عنه فى كل آية 


عبد اللهبن عمر بن الخطاب العدوى أبو عبد الرحمن صحابى نشآاً فى 
الاسلام وهاجر الى الدينة مع أبيهة وشهد فتح 5 أفتى الناس فىالاسلام 
ستين سنة وغزا افريقية مرتنين وهو آخر. من توفى بمكة من الصحابة 
وكان مولده ووفاته بها 

عبد الله بن عمرو بن العاص من قريش صحابى من أهل مكة أسلم قبل 


آبيه شهد الحروب والغزوات وشهد صفين مع معاوية وولاه معمساوية 
الكوفة وانزوى فى عهد يزيد له فى الصحيحين سبعمائة حديث 


عبد الله بن كثير الدارى المكى آحد القراء السبعة كان قاضى الجماعة 
بمكة مولده ووفاته بها 


عبد التهوينمسعود ‏ عبد الله بن مسعود بن غافقل بن حبيب الهذلى من أكابر الصحابة ومن 


سدة «لاا ص 


عبد المطلب بن 
رببعية 
سنه "كا هي 


أقربهم الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو من السابقين الى الاسلام 
وكان خادم رسول الله وصاحب سيره ولى بعد وفاة النبى صلى الله عليه 
وسلم بيت مال الكوفه ثم قدم المدينة فى خلافة عثمان فتوفى بها 


ب جده الحارث بن عبد المطلب بن هاشم صحابى سكن المديئة وانتقل الى 


السام فى خلافة عمر فتوفى فى دمشق له ثمانية آحاديث 


عبداللك بزمروان ‏ عبد الملك بن مروان بن الحكم الاموى القرشى آبو الوليد نشا فى المدينة 


سئة كما ص 


عبد الوهصت..اب 
) القاذى ( 
سئة ؟5ءا ها 


أبوعبيدة بنالجراح 
سبة ١48‏ ه 


فقيها وأسمع العلم واستعمله معاوية على المدينة وانتقلت اليه الخلافة 
دموت آبيه سيئة 16 ىف وتقلت فى آيامه الدواوين من الفارسية والروميه 
الى العربية وضبطت الحروف بالنقظ والتحركات وهو آول من ضك 
الدنانير فى الاسلام توفى فى دمشسق 


عبد الوهاب بن على بن نصر التعلبى المغدادى أبو المحد قاض من فقهاء 
التلقين فى فقه المالكية وشرح المدونة وشرح فصول الاحكام 


هو عامر بن الجراح بن هلال الفهرى القرشى فاتج الديار الشامية صحابى 
لقبه النبى صلى الله عليه وسلم بأمين الآمة وهو أحد العششرة المبشرين 
بالجنة له فى الصبحيحين ١54‏ حديثا 
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عثمان بن أبى ‏ بل 
العاص 
سئة أهة ف 


عثمان بن الحكم ب 
سنه ؟59اا ه 


عثمان بن عفان 
3 سلكة هن“ هف 


عدى بن حاتم ب 
سنة لاك ص 

ابن عدرقة 5 
سئة ١٠م‏ ه 


أبو عبروية ب 
توفى سمة18؟ ه 


عز الدبن بن عياف 
السيلام 
سكة 55٠‏ اه 


العربزى 5 
سئنة ٠/ا١٠١‏ ا ه 


عكار مة 


- 


سئة لا١٠‏ ا ه 


جده بشسر بن عبد بن دهمان من "ثقيف صخابى من آهل الطائف أسالم 
فى وفد ثقيف فاستعمله النبى صلى الله عليه وسلم على الطائف فبقى 


كذلك الى عهد عمر فولاه عمان والبحرين وعزله عثمان فسكن البصرة الى 
ان توفى 


عثمان بن الحكم الحزامى المضرى شيخ لعبدانا. وو الجر 
حاتم ليس بالمتقن عرض عليه قضاء مصر فاب , 


عثمان دن عفان بن. آبى العاص بن أمية منقريشس أمير المؤمنين ذو النورين 
ثالث الخلفاء. ١ل‏ راشيدين » وأحد العشرة الممشرين من كبار من اعدن 
بهم الاسلام فى عهد ظهوره ولد بمكة وآسلم بعد البعثه بقليل و كان غنيا 
شريفا فى الجاهليه ومن أظهر أعماله في الاسلام جمع القرآن الكريم فى 
:تجهيز جيش العسرة بماله صارت اليه الخلافه بعد وفقاة 


صحابى حليل من الرهط الذين ذهبوا سألون عن عبادة رسول الله صلى 
استشهد فى غزوة بدر 


محمد بن عبدالله بن محمد دن عبد الله بن أحمد الامام الحافظ القاضى 
أو كر العروف يباين العربى حقام علماء: الأتدليس اوآخن ائيتها له احكام 
القرآن : 


محمد بن محمد بن عرفة الورغنى أبو عبد الله امام :ونس ولد وانوفى بها 
ومن كتبه المختصر الكبير فى كتنب المالكيه ومختصر الفرائضص والحدودفى 
التعاريف الفقهية وهو منشسوب الى (ورغمة) قربة بافر بقية 


الحسين بن محدمك دن مودود السلمى الحرانى » محدت حران وفقشمههاء 
كان حافظا للحديث عارفا برجالة له » «تاريخ» وكتاب فى « الأمتال 


عزن الدين دن عبد السلام دن ابى القاسم شيخ الاسلام ولد سيئة /الاة 
ه وأخذ الأصول عن الآمدى والفقه عن ابن عساكر وقد انتهت اليه 
معرفة مذهحب الشافعى بلغ مرتية الاحتهاد ولقب سلطان العلماء تنوفى 
المدر 


على بن آحمد بن محمد بن ابراهيم العزيزى البولاقى الشافعى » فقيه 
مصرى منالعلماء بالحديث مولده بالعزيزية شرقيةوونانه ببولاقمن كتيه 


السراك النسن شر الحامم :لص 
3 2 مع الصغير 


وااو فح الله فكوية البويرف" مول ابن هنلين كاي ففيها غانا «المسبين 


والسنة الا انه يرى رأى الخوارج » ولهذا تنجنبه الآمام مالك والآمام 
مسلم فلم يرويا له ., وبقال هو الذى آدخل مدهب الاباضية الى المغرب 
توفى بالمدينه 
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علاء السردين ‏ على بن خليل ابو الحسن » علاء الذين الطرابلسى فقيه حنفى كازناضيا 


الطرابلسى 


نوفى سنه 4855 هه 


5 97 
سنه ؟كا هه 


ادن 1 سحل 


عمرو بن حزم 
سه اه6ءةمة طق 


عمرد بن دبة_ار 
توفى سئة5؟١ا‏ ه 


سم 


بالقدس : له معين الحكام فيما يتردى بين الخصمين من الاحكام 


علقمة بن قيس بن عبد الله بن مالك النخعى الهمدانى تابعى كان فقي 
العراق ولد فى حياة :النبى صلى الله عليه وسلم وروى الحديث عن 
الصحابة وشهد صفين وغزا خراسان وسكن الكوفة وانوفى بها 


محمد بن أحمد بدن محمد عليش ابو عبدالل فقيه من أعيان المالكية ولدقى 
القاعرة وتعلم فى الازهر وولى مشسيخة المالكية فيه من تصانيفه فتمح العلى 
وغيره 


فو يق نالو انا جنوه ١‏ هين اللطقه ضر قزل المادن ادا يد 
خدبحة ولد دمكة ودنى فى حجر النبى صلى لله عليه وسلم وكان اللواء 
فى بده ولى الخلافه بعد مقتل عثمان فآقام بالكوفة وقتل شهيدا فى ١‏ 
رمضان سنة هما 


انظر نسفم 


عمار سن باسر دن عامر الكنانى القحطانى آبو اليقظان صحابى من الولاة 
الشجعان ومن السابقين الى الاسلام , هاجر الى المدينة وشهد. بدرا واحدا 
وغيرهما 2 ولاه عمر الكوفة ثم عزله وشهد الجمل وصفين وقتل فيها 


عمر بن الخطاب بن نفيل القرشىالعدوى آبيو حفص ثانى الخلفاءالراشدين 
وأول من لقب بأمير الملأمنين » مضرب المثل فى العدل ٠‏ كان فى الجاهلية 
من أبطال قريش وأشرافهم وله السقاية فيهم أسلم قبل الهجرة بخمس 
سنين وشهد الوقائم وكانت له تجارة بين الشام والحجاز بويع بالخلافة 


بعد وفاة آبى بكر بعهد منه 


آبو حفص »؛ عمر بن عبد العزيز بن مروآن بن الحكم الاموى ولى الحكم 
بعد سبلديمان دن عبد الملك فكان خليفة صالحا عادلا وربما لقب بخامس 


الخلفاء الراشدين 
انظر عبك الله 


أبو الضحاك ٠‏ عمرو إن حزم بن زيد بن لوزان بن عمرد الانص سارى 
الخورحن الدقى عاوقيل.فن سه غير ذلك ارك مشتاهدة عم رسيول 
الله صلى الله عليه وسام الخندق , واستعمله الرسول صلى الله عليه 
وسام على نجران داليمن وبعث معه كة_ابا فيه الفرائض والسنن 
والصدقات والجروح والديات وكنابه هذا مشهور فى كتب السدتة 2 
توفى بالمدينة احدى وقيل ثلاث وقيل أربع وخمسين * 


آبو محمد عمرو دن دينئار المكىالجمحى مو لاهم ؛ صمع ابن عمروابن عباس 
وجابرا وآخرين من الصحابه وخلائق من آكمة التابعين وروى عنه جعفر 
الصادق وأبوب وقتناده وخلائق .من الأئمة وأجمعوا ع حلاله وامامته 
وتوثيقه اختلف فى سنة وفاته ومات وهو ادن ثمانين ستة على الدقردب 


8غ 


عمرد بن شعيسب ‏ أبو ابراهيم عمرو بن شعيب بن محمد السهمى من رجال الحديث كان 
سذة اا فى ن مكة 


عمرو بن عبيسده ‏ عمرو بن عبيد بن باب التيمى بالولاء ابو عثمان البصرى ‏ شيخ المعتزلةفى 
سنه 11414أا ص عصره وأحد الزهاد المسهورين أشتهر بعلمه وزهده له رسائل وخطب 
وكتب منها « التفسير »© والرد على القدرية توفى بحران بقرب مكة 


ابن عمسرهو انظر عبدالك 


أبو عمرو بن العلاءه ‏ زبان بن العلاء بن عمار التميمى المازنى البصرى , أحد القراء السيعة ليس 
المنوفى 1١14‏ ه نيهم اكثر شيوخا منه 2 سمع آنس بن مالك وغيره . وقرا على الحسن 


0 ل م شهاب الدين أحمد البرلس المشسهور بعميرة من علمباء القرن العاشر 
الهجرى وله حاشية على شرح جلال الدين المحلى المسمى كنز الراغبين 
شرح منهاج الطالبين للنووى 


عيسى إن عمسير ل عيسى بن عمر الثقفى بالولاء أبو سليمان من أئمة اللغة وهو شيخ الخليل 
نوفى سنة 1١49‏ هد وسيبويه وابن العلاء وأول من هذب النحو ورنبه وهو من آهل البصرة 


العسنى 5 أبو محمدذ محمود سن أحمد العينى قاضى القضاة ولد بمصر سنه 15[ 
سثئة 66م ها وولى الحسبة بالقاهرة وقضاء الأحناف »2 من مؤلفاتة , شرج صحتحيح 


ابن عبيشسة ب سفيان بن عيينة بن ميمون الهلالى الكوفى . محدث الحرم المكى . ولد 

دنه كه بالكوفة وتوفى بها وكان حافظا ثقة ,. واسع العلم كبير القدر ء, قال 
الشافعى : لولا مالك وسفيان اذهب علم الحجاز ٠‏ له ( الجامع ) فى 
الحديث » وكتاب فى التفسير 


حرف الغين 


الفزالى هو الفيلسوف الفقيه الاصولى أبو حامد محمد بن محمد الغزالى الشسافعى 
توقى سله 600ها > وال فى مدينة طوس من أعمال خراسان وتوفى بها تجول فى طلب العلوم 
١‏ الشرعية والعقلية حتى نبغ فيها ثم آثر التصوف وغلب عليه وله اكثر من 

مائتى كتاب ومقالة ورسالة 


غملام الخلال ‏ أبو بكر عبد العزيز بن جعفر بن أحمد البغوىمفسر ثقة فى الحديث 
سئة ساي من أعيان الحنابلة من أهل بغداد كان تلميذا لابى بكر الخلال فلقب به 
1 ومن كتبة: « الشافى » والمقنع فى الفقة كبيران حدا وتفسير القرآن 

والخلاف مع الشافعى وزاد المسافر والتنبيه ١‏ 


درف الفماء 
ابن فارس احمد بن فارس زكريا القزوينى الرازى من أئمة اللغة والادب ومن شيوخ 


توفى سبية .ةم هي البديع الهمذانى والصاحب بن عباد أصله من قزوين اليها نسب وله 
تاليف كغبرة هنها كتاب المحمل المصهور في فقة اللغة 


فاطمسة 


اسئة ١١‏ اه 


ابن فرحون 
سئة 0/949 


سم 


الفضل بن العباس ‏ 


توفى سئلة ااه 


سئة 05 


الفيروزابادى 
سئة اام 


/ع" 


فاطمة بنت رسول الله محمد ( صلى الله عليه وسلم ) بن عبد الله بن عيد' 
المطلبالهاشمية القرشية وامهاخديجة بنتخويلكد مننابهات قريش واحدى 
الفصيحات العاقلات ٠‏ تزوجها على بن أبى طالب رضى الله عنه ولدت له 
الحسن والحسين وأم كلثوم وزينب لها ١4‏ حديثا ش 


برهانالدين! براهيم. ابن الامام شمس الدين على بنمحمد بنفر حون المالكىكان 
عالما بالفقه والأصول والرجال رحل الى مصر والقدس ودمشق ولى القضاء 
بالمدينة ومن مؤلفاته ( تسهيلالمهمات فى شر حجامع الامهات ) (والتبصرة 
فى أصول الاقضية ) وكان قاضيا للمالكية بالمدينه ومات بها 


والده العباسى بن عبد المطلب كان من شجعان الصحابة ووجوههم وكان 
وراءه فى حجة الوداع استشهد فى وقعة احنادين بفلسطين 


محمد بن الحسن بن فورك الانصارى الأصبهانى أبو بكر واعظ عالم 
بالأصول والكلام من فقهاء الشافعية سمع بالبصرة وبغداد وحدث 
حيسابون وتوفى_ عل ,مكرية أمنها: وتقل الها + له قضائيف كثيرة منهيا 
(الحدود فى الاصول ) وغيره ْ 


محمد بن يعقوب بن محمد بن ابراهيم بن عمر ابو طاهر مجد الدين 
السيرازف من أثمة اللغة والادب ولد بكازرون وانتقل الى العراق وجال 
فى مصر والشسام ودخل بلاد الروم والهند آشهر كتبه القاموس المحيط 


حرف القاف 


سنهة ١١7١‏ وتوفى بالرسى 


قانع ون "اميك ون سيك اد وومه التو طتن ره اللي وماق .رون 
وكان جده من موالى بنى أمية أله مسند مالك وأحكام القرآن والناسخ 


عبد الرحمن بن القاسم دن خالد بن حنادة العتقى المصرقف أبو عمد ألله 
وعرف بادن القاسم فقيه تفقه دالامام مالك ونظرائه 0 ولد ومات بمصر 
دوى الدونة عن قالك 


حسن بن منصور بن آبى القاسم محمود بن عبد العزيز فخر الدين 
المعروف بقاضى خان الاوزدنجى الفرغانى فقيه حنفى من كبارهم له 
مؤلفات منها الفتاوى فى أربعة أجزاء والأمانى والواقعات والأوزدنجى 
نسبة الى أوزدنج بنواحى اصبهان 


شومس الدين أحديد بن تودر المعروف بقاضى زادة ٠‏ له نتائج الافكار فى 
تكملة كتاب فتح القدير لابن الهمام 

عبدالله بن أحمد بن محمد بن قدامة بن مقدام بن نصر بن عبد الله المقدسى 
ثم الدمشقى الحتبلق موفق الدين رحل الى بغداد وسصمع بها من عبدالقادر 


ع" 


١ين‏ قدامة ((شمس 
الدين )) 
توفىسلة 5مك ىه 


قدامة بن مظعون 
سئة حاف ١:‏ 


لق ل 
توقى سئة /517 اه 


القفال الشاثى 
سيئة لامها هه 


0-5 


سم 


5-2 


اسم 


عه 


الجيلانى وغبره ثم عاد الى دمشق وصنف كتاب المغنى ورحل الى بغداد 
تعد ذلك توفى بدمشق ومن كتبه الكافى فى الفقه » مختصر العلل ث 
مختصر الهداية وروضة الناظر وجنة المناظر. 


عبد الرحمن دن محمد بن أحمد دن قدامة المقدسى الجماعيلى الحنيلى 
من أعيان الحنابلة ولد وتوفى فى دمشق وهو آول من ولى القضاء بها من 
الحنابلة , له تصانيف منها الشافى وهو التسرح الكبير للمقنع فى فقه 
الحنائلة 


وسائر المشاهد مع زسول الله صلى الله عليه وسلم استعملة عمر على 
البحرين ثم عزله 


أحمك بن محمد بن أحمد القدورى فقيهحنفى ولد ومات فى بغداد ,انتهت 
اليه رئاسة الحنئفية ف ىالعراق وصئكف المختصر المعروف باسمه«القدورى» 
فى فقه الحنفية » ومن كتبه التجريد فى سبعه أجزاء يشتمل على الخلاف 


أحمد بن أدريس دن عبد الرحمن أبو أالعياس شهاب الدين الصنهاجى 
القرافى من علماء المالكية والقرافى نسبة الى القرافهة محلة مجاورة اقبر 
الامام الشافعى بالقاهرة وهو مصرى المولد والمنشا والوفاه له مصنفات 
عليلة :في الققة والاميوك 


قاسم دن محمد دن قاسم بن محمد بن سيار الأاموى مو لاهم البيساتى 
الأندلسى القرطبى أبو محمد » من اعلام الفقهاء والمحدثين فى الاندلس ,2 
وهو أحد المجتهدين له كتاب , « الايضاح » ومولده ووفاتة بقرطبة رحل 
الى مصر رحلتين 


عبد الكر يم دن هوازن بن عبد الملك بن طلاحة النيسابورى اللسروكوني 
قشير شسخح خراسادن فى عصره ومن كتبه « التبسير فى التفسير 


و2 لطائف الاشارات («( والرسالة القيشر به 


آبو عبد الله محمد بن آحمد بن أبى بكر بن نوح الانصارى الخزرجى كان 
مقره منية أبن خصيب ) محافظة المنيا نمصر ( توفى ودفن بها وله كتاب 
جامع أحكام القرآن فى تفسير القرآن 


علد ألله أحمد المروزى أبو بكر فقيه شافعى كان وحيد زمانه فقها وحفظا 
وزهدا كثير الآنار فى مذهب الأمام الشافعى له كتاب شرح فروع محمد 
بن الحداد المصرى فى الفقه وكانت صناعته عمل الاقفال قبل الاشتغال 
بالفقه يلقب بالقفال الصغير توفى بسجستان 


محمد دن أحمد تن الحسين بن عمر آبو بكر الشاشى القفال الفارقى 
رئيس الشافعية بالعراق فى عصره ولد بميافارقين ورحل الى بغنداد 
فتولل التدريس بها فى المدرسة النظامية واستمر الى أذف توفى من كتبه 
« حلية العلماء ء » فى معرفة مذاهب الفقهاء » وغيره 


سعة 569١لا‏ هى 


القبرواني 


سمه كمرما هه 


ابن القي 
سئة اه 


الكا ساني 
توفى سئلةلامه ه 


ابن كثير 
أبن كثير الحافظ 

سئة 54/الا 

السرخى 


6ك هه 


الكسسائى 
سئة 469 ه 


المعبى 


سئة 19؟ 


0-7 


1/1" 
عبدالله بن زيف بن عمرو الجرمى عاام بالقضاء والأحكام ناسك من أهمل 
المصرة رفض القضاء ورب ان السام فمات بها وكان من رحال الحديث 


تافهن : من أهل لوت بمصر اله حرشن 0 وكتاب فى تر 5 
جماعة من أهل البيت سسماه «تحفة الراغب» 


ابن أبى زيد عبد الله بن عبد الرحمن النفزاوى القيروانى فقيه مناعيان 
القيروان مولده ومنشسأه ووفاته بها كان أمام المالكية فى عصره يلقب بقطب 
المذهب وبمالك الأصفر له عدة كتب منها النوادر والزيادات نحو مائثه 
جزء ومختصر المدونة وأشهر كتبه الرسالة فى اعتقاد أهل السنة. 


محمد بن آبى بكر بن أبوب بن سعد الزرعى الدمشقى أحد كيار العلماء 
مولده ووفاته/فى دمسق تتلمذ لشسيخ الاسلام ابن تيميه وهو الذى هذب 
كتبه ونشر علمه الفا تصانيف كثيرة منها اعلام الموقعين ب الطرق 
الحكمية فى السياسة الشرعية وغيرها 


حرف الكاف 


أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاشانى علاء الدين فقيه حنفى من اهل 
الدين توفى فى حلب 


انظر عمد الله 


اسماعيل بن عمر بن كثير القرشى الدمش قى أبو الفداء عماد الدين 
حافظ مؤرح ولد فى قرية من آعمال بصرى السام وانتقسل مع 
أبيه الى دمشق ورحل فى طلب العلم حتى صار من الأثمة المشسار ا 
وتوفى بدمشق وهو صاحب التفسير المشهور والبداية والنهباية فى 
التاريخ 


هو عبيد الله بن الحسين الكرخى أبو الحسن فقيه انتهت اليه رياسة 
الحنفية بالعراف مولده دى الكوفة ووفاته ببغداد له رسالة فى أصول 
الأحناف 


على بن حمزة بن عبد الله الآسدى بالولاء الكوفى أمام فى اللغه واأنحو 
والقراءة ولد فى بعض قرى الكوفة وتعلم بها وتوفى بالرى عن سبعين 
عاما وله كتاب معانى القران وكتاب القراءات 


فى الكلام انفرد بها وهو من أمل بلخ وتوفى بها له كتب. منها التفسير 
وتاييد مقالة ابو الهذيل وغيرها 


سنة اأكما ىه 


كمال 0 المعمروف 0 الؤسام + 2 0" من علماء م عارف 0-0 


مف 


الديانات والتفسير والفرائض والفقة .5 صله من سيواس 0 ولد 
بالاسكندرية ونبغ فى القاهرة وجاور بالحرمين “ثم كان شيخ الشنيوخ 
بالخانقاه بالشيخونية بمصر 


حرف اللام 
ابن اللبسسسان ‏ أبو الحسين بن اللبان محمد بن عبدالته بن الحسن عالم وقته فى الفرائض 
سئة ؟*١٠1‏ والمواريث من أهل المصرة له كتب فى الفرائض ٠.‏ قال السمكى : ليس" 
لاحد مثلها 
النخمى ب أبو الحسن على بن محمد الربعى فقيه مالكى له معرفة بالادب والحديث 


نوفى سنة 41/8ه- قيروانى الاصل نزل سفاقس وتوفى بها صنف كتبا مفيدة من احسنها 
تعليق كبير على المدونة فى فقه المالكية سماه « النصرة » 


ابو لهب -_ عبد العزى بن عبد المطلب بن هاشم »2 عم الرسوك صلى الله عليه وسلم » 
سئة " ه وكان من أشند الناس عداوة له بعد ظهور الاسلام ٠‏ وفيه نزلت سورة 
١‏ « نبت يد آبى لهب وتب ٠0‏ » 


الليث 0 - الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمى بالولاء امام آهل مصر فى عصره 
سئة ه6/ا١‏ ه حديثا وفقها كانت له مكانة عظمى حتى ان القاضى والنائب من تححتآمره 
. ومشورانه أصله من خراسان ومولده فى قلقشنده ووفاته بالقاهرة 
السمر قندى الهدى من أثمة الحنفية ., له تصانيف نفيسة منها ب خزانة الفقة والمقدمة 
توفى سئة+/7 ها فى الفقه وشرح الجامع الصغير فى الحديث ومختسلف الرواية فى 
الخلافيات بين أبى حنيفة ومالك والشافعى 


ابن ابى ليسلى ب مبحمك در ن عبد الرحمن بن أبى ليلى الأنصارى الكوفى الفقيه قاضى الكوقة 


توفىسئة ١ه‏ من لحان الرأى له أخمار مع الامام أبى حديفة وغيسره مات بالكوفة 
درف الميم 
ابن ماجسمة ‏ محمد بن يزيد ااربعى القزوينى آبو عبد الله بن ماجه آحد الائمة فى 
سئة 21/9 علم الحديث من آهل قزوين . رحل الى البصرة وبغداد والشام ومصر 


والحجاز والرى فى طلب الحديث وصنف كتابه « سنن ابن ماجة ) وهو 
أحد الكتب الستة المعتمدة وله غيره فى التفسير والتاريخ 


سئنة + ى و ص لل جك من ع ار ل رو 
ماخذ الشرائع وفى الأصول كتاب الجدل 


المازرى ب# محمد بن على بن عمر التميمى محدث من فقهاء المالكية منسوب الى مازر 
سنة كوم بجزيرة صقلية ووفاته بالمهديه ب من كتبه « المعلم بفوائك مسلم »والتلقين 
فى الفروع وغيرهما 


سئة 4/ا١ا‏ 


ال باوردى 
توفىسئة 6٠‏ هف 


أو بد بالله 
توفى سرئة١١اء‏ ه 


محمد بن الحسن 


سئة اا ه 


متديد بن متصسور 


المسرتضى 


سسللة "٠١‏ شا 
ال مرغية.سبانى 
سنه “لقهة هه 


مروان بن التحكام 
توفى سمعة 50 2ض 


اللسروزف 


سدلة 9554؟ا اه 


كف 


. ' الحميرى آبو عبد ألله ٠‏ امام دار الهجرة 
وأحد الاثمة الاربعة مولده ووفاته فى المدينة . كان صلبيا فى دينة بعيدا 
عن الأمراء والملوك 2 له كتإب الموطاً ورسالة فى الوعظ وكتاب فى المساثل 
ورسالة فى الرد عل القددية باتفسير غراينبه القران 


أبو الحسن على بن محمد بن حبيب , أقضى قضاة عصره , من العلمساء 
الباحثين أصحاب التصانيف الكثيرة النافعة ولد فى البصرة »2 وانتقل 
الى بغداد وكان يميل الى مذهب الاعتزال نسيته الى بيع ماء الورد ووفاته 
ببغداد . من كتيه « أدب الدنيا والدين » و « الاحككام السلطانيه » 
الحاوى » فى فقة الشافعية وغيرها 


أحمد بن الحسين بن هارون الحسنى الآملى كان مبرزا فى علم النحو 
واللغة والحديث وغيرها ولد بآمل طبرستان وبويع بالخلافة سنة ١٠18م‏ 
محمد بن الحسن بن فرقد من موالى بنى شيبان امام فى الفقه والأصول 
وهو الذى نشر علم أبى حنيفة اصله من قرية هوسته فى غوطة دمشق 
وولد بواسطة ونشا بالكوفة فسمع من أبى حنيفة وغلب عليه مذهبه 
وعرف به وانتقل الى بغداد فولاه الرشيد القضاء بالرقة ثم عزله مات فى 
الرى 


محمد عبده بن حسن خير الله من آل التركمانى مفتى الديار المصرية ومن 
الام رعال الإسبادع السو اه من قرى الغر بية 
الأزهر . وقد تقلب فى ش ان والوظائف والبلدان من تولقياته 
الاسادم: و« النسراية ومن كه متدارلة 


محمد بن على بن عثمان الكراجكى آبو الفتح باحث أمامى من كبار أصحاب 
الشريف المرتضى » له كتب منها «كنز الفوائد ومعونة الفارض » فى 
الفرا ثضص وغيرها توفى بصور 

محمد بن منصور بن يزيد المرادى الكوفى الزيدى أآحد أئمهة الزيديه 
وجامع أقوال الآائمة مؤلفاته كثيرة جمع تفسير الغر يب للأمام ريد بن على 
توفى سلنة نيف وتسعين ومائتين 1 
محمد بن الامام يحيى الهادى بن الحسين الحسنى الامام المرتضى , 
كان عالما بالفقه وأصول الدين له فى الفقه كتابان « الايضاح والنوازل » 
وغيرهما 


برهان الددن آبو الحسن على سس أ كر سن عبد الحليل الرشضدانى 
المرغيئانى فقيه من فقهاء الاحناف وله كتاب بداية الممتدى وفرع انيدان 


مروان بن الحكم بن أبى العاص 8 أمية أبو عيد الملك الخليفة الأمرع لو 
ل ل 


به الاحواك حتى توفى قَ دمشسق بالطاعون 


ا الفقة 


لق 
المزتى ان 


المعافى النهرواتى 
سئة 58+٠١‏ ها 


معساوية بن آبى ‏ 
سفيان 
سطك ٠كاض‏ 


اسماعيل بن يحيى بن أسماعيل أبو ابراهيم المزنى نسية الى مزينة من 


.. مضر صاحب الامام الشافهى: من آهل مصر كان زاهدا عالما مجتهدا قوى 


الححة 4 كتاب الجامع الكبير والجامع الصغير والمختصر 


مسروق بن الاجدع بن مالك الهمدانى تابعى ثقه من أهل اليمن قدم 
المدينة فى أيام أبى بكر وشهد حروب على كان أعلم بالفتيا من شريح 


انظر عبدالله 


مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيرى النيسابورى أبو الحسين حافظ من 
آئمة المحدثين ولد بننسابور ورحل الى الححاز ومصر والسام والعراق 
وتوفى بظاهر نيسابور وأشهر كتبه ل صحيح مسلم جمع فيه اثنا عشر 
الف حديث كتبها فى خمس عشرة سنه وهو آحد الصحيحيين المعسول 
عليها عند أهل السنة فى الحديث وقد شرحه كثيرون وله كتب اخرى 


انظر سعيد 


عثمان بن مظعون بن حبيب بن وهب بن حذافه بن جمح الجمحى »2 ٠»‏ أسلم 
بعد ثلاثئة عشر رجلا وهاجر الى الحبشسه هو وابنه 6 فى الهحرة الأولى 
وفى الصححين عن سعد بن آبى وقاص قال : رد النبى صلى الله عليه 
وسلم على عثمان بن مظعون التبتل ولو أذن له لاختصت توفى بعد شهوده 
بدرا وهو أول من مات بالمدينة من المهاجرين وآول من دفن بالبقيع منهم 


محيى الددن بن محمد آورنك زيب بهادر عالم كبير بادشاه واحد من 
سلاطين الهند الغازين فى سميل الله ممن عنوا بالشريعة الاسلامية ونشر 
آثارها فقرب العلماء واستعان بهم وكان من آثاره كتاب « الفتاوى 
اإهندية ( الت حسد لها العلماء وفتح لهم مكتية وأغدق عليهم العطايا 
حتى ظهرت وصارت من أهم المراجع فى الفقة الحنفى 


معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس الانصارى الخزرحجى آبو عبد الرحمن 
صحابى حليل وكان أعلم الأئمة بالحلاك والحرام وهو أاحد الستة الذين 
جمعوا القرآن على عهمد النبى صلى الله عليه وسلم شهد العقبة مسع 
الأنصار السبعين وشهد بدرا واحدا والخندق والمشاهد كلها مع الرسول 
صلى الله عليه وسلم وبعثه الرسول صلى الله عليه وسلم قاضيا ومرشدا 
لآهل اليمن توفى بناحية الاردن 


المعافى بن زكريا بن بحيى الجريرى النهروانى أبو الفرج بن طرار من 
الادباء الفقهاء مولده ووفاته بالنهروان فى العراق ولى القضاء ببغداد له 


معاوية بن أبى سفيان صخر دن حربت القرشى الأموى مو سسس الدولة 
(لأموية فى الشسام واحد دهاة العرب ولد بمكة قبل الهحرة بعشر بن دن سسناا 
واسلم بوم فتحها سنة ماه وكان من كتاب الوحى بويع له بالخلافة بعد 
الحسن بن على سنة 5١‏ ه ومات فى دمشق سنة ١٠اها‏ 


معاوية بن عصاي ‏ معاوية بن عمار العيدى الدعنى من مشايخ الشيعة من أهل الكوفة أخذ 


سئة ه5١‏ 


عن سعيد بن جبير وروى عنه الثورى له كتاب الحديث 


بإابا؟ 


ابو معشر الدارمى 5 صحابى جليل جاء فيه حديث الرسول صلى ألله .عليه وسام «انت ومالك 
توفى سئة زه فى لأبيك » 


العلا بن منصور 59 المعلل بن منصور الرازىف أبو يعلى من رجال الحديث ثقة من أصحاب 

توفى سئة ١١ااه‏ أبى يوسف ومحمد بن الحسن وآخذ غنه كثيرون » طلب للقضاء غير 
مرة فآبى » آصله من الرى وسكن بغداد من كتيه « النوادر » و «الأمالى» 
كلاهما فى الفقه 


موسو ب معمر بن راشك ١,‏ بن أبى العمر الآزدى آبو عروة فقيه حافظ متقن ثقة »هن 
سئة 168 فى أهل البصرة ولد واشتهر فيها وسكن اليمن وهو عند مؤؤرخى رجال 
الحديث : آول من صنف باليمن 


ابن مفليسبح - محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج آبو عبد الله أعلم أهل عصره بمذهب 
سنة #اك"ا الامام احمد بن حنبل ولد ونشآ فى بيت المقدس وتوفى بصالحية دمشق 
من مؤلفاته كتاب الفروع والنكت ؤالفوائد السنية على مشكل المحرر لآبن 
ثيمية وغيرها 
القفبداد , المقداد بن عمرو ويعرف بابن الاسود الكندى البهرانى الحضرمى أبو 
سئة بم برااي معبد أو أبو عمرو . صحابى من الابطال وهو أجد السبعة الذين كانوا أول 
من أظهر. الاسلام » شهد بدرا وغيرها وسكن المدينه ودفن بها 


الملقرى محمد بن محمد بن آحمد أبو بكر التلمسانىي باحث من الفقهاء الآدباء 

سئة 08 هد المتصوفين من علماء الحنابلة , ولد وتعلم بتلمسان وبها دفن بعد وقااته. 
بفاس وهو جد الاديب صاحب نفح الطيب ومن مؤلفاته القواعد ويشت.ل 
على ١٠2٠٠١‏ قاعدة 


ابن ملسسك ‏ عبد اللطيف بن عبد العزيز بن آمين الدين بن فرشتا الكرمانى الممروف 
سئة 8٠١١‏ هد , باب ملك فعه جين اصرح متحي البتغرين فى القع وتبرج المبال 
فى الاصول وغيرهما 


ابن ابى ملكيسنة ولاه ابن الزبير قضاء. الطائف 
توفى سئة /7 1 هد ولاه أبن الزْ بير قضاء الطائف 


3 : 
ابن السمسدر محمد بن ادريس بن المنذر بن داود بن مهران آبو حاتم الحنظق الرازى 
سئة 3/1" كان أحد الائمة الحفاظ سمع محمد بن عبدالله الانصارى وآبا زيد 
النحوى وعثمان بن الهيثم المؤذن والامام أحمد فى أخرين وروى عنه 

بغداد وحدث. بها ٠‏ وأول كتبه الحديث سئة تسع ومائتين 


المنصمسور-> ‏ عبد الله بن محمد بن على بن العباس أبو جعفر المنصور ثانى خلفياء 
سئة يمه١‏ ه0١22‏ ببنى العباس وأول من عنى بالعلوم من ملوك العرب كان عارفا بالفقه 
. والادب محيا للادباء وهو بانى مدينة بغداد دفن بالحجون بمكة 
المنصور بالله | ب عبدالله بن حمزة بن سليمان بن على بن حمزة بن أبى هاشم الحسنى 
سئة 515 القاسمى المنصور بالله أحد أثمة الزيديه وله موٌلفات كثيرة آأهمهسا 
كتاب الشافى 


(م'؟ - موسوعة المفقه الاسلامى د ١‏ ) 


ف 


ابو منصاسور - أبو منصور على بن الحسن القرميسين فقيه حنبلى ودفن بمقبرة الامام 
توفى سئلة 55٠١‏ اه أحمد : 


ابو ملصسور ‏ انظر الماتريدى 


ابن ملظسور ‏ محمد بن مكرم بن على جمال الدين بن منظور صاحب لسان العرب الامام 
سئة ١الا‏ اللغوى الححة ولد بمصر .وخدم فى ديوان الانشاء بالقاهرة وتوفى بمصر 
ومن مؤلفاته مختصر الأغانى 


ابوموسى الأشعرى عبدالله بن قيس بن سليم بن حضار نن حرب من بنى الاشعر بن قحطاك . 
سئة 55 ه صحابى من الولاة الفاتحين وآحد الحكمين اللذين رضى بهما على ومعاويهة. 
ولد فى زبيد باليمن وقدم مكة عند ظهور الاسلام وأسلم وهاحر الى أرض 
الحيشة ثم استعمله الرسول على الز بيد وعدن وولاه عمر المصره سيئة 
ف وأقره عثمان عليها وعزله على توفى بالكوفة 
ابنمودودالوصلى 2‏ عبد الله بن محمود بن مودود الموصلى » فقيه حنفى , ولد بالموصلورحل 
توفى سئلة 5/4175 الى دمشق وول قضاء الكوفة مدة واسثمر ببغداد مدرسا وفيها توفى , له 
كتاب المختار وشرحه الاختيار 
ابن اللسس.واز ‏ محمد بن ابراهيم بززياد المواز أبو عبلكالله فقيه مالكى من أهصل 
توقى سئة 581 هف الاسكندرية أنتهت اليه رياسة المذهب فى عصره 
اليدانى 2 . عبد الغنى بن طالب بن حمادة الغنيمى الدمشقى من فقهاء الحنفية » وهو 
يشاك صاحب كتاب اللباب شرحالقدورى :وشروح ورسائل فى الصرفوالتوحيد 


الليرغنانى 5-5 برهان الدين محمود بن أحمد صاحب كتاب الملحيط المرهانى فى فقه 
سئة كأكا ه الحنفية 


الناصر آبو محمد الحسن بن على بن الحسن بن على بن عمر بن على دن الحسين 
توفى سنة 0 ف أبن على أضن أبى طالب الحسينى الامام الناصر الكبير كان عالما شحاعاورعا 
ش زاهدأ اليه تنسب الناصرية 


الناطفى أحمد بن محمد بن عمر أبو العباس الناطفى فقيه حنقى من آهل الرى 


نافع بن عبيسسد ‏ هو نافع بن عبد الرحمن بن أبى نعيم أبو رويم . ويقال : أبو تعي سم 
الرحمن اللدنى الليثى مولاهم ٠‏ أحد القراء السيعة الأعلام ٠‏ ثقة صالح »2 اصله من 


'نوقى سئة 59١ها)-‏ اصبهان , أخذ القراءة عرضا عن تابعى أهل المدينة : عبد الرحمن بن 
هرمز الأعرج » وابى جعفر القارىء » وشيبه بن نصاح وغيرهم ٠‏ توفى 
سئة هك١ا‏ وقيل غبر ذلك 


سكة 5.؟ مالكا وابن أبى ذؤبسب ,2 وهسام دن عروه وغبرهم ٠‏ قال ادن سعد : كان 
قد ازم مالك بن أنس لزوما شديدا » وكان لايقدم عليه أحدا 


5/4 


نجم السدين ‏ عمر بن يوسف نجم الدين من أكابر اليمن فئ الدولة الرسولية له آثار 
سئة 151 منها المدرسة العمرية بتعز 
ابن تجيسسْسسم ل زين الدين بن ابراهيم بن محمد فقيه حنفى مصرى له تصائيف منها 
سئنة 317٠١‏ الاأشباه والنظائر فى أصول الفقة . البحر الرائق فى شرح كنز الدقائق 
وغيرها 
سئة 5ل ه صلاحا وحفظا للحديث من أهل الكوفة مات مختفيا من الحجاج 
ابن اللبسسديم ‏ محمد بن اسحق بن محمد بن اسحق آبو الفرج بن أبى يعقوب النديم 
بغدادى وكان معتزليا متشيعا ألف الفهرست فى شبابه وعاود النظر فيه 
فى كهولته وله كتاب آخر سماه ( التشبيهات ) 
النسانىي أحمد بن على بن شعيب أبو عبد الرحمن صاحب السنن أصله من نسا 
سئة 0 ىا نجراسان واستوطن مصر ثم خرج الى الرملة فمات بها ودفن ببيت المقدمل 
النسسفى ب أبو جعفر محمد بن أحمد بن محمود النسفى له تعليقة فى الخلاف وكان 
6 ه قنوعا أخذ عن أبى بكر الرازى الفقة 
النسفى أبو على الحسين بن خضر النسفى تفقه على أبى بكر محمد بن الفضا( 
55 هه وأخذ عنه شمس الائمة عبد العزيز الحلوانى وجعفر بن محمك النسفى 
النسفى. ب غبد العزيز بن عثمان بن ابراهيم امام عصره فى بخارى تفقه على برهان 
سنة *08 اف الدين الكبير عن السرخس عن الحلوانى ومن مؤلفاته المنقذ من الزلل فى 
مسائل الجدل وكفاية الفحول فى الآصول 1 
النظام ب أبرأهيم بن سيار بن هانىء البصرى آبو اسحاق النظام من آثمة المعتزلة 
سئة "١‏ تبحر فى علوم الفلسفة وانفرد بآراء خاصة تابعة فيها فرقة من المعتزلة 
تسمى النظامية نسبة اليه واشتهر بالنظام لاحادته نظم الكلام وكانشاعرا 
أديبا بليغا 
نظام المللك 2 . الحسن بن على بن اسحاق الطوسى أبو على الملقب بقوام الدين وزير حازم 
سئة همع ه أصله من نواحى طوس تأدب بآداب العرب وسمع..الحديث الكثير واشتغل 
بالأعمال السلطانية قال ابن عقيل . كانت ايامه .دولة أهل العلم ودفن 
3 فى أصبهان ْ 
النووى ب يحيى بن شرف بن مرى بن حسين الحزامى الحورانى النووى »«الشافعى 
توفى سنة كلا" ىف علامة بالفقة والحديث مولده ووفاته فى نوا ( من قرى حوران بسورية ) 
من كتبه فى فقه الشافعية ( تصحيح التنبيه ) وله كتب كثيرة فى الحديث 
والتوحيد والفتاوى 
اللبسابورى ب محمكد بن بحيى بن منصور أبو سعد محيى الدين النيسابورى رئيس 
سئة /5ه هو الشافعية فى نيسابور فى عصره نفقه على الامام الغزالى ودرس بنظامية 


نيسابور وقتلته الغز , ومن كتبه المحيط فى شرح الوسيط والانتصاف 
فى مسائل الخلاف وغيرها 


5 


الهادى 
سغة 598 


ابو هاشم الجبائى 
نوفى سنة اا 


ابن هبسيرة 
توقى سلة ١٠5هة‏ ى 


ابو هسسريرة 


سئة بوه 


هشسام. بنعبدالحكم 
توفى سئة ؟٠وه‏ 


هشام بن عسروة 


سئة 2 هه 


ابن الهمسسام 


و فب ٠...‏ ةع ١‏ ئْ55 


الهندواتى 


حرف الهاء 


ب يحيى بن الحسن بن القاسم بن ابراهيم بن اسماعيل بن ابراهيم(طباطيا) 
ابن الحسن بن الحسن بن على بن أبى طالب امام من أئمة الزيدية كتب 
فى الفقه وغيره كتبا قيمة منها كتاب الأحكام على تمط كتاب الموطأً للامام 
' مالك حيث يذكر اجتهاداته ووجوهها ويربط أكثر المسائل بالآدلة وقلده 

فى اجتهاده كثير من أمل انين ١‏ 


0 000 عبد 00 بن بم ع محمد الجباثى 00 وأبوه من كيار 
قرية من ري البصرة ١‏ 


ب يحيى بن هبيرة بن محمد الزمرى الشسيبانى أبو المظفر من كبار 
الوزراء فى الدولة العباسية عالم بالفقه والادب ولد بقرية بالعراق 
ودخل بغداد فى صباه وتوفى بها ٠‏ من تصانيفه الايضاح والتبيين فى 
اختلاف الائمة المجتهدين والافصاح عن معانى الصحاح وغيرها 


ب عبد الرحمن بن صخر الدومى الملقب بأبى هريرةكان اكثر الصحابةحنظا 
للحديث ورواية له ٠‏ نشسأ يتيما ثم قدم المدينة ورسول الله صلى الله عليه 
توفى بالمدينة المنورة 


- هشام ١‏ بن الحكم دن عبد 58 ن الناصر أبو بالوليد المؤيد الأموى من جخلفاء 
الدولة الأموية بالآندلس ولد بقرطبة وقتل بها .. ١‏ 


هشام بن عروة بن الزبير بن العوام » الفقيه أبو المنذر الأسدى المدنى ء 
أحد أئمة الحديث أدرك عمه عبد الله بن الزبير » وقال : مسح أبن عمر 
رأسى ودعا لى 


انق انان 
ى جدها ربيعة بن عبد شمس صحابية قرشية عالية الشهرة وهى أمالخليفة 
معاوية كانت فصيحة جريئة شاعرة اسلمت يوم فتح مكةوقد شهدت 
اليرموك وحرضت على الروم 


صم 


حرف الياء 


: (الامام) .يحيى بن حمزة بن على الحسينى العلوى الطالبى من أكابر 
أثمة الزيدية وعلمائهم فى اليمن ولد فى صنعاء وتلقب .بالمؤيد بالله أو 
المؤيد برب العزة من تصانيفه الشامل فى أصول الدين ونهاية الوصول 
الى علم الآصول والحاوى فى الفقه وكثير غيرها 


م 


يحيى بن يحبى 2 جلده أبو عيسى كثير بن دسلاس الليثى بالولاء عالم الاندلس فى عصره 
توفى 95 اه بربرى الاصل من قبيلة قصموده . رحل !١‏ لى المشرق فسمع الموطا من الامام 
0 ولحه عن لعا يه مكة وفع 0 0 الى الأندلس فنشر فيها مذهب 


اسئة ٠٠١8‏ احد القراء العشرة ٠‏ وامام أمحمل البصرة ومقريها ٠‏ أخذ القراءة عرضا 
عن سلام الطويل ومهدى بن ميموند. وآبى الاشهب العطاردى وغيرهم 5 
سمع الحروف من الكسائى 2 وسمع هن حمزة حروفا 


ابو يعسلى الكبير_ محمد بن الحسين بن محمد بن خلف عالم عصره فى الآصول والفروع 
توفى سئة5548 ها وأنواع الفنون من أهل بغداد ولى قضاء الخلافة والحريم وحران وحخلوان 
تصانيفه كثيرة منها « المجرد » فى الفقه على مذعب آحمد وكان شياخ 


الحنابلة 
ابو يع إالصغير ‏ محمد بن محمد بن محمد بن الحسين عماد الدين بن القاضى آبى خازنبن 
سنة ١٠56ه‏ أبى يعلى الكبير قاض من كبار الحنابلة ببغداد وتوفى بها من كتبه 
( التعليقة ) فى مسائل الخلاف و ( النكت والاشارات ) فى مسسائل 
المفردات وغيرها 
يوسف أصاف ب يبوسفف بن همام أصاف . محام »2 هترجم »2 فاصل أبنانى المولد تعلم 
سنة 1958 م العربية والسريانية والايطالية ومبادىء العلوم فى لبئان ثم عين مدرسا 


فى « عكا » ورحل الى ابطاليا وتركيا ثم استقر نوومر واستخدم حرجا 
بالاسكندرية وكانت وقائه بلبئان 


يوسف شخت | 2ل مستشرق المانى أستاذ فى العلوم الشرقية وله عدة كتب أشهرها كتاب 
الحيل فى الفقه لابى حاتم القزوينى 


القضاء ببغداد وكان أول هن دعى قاض القضاه وله كتاب الخراج والآثار 
وغيره ماك ببغداد 


ابن يونس -ل أبو بكر محمد بن عبدالله بن يونس الصقلى 2 كان فقيها اماما فرضيا »2 
سئة 54١١‏ ' وكان ملازما لنجهاد الف كتابا فى الفرائض وكتابا جامعا للمدونة اضاف 
اليها غيرها من الامهات : 


مسسواد الجزء الأول 


التعريف بالفقه الامنلامي .. ش 

المصادر الفقهية .. 2 
“التقري": الوه و مقافت الفقيية ... 
' تقسيمات الفقه وخصائصه .. 
تدوين الفقة .. 


حرف الهمزة 


التعريف بالأعلام .. 
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